لل اماما ميب الث ورا ان نيه تارق 
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جميع حقوق الطبع والصف والاخراج 
محفوظة ل : 


د تاران لھ 1 
للطباعة وَالنشْروا ونع 
سيروت - لبننان 

القلبةة الأؤزلكت 
ام _ ۱۹۹۷م 


ره دار الأركر أي الام للطباعة والتشروالتتوزنع 
هائف 0 صن ان ٣۸۷٤‏ 


كناب الكراهية ۳ 
كتَابٌ الكراهية 
ما كرة حرام عند مُحَمّدِ وَلَمْ يَتلفْظ به لِعَدَم القَاطِعء وَعِنْدَهُمَا إِلَى الحَرَام 
قرب ظ 
لأَْلُ فَْض إن دقع ب لاكة, وَمَأَجُورٌ عَلَيهِ إنْ مَكتَهُ من صَلابه قائِماً وَمِنْ 
صَوْمِه وَمَبَا إلى الش بع لزيد فو قَونَهُ. 21977000( 


كتَابُ الكراهیة 

بتخفيف الياء» أي المكروهات» وهي أعمّ من أن تكون كراهةً تحريم أو تنزيه, 
وقد يَذكُرُ فيها المباح لدفع تومّم كونه مكروهاء يذ كر الغرض لِتَعْلَّعَ أن تركه حرام. 
ولقّبه القدُورِي بالحظر والإباحة. ولقّبه بعضهم بكتاب الزُهد والورع. 

(مَا كُرة) أي كل مكروهٍ تحرياً (حَرامٌ عِنْدَ مُحَمَّدِء وَنَمْ يَتَلَفّظ به) أي 
ا بل عدل عنه إلى لفظ المكروه (لِعدم القاطع) الدّال على حرمته» فهو يُسمّي 

ثبت حرمته بدليل قطعي حراماً» وما ثبت بدليلٍ غير قطعي من خبر آحاد أو قول 

عا أو غير ذلك» مكروهاً. فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى 
الفرض» وهذا في كراهة التُحرم» ما كراهة التّزيه فهي في مقابلة الشنة. 

(وَعِنْدَهُمَا) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما كره ليس بحرام» بل (إلى 
الكزام اقرَب) وهذه في المكروه التحريميء وأما الشتريهي فإلى الجل أقرب اتفاقاً. 

الل فَرْضٌ) وكذا الشرب لقوله تعالى: «إكنُوا وَاسْرَبُوا274 بشرط أن يكون 
حلالاً لقوله تعالى: وکوا من طيْبات مَا رفا که 2 (إنْ دَفَعَ) الأكل (به هَلاكَهُ) 
حتّى لو جوع نفسه رياضة حتّى ماتء أو امتنع عن اكل المَيتة حال المَحمَصَة90) 
حتّى مات» مات عاصيا. 

(وَمَأْجُورٌ عَلَيِْهِ) أي أَجْرَ الواجب أو الشنة بالريادة على قدر الرّمق وما دون 
المع (إن مَكْنَهُ مِن صَلاتِهِ قَائْما )إن مكته (مِنْ صَوْمِه) فرضاً. (وَمُبَاح إلى الشّبَعِ 
يزب قُوْتَهُ) في التصرفات الدنيوية. 

وأا الريادة لقوة الطاعة والعبادة فمستحت. وقد أغرب العيبِيّ في «شرح تحفة 
الملوك» حيث قال: ومباځ» وهو أدنى الشبع بنية أن يتقوى به على العبادة. قال: وهذا 
)١(‏ سورة البقرةء الأية: .)٠٠(‏ 
(۲) سورة البقرةء الاية: ١ا/ا١):‏ 
(5) المَحْمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط. ص٦١٠٠»‏ مادة: (خمص). 


ي ا 


٤‏ كناب الكراهية 
متا وف و للج امكو E RE‏ ع و 
وَحَرَامٌ فؤقة إلا لقضدٍ قِرَّةِ صَوْم الغدِ, أؤ لتلا يَسْتَحِي ضَيْفه. 


القسم لا أجر فيه ولا وزرء ولكن يُحاسب فيه حساباً يسيرأ» ولو كان من جل لقوله 
تعالى : ونم عل ومین عَنٍ الیم ۲۲۱ - ب 

(وَحَرَامٌ هَوْقَهُ) أي فوق السبع لضرره وإسرافه الممنوع. لقوله تعالى: «إولاً 
تُشرفواه”" ولِمَا في «سُعَبٍ الإيمان» عن عائشة كله أن ستول الله كه أراد أن يشتري 
غلاماً فألقى بين يديه تمراً فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والشلام: «إن كثرة 
الأكل سُؤْءٌ) فأمر بردّه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أكثر النّاس شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعأ بوم القيامة). رواه ابن ماجه. 

(إلآ يقضد هُوَّةِ صَوْم الغَدِ) بأن يأكل أوّل الليل أو آخره زيادة على الشبع (أؤ 
يلا ينجي صَنفُة)فيمتنع عن الأكل لأجله. قيل: ا ل 
تطييباً لخاطر مُضيفِه. ثم التنرع "© بأنواع الفاكهة مباځ» لقوله تعالى: «كنُوا من 
طَيِبَاتِ ما رَرا کي أي مستلدّاته» 0 المداومة عليه أفضل له» لظاهر قوله تعالى: 
اذم طایکم 28 عیاتکھ ادنيا واشتمتغتم باي . 

وقد أغرب صاحب «تحفة الملوك» وشارحه الي في هذا المحل مسائل لا 
تطابق ما ذكروه مر من دلائل. منها قوله: والجمع بين بين أنواع الأطعمة حرام . لأنّ ذلك 
إسراف وهو حرام» لقوله تعالى: نولا تُشرفوا إِنَهُ له لا ثحب المشرفيئ», ومنها قوله: 
وكذر وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون» فإنه إسرافٌ فيكون 
حرامء ومنها قوله: وكذا رفع الخبز على الخوان"؟ حرامٌ. لما روي عن قَتَادة عن 
أنس قال: ما علمت التب ية أكل في سكوجة طلا HE‏ ولا أكل 
على جخِوَانٍ. ومنها قوله: وكذا وضع الخبز تحت القَّصْعَةٍ ليستقيم حرام» لأنّ في 
ذلك استخفافاً وقد أمُرنا بتكريمه» وكذا مسح الأصابع والشكين بالخبز» ووضع 
المملّحة عليه» وأكل وجهه خاصة. 


ولا يخفى عرايته: 'لأَث أال ذلك خلا الأوتى2 وغايعه أن يكوك كراعة ریف 


.)8( سورة العكائر الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (91). 

)( في المخطوط: التنعم» والمثبت من المطبوع. 

.)۷٣( سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف» الآية: .)۲٠(‏ 

(1) الحْوَانُ: ما يؤكل عليه. المعجم الوسيط ص77 ۲» مادة: (خان). 

(۷) الشكوجة 4: إناجٌ صغير يؤكل فيه الشيء القليز من الأذم. المعجم الوسيط ص۳۹٤۰‏ والاَذم: هو ما 
يُسْعَهْرَأً به الخبز. المعجم الوسيط ص٠٠١‏ مادة: (أدم). 


كناب الكراهية 0 
وَحَلُ اسْتِعْمَالٌُ المُفَضَض مُتّقِياً مَوْضْعَ م الفضَّة رالأخجار e‏ 


(وَحَلَ) عند أبي حنيفة (اسْتِعْمَالُ المُفَضْض) أي المرصّع بالفضّة وكذا 
اة وهو اة بها حال كن امل (فكقن) آي مكنا (عرمتم 
الفِضّةٍ) فيتقي في الشرب موضع الفم» > وقيل: وموضع اليد في الأخذء ويتقي في 
الشرير والشوج والكوسِئ موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في تَضل” السيف أو 
لحار و ل وكذا الققصصن من 
اللجام وال كاب" “. وكذا الثوب فيه كتابةٌ بذهب أو فِضَّة لا يكره عند أبى حنيفة 
5 ابرع لطبي د لصوام بكر وار كالجبة ا بالخرير 
وقال أبو يوسف: یکره ذلك» YT]‏ - أ[ لان ا إناء كان مستعمل 

لكل جزء منه» فيكره المضبب مع اتّقاء موضع الفضّة» كما يكره مع استعمال 
5 5 0 56 0 0 : 
موضعها. وقول محمد يروى مع أبي [حنيفة ويروى مع أبي] يوسف» وعلى هذا 
الخلاف إذا جعل ذلك في الشقف أو في المسجدء أو جعل حلقة المرآة من الذهب أو 
الفضّةء أو جعل المصحف مذقباً أو مفضّضاً. وهذا كله إذا كان يخلص منه شيء. وأمًا 
الذي لا يخلص منه شيء كالمُمَوّه فلا بأس به إجماعاً لأنّه مستهلّك فلا عبرة ببقاء لونه. 
(والآخجَار) أي وحلّ استعمال الأحجار التّمينة للإباحة العامة في قوله تعالى: 

فإو الَذِي حَلَنَ كم ما في الأزض جييعاي(© . وقوله تعالى: فل مَنْ حم زيتة الله 
الي أخرج لِعِبَادِوِ4 22 لا الذهب» أي لا يحل استعمال الحلِيّ الذهب والفضة للرجالء 
لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن مجبير أن رسول الله میاو نهى 
عن الكختّم الدهت: وأخرج الترمذي [والنُّسائي]9") عن أبي موسى الأشعري أن رسول 


)١(‏ التَضل: حديد الوح والشهم» والشكين. المعجم الوسيط ص۰4۲۷ مادة:.(نصل). 

(۲) الذكاب: للسّوْج: ما توضع فيه الّجل. المعجم الوسيط ص۲۱۸» مادة: (ركب). 

(۳) التُضبيب: إلباس الإناء المككسور ونحوه الحديد ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص۳٣١٠‏ . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)0 سورة البقرة» الآية: (55). 

() سورة الأعراف» الآية: (85). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته. لوجوده عند التّسائي في السنن //8/اه, 
كتاب الزينة »)٤۸(‏ باب: تحريم لبس الذّهب (07/7» رقم »)018٠0(‏ ولفظه: «إنّ الله عر وجل أل 
لإناث أمتي الحرير والذهب» وحرمه على ذكورها». 


الله كيو قال: «ححدمَ لباس الحرير والذّهب على ذكور أمتي» 1 لإنائهم». 

(إلاً خاتم) بالجر على البدل (وَمِنْصَقَة0" وجِلَيَة سَيْفٍ منها) أي من الفضة. أما 
اتام فلما أحرجةه الجماعة أذ زسول الله يله الخد خاتاً من فضة له قط حبش 
ونقش فيه: محمد رسول الله. وفي لفظ: إن رسول الله ية أراد أن يكتب إلى بعض 
الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم. فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه 
محمد رسول الله» فكان في يده حتّى قُبِضَء وفي يد أبي بكر حتى قُبِضَ»ء وفي يد 
عمر حتّى فُيِضَء وفي يد عثمان حتّى سقط منه في بعر اريس فأمر بها فنزعت فلم 
يقدر عليه. 


والغيرة للق لان قوام الخاتم ب بها دون المّصّ. ويَجعلٌ الوَجلُّ في لبسه القَصّ 
إلى باطن الكف» بخلاف المرأة لأنّه للتزيين في حقها. ويُستحب للقاضي والسلطان 
ونحوهما ممن يحتاج إلى الختم» والأفضل لغيرهم تركه. وأا المِنْطَقَة فلما في 
«عيون الأثر» لأبي الفح اليعمُري» وبمال له: ابن سَيّد الناس: أن النبي ڪاو كان له 
منطقة من أديمٍ مَبِشُورٍ - أي مشقورٍ ‏ ثلث حلقها وإيريُهًا وطرفها فضّة. والإبْزِمٌ: الذي 
في رأس المِنْطقّة ونحوها. 


وأا السيف فلما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي عن أنس قال: كانت قَبِيعَةُ 
سيف رسول الله ييو من فضة. [وفي لفظ للنّسائي: كان نعل سيف رسول الله كلل 
فق قشنت وقتيعة ديقف وما بين ذلك عاق من نصة ون اة کان تاتسيف 
رسول الله ياو من فضة]. 

وأخرج الطَبَراني في «معجمه» عن مرزوق الصقيل"» أنه صقل سيف رسول 
الله ك ذا المَّمَان ال ل والقبيعة 
بقاف فموحدة ثم تحتية ثم مهملة على وزن سفينة: ما على طرف مَقْيضٍ السيف من 


)١(‏ المنطقة: ما يشدٌّ به الوّسَّط. المعجم الوسيط ص١4۳‏ مادة: (نطق). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)( في الخطوطة: الصقلي. وما أثبتناه الصواب لموافقته لما في «(مجمحع الزوائد» اا ؟. 


كناب الكراهية ۷ 


وَمِسْمَارُ ذهب في الخاتم. 


رسول الله ية قائمته من فضةء ونعله من فضة» وبين ذلك حَلَق من فضة» وهو عند 
هؤلاء يعني بني العباس. 

وأحرج الِيَشِهَقِيَ عن عثمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر أنه تقلد سيف 
عمر يوم قتل عثمان فكان ا قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربع مئة ادر 

قعدئا الذهب والفضة بالغخلم: لاله لآ يحل اللتجال: ولا للتسساء استعمال آئنية 
ال والقنضة بالا كل والشري ,را كا مسال الل ين حتفنا والا ال 
بميل أو من مُكخحلّة من أحدهماء والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. 
وفي رواية أمّ سَلّمة أن التبى بيا نالك /الفني يغارب في آنية الفضة إنما يُجَوْجِرُ في 
59 نار جهنم). رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَددُ وفي رواية مسلم: «من شرب 
فى إناءٍ من ذهب أو فضة». وفى أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة 
ال ١ ١‏ 


وفي الكتب الستة من رواية عبد الرحلمن بن أبي ليلى قال: استسقى عُدَئِفَة 
فسقاه مجوسى في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله ييا يقول: «لا تلجسوا 
الحرير ولا الديباج" ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صِحَافِها 
فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وكذا يحرم كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة, والاكتحال بميلهاء واتخاذ 
اا وا اة و اندو اة مى الفضة وها اخ دامتعال و رى عن عل 
رضى الله عنه [أنه قال]2©0: صنعت طعاماً فدعوته عليه الصلاة والسلام» ا فرأى ۴ 
البيت تصاوير» فرجع. زؤاه أبن عاجه لان إنجابة الدعوة نة 'ورؤية الستكر م 

() حل (مِسْمَارُ ذَهَب في الخّاتم) أي في تَفْبٍ قَصّه لأنه تابع [له]» فصار 
كالعَلّم في الثوب. وجوّز محمد شد السّنٌّ التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضة» 
وكاتخاذ الآنف من الذهب. وعنهما: الجواز وعدمه. 

ما الجواز فلما في «السنن» سوى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن طرفة: أنّ جده 


(؟) الديباج: هو الثياب المعخذة من الإبْرَئْسَم. النهاية۹۷/۲. والإئْريسَم: هو أحسن الحرير. المعجم 
الوسيطا ص۲ . 


يَتَحْتمُ بحديد وصفر وحَجَرِء E ASR‏ 0 
ل gg‏ ن عليه؛ فأمره 
النبيّ يا فاتخذ أنفاً من ذهب. . وفي 0 معجم الطَبَرَاني) بسنده إلى هشام بن غُوْوَة 


عن عبد الله بن عمرو: أن ل فأمره النبى اة أن يشدّها بذهب. وفى 
(امعجم الصحابة) لابن قانع بسنده إلى هشام بن 0 ابه عن عبد الله بن غ 
الله بن أب بن [أبي]9© سلول قال: اندقّت ثنيّني يوم أحد» فأمرني ا 
يكل أن اتخذ ثنية من ذهب. 

وأمَا عدمه عنهماء فلأنٌ الأصل فيهما التحريم. والإباحة للضرورة» وقد اندفعت 


بالفضة وهي الأدنى فبقي الذهب على الع والضرورة لم تندفع في الأنف دونه 
حيث أنتن. كذا ذكره بعض ض السرا فة أن تيه يو ابتداءً باتخاذ الثنيّة من ذهب 
يأبى عن ذلك» فالمعتمد أن يقال مهما تندفع الضرورة بالفضة» فلا يجوز بالذهب 
اعتباراً ا حيث جوّزوا خاتم الفضة دون خاتم الذهب» والله أعلم. 

(وَلا يَقَخَّمُ) أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يعختّم (بحديد وصُفْرِ) أي نحاس 
أصض لما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى النبيّ بيو وعليه خاتم من حديدٍ فقال: «ما لي أرى عليك حِلية أهل 
النار)؟ ثم جاء وعليه خاتم من سه فقال: دما تي أجد منك ريح الأصنام»؟ فقال: يا 
رسول الله من أي شيء أتّخذه؟ قال: «اتّخذه من وَرق ولا نمه مثقالأ». زاد الترمذي: 
قبل التعليم"» ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة)؟ وقال: «صُفْرِ» عوض «شَّبَهِ). انتهى. والشّبه بحركة وبكسر: النحاس الأصفر. 

(وحَجَرٍ) کالیش۵) الهو باليِشم0") ويقال له: البلور. 

واعلم” أنه وقع في «الجامع الصغير»: ولا يعختم إلا بالفضة. قال شمس الأئمة 
السَّرَحْسِيَ في «شرحه»: ولظاهر هذا اللفظ» يعني بطريق الحصرء كره بعض مشايخنا 
لحف «العتي دو السك املا بار يدنك وأن .تنو ا ا ا 
(1) الؤرق: الفضةء مضروبة كانت أو غين تطتروية. المعحه الوسيط ص 119 مادة: وورق): 
زک بو الساصير ةساط من السحظطوط: 
(۳) لم نجد هذه الزيادة عند الترمذي! 
)٤(‏ اليَشْبُ: نوغ غير نقِيَ من الشلكيات ذات التبلور الكاذب» لونها في العادة أحمر أو بُنيّ أو أصفرء 


ويندر أن وبعض أنواعه ذو خطوط جميلة مختلفة الألوان وصالح للزينة. المعجم 


الأحضر اا 0 كان e‏ ا غير ر المسلورة. e‏ ا 


كاب الكراهية ۹ 
وَلاً يبس الرَجل حَريراً ! لا قد رَ أرْبَعَةٍ أصابع» a E RAS A‏ 


والحديد على ما ورد به الأثر. وأمَا اليضْبٌ ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق» فقد 
ورد أن النبئ ييا تختم بالعقيق. 

ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه: طُدُوا زيتقکم عِنْدَ كل 
ع > لأنّه لا يقدر على أداء العلاة إلا بتر العورة ولآته ييحن عليه فهر 
عورته عن غیره» ولأ خملقته لا تحعمل الحر والبرد فيحتاج إلى ذلك بالكسوة» 
. فصار نظير الطعام والشراب. ويستحب ستر غير العورة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَّ الله يحب أنْ يرى اثر نعمته على عبده». رواه الترمذي. 


(وَلا يَلْبَسُ الرَجُل حريراً إلا هَدْرَ عة اصابع) عرض ذانه ال لما ريده 
Ss E‏ 
ثلاث ل e E‏ زا کل ا 
عند باب المسجد فقال: يا رسول الله فلو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد 
[5"1>5 اب] إذا قدموا عليك؟ فقال رسول ارڑے کا : «إنما يلس الحرير في الدنيا من 
لا لاق" له في الآخرة»... الحديتٌ. 

وقد روي عن ثلاثة عشر من الصحابة منهم علي بن أبي طالب بأسانيد متّصلة 
أن النبي TS‏ «إن 


اده أحل الذهب والقضة والحرير MM E‏ 01 أك 

والنّسائي والترمذي وصححه 0 E‏ في (صحيح مسلم» عن عبد الله مولى اسما 

بنت أبي بكر أنّها حرجت إلى مجبة“ طَهَالِسَة كسْرَوَانِيةٌ لها لبه" دِيتاج وفوجاها 

.)71( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) الشيراء: ضربٌ من الإزود فيه حطوط صُفْر. أو ثوب مسير فيه خطوط من القّرّ. المعجم الوسيط 
ص1۷٤‏ مادة: (ستار). 

(۳) 0 في المخطوط: يصير» والصواب المثبت لموافقته لما في «الصحيحين»› ومعنى الخلاق: الحظ 
والئصيب من الخير. المعجم الوسيط ص 5ه ؟. مادة: (خحلق). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(5) عبارة المخطوط والمطبوع: أنها حرجت ولها طيالسة والمشبت هو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 341/7“ كتاب اللباس والزينة (2)777 باب: تحريم استعمال إناء الذهب.... زهةق 
رقم  ۱۰(‏ ۲۰۹۹). 

= مادة: (لبن). والبنيقة: الرّيق يخاط في جيب‎ »۸١ ٤ص الليتةٌ: بنيقة القميص: المعجم الوسيط.‎ (DD 


ممممفمعقهة فاه مامه فلومفمعف ةو افوفوة مم وعفففقعفهورة ماماو موه ووعق وه مع ة وعهاع ع مووةه ممم هوه ههماعةه.ه5؟* 


مكفُوفَان بالڈیباے. فقالت: كانت هذه عند عائشة رضي الله عنها كلما قُيِضَتْ 
أخذتها وكان النبئ با يلجشها. فنحن تَعْسِلُها لِلْمَوْضَى يُسْتَشْمَى بها. 

[ولفظ البخاري في كتاب «المُفْوّد في الأدب»: فا چ له اما ن 
طيالسة عليها لبتة شبر من ديباج» وَإنّ فرجيها مكفوفان به» فقالت: هذه ججبة رسول الله 
تياو كان يلبسها للوفد والجمعة. وروى عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ليوس 
الحري قال: «إلاّ هكذا» ورفع لنا رسول الله َة الشابة والؤشطى وضمهما. رواه 
أحمد والشيخان. وفي معنى العَلَّم": الحرير المنسوج بالذهب. ويرم لبئة الحرير 
والديباج» وهي قطعة منهما تُعْلَّمُ في جيب القميص والجبة](". 

وروی محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 81 عمر بن 
الخطاب بعث جيشاً ففتح الله عليهم وأصابوا غنائم كثيرة» فلما أقبلوا وبلغ عمر أنهم 
قد دَنَوْاء بح اا aes‏ لا يلديم كررع عبر انان ارا كا معت من 
لخر والدّيباج» فلشا فلا رآهم عمر غضب فأعرض عنهم» [ثم قال: ألمُوا ثياب أهل 
النار]”*2» فلمًّا رأوا غضب عمر ألْقَؤْها ثم أقبلوا يعتذرون» فقالوا: إنما لبسنا لنريك ما أفاء 
الله علينا. قال: فَسَّني ذلك عن عمر» ثم رخص في العَلّم الأصبع الاسر ادت 
والأربع. قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة. 

وكذا الثوب المنسوج بالذهب» لا يكره إذا كان قدر عرض أربع [أصابع]“» 


3-2 


ولعلّ الحكمة في جواز هذا القدر القليل من اللبس والاستعمالء ليلم العبدٌ به ما أعدٌ 
الله له في الآخرة من لدنه» ترف فیا بكرن سا الجر الک من الحرير 
ENE‏ منه لا يحل للرجل» لأنه استعمال تام. 


= القميصء تثبت به الأزار. المعجم الوسيط ص١۷‏ مادة: (بنق). والزيق: ما يُكفٌ به جيب القميص. 
المعجم الوسيط ص8 ٠‏ 4» مادة: (زيق). 

.)۲( سبق شرحها ص(۷)» التعليقة رقم:‎ )١( 

(۲) العلّعْ: رس في الثوب. المعجم الوسيط ص٤‏ 1۲ء مادة: (علم). وهي ساقطة من المخطوط. 

(*) ما بين الحاصرتين أورده الشارح في المخطوط قبل قول الماتن: وما حل نظره حل مشه 
ص(٦۲۹).‏ 

.)8157( باب اللياس من الحرير والشهرة والخز. حديث رقم‎ ۳٦ ما بين الحاصرتين من «الآثار». ص1‎ )٤( 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(<) التّكةٌ: رباط السراويل. المعجم الوسيط ص85» مادة: (تك). 

(۷) القّبّ: ما يستبطن القميص من الرقًاع. المعجم الوسيط ص 27٠١5‏ مادة: (قبّ). 


كتَابُ الكراهية ۱١‏ 
وده وَيَفْوْشُهُ وَيَلْبسُ ماسّداة ِبْرِيْسَمُْ ولْحْمَيْهُ غير 0-9 0 111011 


ويستحبَ لبس الثياب الجميلة للتجمُل والتزيّن وإظهار نعمة الله تعالى لقوله 
تعالى: طقل مَن حرم زيئة الوه الآية. ولقوله تعالى: قد ارتا عَلَيكُمْ ِتاساً يُوَاي 
سؤآیکم وَريشاً» وهو لباس الرينة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله يحب أن 
نر نعمته على عبده). رواه الترمذي. وقد روي أن أبا حنيفة ارتدى برداء قيمته 
أربع مئة دينار. وأمّا إذا لبس الرّينة للتفاخر وإظهار التكاثر» فهو حرام ليس فيه كلام. 

(وَيََوسَدُهُ) أي يجوز أن يجعل الحرير وسّادة أي مِحَدَّة (وَيَفْرْشُهُ) ويستر به 
بابه عند أبى حنيفة» وقالا: یکره للعمومات» ولأنّه من زِيٍّ المترفهين» وهيئة المتنعمين 

من الكفار اتان وقد ذمهم الله تعالى بقوله: اذب طَيْبَايَكَمْ في عیوتگم الدّنْيَا 

وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها" وبقولهما قال مالك والشّافعي» وهو ا لِمَا في «صحيح 
البخاري» عن ابن اچ ليلى عن دة قال: نهانا رسول الله کا أَنْ نشرب في 
الهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليهما. 

ولأبي حنيفة: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة ابن عباس» عن 
راشد مولى لبني“ عامر قال: رأيت على فراش ابن عباس يركقة حرير. وما أخرجه 
عن مؤذن بني وداعة قال: دخلت على ابن عباس وهو متّكيء على مِرْفَقَةٍ حرير» وسعيد 
بن جُجَيِر عند رجليه وهو يقول: انظر كيف تحدّث عني فإنك حفظت عني كثيراً. 

(وَيَلْمِسَُ) الرجل (مَاسّدَاهٌُ) بضم أوله وهو طوله (إِبْرِيِسَمُ) بكسر الهمزة والراء 
وفتح السين المهملة الحرير (ونُحْمَفُهُ) بضم لامه أي عرضه (غَيْرُهُ) أي غير إِبْرِيْسَمء من 
قطن وكتان وصوف. ويستوي فيه الحرب وغيره لما روى عبد الوّزاق في «مصنفه» عن 
وَهُب بن كيسان أنه قال: رأيت ستة من أصحاب رسول الله ية يلجسون الخز: سعد بن 
أبي وقاص» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد» وأبو هريرة» وأنس بن مالك. 
والحرٌ: هو المُسَدّى بالحرير. ولما في «سنن ابي داود) عن خصّيف» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: إنما نهى النبئ يك عن الثوب المُْضمَت” من الحرير. 

فما العَلّم من الحرير وشدى القّوب فلا بأس به ولان الثوب إنما يصيرٌ ثوباً 


)١(‏ سورة الأعراف الآية: (؟99). 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .)۲١(‏ 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: .)۲٠(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: ابن عامر» والمثبت من المخطوط. 

(ه) المِرْفَقَةٌ: ما يُؤتفق عليه من مُتَكإٍ أو مِخدَّة. المعجم الوسيط ص27 مادة: (رفق). 
(5) المُضصّمّت: الخالص لا يخالطه غيره» المعجم الوسيط ص577., مادة: (صمت). 


5 كِتَابُ الكراهية 
ر عَكْسَهُ في حزب فَقَطْ. وكرة إِلْبَاسُ الصّبي.ذَهَباً أؤ حريراً. 
[تحدِيد عؤرة رأة والرّخل] 

وَيَنْظُو الرّجل من الول 7 المَرْأَة من المَرْأة و الرَّجْلٍ» سِوّى ما بين السّرَة 

eee eee ee إلى الركبةء‎ 


بالنسج وهو يعم باللشمة فكانت هى المعضرة دون العدىئ. وقال أبو يرسف: لا أرى 
بأساً بحشو القزء لأنّ الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 

(وَ) يلبس (عَكْسَه) وهو ما لحمته إِبْرِيْسَم وسُدَاه غيره (في حَربٍ فَقَط) أي ولا 
يُلبس في غيرها. وأمّا الخالص فلا يُلبس في الحرب عند ابي حنيفة» ويلبس عندهماء 
وهو قول مالك والسَّافعِي» لأنّه أرفع للسلاح وأهيب للعدو. ولأبي حنيفة: أنّ النصوص 
الناهية عن لبسه لم تفصّل بين حال وحالء ورفع السلاح والهيبة يحصلان بالمخلوط 
الذي لحمته حرير. 

وأمّا ما في «كامل ابن عَدِيّ» عن الحكم بن مُمير('2, وكان من أصحاب النبي 


اة قال: رخص رسول الله ية في لباس الحرير عند القتال. فقد أعلّه عبد الحق 
020 


بعيسى من رواته» وقال: إنه ضعيف عندهم» بل متروك. وفي «طبقات ابن سعد) 
بسنده إلى الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. انتهى. وهو 
على تقدير صحته قابل للتأويل كما لا يخفى. 

(وَكُوِة اناس الصَّبِيّ ذَهَباً أو حَرِيراً) دة؟+ شان لآن الصبي تع ميا لا 
يجوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. ألا ترى أنه إا نمنعه من شرب الخمر ونأخذه 
بالصوم والصلاة؟ خلافاً لمالك والشَّافعِيَ لعدم كونه مخاطباً. 


َتدِيدُ عَوْرَةٍ الْرأَة والوَجلِ] 

(وَيَنْظُرُ الرّجُل مِنَ الرَجُل و) تنظر (المَراة مِنَ المَراة ق) من (الرَجُل) الأجنبيّ 
إذا أمنت الشّهوة (سِوَى ما بَيْنَ السْرَةٍ إلى الؤخجة) أمّا نظر الرجل من الرّجل فيما 
عداهمال فلأنٌ السرة نيسنت بعورة. لِمَا روك امد فی ((مسنده))› وابن حښان فى 
وصحيحه)» والبيهقئن فى «سننه» عن ابن عَوْن عن غمير بن إسحاق(*) قال: كنت 
)١(‏ في المخطوط: الحكم بن عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع» و «لسان الميزان» ؟/577. 
(۲) في المطبوع: ابن سعيدء والمثبت من المخطوط. 
™( في المخطوط: لباس. والمثبت من المطبوع. 


(4) حرف السند في المطبوع إلى: عن ابن عؤف» عن عمر بن إسحاق» والمثبت من المخطوط وهو 
الصواب لموافقته لما في مسند الإمام أحمد .٤١١/۲‏ 


كِتَابُ الكراهية ۱۳ 
وَمِنْ مَحْرَمِهِ وَمِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ إِلَى ما وَوَاءِ الظهر والبطن ااا O‏ 


أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: 
اكشف لي عن بطنك ‏ جيلت فداك ‏ حتّى اقل حيث رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يُقَجْل قال: فكشف عن بطنه فقڳل سرته» ولو كانت من العورة 
لما كشفها الحسن ولا قَبلَهها أبو هريرة. 

وما تحت الشرة إلى الركبة عورة» لِمَا مرّ في شروط الصلاة. 

وأا ال فلو لجا بون ارا وانعدام الشهوة غالباً من 
الطرفين كما في نظر الرجل [من الرجل]“ إذا لم يكن أمرد صبيحا". ولا ينظر إليه 
بعين الشهوة وأا نظرها من الرجل فلأنَ الرجل يعمل في شغله متجرداً غالباً» فلو لم 
يجز لها النظر [إليه]2©7 لضاق الأمر على الناس. وفي كتاب الحُئْتّى من «الأصل»: إن نظر 
المرأة إلى الرجل الأجنبي بنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ فلا يجوز لها أن تنظر إلى البطن 
والظهر لأنّ النظر إلى حلاف الجنس أغلظ. وعلى الرواية الأولى يجوز وهو الأصخ. 

ولو نظرت المرأة إلى ما يجوز لها النظر منه وفي قلبها شهوة» أو فى أكثر 
رأيها أنها تشتهي» أوشكق یو ا لها ن س بره بخلاف الرجل إذا 
نظر من المرأة إلى ما يجوز له النظر منها وهو الوجه والكفء فإنّه يغضٌ بصره حتماً مع 
خوف الشهوة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «كتّب الله على ابن آدم نصيبه من الزناء 
يُدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظر»... الحديتٌ. رواه مسلم. 

(وَمِنْ مَخْرَمِه) أي وينظر الرجل من مَحْرَمِهِء وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه 
وبينها على التأبيد بنسب أو سبب» م أو مُصَاهرة بنکاح أو يجام (وَمِنْ آمَة 
غَيْرهِ و) قتا كانت أؤ مدئر00) أؤ مكائبة© أؤ أمَ ولد“ (إتى ما وَرَاءِ الظهر والبَطْنِ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: حسيناًء والمثبت من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ عبارة المطبوع: لو نظرت المرأة إلى ما لا يجوز والمثبت من المخطوط. 

(5) القِنٌ: الرقيق الكامل الرّقء إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص٠‏ ۳۷. 

(1) المُدَيرةُ: الرقيق الذي عُلْق عتقه على موت سيده» ومثاله قول السيّد لعبده: إن مت فأنت حي معجم 
لغة الفقهاء ص۸١٤‏ . 

(۷) المكاتبة: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير خراً. 
معجم لغة الفقهاء ص۹ ٤٥‏ . 

(۸) أ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص۸۸. 


١4‏ كِتَابُ الكراهية 
وَالمَخِذٍ. وَالز جل مِنَ الأختبيّةِ والسَيْدَةٍ إِلَى الوَجْهِ والكفين. 


والفّخِذ) أي ما عدا هذه الأشياء. أمّا المَخرم فلقوله تعالى: E:‏ دين رهن إا 
لِبِعُولَيِهِنَ74"...الآية. والمراد ‏ والله تعالى أعلم مواضع TT‏ 
والفخذ مواضع الزينة. وقد قال على وابن عباس: الزينة هي الكحل والخاتم. رواه 
الطبرانيَ والبيهقي. فالمراد بها موضعهما وهو الوجه والكف. وفي رواية عنه: إلا ما 
ظهر منها قال: الوجه والكفان» وهذا عن عائشة ١‏ 

وأا آم غيره 5153 دأ فاد الأمة تحرج جراج ملاعا وتحدم أضيافة 
وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالها حارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة 
داخله في حق محارم الأقارب» فلا يحل النظر إلى 8 وفرجهاء خلافاً لما يقوله 
چك اا يباح ما دون السرة إلى الركبة» وئه تقول ابن غاس من راك 
أن يشتري جارية فلينظر إليها إلا موضع اليغزرء ولتعامل اهل الحرمين. 

وأمَا الكَلُوَة بها والسفر بها فقيل: يباح كما في المحارم» وإليه مال شمس 
الأئمة السَرَحْسِيَء لأنّ المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدة أخرى ولا 
تجد مَخرماً ليسافر معها. وقيل: لا يباح لعدم الضرورةء وإليه مال الحاكم الشهيد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبي رجل عند امرأة إل أن يكو ذا جا أل ذا رحم). 
رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا باون را بامرأة فإن الشيطان ثالثهما». 
رواه ابن حبّان في «صحيحه). 

وقد ذكر أبو بكر الَازِيٌ في «أحكام القرآن» عن ابن مسعود و والحسن 


وابن رن و يا بن ا ب أنهم تأۇلوا": قوله تعالى : مأو ما ماه 0 مَلَكَتْ لان هن 
على الإماء. قلت: ويؤيده اک ع «إلاً عَلَى أَرْوَاجهِمْ ۾ أؤ مَا مَلَكتْ 
لد 
ام : 


(3) ينظر (الرّجل مِنَ الآَخِنَبِيّةٍ و) من (السَيْدَة إِنَى الوه وَالكَفّيْنِ) لأنها 
محتاجة | إلى إبداء ذلك ااا إلى الإشهاد وإلى الأحذ والإعطاي وح 
الضرورة مستثناة من قواعد الشرع. والقدم كالوجه في رواية الحسن كما ذّكرَه 
الطحاويّ» لأنها تحتاج إلى إبداء؟ قدمها إذا مشت حافية أو منتعلة» وقد لا تجد 


.071( سورة النور الآية:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: يقولون» والمثبت من المخطوط. 
(۳) سورة التو الأية: .)"١(‏ 

.)"٠( سورة المعارج» الآية:‎ )٤( 

(0) في المطبوع: بدء» والمثبت من المخطوط. 


كاب الكراهية 10 


وشُرط الان الشَهْرَة رو عند الصَّرُورَةٍ كَالقَضَاءٍوَالشَهَادَةٍ 1 وَإِرَادَةٍ 
التكاح» و الشّرَاءءِ وَالّمِدَاوَاةٍ. وينظر إِلَى مَوْضِع المَرَضٍ بَقْدرٍ الضصَرُورَةٍ 


حًا في [كل]" وقتٍ. وأمنا ما ذكره في «الهداية» عن علئي: مَنْ نظر إلى محاسن 
امرأةٍ أجنبيةٍ عن شهوة صب الله في عينيه الآنك0) يوم القيامة». فالمعروف من هذا 
الد امن چ إلى ديت وهم كارهون صب في أذنيه الآك يوم 

(وشّرط) ف في حل( " النظر عَنٍ الشَهْوَة) فان عن لم يأمن لم يحل 
النظر احترازاً عن الوقوع في الحرام (إلا عِنْدَ الصّرُورَةٍ كَالقَضَاءٍ وَالشَّهَادَةِ) أي أدائها 
لضرورة إحياء حقوق الئّاس. ا بأدائها لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على 
الأصخ» لأنه يوجد من لا ي* يشتهي فلا ضرورة. 


() إل عند (إرَادَةٍ التّماح) لإطلاق ما أخرجه النّسائي والترمذي ‏ وقال: حديث 
حسنٌ» ‏ عن المُْغِيرَةٍ بن سُعْبَة أنه خطب امرأةٌ فقال له النبئ كلد «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما». أي أن تدوم 0 بينكما. وقد روي من طرق. وأخرج 
مسلم عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأةٌ من الأنصار فقال له 
رسول الله کار 7 _ ب]: «اذهب فانظر إليهاء فإن في عين الأتضباز شيعا . ولأن 
المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة. 
(و) إلا عند (الشراء) أي شراء الأمةء لأ في معنى إرادة التكاح. (و) إلا عند 
(المُدَاوَاة) بقدر الحاجات. 
(وَيَخْظُن) الرجل الطبيب (إنَى مَؤضع المَرَضٍ بَفدر الصَرُورَةِ) وصار كنظر 
الخافِضّة7*؟ والخئان إلى موضع الحَفْضٍ والختان» ويجوز للرجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل عند الضرورة لأنّه مداواة. (والخَصيٌّ وَنَحُوةُ) من المجبوب“ 
() الآثلكُ: هو الٍصاص الأبيض. النهاية .۷۷/١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ في الخطوط: الخافض» والمثبت من المطبوع. والحُفْض: هو قطع الجلدة العالية المشرفة على فرج 
المرأة. معجم لغة الفقهاء ص58١.‏ 
(ه) الختان: في حى الرجل: قطع القُلْقَةَ» وفي حقّ المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على المَزْج. 
معجم لغة الفقهاء ص۳٣۱۹‏ 
(5) المجبوب: الجبٌ: قطع الذ كر=قطع العضو التناسلي من الذكر. معجم لغة الفقهاء ص‌۹١٠.‏ 


کاب اراو 
کالفخلٍ» وإلَى كَل أغضَاءٍ من جل بَيتَهُمَا الوط 


والمُحَئّثْ (كالقّخل)”“ الخالص في حكم النظر لأنهم ذكور حقيقة» ولقول عائشة: 
الخصَّاءٌ مَل فلا 3 ما كان حراماً قبله. ذكره في «المَبشوط». وقيل: هو أشد الناس 
جماعاٌ فإنه لا َه تمر آلته بالإنزال» وكذا المجبوبُ لاه قل ب شحو يسْحَقٌ [فينزل]. وإن كان 
مرا قد خف ا فمد رخص بعض مشايخنا في حقه الاختلاط بالنساء لوقوع 
الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: لإأو التَّابِعِينَ عَيرِ أولي الإرْبَةٍ مِنَ الوجالٍ©7" فقيل 
هو المجبوب الذي جف ماوٌُه والأصخ أنه لا يحل له ذلك لعموم النصوص. 

وكذا السك في الرديء من الأففياله لأنه كغيره من الرجال» بل هو من 
الفْسَاق فیتگى عن النساء. فأما إذا كان في أعضائه لين» وفي لسانه تکشر ولا يشتهي 
النساي ولا يكون مخنغاً في الرديء من الأفعال: فقد رخص بعص مشايخنا في ترك 

مئله مع النساءء وهو أحد تأويلي“ قوله تعالى: أ التّابعينَ4. وقيل: المراد الأبله 

ال ل 

والأصخ أن نقول: إنه من المتشابه. وقوله: لوقل FEEL‏ ونا من 
اشا رهه“ محكمٌ فتأخذ بالمحكم ونقول: كل من كان من الرجال لا يحل لها أن 
تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن بطر الا إلا أن یکرت هر 
فحيئيدٍ لا باس به» لقوله تعالى: ر الطَفْلٍ الذين لَغ يَظهَوُوا عَلَى عَْرَاتِ النّسَاء 
كذا ذكره بعض علمائنا. 

والأظهر أنه ليس من المتشابه ولو اخُلف في معناه» فإنّ مآل الكل إلى اشتراط 
La aS i E‏ سبحانه: َف أولي الورْبَة به من الجَالٍ أو 
الطَمْلٍ الَذِينَ هرا عَلَى عَوْرَاتٍ النساءي» ولا يبعد أنْ يكون الموصول نعتاً 

(وإلى) ) أي ينظر الرجل و بشهوة إلى (كُلَ آغضَاءٍ مَنْ يحل بَئْتَهُمَا الوَطْءٌ) 
زوجته ا 3 ما a‏ ا 000 0 له 2 7 


.٠٤ ١ص المَحْلُ: غير الخَصِيَ من الذكور. معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 

(۳) سورة التور, الآية: (71). 

)٤(‏ في الخطوط: تأويل» والمثبت من المطبوع. 

(ه) سورة النورء الأية: (9.9). 

(7) في المطبوع: لا يؤمر به» والمثبت من المخطوط. 


كناب الكراهية ۱۷ 
وما حل نَظَرهُ حل مضه ٍّت93ت0ؤ090900اأا-___بدجب-بدذ-دبدب-ذدتدد7 0177| 
م 


قَِنّهُمْ عير لومي ولِمَا في «السنن الأربعة» عن بَهْز بن حكيم» عن أبيه» عن 
جده معاوية بن حَيدَّة قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
والخقفظ عورتك إلا من زوجتك أو ها ملكت مینك قال قلت: پا رمتؤل ای رایت 
لو كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يَرِينّها أحد فلا تَرَيَنّهاه. قال: 
قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فايثه أحق أن يَسْمَحْيِىَ منه الناسٌ)». 
وحشنه الترمذي. ورواه الحاكم وصحح إسناده. 

وفي «معجه”" الطبراني» بسنده إلى سعد" بن مسعود الكندي» قال: أتى 
عثمان بن مَظعُون إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله إني أستحي أن يرى أهلي 
عورتي. قال: «ولِمَ وقد جعلكم الله لهم وجعلهم الله لكم»؟ قال: أكره ذلك. قال: 
«فإنهنٌ يريه مني وأراه منهن». قال: أنت يا رسول الله؟ قال: «أناه. قال: فمن بعدك إذا 
يا رسول الله؟ فلما أدبر عثمان قال تكد «إن ابن مظعون لحَيييٌ سِتّير). 

وأا حديث عائشة: أنه ما رأى مني ولا رأيته منه““ ‏ يعني الفرج -» كما رواه 
الترمذي في «الشمائل»» فلعله من خصائصها. وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر 
ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة. وروى ابن عَدِيّ عن ابن عباس مرفوعاً: «أنه 
يورث العمى». وضّعُفَ. وأمَا قول صاحب «الهداية»: لأن ذلك يعني النظر إلى 
العورة ‏ يورث النسيان لورود الأثر» فغير معروف. 

(وَمَا حل نَظَرْهُ حل مَسُه) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المخالطة مع قِلةٍ 
الشهوة في المحارم» وهذا في غير نظر المرأة من الأجنبي» ونظر الرجل من 
الأجنبية» حتى لا يجوز للرجل مسن وجه الأجنبية ولا كفيهاء ويجوز له مش ما ينظر من 
محارمه. إلا إذا حاف عليها أو على نفسه الشهوة» فإنه حينئذٍ لا يمشها ولا ينظر إليهاء 
ولا يخلو بها. ولا بأس بالمسافرة بهاء فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال ولم يمكنها 
ال ركوب بنفسهاء فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابهاء ويأخحذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 
إن ا ا إن افا عليهاة أو على سف ار طق واشت اج :اله تيده 


.)١ »۲۹( سورة المعارج» الآیتین:‎ )١( 

(۲) في الخطوط: مسندء والمخيت من المطبوع. 

(۳) في المخطوط: سعيد, والصواب ما أثبتناه من المطبوع» و «المعجم الکبیر» 255/9 رقم (8514). 

»١5؟ في المخطوط: ولا رأيت فرجه» والمثبت من المطبوع. ولفظ الترمذي في الشمائل ص‎ )٤( 
«قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج‎ :)"٠۲( رقم‎ »)٤۹( باب ما جاء في حياء رسول الله ي‎ 
رسول الله يِه أو قالت: ما ريت فرج رسول الله ي قط».‎ 


۱۸ كِتَابُ الكراهية 


وا حَدَتَ مِلْكُ أمة وَلَوْ بكرا أو مُشْترَا مِمّنْ لا يَطْؤْهَاء حَرْمَ وَطْؤُهَا وَدَوَاعِي 
حَشَى تشتبریء بحيْضة بعد ماو لل لم ا ل ل ةو ل ا ام اا ال O‏ 

وأا عبد المرأة فكالأجنبي عندناء وجعل مالك والشافعي نظره إليها 3 - 

]» كنظر الرجل إلى ذات محارمه» لقوله تعالى: وأو ما مَلَكت ليا هی ولا 
يجوز أن يُحْمَل على الإماءء لاهن دحل في قوله: أو نسائهنٌ0#"©. 

قلنا: المراد بالنص الإماء للتأكيد [و المبالغة]"» لما في «مصنف ابن أبي 
شَيْبَة عن سعيد بن المسَيّب أنه قال: لا ,ّ عونك الآيةء إِنها عى به الإماء ولم يُعْنَ به 
العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدحل المملوك على مولاته بغير إذنها. 

ولا يكره الوّتِيمّة: وهي خيط يربط في الأصبع أو الخاتم» ليتذكر به الحاجة» 
لاله من عادات العرب» قال الشاعر: 

CE EEE  اتئاجاح الم تكن‎ 

وقد روى أبو يعلى المَوصِلِيَء عن سالم بن عبد الأعلى» عن نافع» عن 
عمر آل التّبيَ و كان إ إذا أشفق من الحاجة أن حا ا 
يذخا أن في سنده ضعفاً. 

ويجوز أن يعزل عن امرأته يإذنهاء وعن أمنه بدونه. أَمّا الأول فلما في «سنن ابن 
ماجه). عن عمر بن الخطاب أن التي علي نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وأمًا 
الثاني فلما في «صحيح مسلم) عن خا قال جا رتجل من الاتضبار إلى رشول الله 
اة فقال: إن لي جارية أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل إن شعت 
فإنه سيأتيها ما قُدْرَ لها». فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: «قد 
أخبرتك أنها سيأتيها ما قُدَّرَ لها». 

والأولى أن ]° ينظو كل اما إلى عورة احا وكان ابن غم يمول 
الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته حال الوقوع» ليكون أبلغ في تحصيل اللّذة. قلت 
والطبائع مختلفة 

(وَإِدَا حَدَثَ مِلْكُ امة) بشرايء أو هبةء أو إرثء أو وصيةء أؤ غيرها (وَلَوْ بكراً) أو 
صغيرةً (آو مُشْتَرَاةَ مِمْنْ لآ يَطَؤُهَاا") بأن اشتراها من محرمهاء أو من امرأة» أو من 
مال صبيّ (حَرْمَ وَطُؤُهَا وَدَوَاعِيه) من النَّمْسٍ وغيره (حَتّى تشتبرىء بِحَنِضَةٍ بَعْدَ 


(1) سورة النور الآية: (71). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) في المطبوع: يطأ. والمثيت من المخطوط. 


کاب الكراهية 1 


القَبضء فِيمَنْ تحيضء وَبِشَّهْرٍ في ذاتِ شَهْرِ وَبوَضع الحَمْل في الحامل. 
E 5 2 0‏ 0-6 0 ك 

وَرْخْصَ جِيلَة إِسْفَاطِهِ إِنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْءٍ بَائِعِهَا في هَذا الطهرء E‏ 
القَبْض فِيمَنْ تَجيض» > وَبِشَهْرٍ في ذاتِ شهر) لآيس أو صغيرة (وَبوَضع الكخل في 
الخامل) لما أخرجه أبو داود والحاكم ‏ وقال: مح ا دعن ادي 
سعيد الخُدْرِيٌ أن النبيّ ا قال في سبايا أؤطاس: ولا توطأ حامل حتی تصع» ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لابي داود: «ولا يحل لامرىءِ يؤمن 
بالله واليوم الآخر [أن]“ يسقي ماءه زرع غيره» ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتّى يستبرئها». 


وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن علي قال: نهى رسول الله اة أن تُوطاً 
الحامل حتى تضع» أو [الحائل]”") حثّى تستبرىء بحيضة. وحرم دواعي الوطء 
[كما]2”0 في الظهار ۲۲۸7 - أ] لأنها قد تفضي إليه» وما يفضي إلى الحرام حرام 
مويك الراعي حول الحمى. وإنما حل الدواعي في الحيض ا لأنّ الوطء حدم 
في الحيض لمعنى الأذى» وذلك لا يوجد في الدواعي» ولأنّ الصوم قد يمتد إلى شهر 
E‏ إلى الحرج» كذا قالوه. والأولى أن يقال: إنه استفيد من الأحاديث الواردة 
فيهما. 


)3 وَرُخُصَ حِيلَةُ إشقاطه) أي الاستبراء (إِنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْءٍ بَايَعِهَا في هَذا الطهر) 
اعلم أن أبا يوسف رخص الحيلة وخالفه محمد وکرهه» لن الفرار من الأخكام 
الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين» فيكره له اكتساب سبب الفرار. ولأبي وس :ان 

هذا مَنْعٌّ عن وجوب الاستبراء ورَفْع لثبوته» فلا تكره الحيلة في إسقاطه كما لا يكره 
في إسقاط الرّبا. وأخذ المشايخ بقول أبي يوسف إن عَلِمْ المشتري عدم وَطْءَ البائع 
لها في ذلك الطهر» وبقول محمد إن علم وَطْءَ البائع لها فيه. 


وعن أبي يوسف: أنه إذا تين بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه استبراء. قلنا: 
إن هذه حكمة الاستبراء» والشكي0» کا بالثلة للا بالك لا 2 س العامة 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وهو في «سنن أبي داود» 14/7 51. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والحائل: هي الأنثى التي لا تحملء ضد الحامل. معجم 
لغة الفقهاء ص١ا١.‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: الحكمةء والمثيت من المخطوط. 

() أي لخفائها. 


وم مَنْ فَعَلَ بة e‏ الوَطءِ بأَمَعَيهِء لا يَجْتَمِعَانِ ا حَوْمَ عَلَيْهِ 
0 بِدَوَاعِيه ئی يُحَرُمَ إحداهما. 
وَكرة تَقْبِيلُ الرَجُلٍ وَعِنَاقُهُ في إزار وَاجِدِ. 


(وَهِي) أي الحيلة (إِن نَم تَكُنْ تخته أن يَنْكِمَهَا) أي يتزوّجها قبل الشّراء 
(كُمَ ضيه كذا ذا في «الهداية». وَشَّرَطٌَ بعضهم أن يقبضها قبل الشّراءء وقيل: يتزوّجها 
ويطؤها ثم يشتر 

(وَإِنْ 00 تحته حرّة (أَنْ يُنْكْمَهَا) أي يزوّجها البائع قبل الشراء أو المشتري 
قبل القبض (لآخَرَ) يثق به أو يشترط أن يكون أمرُها بيده (كُمٌ يَشْتَرِيَ) المشتري إن 
كان الإنكاح قبل الشراء (أؤ يَفيِضَ) المشتري إن كان بعد الشراء قبل القبض (كُمَ 
يُطَنَّقَ) ذلك الرّوج أو مَنْ أمرها بيده. ومن الحيلة: أن يشتريها ويقبضها فيكاتبها ثم 
يَفْسَخ العقد برضاهاء لأنّ بعقد الكتابة حرمت عليه» ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل 
الدخول» ودا شيل الوصول: 

(وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إخدى دواعي الوطءٍِ) وهي القّئلة» واللمس» والنظر إلى الفرج 
(بآمَتَيِهِ) حال كونهما (لآ يَجْتَمِعَانِ نِكَاحاًء حَرُمَ عَلَئْهِ وَطُؤُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَنَّى يُحَرّمَ 
إعداهها) ملك كلها ار حه أن اکاک كان صحيحاً أو إعتاقها كلها أو 
بعضهاء لن ال بين الان امك كشن لا سود وكام 0 لإطلاق قوله تعالى: 
وان EEE‏ ن الأخكيني“ أن اتمراة به المع ب كوس وهلا و لذت 
معطوفٌ عن المُحومات وطأ وعقداء ولا يعارض هذا قولّه تعالى: ا ا ملكت 
أائک 4 "2 لأ الترجيح للممكوّم: ولأنه استثناء من المحصنات من النساءء والمراد 
ها التفكات: 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي» لأنَّ النص مطلق فيتناولهاء أو لأنَّ 
الداعي إلى الوطء بمنزلته في التحريم» ويستحب لمن أراد بيع أمته الموطوءة أن 
يستبرئها لاحتمال [4؟7 - ب] أن يكون علقت منه» ولا يستبرئها المشتري فيشبت 
اة وا رج مال سرا لعا 

(وَكُرة) للرجل (تفبيل الرَجُلٍ) في فمه أو شيء منه (وَعِنَاقُهُ في إزار وَاحِدِ) ولو 
)١(‏ في المطبوع: وطؤهماء والمثبت من المخطوط. 
(۲) سورة النساي الآية: (۲۳). 
(۳) سورة النساءء الآية: .)۲٤(‏ 


aa tese‏ مع اه ماو اهو هع أوهاة ع عاق ويه ويه ووه وها هضوا وه دهده وإ وهاه فقرواة عه وواهائه و هاه هرو ٠‏ عو هارع ااه ها فاه هه و ه مايه ع واها ويه 


بلا شهوة عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبني يوسف: لا باش بذلك عند عدم الشهوة» 
لما أخرجه الحاكم في «المستدرك) ‏ وقال: إسناده صحيحٌ لا غبار عليه» ‏ من 
حديث ابن عمر قال: وجه رسول الله كاو جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة؛ 
فلمًا قَدِم منها اعتنقه النبئ ية وقكل بين عينيه؛ تقار اا وتقبيل يد العالم 
[العامل]» والسلطان العادل للتبرك. 

أمَا المصافحة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا لهي عزون قصلم 
عليه» وأخذ بيده تنائرت خطاياهما كما يتنائر ورق الشجره. رواه الطجراني فی 
«معجمه الأوسط»). وقوله عليه الصلاة والسلام: فا فا شان تسا هات إلا 
عفِرَ لهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والترمذي. وأمّا قول صاحب «الهداية) عنه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صافح أخاه المسلم وحرك يده تنائرت ذنوبه). فقوله: «حرك 
يده) غير معروض. 

وأا التقبيل فلقول ابن عمر كتا في سَرِيَّة من سرايا رسول الله َة فدنونا من 
النبئ يياو فقبلنا يده. رواه أبو داود والترمذي. ولقول صَفْوَان بن عسّال: إن قوما من 
اليهود قبلوا يد النبيّ ية ورجله. رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحي. وأما ما 
قيل من أن حديث جعفر محمول على ما قبل التحريم: فغير ظاهرء بل ينبغي أن يُخصٌ 
جواز المعانقة بالقادم من السفر» والله تعالى أعلم. 

وروى الطُحَاوِيٌ أنه عليه الصلاة والشلام نهى عن المكاعمة؛ [وعن 
المكامعة]". 


وفي الا الصغير»: ويكره أن يُقَبّل فم الرجل أو يده أو شيعا منه أو يعانقه. 
وذكر الحاوي: اَن هذا قول ا حنيقة ومحمك وقال ۴ يوسف: :ل ا بالتقبيل 
00 وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار» وأمّا إذا كان عليهما 


قميص أو ية فلا بأس بالإجماع» وهو الذي اختاره الشيخ أبو مَنْصُور المَائريدي. 


ثم لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل على سبيل التبؤك» وكذا تقبيل يد 
الأبوين والشيخ والرجل [الصالح]. وما يفعله الجهّال من تقبيل يد نفسه إذا لقي 


(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وسيأتي شرحها من المؤلف في الصفحة التالية. 


۲۲ كناب الكراهية 


وَكرة بَيْعُ العَذِرَةٍ حَالِصَةٌ وَصَح مَخلُوطةٌ وَالانتِمَاعٌ بِهَذِهِ. وَ بَيِعُ الشزقين 
وَخِضَاءٌ البهائم لآ الآذميء ال e‏ 


غيره فمكروة» وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلطان والمشايخ فحرامٌ 
والفاعل الّاضي به آثم» لأنّه يُشْبِه عبادة الأوثان. 

وذكر الصدر الشهيد: أنّه لا يكفر بهذا السجودء لأنّه يريد به التحية؛ فَمُهم منه 
أنه لو سجد للتعظيم كمّر كما صرّح به السَرَحْسِئيَ. ولهما ما روى ابن أبي شَيْبَةَ وعبد 
اراق في «مصنفيهما» من حديث عامر الحجري قال: سمعت أبا رُكانّة ‏ وفي 
نسخة صحيحة: أبا رَيْحَانَة9؟؟ أ] - صاحب النبئ كليل واسمه سَمْعُون - 
بالمهملة أو المعجمة ‏ قال: كان رسول الله كل ينهى ع كاسني 
المرأة المرأة ليس بينهما شيء» وعن [مكامعة أو](2 مكاعمة الرجل الرجل ليش 
بينهما شيء. قال أبو عُجَيّد القاسم بن سلام: والمكاعمة: أن يلثم الرجل فاه صاحبه. 
[والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه]“ في ثوب واحدٍ. 

وفي «سنن الترمذي» عن أنس قال: [قال]2©7 رجل: يا رسول الله» الرجل منا 
يلقى ا صديقه أَينْحَيِي له؟ قال: «لا»» قال: أفيلتزمه ویقښله؟ قال: «لا)» قال: 
فيأحذه بيده ويصافحه؟ قال: (نعم). ويمكن الجمع بأن نهي التقبيل یرل على 
تقبيل الفم؛ ونهى التاق على غير القادم أو على ما كان يإزار واحدٍ. 

أا الانحناء للسلطان أو غيره فمكروة» ويَخرم تقبيل الأرض بين يدي العالم 
والشيخ أو السلطان للتحية» وأما السجود فحرام» واختلف في كونه كفراً. 

(وكُرِة بَنْعُ العَذرَةٍ خَالِصَةَ وَصَمٌّ) بيعها (مَمَلُوطة) بمنزلة زيت خالطه نجاسة 
(3) جار (الانْتِقَاع بِهَذِهِ) أي بالمخلوطةء لأنّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذِرَةٍ 
وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكنز»: والصحيح عن أبي حنيفة أنّ الأنتفاع بِالعَذِرَةٍ 
الخالصة جائز. (ق) صح (بَنْعٌ السزقين)(“ لأنه ينتفع به ويُدّخر لوقت الحاجة» فإنه 
يُلقى في الأرض لاستكثار الرّرع. 

() جار (خِصَاءٌ البَهَائِم) لأنّه ية ضحى بكبشين مَرْجُوءَيْنِء أي حَصِيين؛ 
ولأن لحمها يطيب به. (لاً الآدَمِي) أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنه تمثيل به وهو حرام. 
)١(‏ في المطبوع: مكاعمة» والمثبت من المخطوط. 


(۳) السَرقِينٌ: الرّبل. معجم لغة الفقهاء ص”747. 


كاب الكراهية ۳۳ 


وإثزاء الحمير عَلَى الخَيلء و سَقَو الأَمة وام الوَلّدِ بلا قخرم. 
وصح بَيِعُ العصير من مُتَخِذِهِ خَمْرا. وكرة اسْتِخُدَامُ الخَصِيّء وَ RES‏ 
a E‏ أن مع او ا كا صو a‏ 


(و) جاز (إنزاء“ الحمير عَلَّى الخَيْلِ) لأنّ النبي بيا ركب البغلة» وهي من 
إنزاء الحمير على الخيل» ولو كان هذا الفعل عراماً لما ركبهاء لِمَا في ركوبها من 
فتح بابه كذا ذكروه. وفيه بحتٌء إذ لا يلزم من ركوبها جواز الإنزاء» فقد روى أبو 
داود والكّسائى عن على قال: أهديت لرسول الله ية بغلة فركبها فقلت: لو حملنا 
الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذاء فقال رسول الله كل «إنما يفعل ذلك الذين 
لا يعلمون». ولعلّ علماءنا حملوه على كراهة التنزيه وجوّزوه. 

(3) جاز (سَفَرُ الآمة وَأُمٌ الوَنَدٍ بلاً مخرم) لأنّ الأجانب مع الإماء فيما يرجع 
إلى النظر والمس بنزلة المحارم؛ فكما يجوز للحرة ة أن تسافر مع المَخرم» فكذا 
يجوز للأمة أن ا الأجنبيء وأ الولد اَم لقيام الملك فيهاء وإن امتنع بيعهاء 
وكذا المُكائبة لأنها مملوكة رقبةٌّ» وقد تقدّم اختلاف المشايخ في اختيارهم. وفي 
«النهاية» معزياً إلى شيخ الإسلام: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح» وأمَا في زماننا 
فلاء لغلبة أهل الفساد. 

([وضحٌ” ۲۲۹ بع بَيْعُ العصِير مِنْ مُتَحَذِهِ حَمْرا) لعموم قوله تعالى: 
لوَأحَلٌ الله الي "» ولان المعصية لا تُقام بعينه باقياً على حاله» بل بعد تغيره 
وصيرورته أمراً آخر ممتازاً عن العصير بالاسم والخاصة» بخلاف بيع السلاح في أيام 
الفتنة» فإنٌ المعصية تقام بعينه. كذا ذكروه. 

وينبغي أن يكون مكروهاً لكونه سبباً لتحصيل المعصية» ولقوله تعالى: 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب والتَّقْوَى وَلآَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُذوَانِ4“ ولذا منعه مالك 
والشافعيّ. 

ريخو عل الست د و في خر اا مسلع لا قتي لذن بيع 
المسلم الخمر باطل؛ إذ لا قيمة للخمر في حق المسلمين > فلم ينعقد البيع» وإذا 
لم ينعقد لم يجب الغمن فلم يملكهء ولا يعدا ترك الذيق اذه وما بيع الذميّ 
الخمرٌ فصحيخ»› لأنها مال في حقّه فيملك الشمن فيصح أخذه. 

(وَكرة اسْيَخْدَامُ الخَصيّ) لأن في استخدامه حثاً على هذا الصنع الحرام. (3) 


01١‏ الإنْرَاء: من أنزى الفحل: إذا جعله يغب على الأنثى. معجم لغة الفقهاء ص537. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)٠۷١(‏ 

.)۲( سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


4" كناب الكراهية 


إفراض بِقَّالٍ سَيْعاً يَأَحْدُ مِنْهُ ما سَاءَءوَ اللَعِبُ بِالدُودِ والشطرنج, وَالغتَاءُء وَكل لَهْو. 


كره (إفراض بِقَالٍ شَيْئاً يََحُدُ مِنْهُ مَا شا ع)0© لأنه إذا ملكه الدرهم فقن أقرضة إثامء 
وقد شرط أن ا O‏ ا0 0 وله في ذلك تَفْع فيصير في معنى 
القرض الذي جر نفعاًء وهو منهينّ عنه. وإن أودعه إِيّاه ثم أذ منه ما شاء مفرقاً لا 


(3) كره (اللعِبْ بِالئَّزوِ) إجماعاً (والشطرنج) وفيه خلاف يأني. () كره 
(الغْنَاعٌ) وهي الممدودة بمعنی التَعَنّي بالأنغام ال ونحوهاء (وَكَلَ لهو) أي لعب 
مُشغل عن الفرض. 
اش الود فلما ا آذ ومسلم وأبو داود عن سليمان بن بُرَيْدَة عن ابه 
بُرئْدَة قال: قال رسول الله يك «من لعب بالتّودشير فكأما“ صبغ يده في لحم خنزير 
[ودمهع)2©0©. وليس فيه ذكر السُطرنج الذي ذكره فى «الهداية). وروی مالك وا 
وابن ماجه بلفظ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 
واش الشَّطْرَنْجُ فلما عرض العُمَيِلي في «ضعفائه) عن أب هريرة قال: مد 
رسول الله اة بقوم يلعبون بالشّطرَنج فقال: «ما هذه الكوبة؟ ألم أنّهَ عنها؟ لعن الله 
من يلعب بها). والكوية : التّرد. ولما رواه ابن حجان في «ضعفائه) عن وَاثْلَة بن الأشفّع 
عن النبيّ ي قال: «إن لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة لا ينظر فيها 
إلى صاحب الشاه). يعنى يعني الشطرنج. 
وأما الغناء فلقوله تعالى: لون الاس مَنْ يَشْكَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ2'”4 وفشر 
بالمُعَئين( 9 وقد كتبتٌ في هذه المسألة رسالة مستقلة. 
واستعمال الملاهي محرمة بالاتفاق» وطبل الغزاة والدت في العرس مستثناة 
لالإذن فيهما نشرعاً. وسئل أبو يوسف: أيكره الدّف في غير العرس تضربه المرأة للصبي 
)1( وصورة المسألة: 00 aS‏ د لكان لوم حت 
١ 0‏ جا جرا سی يستوفي ما يقال ادر 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: فكأنهاء والمثيت من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. وأثبتناه من الخطوط وصحيح مسلم ۱۷۷۰/٤‏ كتاب الشعر 
)4١(‏ باب: تحريم اللعب بالنردشير »)١(‏ رقم .)۲۲٠٣١۰  ۱۰(‏ 

(7) سورة لقمانء الأية: (5). 

(۷) ف في المخطوط: المغنيات» والمثبت . من المطبوع. 


كاب الكراهية ۲ 


وَجَعْلُ الغُلّ في غق عنقي عَبْده بخلاف التقييدءوَ <١‏ ختکاز ة قوت البَشَرِ وَالبَهَائُم في 
بَلْد يَصُرُ بأَهْلِه, 0000 ',(909و2500900000099999999999999909 


في غير فسق؟ قال: لاء فأمًا الذي يجيء منه ٠7٠.1‏ أ] الفاحشة“ كالغناء فإني 
أكره. 

راا الهو فما ابه الحاكم في «المُسْتَدْرَكُ» ‏ وقال: حديث صحيحٌ على 
شرط مسلم » عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «كل شيء من لهو الدنيا باطلٌ 
إا ثلاثة: انتضالك بقوسك» وتأدييك فرسك» وملاعبتك أهلك» فإنّهن من الحقٌ). وفيه 
دلالة على أن الشَطْرَج لعب باطل كما يدل عليه صيغة الحصر في لهو الحقٌ. 


وأباح الشّافعيَ اللعب بالشّطرَلج ج إذا لم يكن قمارء ولا إخلال بشيء من 
الواجبات» إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. قال سهل بن محمد الصُعْلُوكي 
رئيس أصحاب الشافعي: إذا سَلِمَتْ اليد من الخسرانء والصلاة من النسيان» واللسان 

من الهذيان» فهو أدب بين الخلآن» ولو أكثر منه ددّت شهادته. وفي «الممجتبى): قول 
الشافعي رواية عن أبي يوسف. 

ولنا: أنه لهو يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة غالبا فيكون حراماً كالخمر 
والميسرء ولأن فيه معنى النرد والأرية کنر تم إن قامر به تسقط عدالته» وإن لم 
يقامر به وكان متأولاً ولم يصدّه ذلك عن الصلاة لا تسقط. ولم ير أبو حنيفة بالسلام 
عليهم بأسأ لشغلهم عمّا هم فيهء وكرهاه تحقيراً لهم. ويؤيّدهما ما رُويّ أن علياً 
رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشُطرَلج فلم يسلّم عليهم فقيل له في ذلك» 
قال: كيف أسلّم على قوم يعكفون على أصنام لهم؟ ذكره العيِيِيّ. 

(3) كره من سيدٍ (جَعْلَ الغُل في عُنُقٍ عَبْده) لأنه عقوبة أهل النار فيكره 
كالإحراق بها (يخلاف ف لاله سنة المسلمين ف في السفهاء فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه. (و) كره كراهة تحر (احتَكَارٌ قوت البَشَيروَالبَهَاقِم) كالجئطة 
والشعير والتبن ( (في بَلَدٍيَكرٌ بآفلِهِ) لما أخرجه مسلم عن مَعْمّر بن عبد الله العَدَرِي 
أن النبئ جلي قال: «لا يحتكر | إلا خاطىة) أي مذنث. 


وأخرج ابن ماجه قي «سئنهة)) وبق يعلى المَؤْصلِى في «(مسنده) عن عمر بن 


)١(‏ عبارة المطبوع: فأما الذي محى عتها الوحشة. والمثبت عبارة المخطوط. 

(۲) لعبة من ألعاب اليهود. انظر «الكفاية» 4944/4 مطبوع بحاشية «فتح القدير». وانظر «البحر الرائق» ۸/ 
ضف 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


4 كاب الكراهية 


لا عَلّةَ أْضِهءوَ مَجْلُوبَةٍ مِنْ بَلَدِ آحَرَ وَ د تَسْعِيرُ الحاكم ؛ إلا إِذَا تَعَدَّى الأَرْبَابُ عَنْ 
القيمّة فاحشاً. 


الخطاب قال: قال رسول الله كَلِِ: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعونٌ». أمَا لو لم 
يضر بهم بان كان المِصْدُ كبيراً لا ُكره» لأنه حابس لملكه من غير إضرار غيره. وقال 
ابو رشنت كل ما اضر بالعامة فهو احتكار ولو كان ثياباً [أو دنانير]"“ أو دراهم. 

ثم إذا قَصْرَت المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً لعدم الضررء بخلاف ما إذا 
طالت لتحققه. وحدّ المدّة الطويلة أربعون يوماً لما أخرجه أحمد وابن أبي شَّيْبَة والبرّار 
والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرء عن النبيّ اة أنه قال: «من احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه. وأا أهل عَوصة0"؟ بات فيهم امرؤٌ جائع, 
فقد برئت منهم ذمة الله». وقيل: المدّة المضروبة للمعاقبة في الدنياء بأن أمره 
القاضي ببيع [ما فضل عن قوته وقوت أهله سَبَهَّ فإن لم يفعل يعرّر» ويبيع القاضي 
بنفسه عنهم»] هو الصحيح. وأما الإثم فيحصّل وإنْ قَصْرَت. 

(لا غَنّةَ ازضه) أي لا يكره احتكار الشخص غَلّة أرضه. ينبغي أن يقيّد [۲۳۰ - 
ب] بما لم يزد على نفقة سنة. (و)لا (مَجْلُوبَةٍ مِنْ بَلَهِ آخَرَ) وهذا عند أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: یکره أن يحبس ما لبه من بلد آخر لإطلاق ما روينا. 

() كره (تَسْعِيرٌ الحاكم) لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذدي ‏ وقال: 
حديتٌ حسنٌ صحيحٌ ‏ من حديث أنس قال: قال الئّاس: يا رسول الله» غلا السعر 
فر فقال رسول الله علد : «إنّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» وإني 

لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني من دم ولا مال». ولان الشمن 

eS‏ [غليهه ف حقّهم 

(إلا إا تَعَدَّى الازيَابٌ) أي أرباب السلع (عَنْ القِيمَة) 0 (فَاحِشاً) بأن باعوا 
بضعف القيمة وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتُسعيرء فإنه يسعر لما 
فيه من رفع الضرر [العام)““ ولكن بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سعّر الحاكم وباع رجل 
بأكثر مما سعّر به جاز عند أبي حنيفة مطلقاء لأنه لا يرى الخجر على الحرّء وفي 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(Y)‏ العَوْضّة: البقعة الواسعة بين الدور له بناء فيها. المعجم الوسيط ص۹۳٩ «o‏ مادة: (عرص). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» حيث جاءت العبارة فيه على النحو التالي: بأن أمره القاضي 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الكراهية ۷ 


قبل قول قَردِ كَيَمَا كَانَ في المُعَامَلآتِ فَإِنْ قال كافِرُ: سَرَيتٌ اللْخم من 
مُسلمء أؤ كتابيء حل أل وَ: من مَجُوسِيَ حَرمَ. 
وَشْرِطٌ العذل في الدَّيَانَاتِ كَالكَبر عَنْ نَجَاسَةِ المَايِ 110 


إبطال بيعه 0 . وعندهما يجوز إذا لم يكن التّسعير على قوم بعينهم» لأنه 
لا يكون > حجرا بل فتوى» فإنهما لا يريانٍ الحجر على [قوم]'“ مجهولين. 

ومن 3 بما سعّره الإمام صخ انغ کەو على على البيع» كذا في «الهداية». 
وفي «المحيط» و«شرح المختار»: أن 0-0 إذا كان يخاف إذا نقضر °" ؟ [أن يضريه 
الإمام]“ لا يحل للمشتري ذلك أنه في معنى المكره. والحيلة أن يقول المشتري 
له: بعني بجا تحب» فبأيّ شيءٍ باعه يحل. 

ولو حاف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقهء فإذا 
وجدوا [سعة]”" ردّوا يللا وين حاجن لخر عزو د al‏ ماقي ال 
المَحْمَصَة“. وكذا يَحْوْم تلمّي الجَلّب في بلد يضر بأهلهء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: رلا َتلَقُوا الؤكبان”» ولا يبع حاضز لبادِ)2©0. رواه الشيخان» وفي لفظ 
لمسلم: ولا تلّوا الجلّب» > فمن تلقّاه اشراب فأتى سيده اسرد فهو بالخيار). 

(وَفَبلَ قؤل فَرْدٍ كَنِهُمَا كَانَ) أي عدلاً كان أو قامعا علض كان أو کافراًء حرا 
كان أو عبد ذكراً كان أو أنثى (في المُعَامَلاتِ) كالوكالات والمضاربات والإذن في 
التجارات» لاله يكثر وجودها بين الناس» والعدل عزيز الوجحودء فلو شُرِط فيها امو زائدٌ 


2 > ده 
IG‏ 


5 العذلٌ في الدَيانَاتِ كَالخَبَرٍ عَن نَجَاسَةٍ المَاءِ) وعن حل الطعام وحرمته 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)( في المخطوط: نقُص» والمثبت من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

.)۳( سبق شرحها ص(۳)» التعليقة رقم:‎ )٤( 

(ه) تلقّي الؤكبان: هو أن يستقبل الحضّريٌ البدويٌّ قبل وصوله إلى البلدء ويخبره بكساد ما مَعَه كذباً 
ليشتري منه سلعته بالوَ كس» وأقل من ثمن المثل. النهاية: 755/4. 

(5) لاي يبع حاضڙ لباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن 
7 البدوي. البلدة ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاًء فيقول له الحضري: اتركه عندي 
لأغالي في بيعه. النهاية ۳۹۸/۱ ۳۹۹. 


4" كاب الكراهية 
وَفِي القَاسِقٍ وَالمَسْئُوَرٍ تحر 
لا لا يكثر وقوعها كثرة وقوع المعاملات» فيشترط فيها الإسلام والعدالة. . ففي 
المخبر العدل بنجاسة الماء لا يتوضأ به لعدم التهمة» وفي الكافر يتوضأ به للتهمة. 
(وَفِي الفاسِقٍ وَالمَسدُوَرٍ تَحَرّى) فإن كان أكبئ رأيه أنه صادق تيمم ولم يتوضاً به 
[i - ۳1]‏ ارچ جانب الصّدق بالتّحودي» والأحوط ق يريق الماء ثم يتيمّم. وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به و[لا] يتيمم لتر جح جانب الكذب بالتحورّي. 

ولو أخبرها ثقةٌ أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثأء أو أخبرها غير ثقة ومعه 
كتاب بطلاقها ولم تدر أنه منه» إلا أنها تحوّت فترججح عندها صدقه» جاز الاعتداد 
والتزوّج. ولو أخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداء أو زوجها كان أخاها من الوّضاع لم 
. يسعها أن تتزوّج بقوله» وإن كان ثقة» لأنّ في هذا الفصل أخبرها بخبر مُسْتَئْكرٍ وقد 
ألزمها الحكم بخلافه» وفي الأوّل أخبرها بخبر محتمل» وهو أمر بينها وبين ريّهاء فلها 
الات الخبر وتتزوّج. ١‏ 

فول ابيع وال“ فى الهدية والإذن له في التجارة» لأن الهدايا تبعث 

د ماه ادي فلن E‏ لأذى إلى لى الحرج. والعبد يُحْتَاجٍ في الأسواق 
والأمصار البعيدة ولا يمكنه استحضار الشهود إلى تلك المواضع» فلو لم يُقَبّل قوله في 
الإذن لتحرّج الناس في المعاملة مع العبيد. 


[مىسائل شی 
وشم مشي أذ لحن هذ لكاب مال ع جب ااواب ع ات فقد 


که e‏ راط في ال ال لقول 8 مسعود: e‏ نه ولا 00 به 
Or‏ ليس منه. رواه ابن أن شَيبة. وله معنيان: أحدهما: جژدوه فی التلاوة ولا 
تخلطوا به غيره» وثانيهما جوّدوه في الخط من التعشير والتّقْط. 

وفي زماننا لا بد لغالب الناس من الدلالة» فبالتعشير تحفظ الآيء وبالتّقط 
يحفظ التصحيف» وبالشكل يحفظط الإعراب» فيكون بدَعاً مستحسنة» وقد صخ عن 
ابن مسغودة عااراه السيتلئتون سا فهو عند الله حمق ويجوز تحليته لِمَا فيها من 
تعظيمه. وكذا نقش المسجد وتزييئه اء الذهب: وتحوه» لكن :لا من غلة وقفة حدق 
لو فُعِلَ منها صُمِنَ. ثم هو قربة في الأصخ لما فيه من تعظيم بيت الله» ولظاهر قوله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) سبق شرحها ص(۳١)»‏ التعليقة رقم: .)٥(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


مم مع ممم مءعثوث موف ةو ممم وود ولو و دودو لور ووم وو ولو هو و ووو ووو يوون وو ووو ول رونل ومع مهم ونم م ومنو نل م منرم و مار و وم نه مم 


تعالى: إا غر م ماحد الله عق ا مَنَ بالل( . وقيل: مكروه ا المبتدعة. 

ويكره dS Ca‏ 839 أن الاج 
إا بعيت للعبلاة» إلا لضرورة بان للم يجيد مكاناً غير و کان فوته من تة ولا یکره 
عندنا دخول الذميّ المسجد الحرام» وكرهه الشافعي لقوله تعالى: إا المُش ر كود تجسن 
قلا يمر ا ال و " ولأنّ الكافر لا يخلو عن جنابة. 

واج أنه محمول “على منعهم أن يدخلوه طائفين عراةٌ» أو مستولين» وعلى 
أهل الإسلام مستعلين» وين النجاسة متحمولة على خحبث عقائدهم [551 - ب)]»› 
وكرهه مالك في كل مسجد اعتباراً بالمسجد الحرام لعموم العلة وهي النجاسة. 


ولنا: ما في «سنن 5 داود» عن عثمان بن ابي العاص أن وفد ثقيف لجا قدموا 
على النبي يلا أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا عليه أن لا يسرو(“ 
ولا د رر رلا بک فقال رسول الله اة: «لكم أنْ لا تُخْسّروا ولا تُعْشَرواء 
ولا خير في دين ليس فيه ركوع). والتجبية بالجيم والموحدة وضع اليدين على 
الركبتين. وفي «مراسيله» عن الحسن أنّ وَفْدَ ثقيف أتؤا رسول اللهء لي فضرب“ 
لهم قُئة في مؤخر المسجد لينظروا صلاة المسلمين» فقيل له: يا رسول الله أتنزلي © 
في المسجد وهم مشركون؟ قال: «إن الأرض لا تتنجس بابن آدم». 

ويَحُرُْم بيع أراضي مكة عند أبي حنيفة خلافاً لهماء ولا يخم بيع أبنيتها اتفاقاء 
لأن البناء ملك لمن بناهء ألا ترى أنه لو بنى في المستأجرء أو في الوقف صار البناء له 
وجاز له بيعه؟. 

ولا يكره عيادة المي لقوله تعالى: فلا يَنْهَاكُمُْ الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ في 
الدين وَلَّم خر جو کم من دبا ركم ُن تروهم ولِمَا في «صحيح البخاري» عن أنس 
قال: كان غلامٌ يخدّم رسول الله يلا فمرضء فأتاه النبى ية يعوده» فقعد عند رأسه 


.)١4( سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سورة التوبةء الآية: (8؟). 

.۳۸۹/۱ أي لا يُنْدَبُون إلى المغازي» ولا تُضْرب عليهم البعوث. النهاية‎ )٤( 

(ه) أي لا يُؤخحذ عشر أموالهم. النهاية (۲۳۹/۳). 

(5) لا يُجبؤا: معناه: لا يصلواء وأصل التجيبة أن يقوم الإنسان على قيام الراكع. النهاية ۲۳۸/۱ بتصرف. 
(ف4 ني المطبوع: فضربواء والمشبت من المخطوط. 

(۸) ف في المطبوع: أنزلتهم» والمثيت من المخطوط. 

(9) سورة الممتحنة الآية: (8). 


8 كاب الكراهية 


وعقة ع ع مه مفمءة و فوع و ومو مم مار و راون وو وروم و ووو ون ووو ووه وه وو وو و م لوث 6و6 669.666 6 9د ف بدت د 599 


فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أَطِعْ أبا القاسم. فأسلم فخرج النبئ بيا 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». واختلفوا في عيادة الفاسق 
والمبتدع» والأصخ أنه لا بأس بهذا لأنه مسلم. 

قيل: ويحرم قوله في الدعاء: أسألك عق العز من عرشكء وقد رُوِيّ بتقديم 
القاف على العين» فلا يجوز اتفاقاً لاستحالة معناه على الله سبحانه وتعالى. وروي 
بتعكسهء فكذا يحرم» لأنه يوهم تعلق الخ اعرش وال ادت وما يشل “يه بكرن 
حادم واللّه سبحانه متعالٍ عن تلق عرّه بالحوادث» فان عرّه قديم كذاته وسائر صفاته. 
وعن أبي يوسف: : أنه لا بأس به ويه أعد الففيه أبو الليت: 

قيل: ويحرم أن يقول في دعائه: بحقٌ فلانِ» نبي كان أو ولي أو بق البييتك 
أو المشعر الحرام» لأنه لا حقّ للخلق على الله لكن قد يقال: إنه لا حقّ لهم وجوباً 
من أصله؛ لكنّ الله سبحانه جعل لهم حمَّاً من فضله"» أو يراد بالحقٌ الحرمة 
والعظمة» فيكون من باب الوسيلة» وقد قال الله تعالى: لوَآبْتَعُوا إِلَيِهِ الوَسِيلَة274 وقد 
عُدَّ من آداب الدعاء: التوسل بالأنبياء والأولياء على ما ني «الحصن الحصين): وجاء 
في رواية: «اللهم إني أسألك بحى السائلين عليك» وبحقٌّ ممشايّ إليكء فإني لم 
أخرج اعرا ولا را ديف , 

ولا يكره قبول هدية طعام العبد التاجر لما رُوِيَ من طرق في قصة إسلام سَلّمان أن 
الت صلى الله تعالى عليه وسلّم قبل هديته وأكل منهاء بخلاف هدية النقدين والشياب على 
يده“ لعدّم ورود نص وعُوفٍ 7771 أ] بذلك» فبقي على أصل القياس في المنع. 

وكره أن يجعل الرّاية في عنق العبد وهي: طوق من حديد مسمّر بمسمار عظيم 
يمنعه من أن يحدك راسف وهو معتادٌ بين الظلمة لأنه عقوبة أهل الثّار فيكره» 0 
بهاء وحلّ قيده لأنه سئة المسلمين في السفهاء وأهل الدعارة» فلا يكره في 
تحرزاً عن إباقه وصيانة لماله. ٠‏ 
)١(‏ فى المخطوط: بمقعد, والمثبت من المطبوع. والْمَعْقد: موضع العَقّْد أي ما عُقَدَ من البناءء يقال: : عقد 

البناء : إذا ألصق بعض حجارته ببعض با يمسكها فأحكم إلصاقها. المعجم الوسيط. ص٤ 5١‏ مادة: (عقد). 

(1).في المطبوع: فضلاء والمثيت من السخطوط. 
(۳) سورة المائدة» الاية: (ه؟). 
رى الأسَّد: البطرء وقيل: اشد البطر. النهاية .51/١‏ 
(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه 2757/١‏ كتاب المساجد والجماعات (4)» باب: المشي إلى الصلاة 


(05)» رقم(/0/). 
(CD‏ كذا العيارة في المطبوع والخطوط»› ولم يتبين نا وجه تصحيحها. 


وووء م دعم وهم ووو و عم وه وو و ووه هيوم عله ووو و ووو وه و ووو و وعد دوع هوم و لوو و ولو وادوور م ور .م ووو ةو موه وو مع موه 


وحلّت الحقتة للتداوي لما في السنن الأربعة عن أسَامة بن شَّرِيك قال: أتيت النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلّم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء 
الأعراب من ههنا ومن ههنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: ١تَدَاوَوَاء‏ فَإنّ الله لم يضع 
داء إلا وضع له دواء إلا الهَرم». ولفظ أحمد في «مسنده): 00 
دواءً إلا الموت». قالوا: يا رسول الله فما أفضل ما أغطي العبد؟ قال: «خلقٌ حسئ». 

ولا يجوز استعمال المُحرم في الححقتة وغيرها کالخمر ونحوها لأ 
فمات لم يمت عاصيا لانه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس» إذ ربجا يصمح من 
غير معالجة ورجا لا تتفعه المعالحة. 

[ويجب على من رأى منكراً أن ينهى عنه» لو قَدِرَ عليه» ولو لم يفعل مَل(" 

وينهى الإمام ت من أظهر الفسق ذ في داره» فإن لم يكف حبسه أو ضربه سياطاً أو 
أزعجه 8 © ردعاً له وزجرا عن ركاب الفواحش. 
rae‏ 

ولا باي بدحول لوخدم للرجل والمرأة إذا اتر وغضٌ البصر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنها ستفتح لكم اشن العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحكامات» فلا 
يدخلتّها التجال إلا إلا بالأرُر واعتعوها النشاء إا سريطة أو تفا روه او داوف وغوه 
وكره غَمْز(» الأعضاء في الحمام» لأنه فعل المُتَرفّهِين إلا لتعب ونحوه من الأوجاع؛ 
ان فيه فة وها 
ولا تصلوا إليه200. وقوله: ولأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى 
تخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر)20©. 
)1١(‏ مثل: زال عن موضعه. القاموس المحيط ص1854.ء مادة: (مثل). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) أي من الدار» والمعنى أقلعه وقلعه منهاء المعجم الوسيط ص۹۳"» مادة: (زعج). 
)٤(‏ في المخطوط: غمض» والمثبت من المطبوع» والغَمْرٌ: العصر والكبس باليد. النهاية .۳۸١/۳‏ 


2,22 أخرجه مسلم في صحيحه 11۸/۲. كتاب الجنائز »)١١(‏ باب النهي عن الجلوس على القبر 
(۳۳)»› رقم ٩۹۷(‏ - ۹۷۲). 


(D‏ أحرجه مسلم في صحيحه 11۷/۲» كتاب الجنائز »)١١(‏ باب النهي عن الجلوس على القبر 
(5”*» رقم (55 - ١لا9).‏ 


ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنّه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه 
تعظيما اله ها إذا اهار إليه ريه اه فلا وباس ع 

ولا بأس يإسقاط حمل لم يستبن شيء من خلقه لأنّه مضغة بعد ولا حكم لهاء 
إلا أنه مكروه بغير ضرورة. ويُقُطع حمل ميتٌ اعقرض في بطن حامل» ِيف عليها 
الموت منى إذا لم يَحْوْجَ إل بهى لأنه ليس للميت حرمة بالنسبة إلى الحيّ. وأمّا إذا 
اعترض الولد في [بطن]“ الحامل وقت الولادة وخيف”© على الحاملء 0 يمكن 
إخراج الولد إلا بقطعه» بأن تُدخل القابلة [5+؟ ‏ ب] يدها إلى داخل الفرج فتقطعه 
بآلة ونحوهاء فلا يُقْطع لان موتها موهومٌ. فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف أآدميّ حي 
مودي ی ن الجا الأمثر بطق هن عات اتات اولك فيه عاك حاتف 
ولو بغلبة الظن لما قدمناء وقد فعل أبو حنيفة ذلك وعاش الولد. 

ودا ل ل لأن حى ضناحي: الدؤة 
مقدّمٌ على احترام بطن من مات جانياًء وقيل: لا يشق لإمكان الوصول إليه بعد 
تفشخه» ودُفِعَ بأنّه يلزم تأخير حمّه وقد لا يعيش إليه. ولو دفنت الحامل وقد أتى على 
رك سبعة أشهر وكان يتحرّك في بطنهاء فرؤيت في المنام أنها تقول: وَلَدتُ لا 

يشقٌّ لأنّ الظاهر موته» ذكره العَيِبِيّ. 

ولا باش بثقب أذّن الصغيرة لأنّه للزينة فصار كالختان. ويجوز الحجامة 
والفصادة“ عند الحاجة» ورتئما يجب لِمَا صخ أن التبئ ية احتجم» والفِصّادة 
مثلهاء ولأنّهما للتّداوي وهو مأذونٌ فيه شرعاً. 

ويجب على كل مكدّف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجبات» 
ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات 
والمشروبات لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضةً على كل مسلم 
ومسلمة» وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهرّ واللؤلوٌ والذهب». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)( في المخطوط: صعب» والمثيت من المطبوع. 

(©) الدّرةُ: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المعجم الوسيط. ص۲۷۹ مادة: (در). 

235٠0 الفصادة: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وَريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط. ص‎ )٤( 
مادة: (فصد).‎ 

(5) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»» ص47 4: تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: 
«ومسلمة»»: وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. انتهى. وليست موجودة عند 
ابن ماجه. انظر الحديث رقم (77). في ستن ابن ماجه. 


#اعمققة فوقوم ووو وو و و همود وف وهو وو ووو و يللود ويه و ووو وول لوه ووه مويو و ول وهو ووه وو همهو و ووو ووه ووو نوو ووو موه 


رواه ابن ماجه. وقوله: «تعلّموا الفرائض والقرآن» وعلَّموا الناس فإنى مقبوضٌ». 
زواة رمدي ويك مه اللنمتاهاة" والمفاتة0'» وطلب التمال والجام لقره عليه 
الصلاة والسلام: «من طلب العلم ليجاري به العلما. أو لِيُمَارِي السفهاء. أو يصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله الثار). رواه الترمذي وابن ماجه. ولقوله ڪي: «من تعلم 
علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عزف 
الجنة يوم القيامة». يعني ريحها. رواه أبو داود. وقد ورد أن ريحها يشخ من قدر 
خمس مئة عام. 

ويجب على العالم التعليم إلى حدّ التفهيم لقوله عليه الصلاة والسلام: 0 
سيل عن علم عَلِمَه ثم كتمه ألْجِمَ يوم القيامة بلجام من النار». رواه الترمذي. وإنما 
يلزمه التفهيم لأنه لا يوجد بدونه التعليم. ويستحب تعلّم علم يكون وسيلة إلى 
معرفة الكتاب والسنة» ويباح علم لا يضر ولا ينفع كالتواريخ الاشغار وولااب 
ويَحُوْم علم السحر والمنطق والكلام والهيئة والنجوم إل قل نما يخرف ها قت 
والقبلة. 

ويجب الكسب من الحلال بقدر كفاية نفسه وعياله وقضاء دينهء لقوله تعالى: 
فما مِنْ طَيباتِ مَا كسبو أي بالتجارة وريا أخرجتا کم 7 الأزضي” "© أي 
بالزراعة. ولقول رسول الله يَكِندِ: «إِنّ أطيب ما أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من 
كسبكم). رواه ابن ماجه. ولقوله يَكلِيِدِ «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان». ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أعظم الذنوب عند 
الله أن يلقاه بها 73 أ عبد بعد الكبائر التى نهى الله عنها: أن يموت حل وعليه 
دين لا يدع له قضاءً). رواه أبو داود. ١‏ 


ويستحب الزيارة لمواساة الفقراء ومجاراة الأقرباء فإنه أفضل من التخلي 
للعبادات لكون منفعته متعدّية ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشاعي على الأرملة 
والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار». رواه ابن 
ماجه. وفي رواية له: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي القرابة اثنتان: صِلَةٌ 
وصدقة). 


)١(‏ في المطبوع: المجاراة» والمثبت من المخطوط. 
(؟) سورة البقرة الآية: (/51؟). 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ويباح للتجمّل والتنغم حين يبني البنيان( 0 و الحيطان» ويشتري السّراري 
والغلمان لقوله تعالى: قل مَنْ حرم زِيبَة الله الْعِي أخرَج لِعِبَادِهِ وَالطَيِبَاتِ 0 
ارقي“ ولقول رسول الله اة «نغم المال الصالح للرجل ا ویره 
القفاعر والعكاتن ولو كان من حل لقوله تعالى: لهاك مائو ٠‏ ی زر 
الْمَمَّابر»“ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التجار يحشرون فجاراً إل من اتقى وبر 


وصدق». رواه الترمذي وغيرهء وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد فى فضله من الكتاب والسنةء ولان فيه إعلاء 
كلمة الله تعالى قصداً والكسب فضلا ثم العجارة لقوله يَكل: «التاجر الصدوق الأمين 
مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين». رواه الترمذي والدَّارَقُطنِي وابن ماجه. ثم 
الرراعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاًء فيأكل 
منه طيرء أو إنسانٌ أو بهيمةٌء إلا كان له به صدقة». رواه البخاري. 


ومنهم من فضّل الزراعة على التجارة لأنها أعمّ نفعاء وعندي: أنّ الكتابة أفضل 
منهما لاشتمالها على العلم والتفع المتعدّي والصدقة الجارية» ثم الصناعة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أكل أحدٌّ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه» وإن نبي 
ينه داود كان يأكل من عمل يديه). رواه البخاري. 
السؤال واشتدٌ جوعه وجب على من علم به أن يُطَعِمَه أو يدل عليه من يطعمه لما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام : «وأئما أهل عَوْصّة2©0 بات فيهم.أمرؤٌ جائمٌ» فقد 
ئت منهم ذمة اللّه). أخر جه اسك وغيره عن ابن عمر مرفوعاً. 
ويكره إعطاء السائل فى الد إذا لم خط رقاب الناس ولم يمش بين 
يدي المصلينء في القول المختارء فقد دوي أنهم كانوا يسألون في المساجد على 
عهد رسول الله ياء حتّى روي أن عليّاً تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى: 
)١١(‏ عبارة المطبوع: حين بني البيت» والمثبت من المخطوط. 
(۲) سورة الاعراف» الآية: (۲(. 
(۳) مسند الإمام أحمد .١91//54‏ 
)٤(‏ سورة العكائر الأية: 231١‏ 5). 
(0) سبق شرحها ص(77)» التعليقة رقم: (۲). 


و م 8 2 7 7 وح 2 رق 
«إنما وَليْكم الله و والَذِينَ آمِنوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّللوة وَيُوْتُونَ الزكلوة وعم 
رَاكعُونَ ي ذا تل رقابهم أو تعدّى إمامهم» فمكروه لأنه أعانه على أذى 
الناس حتى قيل: هذا فلس [لا] ٩‏ یکره وك فلساً: 


ثم اعلم أنه يحرم التسبيح والتكبير والصلاة ة على النبي عليه الصلاة والسلام 
aE‏ ال سبح أو كبر أو هلل أو صلى على النسئ 55 في مجلس 
وسبئكح و على ا 7 وأراد يذلك دم المشتري جودة متاعه» وكذلك 
الفُقاعي" يقول عند فح كوز المُقَاع: لا إله إلا الله أو يقول: صلّى الله على النبى 
أو نحو ذلك» لاله يأحذ هع ¢ ثمناً ويرغعب المشتري هنالك. كذا في لاشرح تحقة 
الملوك) للعَيِيِي. ومن هنا يُفهم أن بالأولى يحرم ذكر الله أو النبي مع الدباب كما هو 
شأن الأعراب» أو مع الرّكَارة كما هو شعار الشئّارة22 من شاد أهل اليمن في السوق 
وأبواب أرباب التجارة. 


ع 2 
دم قال: ويجحب مم الصوفية الذين يدعون الوّجد والمحبة عن رفع الصوت 
وتمزيق الشياب عند سماع الغناء» مع أن ذلك حرامٌ عند سماع القرآن» فكيف2 عند 
سماع الغناء الذي هو حرام؟ خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرت 
£ من 
والحال أن قلوبهم ممتائة من الشهوات الكاسدة:؛ والأهواء الفاسدة. فالعجب منهم أنهم 
يدّعون محبة الله ويخالفون سنة رسوله بيا فيصفقون بأيديهم» ويضربون بأرجله» 
شعاود بأفواههم» ويُظَهِرُونَ [ما ليس في قلوبهم» ویتحرٌکون] بحركات مختلفة 


.)٥( سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) المُمّاعي: بائع المُمّاعَ: وهو شراب يتخذ من الشعير بجر حتى تعلوه قُمّاعاته. المعجم الوسيط 
ص۹۸٦۰‏ مادة: (فقع). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) الشئارة: القافلة. ا الوسيط ص 7" 5» مادة: (سار). 

(5) في المطبوع: فضلاً عنه» والمثبت من المخطوط. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


يعتقدونهم ويلازمونهم [ويقصدونهم] | » ويعطونهم ويَنْسُبون أنفسهم إليهم» وينفقون 
[عليهم” "© أعاذنا الله من شرهم وده 0 
حلال بأن کان و تجارة أو ا فلا اش به 0 ال ن ل 26 
قليل جرم فالمعتبر الغالب» 'وكذا طعامهم. وهذا بالنسبة إلي الأغنياى وأمًا الفقراء, 
فلهم أن يأحذوا من أموال الأمراى لذن غالب أموالهم اشا بيت المال» ومصرفه 
الفقراء. وهذا طريق الفتوى» والأحوظط امتناعه للتقوى. وفي «تخفة الملوك): ل 
يتردد إلى الظلمة لبد تخ عه فإن كان مفتياً أو مُفّتَدىٌ به لا يحل له ذلك لأن 
ونم كر E‏ بغير التردد» ولأن فيه إهانةً للعلم وأهله» وإن كان غير مُمَتَدى به 
فلا باس بتردده إليهم ليدفع شرهم عنه. 
ٍ وأمَا إذا تردد لأجل أن يُصيب منهم» فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين» ويقرؤون القرآن» ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من 
دنياهم وتَعْترلُهُم بدينناء ولا يكون ذلكء كما لا يُجْتَتى من الماد إل الشوك, كذلك لا 
جتتى من قربهم؟ إلا الخطايا”©». رواه ابن ماجه. والقتاد بفعح القاف والتاء ثالث“ 
الحروف: ضربٌ من العضاه وهي جمع عضة: وهي شجرة من شجر الشوك ليس فيه 
وكان ابن عباس وابن عمر يقبلان هديّة المختار» وكان أبو ذر ۲۳٤[‏ - أ] وأبو 
الدّؤداء لا يُجَوّرَان ذلك حتّى دوي أن أميراً أهدى إلى أبى ذر مغة دينار فقال: هل 
أهدى لكل مسلم مثل هذا؟ فقيل: لاء فردّها وقال: فكلا إِنّها لَظى تَرَّاعَةَ للشَّوَى04") 
ولا يبعد أن يُحمل أخذ ابنئ عباس وعمر على نية تفريقه على الفقراى وإنّهم [يعلمون 
أنهم]“ لو لم يأحذوه لأعطى الأغنياء أو لم يُعطٍ لأحدٍ شيعا من الأشياء. فلأخذهم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) زيادة منا يقتضيها السياق. 

۹۳/١ في المخطوط دنياهم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ابن ماجه‎ )٤( 
.)562( المقدمة, باب: الانتفاع بالعلم والعمل به (۲۳)» رقم‎ ٩٤ 

(ه) هذه الكلمة تفسير راوي الحديث: محمد بن الصّباح. انظر سنن ابن ماجه وقد مر تخريجه في 
التعليقة السابقة. 

(5) في المخطوط: قالت» والمثبت من المطبوع. 

(۷) سورة المعارج» الآيتين .)١5 »٠١(‏ 


وجة» وإن كان الامتناع عن أخذهم أوجه» لأنه أبعد من الريبة وأشدّ على الظالم في 
مقام الإهانة. 


[أمور الفِطرَة] 
يسن قصّ الشارب» وتقليم الأظافرء وتف الإبط» وحلق العَانّة» فإنّها من الفطرة 
وسنن لیر عليه الصلاة والسلام الوارد فيها قوله تعالى: ودا الى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ 
بِكَلِمَاتٍ فَأَتمَهُنَ04"»: وقد فعلها نبينا ية وأمر بها. وفي حديث: «قص [الشارب 
وتقليم]” 0 0 ونتف الإبط» وحلق العانة يوم الخميس» والغسل والطيب واللباس 
يوم الجمعة). رواه الدَيْلّمَِ عن عليّ. 
قال لحري في شرح أ وقص 0 حسنٌ» وهو أ أن يأخذ منه حتى 
ولسلام: ر ارا الشارب وأعفوا الى ا الإحفاء بالاستعصال» ودف بأنه ورد: 
«قُصوا الشارب واعفوا الل كما رواه أحمد عن ابعر هريرة رضي الله عنه وهو 
تفسية للاحقاء. ولأنّه عليه الصلاة السام ل لمتقظة عيل اله باو ادا ريده بل a‏ 
«قصًوا الشوارب مع الشفاه». رواه الطبراني عن الحكم بن عمرو. وحَسَنٌ توك قَصّه مع 
بقاء أظفارة في الجهاد ليكون أهيب في عين العدوء والأظَفَارُ سلاح عند الاحتياج به. 
سن الختان اللرجال وهو من الفطرة» وعد ل مكدمَة للنساء لحصول الكرامة لهنّ 
به عند ل وَقُدُرَ وقته بسبسع سنين» وهو مختار ایی الا أو تسع ادر 
وقيل: ما يطابق المراد بالبلوع. ويرك لو ولد كيه بالمختون» أو أسلم كبيراً وخيف 
عليه منه. وإن تركه أهل بلد قوتلوا عليه لاه من شعائر الإسلام فصار كالذان. 


وتجوز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والأقدا» والرمي بالتّبل. 
والأصل فيه» حديث ابي هريرة أن التَبىَ اة قال: «لا سبق إل في حف أو نَصْلٍ أو 
حافر». رواه أحمد والأربعة, والمراد بالحُفٌ: الإبل» وبالتضل: الرمي» وبالحافر: الفرس 
والبغل والحمان: فال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الموحدة وهو ما يجعل من 
المال رهناً على المسابقة9©©: وبالسكون مصدر سَبَفْئُه أسبقه. وعن أبي هُرَيْرَةَ أيضاً 


.)١54( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

زهة أخرجه مسلم في صحيحه :© كتاب الطهارة (۲)» باب خصال الفطرة »)١5(‏ رقم .)٠١۹ - ٥۲(‏ 
)٤(‏ عبارة المطبوع: ما يحصل من المال هنا على المسابقة .والمثبت عبارة المخطوط. 


ال كانت المسابقة بين ماب رسول الله كلت فى الل والكاب210 والأرجل: 

وحل الججغل من أحد الجانبين بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي. أو من شخص ثالث لأشبقهما ۲۲۲7 - ب] بأن 
يقول: SS i‏ إليه ديناراً. ورم :من الجانيين لأنه يصير قماراً إلا أن 
برفحة سان E‏ ريما ويرك اله إن E U‏ 
الجغلء وإن سبقاه لا شيء لهما عليه لخروجه حينئذٍ عن القمار". ويُلحق بالمسابقة 
بجغل طالبان اختلفا في مسألة ورجعا إلى الشيخ لِيَفْصِلَ بينهما فيهاء لأنّه لما جاز 
في الافراس لمعنى يرجع إلى الجهاد تجوز هنا للحث على الاجتهاد فن طلب 
العلمء لأنّ الدين كما يقوم بالجهاد يقوم بالعلم والاجتهاد. 

ثم رمي السهم له فضائل كثيرة لقوله تعالین طرَأَعِدُوا لَهُمْ ما اشكطغتُم يِن 
قۇ َو تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام: «ألآ إن القُوّة الرمي ثلاث د وقد 
ورد: (إِنّ الله ليجل e‏ الواحد ثلاثةٌ الجنة: صانعه يحتسب في صَنْعَْتِهِ صَنْعَْتِهِ الخير» 
والرامي به» وَالعَهِد ب “). رواه ابن ماجه. وفي رواية له: «من رمى بسهم فبلغ سهمه 
العدو, أصاب أو أخطأء فيعدل رقبة). وفي رواية له أيضاً: «من تعلم الرمي ثم ت رکه 
فقد عصى). 

. وأما الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد فَيِؤْكلء لان ابن عمر كان يشتري الجوز 

للصبيان وهم يلعبون به ثم يأكله معهم. كذا ذكره العَيئِيّ» ثم قال: إذا لم يُقَامِوُوا. انتهى. 
وهذا صورةٌ ليس فيه قمار متعارف كما لا يخفىء وإلاً فلا يحل له من البالغين» فكيف من 


)١(‏ الرّكاب: الإبل المركوبة. المعجم الوسيط ص 258 مادة: (ركب). 

(؟) ولمزيدٍ من التفصيل والإيضاح نذكر ما ورد في رد المحتار .۲٠١۸/١‏ قال: صورته أن يقال: إن 
سبقهما أخذ منهما ألفاً أنصافاًء وإن لم يسبق لم يعطهما شيئاًء وإن سبق كل منهما الآخر فله مئة من 
مال الآخر. فلا يعطيهما شيئاً إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الججغل إن سبقهما. ويجوز أن يعكس 
التصوير أخذاً وإعطاءٌ. وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرط لهء وإن سبقاه وجاءا معاً فلا 
شئء لواحد منهماء وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر» فلا شيء على من مع المحلل» 
بل له ما شرطه الآخر له» كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخرء ولا شيء للمحلل. انتهى. 

(۳) في المطبوع: الجهادء والمثيت من المخطوط. 

(4) سورة الأتفال» الآية: .)٠٠(‏ 

(ه) في المطبوع: المبذل به» والمثبت من المخطوط وهو الصواب ,لموافقته لما في سنن ابن ماجه ۲/ 
که كنات الجهاد 4 ي باب: الرمي في سبيل الله (۱۹)» رقم (۲۸۱۱). والممِدٌ به: الذي يقوم 
عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهم» أو يرد عليه النبل من الهدف. «النهاية في غريب الحديث» .٠۸/٤‏ 


كناب الكراهية ۳۹ 


الصبيان مع كون أكثرهم“ غير مالكين؟ وكذا حكم البيض الذي يلعبون به في العيد 
وغيره. 

وتُضْرَب الدّابة على التّفار دون العتارء لأنّ العثار يكون من سوء إمساك الآاكب 
الجا والثفار من 0 الدابة فتؤدب عليه. ولما في «كامل ابن عَدِيّْ) عن 
ابن عمر أن النبئ تكد قال: «اضربوا الدّواب على الفار» ولا تضربوها على العِثّار). 
O SS‏ وتعله اللأروو١ LES yS‏ كان ,دويق 
الهو لات تعذيب الحيوان بلا غرض قح بخلاف الفرار من العدو والكرار عليه 

سحت الل 0 في شذة الحر لأته:وقت اتعشاز الشياطين: وقد ورد 
«قيلوا فإن الشيطان لا e,‏ 

ويحرم لبس الأحمر والمُعَضْفَر" لما في «سنن أبي داود والترمذي» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبيّ كد فلم يرد عليه. 

روفي «سنن أبي داود» عنه أيضاً قال: رآني رسول الله ية وعَلَيَ ثوبٌ مصبوغ 

بعضفر مُوَدداً فقال: «ما هذا»؟ فعرفت ما كرهء فانطلقت فأحرقته. فقال النبئ يلد «ما 
صنعت)؟ قلت : أحرقته . قال: (أفلا كسوئّه بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء). 

وفي «صحيح مسلم) عنه أيضاً قال: رأى رسول الله لار علي °7 - أ[ 
ثوبين مُعَضْفَرَيْن فقال: «إن كانه الكفار فلا تَلْبَسها“». وفي رواية: قلت: 
أَغْسِدَّهُمَا؟ قال: ويل أحرفهُما» '“ وهذا مبالغة في النهي لِمَا تقدّم. وروى أبو داود 
)١(‏ في المطبوع: أكبرهم» والمثبت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) رَكضٌ الدّابة: أي ضرب جنبيها برجله أو برجليِه ليحنّها على السير. المعجم الوسيط ص 2559 

مادة (ركض). 

)٤(‏ تس الدّابة: طعن مؤخّرها أو جيه ا المع الوح ك1 رياد مضو 
(ه) الدلآل: من يجمع بين البَيّعَين. المعجم الوسيط ص554» مادة (05). 
© المَيِلُولّة: نومة نصف النهار. المعجم الوسيط. ص١۷۷‏ مادة: (قيل). 
(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 240/١‏ رقم (58). 

(۸) تَعَضَفَرَ: انصبغ بالعُصْمُر. وَالعُضْمّر: نباتٌ صيفيّ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر» ويستعمل زهر 
تابلاً» ويُستخرج منه صبعٌ أحمر يُضْبَْ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط. ص٥ ٦۰‏ مادة (عَصْمَر). 
(9) في المطبوع: إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي المخطوط: هذه بدل هذين مع إسقاط 
من. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح مسلم ١1٤۷/۳‏ كتاب اللباس والرّينة (۳۷)» 

باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر »)٤(‏ رقم .)۲١۷۷  ۲۷(‏ : 
)۱١(‏ صحيح مسلم ۱٦٤۷/۳‏ كتاب اللباس والرينة (۳۷)» باب: النهي عن لبس الرجل الدوب = 


وعاقع م م ووو ووو وو ووو وه م ووو وو ووو ولد مولع مووي واو عاو عو لماوعو ووو وو ووو ووو وو مده 


والترمذي عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المُعَضْفَر. وأا لبس 
الأحضر فمستحبٌ لقول أبي رئثة رأيت رسول الله ية وعليه ثوبان أخضران. 
أخرجه أبو داود والترمذي» وللنّسائي: وعليه بُوْدَانَ أخضران. وُنُدِبَ لبس البياض [أو 
السواد]“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أحسن ما زرتم الله به“ في قبنوركم 
ومساجد كم البياض». رواه ابن ماجه. 


وفي رواية للترمذي والنّسائي: «التشوا من ثيابكم البياض» فإنها أطهر وأطيب» 
وكمّنوا فيها موتاكم». وأمَا لبس السواد فجائز لقول سعد بن أبي وقّاص: رأيت رجلاً 
على بغلة بيضاء على رأسه عمامة سوداءء وقال: كسانيها عليه الصلاة والسلام. رواه 
أبو داود. وقال عمرو بن أميّة: كأنّى أنظر الساعة إلى رسول الله يكل على المنبر 
وعليه عِمَامة سوداء وقد أرخى طرفها بين كتفيه. أخرجه النّسائي وابن ماجه. وقد 
دخل التّبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفح وهو متعمّم بعمامة سوداء. رواه 
الترمذي في «شمائله» . 


ولا ينبغى أن يُظَاهِر بين مبعين أو أكثر فى الشتاء إذا اكتفى بدون ذلك لأنّه 
يغيظط المحتاجين وطريق المتجبرين زمن المعكبرين 0 ودب إرسال دن العمامة 
بين الكتفين قدر شبرء وقيل: إلى وسط الظهرء وقيل: إلى موضع الجلوس. 


والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة 
وأرخوها خلف ظهوركم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس». رواه الترمذي. وقول 
ابن عمر: كان رسول الله ييو إذا اعت سدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي وقال: 
حسنٌ غريبٌ. وعن عبد الرحهن بن عوف: عمّمني رسول الله ڪه فسدلها بين يدي 


ومن حلفي. رواه أبو داود. 


.)۲۰۷۷  ۲۸( رقم‎ »)٤( المعصفر‎ = 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع إن أحسن ما زرتم إليه في قبوركم... إلخ» والمثبت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سبنن ابن ماجه ۱۰۸۱/۲ كتاب اللياس (۳۲) باب: البياض من الثياب (8)») 
رقم (550584). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


٠6‏ ع ممم م .هم وثوق وهو ووووة و وفوووو ع ولو ووو و ووه و ووو وو وه موه وهو و ولو مو وو ون ول مول ممي نم يو و يوه ممم مينر م مير 


ويُكره الترجيع”('2 بقراءة القرآن واستماعه. لأنه تشبّه بفعل الفسقة. وقيل: لا بأس 
به إذا لم يحرج الحرف عن عدّهء والمدّ عن قَدْرٍ مدّه لما ورد: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم». رواه أحمد وجماعة» وصححه الحاكم عن البراء» وزاد الحاكم في رواية 
عنه: «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». وفي رواية: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن»” 6 
وكره رفع الصوت عند قراءة القرآن وعند الجنازة وحين الرّحف على العدو 
وحين الوعظء لأنّه يُذهب الهيبة والخشوع. ويخرم قيام التالي للقرآن» وكذا الراوي 
للحدية» للدّاخل عليه لأن فيه نوع إهانة له يإعراضه عنه وإقباله على من ليس له 
عليه حى إل لأستاذه الذي عليه أو لابين لما لهما عليه من حق الإكرام [ه7؟ ب 
ب] وزيادة الاحترام. 
والقراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة» وتجوز عند محمد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقرؤا يس على موتاكم». زوأة أبو داود. 
وتّحرم الغيبة والنميمة والكذب إلا للخديعة في الحرب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحرب عة راج بين اثنين» ولإرضاء هله لأنه من باب إصلاح 
ذات البين. قال الله ی إلا > حير في شير من جومم إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أؤ 
مَعْدُوففٍ أو إضلاج ين نّ الئاس زورره “لين الكذات اللذئ يشبح بين الاس 
ويقول خيراً ويَنْمي خير( '».. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيءٍ مما 
يقوك اا كدي إل في ثلاث: الحرب, والإصلاح بين الناس» [وحديث الرجل 
امراته]() وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم. ولدفع الظالم عن ظلمه لأنّه نه عن 


.۲۰۲/۲ التّوجيع: تزديد القراءة. النهاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ۸۱/۱۱ - ۸۲» رقم .)1١١1١١7(‏ 

(۳) صحيح البخاري تعليقاً (فتح الباري) 2١51/7‏ كتاب الجهاد (51): باب الحرب خدعة .)١697(‏ 

.)١١ 5( سورة النساى الأية:‎ )٤( 

.)١71/28( ميث الحديث: بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. النهاية‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري (فتح الباري) ۲۹۹/۰ كتاب الصلح »)٥۳(‏ باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس (۲)» رقم (7557). وصحيح مسلم ۲١٠٠/٤‏ كتاب البر والصلة والآداب »)٤٥(‏ باب: 
تحريم الكذب» وبيان المباح منه (۲۷)» رقم ٠١١(‏ - 55065)» واللفظ له. ولفظ البخاري: «ليس 
الكذّاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيرا». 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم 4/ 
١‏ كتاب البر والصلة والآداب »)٠٥(‏ باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه (۲۷)» رقم 
(۱۰۱- هملاكم 


واففومة مم ف وومةه نوو و ووو و و ووو وو ووو وو وهو ووو وو ووو ووه و ووو ووو وده ود ود م ث .د 6 06 9ع دددث٠ «١٠١٠9٠‏ 


المنكرء وأدٌ على يد الظالم. 

ويكره التعريض بالكذب لأنْه كذب في الظاهر إلا عند الضرورة ى :كلت 55 
بسي امن E‏ ا ا 
ES‏ ا 
والمنع عن الظلم. 

والحاصل: أن الكلام إا مستحب كالأذكان وإشاحرام كالكذب والغيبة 
والنميمة» وما مباځ كضروريات الإنسان من قوله: قم واقعد ونحو ذلك. وما ما لا 
يعنيه .فت رکه :مسحت لقوله عليه الضلاة والسلام: (إن من حسن [إسلام] المرء 
رکو غا ل س 

ايت هل يُكُمَبُ المباح: فقيل: لا أصلاً لقول ابن عباس: إن الملائكة لا 
تكتب إلا ما كان فيه أجرٌ أو وزز وقيل: يحمت ذلك لظاهر قوله تعالى: ما يَلْفِظْ 
من قول إلا لََيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدي" فقيل: يكتب ذلك عليه ثم ينسخ متى قوبل عليه 
لو وو اجا الم لبر ده 
كذلك مُجی لقوله تعالى: يځر اللّهُ ما يَسَاءُ وَيُنْبتُ وَعِنْدَهُ ام الكتّاب )2 و 
اتا كنا تَستئيحٌ ما كنع تعملون74. وقيل: يكتب ويلسخ يوم القيامة» يوم 
الحساب والجزاء إا بالثواب أو بالعقاب. والله أعلم بالصواب. 

0 شهر أو في 

و نقتم الشاب م على الشيخ العابد تايل تعالى: و قل تشير 
ا 8 00 2 dı‏ عليه الصلاة u‏ «فضل الماد ع العابد كتضلى 
على أدناكم). رواه الترمذي عن أبي أمَامة. وقوله: «فضل حملة القرآان على من لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه 2485/5 كتاب الزهد »)۱٤(‏ باب ))١١(‏ رقم (۲۳۱۷). 
(۳) سورة ق» الآية: .)١8(‏ 


(4) سورة الرعد الآية: (79). 
(ه) سورة الجائثيةء الأية: (۲۹). 


(5) سورة الزمرء الآية: (9). 
(۷) سورة المجادلةء الآية: .)١1(‏ 
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يحمله كفضل الخالق على المخلوق». رواه الدَّيْلَمِيَ عن ابن عباس. 
' ويْسَنُ السلام» وجوابه فرض كفاية لقوله تعالى: «وَإِذًا حَُيِيئُْ بكَجية فَحَيُوا 
بأحسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا274 وثواب هذه الشئّة أفضل من الفرض الذي هو جوابهء لأنها 
سیب له» ولدلالته) على التواضع لقوله عليه الصلاة والسلام: «البادىء بالسلام بريءُ 
من الكبر». كذا في «سُعَب الإيمان). 

ولا لدم وقت الطبة والتلاوة [95” -م] لغلا E‏ بالاستماع, وكون 
القاضي في المحكمة حال كونه يحكم هيبة واحتشاماًء وبهذا جرى الرسم. ويجب 
الرد إلا على القاضي والخطيب لأنّ وجوبه على من يسن السلام عليه وكذا لا يجب 
على من جلس يفقّه تلامذته أو يُفْرِئْهم القرآن» لأنّه جلس للتعليم لا لر5 التسليم. 
ويش الرّاكب على الرًاجل لقوله عليه الصلاة والسلام: «يسلّم الراكب على الماشيء 
والماشي على القاعدء والقليل على الكثير). متفقٌ عليه. ويسلّمٍ الرجل على المرأة 
لأنه عليه الصلاة والسلام م على نِسْوَةٍ فسلّم عليهن. رواه الأمام أحمد. 

وجيب الذمي واج بقوله: وعليك» لما في «الصحيحين» عن ابن عمر9© 
قال: قال رسول الله لا: «إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: الام عليك» 
فقولوا: وعليك». ولا يبدؤه بالشلام لقوله عليه الصلاة والشلام: «لا تبدؤًا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). رواه مسلم. 

وبحب كناية تيت العاطس الحاين به تر حك انق ا خاد وروت 
بذلك» وإن تكرر منه في مجلس يستحبٌ إلى الثلاث» ولو زاد يقول: عافاك الله, لأنّ 
التبي يي قال لمن زاد: «الرجل مزكوم». ويُجيب هو بقوله: «يهدينا الله ويهديكم 
ويصلح بالکم»“ أو: ارا کی على مانورد :في ار 


.)85( سورة النساى الأية:‎ )١( 

(۲) عبارة المطبوع: لأنها السبب البادي بالسلام وله دلالة على التواضع» والمثبت عبارة المخطوط. 

(۳) في المطبوع: عن عمرء والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم >/ 
٩‏ كتاب السلام (۳۹)» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام» وكيف يرد عليهم (4)» 
رقم (8 --01514). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۲/۲ 5557ء كتاب الزهد والرقائق »)٥۳(‏ باب تشميت 
العاطس وكراهة العغاؤب 3569 رقم (هه - ۹۹۳(. 

(ه) أخرجه البخاري بلفظ: «يهديكم الله...٠.‏ صحيح البخاري (فتح الباري) .208/٠١‏ كتاب الأدب 
(۷۸)» باب إذا عطس كيف يُشمت (5ااي رقم ٤(‏ 1۲۲). 

(6) الطبراني في معجمه الكبير 55/17 1۷» رقم (3959). 


44 كِتَابُ الأشْربة 


es‏ ما يُشْرَب. وهنا ما يُشْرِبُ ويُشْكِرُ (حَرمَ الخَمْرُ) 
لقوله تعالى: ايا أيها الّذِينَ آه منوا ما الحَمْد وَالمَيير وَالأَنْصَابُ والأزلآمٌ رجش مِنْ 
عَمَل الشَّيِطَانِ224 الآية. 0 الأمة» ولصحيح الأخبار وهي كثيرة منها ما في 
«الصحيحين» عن اتس بن مالك قال: کنت ساقي القوم› يوم حرمت الخمر في بيت 
أبي طلحة وما شرابهم إلا المَضِيخ0" البسر" والتمرء فإذا مناد ينادي» فقال لي أبو 
طلحة» احرج فانظر» فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إِنّ الخمر قد حر حرمت . قال: فجرت 
في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأَهْرِقُهَا فخرجت َأَعَرقثُها. 


وفي ((اصحيح مسلم» عن عبد الدخهمن بن وا2 قال: سألت ابن عباس عن 
بيع الخمر فقال: كان لرسول الله اة صديقٌ من ثقيفٍ أو من دَؤْس فَلقِيَهُ يوم الفتح 
براوية”» حمر يهديها إلیه» فقال رسول الله يَكِهِ: ديا فلان» أما علمت أن الله حرّمها)؟ 
فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال [له رسول الله كلاو ": «يا فلان» 
بماذا أمرته)؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال: «إِنَّ الذي حم شربها حرم بيعها». فأمر بها 
هرك فى البطحاء. 


(ۆهي): أي الخمرُ هو (الئيء) “^ بكسر النون في أوله وبهمزة في آخره وقد 


.)٠٠( سورة المائدةء الأية:‎ )١( 

(۲) الفضيخ: شراب يگخذ من الهٍشر من غير أن شه النار. المعجم الوسيط ص1۹۲ مادة: (فضخ). 

(۳) الششر: تمر الدخل قبل أن يُوْطِتَ. المعجم الوسيط ص٦٥‏ مادة: (بسر). 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى عبد الرحلمن بن دعلة» والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم ٠۲۰/۳‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب: تحريم بيع الخمر »)١۲(‏ رقم 
(1۸ - ولاه .)١1‏ 

(5) الراوية: المزادةٌ فيها الماء. المعجم الوسيط» ص٤۳۸»‏ مادة (روى). والمزادة: وعاءٌ څمل فيه 
الماء ف في السفر. المعجم الوسيط ص58 ٠‏ 4» مادة (زاد). 

() ما بين ا ساقط من المطبوع. 

(۷) في المخطوط: فأفرغت» والمثبت من المطبوع. 

(8) التّيمٌ: كل شيء شأنه أن يعالج يطبخ أو شيء فلم ينضج. المعجم الوسيط ص555) مادة 


(نوی). 


كاب الأشربة 4 


ل وَإِنْ قَلَّتْء كالطلأي وَهُوَ: ماءُ عتب طبخ 
هب اقل من َيه وغَلِظًا نَجَاسَةً 


يذغم (مَن مَاء عب غلا وَاشْتَدَ َد وَقَدَفَ بِالزْبَدِء وَإِنْ قَلتْ قلث) الخمر وإن كانت قطرة. فان 
1 حومكها غير معللة بالشكر ولا موقوفة عليه. وبعض المعتزلة أنكر حرمة عينهاء وزعم أن 
الشكر حرام إذ به يحصل وقوع العداوة [75؟ ‏ بع والبغضاء والصدّ عن ذكر الله. 
وذلك باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة» فكان كفراً منهم. وهذا لأنَّ الله 
تعالى سمّاها رجساء وهو اسم للحرام النجس عينا بلا شبهة. 

ولم يد تشترط أب وسفن ومحمد القذفٌ بالزّبدء وهو قول مالك والشّافعيَ وهو 
الأظهر, لأنّ اللدّة المطربة والقوة المسكرة تحصل بالاشتدادء وهو المؤثر في إيقاع 
العداوة والصد عن ذكر الله. والقذف بالرّبد صفاء لا تأثير له في الشكر. 

ولأبي حنيفة: أن الغليان بداية الشّدَّة وقذف الرّبد كمالهاء إذ به يتميّز الصافي 
عن الكون: راعكاء الخمر قطعيّةٌ كالحدٌ وإكفار المستحلٌ وحرمة البيع» فيناط 
بالكمال. وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد أحتياطأء فينبغي أن يؤخذ في 
اليد والتكفي يقدفت ااافا 

(كالطلاء) أي كما حرم الطلاء (وَقُوَ) :بكسن الأول (مَاءٌ عِنَبِ طبخ قَذَهَب أَقَل 
من كُلْفَيِْهِ) كذا في «الهداية). وفي «المحيط»: الطلاء: اسم للمُيَلثْ وهو ماء عنب 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار سسکا وفي «الصحاح» مثل [ما في(') 
«المحيط» لكن من غير ذكر الإسكار. ويدخحل في تفسير الصف [المُتصّفُ]”") 
SS‏ قال هزاف الضف ما دهت 
اقل من ثاه ثلشيه وأكثر من نصفه فلا يدحل. لكن المراد لا يدفع الإيراد. 

ثم كل ذلك دا حرام إذا غلا واشتدٌ وقذف بالرّبدء وإن لم يقذف فهو على 
الخلاف لانه رقيق مُلِذْ مُطرب يدعو قليله إلى كثيره» فيحرم شربه دفعا للفساد 
المتعلّق به كالخمر. وأا التاق فآسم لذاهب ما دون النصف» فأظهر الروايتين عن 
أبي حنيفة أنّه بمنزلة المُتصّف في حكم البيع والحد» وعنه في رواية أخرى أنه ألحق 


ذلك بالخمر في أنه لا يجوز بيعه كذا فى «المبسوط». 
(وغَلِظَا) أي الخمر والطلاء (نَجَاسَةً) أي من جهة النجاسة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


45 كاب الأسْربةٍ 


وَحَرْمَ نَقِيعُ اقفر أيٍ الك > وَنَقِيعُ الرّبيب نيئين, إذا غلا وَاسْتَد. وَحوْمَةُ 
الكمر أَقْرَى, فَيَكفُرٍ مُسَجلها فَقَط. 
وَحَل المُكَلتُ العتبيّ مُشْعَدَاَ او ل ام قو اقم كل الو كا ل ات ل دأو دو لاج وام دل ا د 


(وَكَرُمَ تَقِيِعُ التّمْرٍ أي السَّكَرُ) بفتحتين (وَنَقِيِعُ الريب نِيقَين) تشنية النيء. 
(إذا غلا كل وا ييا (وَاشْمَدٌ). وعند أبي حديفة: وإذا قذف بالرّبد. وقال شريك 
بن عبد الله: الشكر حلالٌ لقوله تعالى: «وَمِن تَمَرَاتِ التّخِيلٍ وَالأغتاب تَتَحِدُونَ ينه 
سكراً وَرِرْقا حسناً4 27 ذكره في موضع المئّة وهي لا تتحمّق بالمُحَرّم» فأوجب إباحته. 

ولنا: إجماع الصحابة على حرمة ذلكء وقد قال النبى كةِ: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»". والنص محمولٌ على ما قبل التحريم فيكون منسوخاًء وهو مذهب 
الصّعبِىَ والنَّحَعِيَ. وفي «مصنف ابن أبي شَييَة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الشكؤ 
خحمة. وفيه عن سعيد بن مجثره عن ابن عمر أنه مَل عن الشكر فقال: الخمر. 

وقيل: الشك: نبيذٌء وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبع حتّى ذهب 
ثلثاه» ثم ترك حت اشتد. وهو حلالٌ عند أبي حديفة إلى حد الشكرء ويحتج بهذه 
الآيةء ويحمل الشكر المذكور في الآية على هذا. وعن الشيخ ا مَنْصُور المَاتْرِيدِي: 
معناه [۲۳۷ ا تعخذون من الحلال الخالص ما هو.حرامٌ كقوله علي قل 
رايعم ما أَنْرَلَ الله كم مِنْ رق كع لمم مِنْهُ حراماً وَحلالا.04©. وأا نقيع الزبيب 
فحرامٌ عندنا خلافاً للأؤزاعي. 

(وَحَُرْمَةُ الخفر أفؤى) لأنّها قطعيّة (فَيَكْفُرُ مُسْتَجِلُهَا فققط) أي ولا يكفر 
مستحلّ واحدٍ من الثلائة الأحرء لأنّ حرمتها اجتهادية» ويُحَدّ شاربها ولو قطرة» ولا 
يحدّ شارب واحد من الثلاثة الأخر حقى يشكر. 

(وَحَل المُخَلّتُ العِنَبِيَ) وهو ما طبع من ماء العنب حتّى ذهب ثلثاه. (مُشَْدا) 
لأنه لغلظه لا يحصل بشرب قليله الفساد» ولا يدعو قليله إلى كثيره بخلاف الخمر. 

قال البخاري: ورأى عمر وأبو عُبَئِدَة ومُعَاذْ شرب الطلاء على الثلث. وروی التنّسائي 
شربه عن أبي موسى. وقال أبو داود: وسألك اعد عم شب الطل إذا دهي ثلثاه وبقي 
ثلثه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون: إ اله برا قال لو كان سک لها عله صن 


.)1۷( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١۷۳/۳‏ كتاب الأشربة (085)» باب بيان أن جميع ما ينبذ.... »)٤(‏ 
رقم 1 ه98١).‏ ونص الحديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة». 

(*) سورة يونس الآية: (05). 


کاب 4۷ 


نة ا 3 0 esas‏ ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


وفي «المبسوط) عن داود بن [أبي هندع( قال: قلت لتك بن المميب: 
الطلاء الذي كان يأمر عمر باتخاذه الناسّ ويسقيهم منه كيف كان؟ قال: يُطبخ العصير 
حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ا الأوْرَاعِيَ: المُتَصّفٌ والباذق مباخ» وهو قول بعض 
اق ) حل (بية التّمْرٍ والرّبيب مَطْبُوخاً آذنّى طَبْخَه) بأن طبخ حتی اورت (قإن 
اشتَدء اذا شرب مَا لخ يكز بلا بلا نِيةِ لَهْو وَطَرَب) بل بدية تقرّي» لما روينا أن رجلاً 
شرب نبيدا من أقوية20 عمرا 6 فنك ةالح فقال؟ ا شربت من قوتتك! فقال 
له عمر: إنما جلدناك لسكرك. وأنّ رجلاً شرب من إداوة““ على بيدا تفن فشكل 
فضربه الحد ثمانين. زلعا فى رادار و : أخبرنا أبو حنيفة» عن 
سليمان الشيبانى) عن ابن زياد آنه أفطر عند عبد الله بن عمرء فسقاه شراباً فكأنه 
أخذ منهء فلا أصبح غدا إليه فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. 
فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 
ولقول على رضي الله عنه: طاف النبئ با بين الصفا والمروة أسبوعاًء ثم 
استند إلي حائط من حيطان مكة: فقال: «هل من شربة)؟.فأتِي بقعب من نبي 
فذاقة فقطجت9) ورگ إا إليه. فقام رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله» هذا شراب 
أهل مكق قال: و فص عليه الماء ثم شرب 07 ثم قال: (خدمت الخمر E‏ 
والشك ( 5 من كل». ا العُمَتِلى عن محمد بن لك وأعلّه به. ورواه أيضاً عن 
عبد الرحلمن بن يشر العَطْمَاني عن على قال: سألت رسول الله ييا عن الاشربة عام 
(۲) القِوْبَةُ: ظوؤف من جلد يُخْرَرُ من جانب واحد» وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن وتحوهما. المعجم 
الوسيط ص ” ۰۷۲ مادة: (قرب). 

(۳) عبارة المطبوع: أن رجلاً شرب نبيذاً من تمر. والمثبت عبارة المخطوط. 

(4) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص٠ ١‏ مادة: (أدا). 

(5) في المخطوط: سليمان بن الشيباني» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب) ص٣٥٠۲‏ . 
ص8 لاء مادة: (قعب). 

(۷) قطب أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العَئّوس. النهاية .۷۹/٤‏ 

(۸) في المطبوع: بيعهاء والمثيت من المخطوط. 

(9) قال ابن الأثير: الشكر: بفتح السين والكاف: الخمر المعتصر من العنب» هكذا رواه الأثبات» ومنهم من = 


ححة الوداع فقال: حرم ارڑے a‏ د والشكر من کل شراب). د 0 وعيد 
(3) حل (الخَلِيطَان) وهو أن يُجْْمَعَ التمر والزبيب» أو الرطب والهُشر ويُْطبَحَ 
أدنى ليخ د إلى انه على يدف فإن قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: 
نهى 00 الله ا عن الزبيب TY]‏ چ والتمرء والششر والتمرء وقال: «نبيذ كل 
واحد منهما على حدته). أت بأنّه ل على سْدّة العيش توسعة على الئّاس. 
روى هذا محمد في «الآثار» من أبن حنيفة» عن حمّاد.ء عن إبراهيم قال: لا بأس 
بنبيذ خليط التمر والزبيبء وإنما كره لشدّة العيش في الرس لرل كينا كرة 
السّمن واللحمء وكما كره الإقران". وأمّا إذا وسّع الله على المسلمين فلا بأس به. 
وحدمه مالك والشافعئ لما قدمناء ولما فى الكتب الستة عن جابر عن النبي 
أيضاً سوى الترمذي عن عبد الله بن أبي قَعَادَة عن أبيه أن النبيّ یاو نهى عن خليط 
الرّبيب والتمر» وعن خليط البشر والتمره وعن خخليط الرّهو" والتمرء وقال: «انتبذوا 
كل واحدٍ على حِدذَة). وعن مسلم عن [أبي دا ¢ الحُدْرِيٌ ی قال: نهانا رسول الله 
اة أن نخلط بُشراً بتمرء أو زبيباً بتمرء أو زبيباً فشر وقال: «مَن شَّربَ منكم النبيذى 
فلیشربه ا فرداًء أو تمراً فرداًء أو بسراً فرداً) . 
ولنا ما قدمناء [وما]“ فى «كامل» ابن عَدِيٍّ عن أمّ سُلَيْم وأبي طلْحة أنهما 
كانا يشربان20 نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه» فقيل له: يا أبا طلحة:؛ إن رسول الله 
اة نهى عن هذا! قال: إِنما نهى عن العَوّز فى ذلك الرّمان كما نهى عن الإقران. وفي 
= يرويه بضم السين وسكون الكاف» يريد حالة الشكران» فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر. 
فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر فيبيحون قليله الذي لا يُسكر. والمشهور الأول. النهاية .TAT/Y‏ 
)١١‏ ف في المخطوط: الرمي؛ والمثبت من المطبوع. 
(۲) الإقران: هو أن يرن بين التمرتين في الأكل. النهاية 57/5ه. 
(۳) الرّهُو: الشر المتلؤن. المعجم الوسيط. صه . 4.» مادة: (زها)» والإشر سبق شرحها ص٤ ٤‏ التعليقة 
رقم: (۳). 
)٩(‏ ف ET‏ ف ال ا 


كاب الأطرتة 4۹ 
وَنَبِيدُ العسل» والتينء لر والشعيرء والذرةء وَإِنْ لَمْ يُطبخ, > بلا نيّة نة لَهْوِ وَطرب. 


«سنن أبي داود) عن صَفِيَة بنت عَطَيّة قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على 
عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. فقالت: كنت آخذ قبضة من [تمر وقبضته من“ 
زبيب» فألقيه في إناء فأمؤشةء ثم أسقيه الي لة. ۰ 

(و) ند (تَبِيدُ العَسَلٍ والثّين وَالبُرٌ والشَعِيرٍ والذْرَةِ) وسائر الحبوب (وَإِنْ 
نَم يُطْبَْ بلآ نِيّةِ لهو وَطَرَب) ) بل للتقوي لِمَا روى مسلم وغيره أن النبئ بي قال: 
والخمر من هاتين الشجرتينة النخلة والعنب» وفي لفظ [لمسلم]” ©: «الكرمة 
والنخلة). والمراد بيان الحكم» لأنّ الخمر حقيقة في ماء العنب. 


ولم يُشترط في نبيذ العسل وما غُطف عليه الطبح لان قليله لا يدعو إل 
كثيره. ثم حل ذلك [في] قول أبي حنيفة وأبي يوسفء فلا يحدّ شاربه وإن سكر منه 
ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبدج وبلبن الرْماك» وهو بكسرء جمع رمكة وهي 
الفرس الأنثى. وقال محمدء وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كثيره عدم قليله 
من أي نوع كان. ويحد د السكران منه ويقع طلاقه» كما في سائر الأشربة المحومة. 
والفتوى في زماننا على قول محمد حتى يحدّ م عق مك من الأنيزة ال دة مق 
الحبوب والعسل والتين واللبن» لان الفاق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها 
والسكر بها وَلِمَا في لاصحيح 6 الصلاة والسلام: «كل مسکر 
2 وکل مسکر حرامٌ). وفيه وفي «(مسند 7783 ل 1 أحمد) و«(صحيح ابن جبان»: 


وکل مسكرٍ حمق وکل خمر حرام). 


وَلِمَا في مسلم عن جابر: ن رجلاً قَدِمَ من اليمن فسأل التّبِيَ عليه الصلاة 
والسلام عن شراب يشربونه بأرضهيم من إلذرة يقال له: المزر فقال النبئّ ا : دأو 
مُشكد هوع؟قال: نعم. قال [رسول الله لایع “: «كل مسكر حرامٌ؛ إن على الله عهداً 
لمن يشرب المسكن أن يسقيه من طينه الخبال20), وفي «الصحيحين» عن عائشة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاستدركناه من الخطوط وسنن أبي داود 2٠١5/4‏ كتاب 
الاشربة (ه١)»‏ باب في الخليطين (۸). رقم .)۳۷١۸(‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب حيث أخرج مسلم الحديث في صحيحه ؟/ 
“لاه ١‏ 4/اه١ء‏ كتاب الأشربة »)۳٩(‏ باب: بیان أن جميع ما ينبذ... ›»)٤(‏ رقم ( .)١5868 - ١‏ 
۷ 1 كتاب الأشربة (7)» باب: بیان أن كل مسكر خمر... (/)» رقم  ۷۲(‏ ۲۰۰۲). 

(ه) طينة الحبال: يفشرها قوله ية إجابة عن سؤاله عنها قال: «عَرَق أهل النار» أو عصارة أهل النار». = 


قالت: سيل رسول الله ية عن الع - وهو نبيد العسل ‏ فقال: «كل شراب أسكر 
فهو حرامٌ). وفي «سنن اك داود) و«ابن ماجه» و«الترمذي» عن النعْمّان بن بَشَير قال: 
قال رسول الله يي «إِنّ من الجنطة خمراء وإن من الشعير حمراً» ومن اازبیب حمر 
ومن العسل خحمرا». وفي «سنن النّسائي وابن ماجه» من حديث عمرو بن شُعَيِبء عن 
أبيهء عن جده أن النبئ به قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وهكذا رواه 
الدارَقُطني عزن علي مرفوعاً. 

وفي «سنن أبي داود والترمذي» عن عائشة أنها سمعت النبئ ية يقول: كل 
مسكر حرام» وما أسكر القَّرّق0© منه فَمْلءٌ الكف منه حرام». وفي لفظ الترمذيّ: 
«الحشوة("2 منه حراءٌ». ولخا ذُكرَ لابن المبارك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
كل مسكرء وهي الشربة التي أسكرتك 0 ديت باط وفي «المبسوط»: ولأنَّ 
المُكَلَْتْ بعدما اشتدٌ حم لان الخمر إنما س سمي بهذا الاسم ا العقل»ء وذلك 
ا e‏ كله مرا ولو سخا ا خدهی‌اهل 
اللغة خمراً لكان يستدل بقوله على إثبات هذا الاسم فإذا سمّاه صاحب الشرع -وهو أفصح 
افر د أولق: وأبو حديفة وأبويوسف أوجبا الحد بالسكر من الأشربة المذ كورة في الصحيح 
عنهماء لما روينا عن عمر وعليّ» ولقطع مادة مَقّاسد لازمة للشكر منها 

(و) حل حل هدر وؤ بهاقع) من إلقاء حل أو ملح فيها ليصير خلا 
لإطلاق ما أخرجه الجماعة إل البخاري ص حديث جابر قال: قال رسول الله ا 
الله تعالى عليه وسلّم: «نِعم الإدام” کک وقال مالك والشافعي: لا يحل تخليل 
الخمر ولا أكل الحاصل منه لِمَا أخرجه مسلم قال: شل النبئ ية عن الخمر: 
أتعخذ خلاً؟ قال: «لا». وأخرج أيضاً غن انين ,أن آنا اة :سال النبي عليه الصلاة 
والسلام عن أيتام ورثوا خمراً. قال: دأَمْرِفُهَا». قال: أفلا نجعلها حَلا؟ قال: دلا». ولأنّ 
الصحابة أهرقوه( ¢ حين نزلت آية التحريم. ولو جاز التخليل لبه عليه الصلاة والسلام 
= صحيح مسلم 2١841//8‏ كتاب الأشربة (07» باب: بیان أن كل مسكر خحمر... (۷)» رقم (۷۲ 

— ¥( 
(0 القَرق: سعته ثلاثة أصوع = ٠١٠١8“‏ ليتراً = ٤)٥‏ ۹۷۸ غراماً عند الحنفية» و ۸٠۲ ٤٤‏ ليتراً 
101٦7 =‏ غراماً عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص٤‏ 84 ”7. 


(۲) في المطبوع: فالجرعة» وفي المخطوط» فالحسوة . والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في ستن الترمذي 
اده 0 0 as‏ رقر 611 10 


i Es 2١‏ و من ا 


مق ةو ع عقوو و ووو ع ممعم ووو واو و و ووه فم لل هر هاورو ممم رم ووو و ووو ووو م عع مووود م رمم مود ور دث ود مم د ددجت ع9 


عليه كما نبّه أهل الشاة الميتة على دباغ إهابها. 


وفي ومسل خت عن اين مر قال: أمرني د أن آتيه مُذَيَةٍ 3 ITE‏ 
فأتيته بها فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زاق" الخمرء فشقٌّ ما كان من 
ذلك الرّقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي ويعاونوني» وأمرني أن 
آتي E‏ خمر إلا شققته شققته ففعلت» قله اترك 

في أسواقها زف هه اجا طوف ادل سيول على التغليظ والتشديد 
ا أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدّتان““ فيما روى الدَّارَقْطنِيَ والطجرانين 
[في «(معجمه» ]° . ليل ما زو امد في «مسنده» عن أبن عر أن النبيّ ا 
شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة. 

وهذا صريحٌ في التغليظ» لأنَّ فيه إتلاف مال الغيرء إذ قد كان يمكن إراقة الدّنان 
والرّقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الرّدع. قلت: ويؤيّده ما 
رواه البيهقي كما تقدّم عن أحمد وفيه: فقال الناس: إِنَّ في هذه الرّقاق منفعة يا رسول 
الله. قال: «أجلء ولكن إِنما أفعل ذلك غضباً لله لِمَا فيه من سخطه). وفي «مسند أبي 
يَغلى الموصِلِي) عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من حَيْبر إلى 
المدينة فيبيعها من المسلمين. فحمل منها بال فَقََدِمَ فلقيه رجل من المسلمين فقال: 
إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل» وسجّجاها'2 بأكسيةء ثم أتى النبي 
اة فقال: يا رسول الله بلغني أنّ الخمر قد e‏ قال: «أجل). قال: فهل لي أن 
أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا» قال: أفأهديها إلى من يكافئنى منها؟ قال: «لا) 
قال: فان فيها [مالا]9"© ليتامى في ججري. قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعرّض 
أيتامك من مالهم»» ثم نادى بالمدينة» فقال رجلٌ: يا رسول الله الأوعية ينتفع بها. 
قال: «فلُوا أؤكيتها»” *“» فانصّت حتى استقرت في بطن الوادي. 


)١(‏ المُذية: الشّفْرة الكبيرة. المعجم الوسيط ص605. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) الرّق: وعاءٌ من جلك يجز شعره ولا يُنْتَفء للشراب وغيره. المعجم الوسيط ص٦۳۹‏ مادة: (زق). 
(4) الدَّن: وعاءٌ ضخم للخمر ونحوها. المعجم الوسيظا ص 2755 مادة: (دَنّ). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(7) سجّى: غطى. المعجم الوسيط ص8 »4١‏ مادة: (سجا). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۸) الوكاء: الخيط الذي تُشَدٌ به الصّدة أو الكيس وغيرها. المعجم الوسيط ص هه 2٠١‏ مادة (وكى). 


4 كاب الأشربة 


e 
« عَمْرَة عن أمّ سَلَمَة أنّها قالت: كان لنا شاة نحتلبها ففقدها النبئ ية فقال:‎ 
فعلت شاتکم»؟ قالوا: ماتت. قال: «أفلا انتفعتم يإهابها»؟ فقلنا: إنها ميتة! فقال ل‎ 
«إن دباغها يَحِلء كما يحل حل الخمر». إلا أنه قال: تفرد به فرج بن فضّالة [عن‎ 
يحيى]7' وهو ضعيفٌ يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتاع عليها. وفي‎ 
والمعرقة» ليقي عن المغيرة بن زياد "» عن أبي الرُبَئِرِ عن جابر عن النبي يا أنه‎ 
“قال: «عیو خَلُّكم حل خف ركم. ؛ ثم قال: تفرد به المُغِيرَة عق أب الان ولي‎ 
بالقوي. قال: ا ا ال د ال‎ 
بن قُضّالة. قلت: ولا يخفى بعد هذا الحمل.‎ 

وفي «المبسوط): حجتنا ما رُوِىَ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أيما إهاب دبع 
فقد طَهْن كالخمر تلل فتجل». ولايقال: قد روي: «كالخمر تخلل» أي تخثّل. 
فتحل»» لان الروايتين كالخبرين فيعمل بهما. ثم إذا صارت خلاً يطهر ما يوازيها من الإناء» 
وأا أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقيل: يطهر تبعاً. وقيل: لا يطهر لأنّه تدجس يإصابة 
الخمرء ولم يوجد ما يوجب طهارته فبقي نجساً. ولا تَحِلٌ هذه الأشربة 7193 أ] 
الأربعة بالطبخ بعد اشتدادهاء لأنه لاقى عيناً حراماً فلا يفيد الحل فيه كطبخ لحم الخنزير, 
وهذا لأنه ليس للنار(؟) تأثيرٌ في إثبات الحل ولها تأثير في ثبوت صفة الحرمة فيه. 

ثم بيع غير الخمر من هذه الأشرية جائرٌ عند أ حنيفة ومضمونة بالإتللاف» 
لأنها شرابٌ مختلفٌ في إباحة شربها بين العلماءء فيجوز كالمُدَلَْتِء وهذا لأنه ليس 
من رور خر العناول را البيع» ووا ا يجو بيعها كقالك ر ی ووو 
الأظهر لأنَّ عينها جم العاول فا يجوز بيعها الخ 

(ئ حل (الانْقِبَادُ في الدُبّاءِ) وهو المَّوع (والحنتم) وهو الجرة الخضراءئ 
والمَرَفْتِ» وهو الظرف المَطلِيَ بالزفت» وكذا الثقِير وهو المنقور [من الخشبع° 


)١(‏ في المطبوع: فقصدهاء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في ستن الدَارَقَطْبِيَ 
0١‏ » كتاب الطهارة» باب الدباغ, رقم (۲۸). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

رم نخدت في التنطوع إلى الم ين راد وات ن الاسخطرظ» وهو الراب راه ايب 
التهذيب» ص17 ه. 

)٤(‏ في المطبوع: للشارب فيه» والمثبت من المخطوط. 

(ه) الظودف: الوعاء. المعجم الوسيط ص هل!ه» مادة: (ظرف). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كناب الأَْرنة لد 
وَحَرْمَ شرب دُرْدِيٌ الخمرء والامت شاط به. 


لما روى الجماعة من حديت بيده أن النبيّ ا قال2)0: «إني نهيتكم عن 
الظروف فإِنّ ظرفاً لا يُحِلّ شيعاً ولا د شځرمه» وکل مسکړ حرام وفي رواية: « كنت 
نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الاد 5 ٠‏ فاشريوا ف كل وعاءٍ غير أن لا تشربوا 
کر وفي لفظ لمسلم: وكنت نهيتكم عن الظروف» الط وف تجن شك وله 
تحرمه» وکل مسكر حرام). 

وفي «سنن أبي داود» عن بُرَيْدَة قال: قال رسول الله مله «نهيتكم عن ثلا 
وأنا ا بهنٌ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن زيارتها تَذّكرة: 0 عن 
الأشربة أن تشربوا | في ظروف الأ فاشربوا في كل وعاء رد لا تشربوا 
كا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث» فكلوا واستمتعوا بها في 
أسفا ركم). 

(وَحَوْمَ شرب دزي“ الخَمر) أده أجداء اكير فكناة راما وكا 
(والامْتِشَاطٌ به) لاله انتفاع به» به بالنجس حرامٌ. ولاايعة كارن يل سيك أن 
وجوب الحد للزجر والزاجر إنما يُشْرَحٌ فيما تميل الطباع إليهء ولا تميل الطباع إلى 

شرب الذَّرْدِيّء بل تعافه وتنفر عنه» فأشبه غير الخمر من الأشربة التي لا حدّ فيها إلا 

بالشكرء ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل“ لأنه انتفاع بالنجس 
المُحَوم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)( لأ حح لام وهو 8 ا ص ۰ مادة: 00 
ا a e‏ 


64 کاب الذّبائح 


كتابٌ الذبائح 
الصرورة: ج جزځ أَئْنَ كان مِنَ البَدَن, رالاخييار: بخ بَينّ الحلق 


وَعْرُوقَهُ: الحلقوم والمَرِيءُ والوَدَجان. e A a‏ 


کاب الذبائح 
(حَرْمَ م ذبيحة لم فُذك) ) لقوله تعالى: حرمت عَلَيكم | المَيَِْةٌ وَالدّمُ ولحم 
الحَنْرِيرٍ وَمَا آل لير ال به والمَنْحَيِقَة2'0 وَالمَوْقُودَةُ20 والمْتَردٌيَة ”© والتّطيحةٌ9؟2 وَمَا 
أكل ال شغ إلا ما ع أي أدركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها أن 
5ذْبح ارز حرمة ما ليس بمذبوح» كالمُيَردية والتتطيحة ونحوهماء وحرمة عصو فطع 
من الحيوان» وليخرج السمك والجراد. 
وذَّكاةٌ الضَّدُورَة: ( جرح أَنِنَ كَانَ من ن الجَدنٍ 6 ذكاة (الاخْتِِيَارٍ ذَبْحَ بَيْنَ الحكلق 
0 أي امسر ليما روي أنه عليه الصلاة والشلام بعث منادياً ينادي في مجامع 
: أن إِنّ الذّكاة 7 _- ب] في الحلق. رواه الدَارَقُطبِيَ. 
(وَعْرُوقُهُ) أي عروق الذبح (الحُدْقُومُ) وهو مجرى النَّمَسء سواء كان الذبح في 
وسطه أو في أعلاه أو في أسفله بعد أن يكون فيه حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو 
أسفل منه يَخرم» لأنّه ذبح في غير المذبح» ذكره في «الواقعات»» وفي بعض الفتاوى 
ما يخالف ذلك وهو آنه سيل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم فقال: يجوز أكلها 
EE‏ ا بلي اراي الجا افر 
المَعَدَةَ ور اللازم اباش (والوَدحان) 58 مجرى الذم. وفي 0 
الحلقوم. مجری العلف: والمريء: مجرى النفس» وهذا موافق لما في «منبسوط) 


(1) المُنْحَيقَة: الميتة بمنع الهواء عنها. معجم لغة الفقهاء ص۳٦٤‏ . 

(۲) المَؤْقُوذة: المقتولة بضربة عصا أو حجر. معجم لغة الفقهاء ص455. 

(9) المَْرٌَيَةٌ: الشاة ونحوهاء الميتة بالسقوط من مكانِ مرتفع. معجم لغة الفقهاء ص۲٠٠‏ . 

. ٤۸۲ص التطيحة: الشاة التي ضربتها شاة أخرى برأسها أو بقرونها فماتت من ذلك. معجم لغة الفقهاء‎ )٤( 
.)9( سورة المائدق الاية:‎ )©( 


کاب البائح وه 


وَحَلّ بقَطع أي َلاَثِ مِنهاء فَلَمْ يَجُرْ فَوْقَ العْقْدَة A‏ 


شيخ الإسلام حَوَاهِر رَادّهِ وهو: المريء: عرق أحمر هو مجرى التفبدم 2 و في 
«الكشاف»: الحلقوم: مدخل الطعام والشراب» والأول أصحٌ وقد ذكره المقُذّوري في 
«شرح مختصر الكزخي»» ويؤيده قوله تعالى: «إقَلَولاً إِذَا بَلَعَتِ الحُلموم 4 ولِمَا في 
ديوان الأدب وهو: المريء: الذي يل فيه الطعام والشراب» ونحوه في «المُعْرب)» 
وا كانت عروق الذّبح هذه الأريعة لان قطع الوَدَجَين لإنهار الدّم والحلقوم والمريء 
للتعجيل عليه. 

(وَحَل) البح (بقطع أي تَلاثِ مِنْهَا) عِنْدَ أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف 
أولء ثم رجع إلى أنه لا ب من قطع الحلقوم والفرعه وأخد الودسيق. وعن ميعمد: 
انه لا بنّ من قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة» لأنّ كل فرد 
منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر بقطعه» ولأبي يوسف: : أن المقصود 
من قطع الودّجين | إنهار الدّم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حنيفة: أنّ الأكثر يقام 
مقام الكل في كثير من الأحكامء ويحصل بأيّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه؛ 
وفيه أن أكفر الشبيء يقوم مقام كله لا أكثر الأشياء وبهذا يتبينٌ أن الأظهن قول 
محمد. 

ثم المعتمد أن البح الاختياري يتعينٌ بين الحلقوم واللّئة وهي المَنْحر تحت 
العقدة على ما صرح به في ذبائح «الذخيرة): ُن الذبح إذا وقع أعلق من الحلقوم لا 
يحل» وكذا في فتاوى أهل سَمَرفَئْد لأنه ذبح في غير المذبح. والأصل في ذلك قول 
عمر وابن عباس: الذكاة في اڪ واللّئة. رواه عبد الوّزاق في «مصنفه). وفي «سان 
الدَارَقْطيِيَ) عن سعيد بن سلام العطار: حدّثنا عبد الله بن يُدَيْل الخُرّاعي عن الرهُري» 
عن سعيد بن المُسَيّبء عن أبي هُرَيْرَة قال: بعث رسول الله يل بُدَيْل بن وَرْقَاء 
الخْرَاعِي] 3 على جملٍ أورق” "© يصيح في جاع منى: ألا إِنّ الذكاة فى الحلق 
واللبة. ثم قال: وسعيد بن سلأم يحدّث بالبواطل متروك. وقال في «التنقيح): 1 إسناد 
ضعيف 0 وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» و كذ ابن 1 
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. 


٤ 0 5 5‏ ا : 0 0 
إذا عرفت هذا (فَلَمْ يَجُز) الذبح (قَوْقَ العُقْدّة) أي عقدة الحلقوم بأن يكون 


.(AT) سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 
/4 م ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في ستن الدارقطني‎ 
.)٤٥( كتاب الاشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والاطعمة وغير ذلك رقم‎ ۲۳ 


9( الأؤرق من الوبل: ما في لونه بياض إلى سواد. المعجم الوسيط ص٦‏ ۲ ۰ »١‏ مادة: (ورق). 


6 کناب الذبائح 


وَقيل: يحور ر وَحَلَ كل ما فيه فيه جدَّةٌ إلا سِا وَظفراً قَائمَتَينْ. 


الذبح بينهما وبين الرأس ١24013‏ - أ] بل لا بد أن يكرد تحت العقدة بان 
بكرن الذيخ بيتهما وبين للك أنه لم بعل حل قطم واحد من الحلقوم 
والمترئء: اوالأضحابت وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد عندهم من قطع الحلقوم أو 
المريء. وقال مالك: لا بد من قطع الأربع. (وَقِيلَ: يَجُووُ) سواء بقيت [العقدة(© 
مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. شرط في الذبح أن يكون حلالاً خارج الحرم 
في حق الصيد. 
(وَحَلَ) البح (بِكُلّْ ما فيه حِدَةٌ) ولو كان لِيطَةٌ بكسر اللام: وهي قشر 
القتصب» أو مَوْوَةٌ وهي الحجر الحاد لِمَا في سنن ایی داود والتّسائي) عن عدي بن 
0 قلت: يا رسول الله» أرأيت أحدنا يصيب صيداً وليس ا » أيذبح بِالمَرْوَة 
شِقَة العصا؟ قال «أئر2؟ الدَّم بما شكتء واذكر اسم الله». وفي رواية لمسلم: «أفر 
الأوداج بما شعت» واذكر اسم الله عليه). 
f9‏ 


وفيا «مصنف [ابن]” © أبي شَّيْبَة عن رافع بن حَدِيْجٍ قال: سألتة :رسول انل 
ي عن البح ا ۶ «كل ما أَفْرَى الأوداج ا سا وظفْرأه. وهذا معنى 
قوله: (إلاً سنا وَظَفْراً قَادِ يْمَكَيْنِ) وقال الشافعي: لا يجوز بهما البح سواء کانتا 
لاسي أز ری نا را ام ا ر زنع ی ا 
عن جدّه أنه قيل: يا رسول الله إنا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفتذبح 
بالقصب؟ قال: «ما أنهر الم وذكر اسم الله عليه فكلء لبن الظفْر والشن, أا 
الظمْر فمُدَّى الحبشة» وأمًا الشن: فعظم). رفوه مختصراً 00 وفي رؤاية: 
«فكلوا ما لم يكن سا أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك اسا الشن فعظمٌ» وأمًا الطافر 
فمُدَّى الحبشة). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) آمر الدم: أي أَسِلْهُ وأجره. خطابي. في هامش سنن أبي داود +/560. 

(۳) أفْرى: أصل القَرِي: القطع. النهاية 17/9 4). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 2015/8/7 كتاب الأضاحي (55)» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدَّم... »)٤(‏ 
رقم .)١558- ٠١(‏ 


قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث برواية مسلم من حديث سفيان الثُوري 

عن رافع بن تيج قال: كنا... الحديث. وقال: والشك في قوله أمنا السّبن: هل هو 
من كلام النبي ية أو لا؟ فقد رواه أبو داود عن أبي الأحوص عن سعيد بن مَشروق» 
- [والد سفيان] © عن عَبَاية بن رقاعة"© بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن حَدِيج 
قال: أتيت النَّبِىَ ية فقلت له: يا رسول الله إِنّا نلقى العدو غداً وليس عندنا مُدَىَ 
أفنذيح بالمَرْوَة وشقة العصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدَّم وذكر اسم الله 


عليه فكلوا ما لم يكن سئاً أؤ ظفْرأه. 


قال رافعٌ: سأحدثكم عن ذلك: أمَا الشن فعظعٌ» وأمّا الظفْر فَمُدَى الحبشة. قال: 
فهذا كما ترى فيه بیان قوله [أمنَا السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم نص 
أن قوله]: ما الشن» من كلام النبئ ية فبينه أبو الأحوص من قول رافع لأنه 
تيل فيه فال :ولي لاحو أن يقول: خيلا أب الا خر إ9 كاك لاسر أن قرول 
أخطأ مخالفه لأنّه ثقة» كذا في التخريج باختصار. والحاصل أنه عليه الصلاة والشلام 
لم يفصل بين القائم وغيره فدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. 

ولنا ما أخرج [140؟ - ب] البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جاريةً لهم 
كانت ترعى يشل “ فأبصرت بشاةٍ من غنمها موت فكسرت حجراً فذبحتها. فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبيئ يلا فأسأله» أو حتّى 1 إليه من يسأله]» فأتى 
النبي يلك أو بعث إليه» فأمر النبئ ية بأكلها. 


وإذا صلح الحجر آلة للذّبح لمعنى الجرح» فكذا الظفر والشن المنزوعان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط, والصواب إثباته لموافقته لما في «تقريب التهذيب» 
0 

(۲) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في 

سان ابي داود ۲٤۷/۳‏ كتاب الأضاحي »)١57(‏ باب [في] الذبيحة بالمروة »)۱٤ 2٠5(‏ رقم 
(۸۲۱(. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ في المطبوع. بسلم»ء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فتح الباري) 1۳١/۹‏ - 2371 كتاب الذبائح والصيد (۷۲)» باب ما أنهر الدَّم من القصب 
والمَزوة والحديد »)١8(‏ رقم (56-01). وسَلْع: جبل معروف بالمدينة. فتح الباري .1۳١/۹‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهي في صحيح البخاري. حديث رقم .)٥٥۰۱(‏ 


5 كاب الذبائح 
وَكرِة النَحْعُ وَالسَلْحُ قبل أن تبر وکل تَعْذِيبٍ بلا فَائِدَةِ. 


بخلاف غير المنزوع» فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة» فتصير الذبيحة في 
معنى المُنْحَيِقَة. نعم» يكره الذبح بالمنزوع لِمَا فيه من زيادة الضّرر بالحيوان 
كما لو ذبح بشفرة كليلة. وحديث يث عَجَايّة2"© يحمل على القائمتين اقا بي 
الأتاديف: ولان الحيشة يحددون أسنانهم: ولا لون أظفارهم. ويقاتلون بالخدش 
والعض. 


(وَكرِة النْخع) وهو ينود ومعجمة فمهملة أن يبلغ بالسكين الشخاع وهو بضم 
النون والكسر والفعح: عِوْقٌ أبيض في جوف عظم الرق قبة [يمتدٌ إلى الل لتنا 
أخرجه الطبرَانى والعَيِهَقِى عن ابن عباس أن النبيّ ية نهى عن الذبيحة أن تُفْرَسَ قبل 
أن تموت» وفي غريب الحديث: القّؤس: أن تذبح الشاة فتنخع. وقيل: معنى النّحع: 
أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه. وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن اضطرابه» وکل 
ذلك مكروةٌ لِمَا فيه من زيادة تعذيب الحيوان وقد تُهِينَا عنه. 


(و) كره (السَلْحُ قَيْلَ ان تيرد وکل تغذیب بلا فَايْدَةِ) كقطع الرأس وجرّ ما يريد 
ذبحه إلى المذبح. ثم الكراهة في هذه ا زيادة الألم قبل الذبج أو بعده فلا 
يوجب القحري» بل يوجب التّنزيه لما أخرجه الجماعة عن شدّاد بن أؤس أن النبيّ 
ية قال: «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِْلَةء وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذّبحة» وليحدّ أحدكم شَفْرئَهَ وليْرغ ذبيحته». و«على» في الحديث 
بمعنى اللام“ وعلى مقدّرة فيه أي: كتب عليكم بمعنى أوجب. 


وأخرج الحاكم ني «المُسْتَدْرَك) وقال: صحيحٌ على شرط 0 ابن 
عباس أن رجلا أُضْجعَ شاتاً يريد أن يذبحها وهو يحدّ شفرته فقال [له]20 النبي كَل 
«أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حَدَدْتَ شفرتك قبل أن تُضْحِعَهَا). والشفرة هن لكين 
العظيم. وفي «سنن .ابن ماجه) عن ابن عمرء قال: إن رسول الله 0 
الشِمَّار وأَنْ توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» أي ليسرع. 


)١(‏ حت في المخطوط إلى عبادة» وفي المطبوع إلى هباية. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) 0 في المخطوط: إلىء والمثيت من المطبوع. 


تاب الّبائح وه 


[شروط الذابح] 
وَشْرِط كؤنُ الذّابح: قله أؤ كتابياً 3 امراق أو مَجنُونا أؤ صَبِهاً 


يَعْقِلُ) أو أَقْلَفَ, أو ا ل من لآ كتابت له وَأ موند 8 1 


[شوْوطٌ الذابج] 

(وَشرطَ كَوْنُ الذابج كنف لقوله تعالى: دلا م 4 (أؤ كتَامِيَاً) ولو 
كان الكتابي حربياً لقوله تعالى: رطام الّذِينَ أوتُوا الكتاب جل کچ“ والمراد 
مذكاهم لإطلاق قوله تعالى: «إإلاً ما د کيټ لأنّ مطلق الطعام غير المذكى يَحِلّ من 
أي كافر كان بالإجماع» ويشترط أن لا يذكر الكتابي عند الذبح غير الله» حتى لو 
ذكر المسيح أو عُرَيْراً لا تحلّ ذبيحته. 

(ق3) ولو كان  ”41[‏ أ الذابح (امْرَادًَ)لِمَا تقدّم» (أو مَجْنُوناً) إذ لا يشتر 
التكليف بغير الإسلام في حقّه (اؤ صَمِيَّاً يَعْقِلُ) كما في سائر أفعاله من الصلاة 
والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات» ويضبط الذّبيحة والتسمية. (أؤ آفدَفَ90© 
أو أَخْرَسَ) وَلَوْ كتابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلا ما ذكيتم أيها المؤمنون» ولأن عذر 
المجنون الارن أبين من عذر الناسي» فأقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» 
ففي حقّ المجنون والأخرس أولى. 

(لآ مَنْ لآ تاب لَهُ) أي وسر أن لا 0 الذابح غير كتابي مجوسياً أو وَثنياء 
ما المجوسيئ فلما أخرجه عبد الرزّاق وابن أبي شَيْبَة في «مصنفيهما» عن علي أن 
التبي يك كتب | lS‏ ¿ أسلم فيل منه» ومن 
لم عم صرب عليه الجزية, غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. 

[ولأنّه لا يڏعي التوحيد فانعدمت منه الملّة اعتقادلٌ كما في المسلم› ودعوی» 
كما في الكتابي]. 

وأمَا الوثني فلأنه مثل المجوسئ في عدم دعوى التوحيد. 

(ولاً مُزكدا) لأنه لا ملة له إذ لا ثُقَّو على ما انتقل إليه؛ ولهذا لا يجوز نكاحه 
بخلاف اليهودي إذا تنصّر والنٌُصرانيّ إذا تهوّدى والمجوسي |[ إذا تنصّر أو تهۆد» فإنه 


.)5( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدق الآية: (ه). 

(۳) الأقلف: الذي لم يُحْتَنَ. معجم لغة الفقهاء ص٤۸.‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. ومعنى العبارة: أن المجوسي ليس له ملّة التوحيد لا اعتقاداً 
كما عند المسلم» ولا ادعاءً كما عند الكتابي. : 


6" کتاب الأبائح 


و تارك التَسْمِيَةٍ عَمْدا. 


يقو على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح ولو تمجس اليهودي أو 
التصرانئ ب لا تحلّ ذكاته لأنه لا يقر على ذلك. 
يشترط بالتسمية في ذكاة الفكيان آنا فة أنه للد سخ ولو مي و 

تحضره 7 عله لأنه أتى بالتسمية» وظاهر حاله أنها ES‏ يت د ولو سمّى 
لابتداء الفعل كسائر الأفعال لا تحل الذبيحة. ويشترط أن يسمي حالة الذبح لقوله 
تعالى: ظقَاذْكُوُوا اشم م الله عَلَهَا صَوَآَفٌ204 وهذه الحالة حالة النحر وحالة الذبح 
أختهاء فيكون مثل هذا الحكم لها. وأن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدّل المجلسء 
فلو سقى واشتغل بعملٍ آخر من كلام قليل» أو شرب ماي أو أكل لقمةٍ أو تحديد 
شفرة ثم ذبح حل الذبيحة» وإن کان بعملٍ كثيرٍ لا قحل لأن في إيقاع الذّبح 
متصلاً بالتسمية بحيث لا يتخلّل بينهما شي حرجا فأقيم المجلس مقام الاتصال. 

لا كل“ ذبيحة المُخرم الصيدء لأن فعله فيه غير مشروع وذبيحته غير 
الصيد تؤكل» لأن فعله مشروع. وما بح من الصيد في الكرم حرام ولو ذبحه حلال» 
لاه منهي عنه فلا يككون مشروعاًء وكذا يرم لو صِهْد خارج الحرم : ثم أذل فيه 
فذبح خلافاً للشافعي. 

(3)لا (تارك التَّسْمِيَةِ عَمْدا)مسلماً كان أو كتابياً؛ [وبه قال مالك(" وقال 
الشافعيٌ رحمه الله: يحل متروك اة ا اا غ مح ولا اة الدارَفُطيِي 
عن مروان بن سالم» عن الأؤرَاعِيَه عن يحيى بن [أبي)“ كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هُرَئْرة قال: سأل رجل النبى يلي الرجل منا ۲٤١[‏ - ب] يذبح وينسى أن يسعي 
الله؟ فقال النبي عل وح ابه على 1ك a‏ وف لفظ: على م كك بيات 1 
قلنا: مروان بن سالم ضعيفٌ ضعّفه الدَارَقُطيِيَ وابن القطان وابن عدي وأحمد والنّسائي 
على ما في «المحيط؛). وما ما رواه ابو داود في «المراسيل) عن عبد الله بن داود» 
عن ثور بن يزيد» عن الصّلت عن النبيّ اة قال: تجح EE SESE‏ نسم 
الله أولم بذک ققد قان ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصّلْت السَدُوسِيَ لا يعرف 


.)۳١( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) في المخطوط: ولا َيل. 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن الدّارقطني 4/ 
ه”, كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» رقم (95). 


کاب الأبائح 1" 
وَإِنْ نَسِيَ التَّْمِيَة صَحٌ. E SS O‏ 


ولنا: إطلاق قوله تعالى: : جزلا گرا عا آم بكر اش الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ 
0 أي ران 1 الذي 2 0 ص الله عليه حرام» لان الفسق هو الخروج عن 
أخذه قال: 5 الا مالساي لاوس الآخر. 
ووجه الدّلالة على أنه علّل الحرمة بترك التسمية عمداً. 
(وإنْ نسي النَّسْمِيَة صَحَ) لأنّ النسيان مرفوع الحكم عن الأمة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»20. ولأنّ في اعتباره حرجاً لأن 
الإنسان کین النسيان» والحرج مرفوحٌ في الشرع» وفي المسألة حلاف مالك e‏ 
بظاهر قوله عليه الصلاة والسّلام لعدي: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه). 
وقوله عليه الصلاة والسلام: [له]7© أيضاً: «إذا أرسلت كلبك وسميت» فأحذ فقتل» 
فكل»“ إذ لا فصل فيه» فيفيد الحرمة بحالة العمد زيادة على النص» فيجري مجرى 
كذ SS‏ 50 فاد کڙوا اشم م الله عَلَيِهَا 
صَوَآفٌ)( “ وهي حالة النحر» وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح» لان التكليف 
بحسب الوسع. وفي «الخلاصة): ولو ذبح ولم يُظهر الهاء في باسم الله: إن قصد ذكر 
الْمَؤْقَودة وهي المضروبة بنحو خشب أو حجر أو المُتَرَدّية التى تردّت من علو أو بئر» 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .)١51(‏ 0 
بكرة بلفظ: رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» قال وعده ابن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ورواه ابن حبان عنه يرفعه. كشف الخفاء .٤٠۳١/١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) »3٠١/5‏ كتاب الذبائح والصيد (77)» باب الصيد إذا غاب.. (8)» 
رقم (6585). 
)٥(‏ سورة الحج»› الآية: (ككي 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1۲ كتَابُ الذبائح 


وَإِنْ عَطْفَ عَلَى اشم الله يره َخؤ: باشم الله واشم قلان. 

وَكرة إِنْ وَصَلَّ وَلَمْ يغططف تخؤ: باشم الله اللُّمَ تقل مِنْ فُلآنِ. 
أو التطيحة التي نطحتها أخرى أو التي شق الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلّت في 
ظاهر الرواية. وتحلّ ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تتحرك ولم يخرج منها دم لأَنَّ 
سبق الحياة قرينة على أن الموتَ حصّلٌ بالذكاة» وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلا بدّ من 
وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدّم ليُعلم بقاء الحياة عند الذكاة. 

ورم الم المشمُوح لقوله تعالى: «أؤ دماً تشمُوحا4”(" وكره أن يأكل من 
الشاة اليا وهو الرحم والحضيةء والعٌّدّة» والمَّانة وهي موضع البول والمَرَارَة» وهي التي 
فيها المّة لما في «سنن البَيِهَقِي) وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره من الشاة إذا 
ذبحت 7471 - أ] سبعاً: الدّم» والمرارة» والذكرء والأنْنَيِين ين» والكهاء والعُدّة والمثانة. 

(وَ)عَرْم المذبوح (إنْ عطف عَلَى اشم الله غَيْرهُ) موصولاً به غاي سيل الشركة 
(نخو. باشم انه , واشم قلان) أو باسم الله وفلان» أو باسم الله ومحمبء لأنه اهل به 
لغير الله» لأنَّ العطف للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا يعتبر بالإعراب» 
لان كلام الناس اليوم لا يجري عليه وفي «النوازل» سيل بو نصر عن رجلٍ ذبح شاة 
فقال: باسم الله واسم فلان: قال: سمعت محمد بن سلمة قال: سمعت إبراهيم بن 
يوسف يقول: يصير ميتة. وقال محمد بن نصر": لا تصير ميتة إذ لو صارت ميتة 
لصار الرجل كافراً. انتهى. 

ولا يخفى أنه لا ملازمة» لأنّ عدم التكفير إنما هو لعدم اعتقاده الشركة 
والحكم بالميتة لصورة التشريك» فرجع الحكم في کل عجاري الأحوط في بابه. 

(وَكُرِة إن وَصَل وَلَمْ يغطف تَخو: باشم الله : الله د تَقَيَل مِنْ قلآن) ن الشركة 
لم توجدء فلم يكن الذبح لغير الله فلا يَحْرْم» ولكن يكره لوجود القران في الصورة 
فَيْترّه لكمال الاحتياط. وفي «النوازل»: ولو قال: باسم ٠ E)‏ ستول الله 
با لا بج : وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحوء وااو أن لا يعتبر 
الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطف, لأنّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه. وأمنا إذا قال: 
باسم أله.وعحمة رسول ال تالتب أو الرفع فيكره» وإذا قال: باسم الل شن 


(۲) سورة عه الآية ٤٥(‏ ). 


«تقريب التهذيب»)» ص ١٠١ه.‏ 


كاب الأبائح 1۳ 
وَل إِنْ قَصَلَ صُورَة ر مع قغتى» كالدّعَاءٍ قبل الإضجاع وَ النّسْمِيَةِ. 
وثيت تخر الإبلء وَكرة ذنځهاء وَفِي البقر والعتم عكشة. E‏ 


رسول, الله بالجر فَيَخرم المذبوح لأنه أهلّ به لغير الله. وقد قال الله تعالى: وما هل 
عير الله 0 20 ولقول ابن مسعود: جروا الَشمية. 

(وَخَل إِنْ قصل صُورَةٌ وَمَعْنَىَ کالذعاء نل الإضجّاع و)الدعاء قبل (التَسْميّة) أو 
بعد الذّبح لعدم القَرَان أصلاً بأن يقول: الهم تقل من فلانٍ كما روي أنه عليه الصلاة 
والشلام كان إذا أراد أن يذبح ية قال: «اللهم هذا منك ولك» إن صلاتي 
ونُشكي» إلى «وأنا من المسلمينء باسم الله والله أكب". 

وأخرج ٠‏ في e‏ ونال عدي عن أبي رافع أذ رسول 
i‏ بنقسه 0 [وفي نسخة E‏ ثم 1 e‏ عن عي غا ممن 
شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)» ثم أتى بالآخر فذبحه وقال: «اللّهم هذا عن 
محمدٍ وآل محمد). ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين وقد 
كفانا الله العُوم والمؤنة ليس أحد من بني هاشم يضححي. والكبش الأملح: هو 
الأغبر الذي فيه بياض وسواد. 

ثم الشرط هو الذِكر الخالص حى لو قال عند.الذبح: e‏ اغفر لي» واكتفى 
هال جل اة اوغا ولو قال م واد وله يريف ال 
حلّت. وذكر الحلوانيً: أنه يستحب أن يقول: باسم الله الله أكبرء لأن ذكر الواو 
يقطع فور ۲٤١۲7‏ - بع التسمية يعني و فورها أولى. وأمَا ما في «الهداية» لقول ابن 
مسعود: جلادوا التسمية. فالمعروف نه جلادوا القرآن! 


(وشوبَ تخ رًالإبل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء لات فيها 
أيسرء لأن العروق مجتمعة في المنحر. (وَكُرة ذَبْحُهَا) لأنه حلاف السنة» وإنما حل 
لحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل (وَفِي البَقَرِ والغَنّم عَكْسّهُ) فندب 
)١(‏ :سورة المائدق الأية: (). 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن ۲۳۰/۳ 277١‏ كتاب الضحايا »)١5(‏ باب ما يستحب من الضحايا 
۰٤(‏ ۳)» رقم (۲۷۹۰). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ في المطبوع: العزم» والمثبت من المخطوط. ومعنى العُرْمُ ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير 
جناية منه أو خيانة. المعجم الوسيط ص١٠١٠‏ مادة: (غرم). ١‏ ا 


0 كناب الأبائح 


َكَقَى الجزخ في َعَم توش أؤ سَقَط في بر وَلَمْ يكن ذُنْحْهُ لا في صَيْدٍ 


استأنّسَ. 
وَلاَ جل جين ميت وُجِدَ فِي بَطن أنه e‏ 


ذبحهما لأن الذبح فيهما أيسر وكره نحرهما لأنه حلاف السنةء لأنه كلاو نحر الإبل 
دع ا ر وقد قال الله تعالى: طقَصَلٌ لِرَبّكَ وَالحر أي الجرُور وقال: «إإنَّ 
الله مركم ن تَذْبَحُوا بَمَرةَ2'74 وقال الله تعالى: «َإوَقَدَئْئَاةُ يذِيْح عظيم4" أي مذبوح 
وهو كبش سمين. 0 1 

وكذا كره البح من القفا وبه قال الشّافْعِيَ. وحكم مالك بحرمة العكس لما 
سبق. وذبح القفا لمخالفة المشروع» وصار كالجرح في غير محل الذبح» ولنا: ما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه»“ ولأنَّ 
المقصود تسييل الدّم وهو حاصل. 

(وَكَفَى الجَزخ في َعَم دوحش آؤ سَقَط في بثْرٍ وَلَمْ يُفكن ذَبْحُه) ولا نحره. 
وقال مالك: لا يحل بذ كاة الأضطرار ة في الوجهين» لان ذلك نادڙ ولا عبرة للنادر في 
الأحكام قلنا: إذا وقع لا بدّ من اعتباره» كيف وقد قال ي: إن لها أوابد“ كأوابد 
الوحشء فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»"© قاله في بعير ند فرماه رجلٌ بسهم. 
(لا في صَيْدٍ اشةأتس”") لأنّ ذكاة الاضطرار إِنما يُضَار إليها عند العجز عن ذكاة 
الاحتيار والعجز متحمَّقٌ في الأول دون الثاني. 

(وَلاَ يَحل) أي ويحرم (ِجَنِينَ مَيِْتَ وُجِدَ في بَطْنِ أَمَهِ) سواء أشعر أو لم يُشْعر 
وهذا عند أبي حنيفة وَزُفَرهِ والحسن بن زياد» وهو قول إبراهيم والحكم بن عُيَيْئَة 
لقوله تعالى: ©وَالْمْنْحَنِمَةُ24" ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن حاتم: «إذا وقعت 
رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتل أو سهمك»” فقد حدم الأكل 


.)١ ٠۷( سورة البقرة» الأية: (1۷). (؟) سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
المذبوح» والمثبت من المخطوط.‎ e له في‎ 
سبق تخريجه عند الشارح» ص(6©5).‎ )٤( 


() الأرابك: جمع آبدة وهي التي قد تأبَدَت أي توحٌشّت ونفرت من الإنس. النهاية .)١5/1١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 1۳۸/۹ كتاب الذبائح والصيد (۷۲)» باب ما ند من 
البهائم فهو ممنزلة الوحش (۲۳)» رقم .)06٠05(‏ 

(۷) في المطبوع مستأنس» والمثبت من المخطوط. 

(۸) سورة المائدة, الأية: (7). 

)١( باب الصيد بالكلاب..‎ »)۳٤( كتاب الصيد والذبائح‎ ٠٥۳۱/۳ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٩( 
.)۱۲۲۹  ۷( رقم‎ 
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کتاب الذبائح 16" 


عند وقوع الشك في سبب زهوق الروح» وذلك موجود في الجنين» فإنه لا يدري أنه 
مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خلقه حل وبه قال 
الشافعيّ» لِمَا أخخرجه بو داود وابن ماجه والترمذي اوقال: حديثٌ حسنٌّ عن أبي سعيد 
الخُدْريٌ أن التبى مياد قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أَمّه» وهذا لفظ الترمذي» ولفظ بين 
داود: وقال قلنا يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها 757 
أ الجنين, أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتمء فإن ذكاته من ذكاة أمّه). ورواه 
الدارَفُطيِيّ في «سننه» من حديث ابن مسعود وابن E‏ وزاد: «أَشْعَرَ أو لع يتش 
وأسنده الحاكم في «المشتذرك» باللفظ الأول من حديث ابن عمر وأبي أيوب وأبي 
هُرَيْرَة» وأسنده البزار من حديث أبي أمَامة وأبي الدّرْداء. 

وأجيب بأن معنى الحديث: كذ كاة أمّه» و بهذا الطريق كنيز ومنه قوله 
تعالى: «وَجَنَةٍ جَنّةٍ عَرْضُهَا السَّموَاتٌ والأزشي” © ويدل على هذا أنّه روي «ذكاةً أمه) 
بالنصب» أي دكن ذكاةٌ مثل ذكاة أمّه. والتحقيق أن هذا التأويل 3 يصحح في الرواية 
بالنصب إذا كان المنزوع حرف الكاف كقوله تعالى: وهي كه م مر الشحاب ٠)‏ 
ويحتمل بالباء أيضاء لكن إن جعلناه الكاف لم يحل الجنينء وإن جعلناه الباء يحلء ومتى 
اجتمع الموجب للحلٌ والموجب للحرمة يُكَلَّب المُوجب للحرمة. وعلّل إبراهيم 
النّحَعَِ فقال: ذكاةٌ نفس لا تكون ذكاة نفسين» وبسط الكلام عليه في «المبسوط». 

وزبدة“ كلام أبي حنيفة: أن الله حرم الميتة وشرط الذكاة بقوله: طلا م 
6 فيحرم الجنين الميت بنص الكتاب» وما روي لا يعارض الدليل القطعي 
في فصل الخطاب» وفيه أنه عليه الصلاة السلام مبينٌ للكلام. فإن قيل: لولم يحل أكله 
بذكاة أمّه لَّمَا حل ذبح أمه. لأنّ في ذبحها إضاعته؛ وقد نهى النبيّ يياه عن إضاعة 
المال. اجيب بان موته ليس مُتَيَمّن بل يرجى إدراكه حياً فيذبح» فلا يحرم ذبح أَمّه. 
ويكره ذبح الحامل المُقّرب: وهي التي قَوْبَتُْ ولادتهاء لأنّ في ذلك ترك العحوم. 


(۱) أي: نبت شعره أم لم ينبت. 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .)١75(‏ 

(۳) سورة التملء الآية: (۸۸). 

)٤(‏ في المطبوع: وزيد في كلام أبي حنيفة» والمثبت من المخطوط. 
(ه) سورة المائدة الاية: (7). 


(5) في المطبوع: الجزم! 


٦٦‏ کاب الذبائح 


ولا جل ُو اب أَؤ ذو محلب من سبي أو عير وَل يحل الحَشَرَاتُ ولا الحميز 
الأَهليةٌ وَأ البقال» وَأ الخَيْلٌ عِنْدَ 0 حَنِيفَةَ 11110011100098 


(وَلاَ يحل ڏو تاب آؤ ڏو مَخْلَب مَڻ سَيّع) بیان لذي ناب (أو طبْرِ) بيان لذي 
مَحُلّب لما اجه اد ومسلم داود وا ماجه وغيرهم عن ابن عباس قال: 
نهى رسول الله ييو عن أكل كل ذي ناب من الشباع» وعن أكل كل ذي مخلب من 
الطير. والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي تغلبة. . وفي رواية لمسلم: کل ذي 
ناب من السباع حرام. 

والشبع: كل مُحُتَطِف مله بيت جاو قاتل عاد في العادة» فذو الاب من الشباع: 
الأسنده و الدب والكيز والفهد سينا والصبْع لكلب والسشئور('2 البري والأهليء وذو 
المخلب من الطير: الصقر والبازي”" والنسر والعُقًاب" والشاهين“. والمؤثّر في 
الخرية الأبداء وعو ورا يكون بالناب» وطوراً يكون بالمخلب» أو الحَيّت: وهو قد 
يكون خِلقة كما في الخنزير» وقد يكون عارضاً كما في الجلالة. ومعنى التحريم 
تكريم بني آدم اعلا يتعدّى شيء من هد وار ضا اة إليهم بالأكل. 

(وَلا يحل الحَشَرَاتُ) والهوامٌ والزنابير واليربوع“ والمُنْمُذ وغيرهاء لأنّها من 
الخبائث وقال الله تعالى: نخر حرم م عَلَيِهِمْ الْحَبَائِتَ#” “ ولأنّ الطباع السليمة 
تستخبثها. (ولاً الكميرُ الأَهَلِيّة وَل البغال) اتفاقاً 7 ب] (ولاً) يحل (الخَيْلُ عِنْدَ 
آبي حَنِيفَة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه عن خالد 
ابن الوليد قال: نهى يياو عن لحوم الخيل والبغال والحمير. وهذا لفظ ابن ماجه 
وأمنا لفظ أبي داود قال: غزؤت مع رسول الله ية فأنت اليهود فَشّكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم فقال: «لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقّهاء وحرامٌ عليكم 
الحمير الاعُليّة وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير». ورواه الواقدي في «المغازي» مثل أبي داود ثم قال: ثبت عندنا أن خالداً لم 
)١(‏ الشتؤ: حيوان أليفٌ من خير مآكله الفأر. المعجم الوسيط ص٤‏ 45» مادة: (سَيْنَ). 
(؟) البازي: جنش من" الصّقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى القِصّرء وتميل أرجلها 

وأذنابها إلى الطول. المعجم الوسيط ص٥ »٠‏ مادة: (بزى). 


(۳) العقّاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخالب» مُسرول» له منقار قصير أعقف» حادٌ البصر. المعجم 
الوسيط» ص 1۱۳ مادة: (عقب). 

.)٤۹۸(ص الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعهاء ومن جنس الصقرء المعجم الوسیط»‎ )٤( 

(5) اليربوع: حيوانٌ صغير على هيئة الججرّذ الصغيرء وله ذنبٌ طويلٌ ينتهي بخصلة من الشعر» وهو قصير 
اليدين طويل الوّجلين. المعجم الوسيط ص0” "2 مادة: (ربع). 

(7) سورة الأعراف» الآية: (/1ه١).‏ 


يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من 
يوم صفر سنة ثمان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوَة 
خيبر» ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ويا يوم خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل وفي لفظٍ للبخاري: ورخص في 
لحوم الخيل. وعُورِضٌ بحديث خالدء وأجيب: بأل حديث جابر صحيح» وحديث 
خالد فيه كلامٌ. ولحم الخيل مكروه تحرياً في رواية عن أبي حنيفة؛ فإن قوله في 
«الجامع الصغير): أكره لحم الخيل» يدل على أنه كراهة تحريم لِمَارُوِيَ أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. 

وفي ظاهر الرواية مكروه تنزيهاًء وبه قالاء وهو الصحيح لما قدمناه» ولما في 
الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله ية فرساً 
فأكلناه. وفي رواية: أكلنا ع فرس عند رسول الله ية ولم ينكره. ولقول جابر بن 
عبد الله: إِنّهم ذبحوا يوم حير الحمير والبغال والخيل فنهاهم النبي ييا عن الحمير 
والبغال» ولم ينههم عن الخيل. رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

وأا ما احتج في «المبسوط» وغيره: بقوله تعالى: وَالحَيلَ واليعَالَ والحمير 
لعَوَكُبُوهَا وَزِيتة74' فقال: قد منّ الله على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب 
والزينة في الخيلء ولو كان مأكولاً لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنها أعظم 
المنافع وبه بقاء النفوس» ولا يليق بذكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة وذكر ما 
دون ذلك في مقام المِئّة» ألا ترى أنّه تعالى في الأنعام ذكر الأكل بقوله: وَمِئهَا 
تَأكلُون 24 . انتهى. فلا دليل فيه | إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبا أن لا 
يقشيد غير ااا ويدل عليه أن الآية مكنة: :وعامة الستسرين واليحدتيئ علن أن 
الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. 

(وَلاً الضيْعُ) وهو قول سعيد بن المُسَيْب والئّوْرِيٌ لأنّه ذو ناب ولما في «سنن 
الترمذي» عن ابن جَرْء قال: سألت رسول الله ية عن أكل الصبْع فقال: 447 [i‏ 
دأَوَ يأكلٌ الصّبْعَ أحدٌ فيه خير». رواه ابن ماجه ولفظه: «ومن يأكل الضبع»؟ وحل عند 


)0 سورة النحل» الآية: (8). 
(۲) سورة النحلء الآية: (ه). 


۸ کتاب الأبائح 
52 م .و م - 0 دس 2 7 0 5 1 ع 3 :2 0 لم 
ولا المَرْبُوئٌ؛ وَلا يَحَل العُرَاب الذي يأكل الجيفء ولا حَيَوَانٌ مَائِيٌ 


الشافع وأحمد وإسحاق لِمَا في «سنن الترمِذي وابن ماجه والنّسائي» عن عبد الؤڅلن 
بن أبي عَمار قال: سألتٌ ا الضَّبُع أصيدٌ هي؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: 
نعم قلت: أشيء سمعته من رسول الله كلِِ؟ قال: نعم. ورواه الحاكم في 
«مستدركه) عن جابر قال: قال رسو ل الله بياو: «الصّبُع صيدٌء فإذا أصابه المُخرم ففيه 
كبش مسنٌ ويؤكل». وقال: حديثٌ صحیځ“ ولم يخرّجاه. وقال مالك: یکره أكلها. 
والمكروه عنده: ما أثم بأكله ولا ا بتحريمه. 

(وَلا اليَزبُوع) لأنّه من الحشرات» وفيه خلاف الشافعيّ وأحمدء ولنا: ما روى 
أحمد وإسحاق بن رَاهُوَيه وأبو يَعْلَى المَوْصِلِيَ عن عبد الله بن يزيد السَعْدِيٍّ قال: 
سألت سعيد بن المُسَيّب: أن أناساً من قومي يأكلون الصّبُع؟ فقال: إِنَّ أكلها لا يحل 
وكان عنده شي أبيضٌ الرأس واللحية» فقال ذلك الشيخ: يا عبد الله ألا أخبرك با 
سمعت أبا الدَّرْدَاءِ يقول فيه؟ قلت: نعم. قال: سمعت أبا الدّرْداء يقول: نهى رسول الله 
ية عن أكل كل ذي حَطفة ونّهبة ومُجَكَّمة» وكل ذي ناب من الشباع. فقال سعيد: 
صدق. والمُجَثّمَة بتشديد المثلثة المفتوحة: كل حيوان يُنْصَب ويُوْمَى ليقتلء إلا أنها 
تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك. يَجَهَم الأرض يلزمها ويلزق بهاء وَجُوم الطير 
بمنزلة برُوك الإبل. 

(وَلا يَحل الكُرَاب الّذِي يَأكُلُ الجيَف) لأنّه بأكلها صار كسباع الطيرء وأا غراب 
الزرع فحلال كما سيأتي (وَل) جل (حََوَانَ مَائِي) لقوله تعالى: ويرم عَلَيْهِمْ 
الكحجاء 4 '» وما سوى الشمك خحبيتٌء فقد أحرج أبو داود والنّسائي عن 
عبد الرحلن ابن عثمان القُرَشى ي: أن طبيباً سأل رسول الله ية عن الضفدع يجعلها 
في الدواء فنهى عن قتلها. 18 أحمد وإسحاق وأبو داود الطيّالسي في «مسانيدهم» 
والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيخ الإسناد. قال: المُبْذِرِيٍ فيه دليلٌ على تحريم 
أكل الضِفْدَعء لأنّ رسول الله ية نهى عن قتله. والنه عن قتل الحيوان إِمّا لحرمته 
كالآدّميء وأمنا لتحريم أكله كالضرد“) والضفْدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفاً 
إلى أكله. 
)١(‏ في المطبوع: حسنٌء والصواب ما أثبتناه من الخطوط و «مستدرك الحاكم» .4687/١‏ 
(؟) سورة الأعرافء الآية: (/1ه١).‏ 


() الصّرّد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد العصفور. 
المعجم الوسيط ص” ١ه»‏ مادة: (صرد). 


اب الأبائح 54 


سِوَى سَمَكِ لَم يَطفٌ. 
وَحَلّ الجَرَادُ وَأنْوَاعُ السَمَك بلا كاقٍي ER SAAS‏ 


(سِوَى سَمَك َم يَطْفٌ) من طفا إذا علا. وفي ا الصغير): إن وُجِدَ 
الشمك ميتاً على وجه الماء وبطنه من فوق لم يُؤكل لأنّه طاف» وإن كان ظهره من 
فوق» أكل» لأنّه ليس بطافٍ أي لم يعلّ على الماء. قد به لأنّ السمك الطافي يكره 
أكله عندناء لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله ا قال: 
وما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فکلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه). [1414؟ ‏ ب] وهو 
حجة على مالك والشَّافعيَ في إباحتهما الطافي. وجزر بجيم فزاي فراء: انكشف. 
وفي رواية: «فحسر»: وهو بمعناه. وروى ابن أبي سَيبة وعبد الوزاق في «مصنفيهما» 
كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله [وعلي] وابن عباس وابن المُسَيّب وأبي 
الشغتاء والنّحَعَي وطاوس والزُهْرِيٌ. 

(وَخَلَّ الجَراد) أي إجماعاً (وَآَنْوَاعٌ السَّمَكِ) أي من الجريث“ و e‏ 
ونحوهما ما عدا الطافيء فإنّه مكروة عندنا (بلا ذَكَاة) لِمَا أخرجه الشّافعيَ وأحمد 
EE E‏ حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلك وأحلّت 
نا ميتتان ودمان» أما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدّمان: فالكبد والطكال». 


وأطلق مالك والشّافعيَ [في حل حيوان البحر» وقيل: عند الشافعي]“: دأ كل 
مثله في الب حل وإلا فلا كالكلب والحمارء وفي الخنزير البحري قولان في مذهب 
مالك. لهما على إطلاق الحل قوله تعالى: أجل کم صَهِدُ الببخر وَطَعَامُةُ متاعاي(“ 
من غير فصل وقوله عليه الصلاة والشلام: «هو الطهور ماؤه» الل ميكش. 

وما في «الصحيحين» عن جابر قال: بعثنا رسول الله لا وأَمْرَ علينا أبا عُمَيِده 
نتلقّى عيراً لقريش» وزودنا رابا“ من تمرٍ لم يجد لنا غيره» فكان أبو عُبيدة يعطينا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) الجوريث: السمك. القاموس المحيط»› ص(7١١).‏ 

() المارماهي: سمك في صورة الحية. الدر المختار شرح تنوير الأبصار بهامش رد المحتار .١58/8‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدةء الآية: (55). 

() أخرجه الترمذي عن أبي هريرة  ١٠١١ ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب: ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور (57)» رقم (59). 

(۷) الجرّاب: وعاء الرّاد. مختار الصحاح ص7 4.» مادة: (جرب). 


۷٠‏ تاب الّبائح 
وَعْرَابُ الرّزع» وَالعَمَعَقُ مَعَهَا. 508 N‏ 
تمرة تمرة فكنا نمصّها كما يمصّ الصغير» ثم نشرب عليه من الماء فتكفينا إلى الليلء 
وكنا نضرب بعصينا الحَبط(2 ثم نبلّه بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا على ساحل البحر 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها العَنْبر. قال أبو عجَيِدَة: ميتة ثم قال: لا بل نحن رسل 


رسول الله ية وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهراً» ونحن 
ثلاث مغة حتّى سَمِنًا. ولقد كنا نغترف الدّهن من وَفْب' عينية بالقلال» وأخذ أبو 


عبيدة ثلاثة رجال فأقعدهم في وقب عينه وأحذ 0 من أضلاعه فأقامه, ثم رځحل 
أعظم بعير معنا فمدٌ من تحتها. وتزوّدنا من لحمه وشائق» فلمًا قدمنا المدينة أتينا 
رسول الله يلي فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكمء فهل معكم من لحمه 

شىء فتطعمونا»؟ قال: تارك إلى رسول الله لار فأكله. والوشائق» جمع الوَشِيقة: 
وي اللحم يُغلى إِغْلاءَةَ ثم مدد ويُْمَل في الأسفار, وهو أبقى قَدِيدٍ و 

ولنا: ما قدّمنا من الحديث المفصّلء وأن المراد طعام البحر المالح المقدّد من 
السمك [ويميتته ما لَمَظه ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيها. وحل 
ال بلا ذكاة كالجراد لما في «مصنف عبد الررّاق): أخبرنا سفيان التُوريٌ» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي قال: الحيتان والجراد دكي كله. وأخرج عن 
عمر: الحوت ذكيّ كله» والجراد ذكيّ كله. وعن أبي هاشم الأيِلِي عن زيد 
أسلم» عن ابن عمرء عن رسول الله ية قال: «كلّ دابة من دواب البر والبحر ليس لها 
دم ينعقد [540؟ ‏ أ] فليس لها ذكاة). وعن أحمد في الجراد: إذا قتله البرد لم 
يؤكل. 

وملخص مذهب مالك: إن قُطِعَ رأسه حل وإلاً فلا. 

(ق)حل غاب الززع) لأنه يأكل اج ,دون الب ران م ميا ع اي 
(والعَفعَق) بفتح العينين (مَعَهَا) أي مع الذّكاة» وهذا عند 0 حنيفةء لأنّه يأكل 
الحب ال فأشبه الدّجاج. وقال أبو يوسف: يكره لأنّ غالب مأكوله النجاسة. 

ويحرم الست(“ واللعلب خلافاً لمالك والشّافعيَ فيهما. أُمّا الضَّتُ فلما في 


)١(‏ الخبط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والئفض. المعجم الوسيط ص5١27‏ مادة (خبط). 
(۲) الوَقْبُ: كل ثقّرة في الجسد. المعجم الوسيط» ص48 2٠١‏ مادة: (وقب). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ العَقْعَقُ: طائر له ذنب طويل ومنقار طويل. المعجم الوسيط ص51. 

(5) الضّْتُ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه» وله ذنبٌ عريض حرش أعقد. المعجم - 
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وَخَل الازتبُ. 


«الصحيحين) عن خالد ب بن الوليد أنه دخل مع رسول الله ية على ميمونة ‏ وهي 
خالته ‏ فوجد عندها صَبَاً مَحُْوذاً("2 فأهوى رسول الله عة بيده إلى السب فقالت 
اران التستوة الشمهتور» أخيوة رسول الله كلها قتف لدد فلن :هو الت با 
رسول الله. فَرَقَعَ يده» فقال خالدٌ: أحرامٌ الضَّتُ يا رسول الله؟]": قال: لا؟ ولكن لم 
يكن بأرض قومي» أَجِدُنيٍ أعافه [قال خالدع9": فَأجْتَرَوتُهُ فأكلته» ورسول الله َل 
ينظرء فلم يَنْهَنِي. وفيهما أيضاً عن ابن عمر قال: كان ناس من أصحاب رسول الله 
ية وفيهم بعد ا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أصحاب رسول الله 
ية إنه لحم ضبٌ فأمسكوا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا وأطعموا فإنّه حلالٌ) 
أو قال]:“ ولا بأس به» ولكنّه ليس من طعامي». 

وأمّا الفعلب فكأنه ملحق بالضّبُع عندهماء ولنا إطلاق ما روينا في أول الفصل 
من أن النبئ ية نهى عن أكل كل ذي ناب من السَبُع. وما في «سنن أبي داود» عن 
عبد الؤحمن بن شبل أن رسول الله ييا نهى عن أكل لحم الضَّب. 

(وَخَلَ الآزنَبُ) عندنا وسائر الأئمةء لِمَا في البخاري عن أنس بن مالك قال: 
أَنْفَخْنَا أرنبً9؟ به الظهران» فسعى القوم فَلَغِبوا2 فأدركتهاء فأخذتها فأتيت بها إلى 
أبي طلحة. ديعن وبعث بوّركها ‏ أو قال بفخذها ‏ إلى رسول الله اة فقبله» 

قلت: وأكل منه. وفي «سنن النّسائي» عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
ا بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله له فلم يأكل وأمر القوم 
أن يأكلوا. وزاد في لفظ [وقال0"©: «إني لو أشتهيثها أكلثها». 

ولجم الفرس مكروه عند أبي حنيفة» وكراهته كرامة لأنه للجهاد آل وفي 
كله فى وقالا: مباځ كسائر الأئمة. . وفي قاضيخان: أن لبنه یکره کلحمه» وفي 


الوسيط ص۳۲٠٠‏ مادة: (ضب). 

)١(‏ المخئوذ: المشوي. المعجم الوسيط ص۲٠٠۲‏ مادة: (حنذ). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاستدركناه من الخطوط» وصحيح مسلم ٠١٤۳/۳‏ - 
٤‏ كتاب الصيد والذبائح »)۳٤(‏ باب: إباحة الضَّبٌ (۷) رقم .)١۹٤٩  ٤٤(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() انمتا أرنباً: اڈ ثرناها. النهاية .۸۸/١‏ وانظر «فتح الباري» 111/۹ .1٦1۲‏ 

٠ لغب: تعب. المعجم الوسيط ص٠٠۸ مادة: (لغب).‎ )٦( 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


وف فوقو و م6 مم موثو و ولو وو ووو م ووو و و ووو وو ووو لوو ووو ووو و ولع م وو ووو وو و وهو و و ووو و وول و مونو 


«شرح الكنز»: لبن الومكة(© حلال بالإجماع. ويَخدم شرب لبن ال لأنّ اللبن يتولّد 
من اللحم فصار مثله. ويَحْرُم شرب أبوال الإبل» وهذا عند أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف: يجوز للتّداوي. وعند محمد: يباح مطلقاًء وبه قال مالك: ويخدم أكل لحم 
الإبل والبقر الجلألة» لأنها تتغير وكذا شرب لبنها لأنه يتولّد [ه4؟ ‏ بع من لحمها. 
وفي «المُنْتَقَى) : الجلالة: هي التي تغئرت وأنتنت ت فوجد منها رائحة خبيثة. وأمًا 
الدجنابنة اة ة فلا يحرم أكلهاء لأنّها لا تتغير كذا ذكره بعضهم مهم. فإن حبست 
الجلألة في مكانِ وعُلِمَتٌ حلّت. وكان أبو حنيفة لا يوقت لحبسها ويقول: تخس 
حتى تطيب نها وهو قولهما. كذا في «التتمة». وقيل: يقدّر في الإبل 
ارعن فاا » وفي البقر عشرين» وفي الشاة بعشرة ة أيام وفي الدجاجة بثلاثة أيام. 

ولو وقع ما نثر من الشكر والذراهم في جر رجلٍ فأخذه غيره حل له» لأنه مباح» 
والمباح لمن سبق يده إليه» إلا أن يكون الأول قد تهيّأ له أو ضكه إلى نفسه لأنّه بذلك 
يملكه» ثم التهيئة هل هي جائزة؟ فعن محمد جازت إذا كان أَذْنَّ فيها صاحبهاء فقد صح أنه 
عليه الصلاة والسلام نحر يوم النحر؟»؟ خمسة ْم وقال: «من شاء فليقطع». 

ويحرم أكل التراب والطين لورود النهي» ولأنه يورث الإصفرار ووجع المَثّانة. 
ويسنّ للنساء خضاب اليد والرجل» ويحرم على الرجال» وكذا يحرم أن يخضب أيدي 
الصبيان وأرجلهم. ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوَسْمّة20 للرجال 
والنساء لقول رسول الله يلد «إنّ أحسن ما غيّرتم به الشيب الحناء والكقمو”©. رواه 
ابن ماجه. 


وإن ردت تفيل السحرزمات والسباحاتث من التحيوانات فعليك يكتابنا 
المسمى ب: «بهجة الإنسان في مهجة الحيوان». والله المستعان في كل مكان 
وزمان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ الومكة: الفرس اليزدّؤنة تعخذ للنسل. المعجم الوسيط ص مادة (رمك). 
(۲) الأثّن: جمع أتان وهو الحمارة. المعجم الوسيط ص».» مادة: (أتن). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: النهب» والمثيت من المخطوط. 

(5) لم نجده في المصادر المتوفرة بين أيدينا. 

(1) الوَسْمَةٌ: شج باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. النهاية .٠۸١/١‏ 

(۷) الكَتمُ: هو نبت» يخلط مع الؤشمة» ويصبغ به الشعر أسود, النهاية ١60/4‏ 


كاب الأضجية ف 


ا 
الأاضحية 
00 سَبِعَةَ إن لَم يَكُنْ له ٣‏ 
هي: ذا بن قر وبر از بَعِيرٌ مِنْهُ إلى سَبِعَةٍ إِنْ لم يَكنْ لِفزدٍ أقل مِنْ 


شيع. وَيُفْممْ | ولا زافًء إلا إا طم ما عه من أكارعِه أز جلدِه. 
وَصَحٌ اشْيرَاكُ سِئَةِ في بَقَرةِ مَشْريةِ لأضجية وَذَا قَبِلَ الشّرَاءٍ أَحَبُ 


كتَابٌ الأضحيّة 

(هي) لغدّ ما يضحى به. 

وشرعاً: ا e‏ يوم أ (مِنْ قزو) | أي e‏ وا وبق رة آذ َر 
وهي الشّربة إل اد ركاه لكا ا ا لس قل نحرنا مع 
رسول الله عد بالحُدَيبيَة البَدَنَةَ عن سبعةء والبقرة عن سبعة. وإنما قال إلى سبعة لان 
غريب» والئّسائي وأحمد» وابن حبّان في صحيحه عن ابن عباس قال: كنا مع 
e 2‏ ل 000 لي 2 ت وفي 0 00 

غ لانعدام القَربة في a‏ 


E 


(وَيفْسَمٌ اللّخمٌ) بينهم (وَزْناً) لأنّه موزون عرفاً (لا جُزافاً) إذ لا يتحقق الأساوي 
ويدخحل فيه شائبة الرّبا. (إلا إذَا ضَمّ مَعَهُ مِنْ أكارعه اؤ جِلْدِه) ليكون في كل جانب 
شي من اللحم وشيء من الأكارع ۲773 - < أو يكون في كل جانب لحم 
وأكارع» وفي آخر لحم وجلد. وإنما يجوز إذا كان ذلك صرفاً لكل جنس إلى خلافه. 


مكدله ده 


(وَصَعٌ اشترا تراك سِنَه في بَقَرَةِ مَشْريّة لأضجِيّة) بأن اشترى شخصض بقرةً يريد أن 
يضححي بها عن نفسه ثم اشترك فيها معه ستة. وقال زفر: لا يصح وهو القياس» لأنَّ 
إعدادها للقربة يمنع عن بيعها تموّلاً. [ووجه] الاستحسان أنه قد يجد بقرة يشتريهاء 
ولا يجد شركاءً وقت الشراءء فكانت الحاجة ماسة إلى ذلك دفعاً للحرّج. (وَدَا) أي 
الاشتراك (قَبْلَ الشْرَاءِ آَحَبُ) ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. 


)0( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 كاب الأضْجية 


وَيُضَحي الأَبُ اؤ الوَصِيُ مِن مَالٍ طِفْلٍ غَبِيّ فَيَأكُلٌ الطفل من وَمَا يَبِقَى 


2 ت 
يدل 2 2 
يدل با ينتفع بعَينه. 
7 


وَأَوّلُ وَفتِهَا بَْدَ صَلاَةٍ اليد إِنْ َب في مِضرِ, 0 0 220011111 


وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

واعلم أنّ الأضحية واجبةٌ عندنا على كل حر مسلم مقيم» موسي فجر يوم 
التّحر وتِلْويه وقالا سنة في رواية» كمالك والشافعي» لقول رسول الله يَكِ: «من رى 
هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضححي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه الجماعة 
إلا البخاري. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب» ولقول رسول الله كلله: «ثلاثٌ هنّ علي 
فرائض» وهي لكم تطوعٌ: الوتر» والنحرء وصلاة الأضحى». رواه أحمد في «مسنده)» 
والحاكم في «مستد رکه» وسكت عنه. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: فرًان>ز# أي الح والأمر للوجوب» وقول 
رسول الله عَلَلِبد: «من كان له سَعَةّ ولم يضځ فلا يقر بن مصلانا». رواه أحمدء وابن أبي 
شَيِبَة والحاكم وقال: صحيخ مج الإسناد ولم 0 

وما في «الستن الأربعة) عن ابن عَؤن عن أي رَمْلّة: حدّثنا محف بن كين 
قال: كنا وقوفاً مع رسول الله يله بعرفات. قال: ديا أيها الاس على كل أهل بيتٍ 
في كل عام أَضْحِيَةٌ وعَييرة"» أتدرون ما العتيرةٌ؟ وهي التي يقول الناس أنها 
الرَجبيّة). انتهى. والعَتيرة منسوخة» فالأضحية باقية على وجوبهاء فيذبح عن نفسه 
شاةٌ» أو شيع بَدَنة» ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية» ولا يجب عن طفله 
الغني من ماله في أصخ ما يُفْتَى به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على 
الأب أو الوصي أن يذبح من ماله عند أبي حنيفة. 

وهذا معنى قوله: (وَيْضْحَي الاب اؤ الصي مِنْ مَال طفل ب غْنِيَ) وفي «الهداية»: 
أنه الأصخ. (مَيَأكُلُ الطفل مِنْهُ وَمَا يَبْقَى يُبْدَلَّ ما يُنْتَُمُ بِعَنِنِهِ) كالخفٌ والثوب, لا 
بما ينتفع باستهلاكه كالحُبز» ونحوه. 

(وَأَوْلَ وَفْتِهَا بَعْدَ صَلاَةٍ العَيدٍ إن ذَبَحَ في مِضر) لِمَا رواه البخاري من حديث 
ا آنه عليه الصلاة والشلام قال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليعد» ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم تُشكه). وما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إن 


سنن الترمذي A‏ م کتاب a E‏ باب: (00۸ 3 E‏ 


)( العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية. المعجم الوسيط ص87 ه» مادة: (عتر). 


3 


كاب الأضجيةٍ و“ 


وَبَْدَ طُنُوع فَجر يَؤم الخ إن دب في غَيرِهِ. وآجرة قُمَيِلَ عُروب اليزم التَالِثِ. 


أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع تحر [47؟ ‏ ب] فمن فعل ذلك 
sS‏ تبح افيه أجل الور ب اا اير اسيك 
وفي «سنن أبي داود): فقام أبو بُوْدَة بن نيار“ فقال: يا رسول الله» لقد تسكتٌ قبل 
أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أنّ اليوم يوم م کل وشرب» فَتَعجَلْت [فأكلتٌ] وأطعمت 
أهلي وجيراني» فقال رسول الله ككِِ: «تلك شاه لحم فقال: إن عندي عَنَاقً9) 
دع وهي خير من شاتئ لحم فهل تجزىء عني؟ فقال: «اذبحها ولا تصله7*) 
لغيرك». كذا في «المواهب». 

وفي الشُمُئّي: أخرج الشيخان عن البراء بن عازب قال: ضى خالي أبو بُرَدَة 
قبل الصلاة» فقال رسول الله كلِِد «تلك شاة لحم». فقال: يا رسول الله إن عندي 
جذعة من المَعْزء فقال: «ضحٌ بها ولا تصلح لغيرك» من ضكى قبل الصلاة ة فإنما ذبح 
لنفسه» ومن كت بعد الصلاة فقد تم م که وأصِياب] اة اماس 

(وَبَِعْدَ طلُوع فَجْرٍ يَوْمِ النّخر إن ذَبَحَ في غَيْرِهِ) أي في غير مِضره» والمُغتبر 
في ذلك مكان الأصعية حتى لو كانت في السّواد والمضځي في المصّر يجوز 
وقت الفجرء لاقي امقر و لوقحو تي وراد د جره إل بعد الصناكة: 
لأنها تسقط بالهلاك قبل مضي أيام لحر كالزكاة تسقط بهلاك الّصاب فيعتبر فيها 
مكانُ المحلء وهو المال 31 مكان الفاعل كال زكاة» بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر 
فيها مان الفاعل» لاما تتعلق به في الدّمة. 

(وَآخِرْهُ قُبَيْلَ غُرُوب اليَؤْم الذّايث) من أيام النحر لِمَا روى مالك في «الموطأ» 
عن نافع» عن ابن مر أنه كان ا الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وقال مالك: 
بلغني أن على بن أبي طالب كان يقول مِثْل ذلك. 

فإن لم يصلٌ الإمام ذبح هو والناس بعد الرٌوال؛ وعند الشّافعيٌ : إذا مضى من الوقت 
مقدار ما يصلَّي فيه صلاة العيد عادة» جازت الأضنحية بعد ذلك» لأنهم لواصلوا جازت 


OS‏ ا بريدة بن تيار وفي ا ا ا اك 
في الضحايا »)٤ »٥(‏ رقم (۲۸۰۰)» وما بين اا منه. 

(۲) العَتاق: الأنشى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. المعجم الوسيط ص۲٠٠‏ 
مادة: (عنق). 

زفة الجدّعة: من الغنم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص۱٣١۱‏ . 

)٤(‏ لفظ المطبوع والمخطوط: ولم يصلح. وما أثبتناه لفظ البخاري. حديث رقم جكممه). 


۷۹ كاب الأضجية 
وَاعْثبرَ الآخِرُ لِلفَفر وَضِدَّه والولادَة وَالمَوْتِ. 


وَكرة الذّنخ فِي اللَِلِء وَيَقْضِي النَاذْرُ وَ فقيردُ ضَرَى الأُضْحِيَةَ بَتصٌدقها حَيَةّ 
والعَبِئ بِتَصَدّقٍ قِيمَتِهَاء ضَرَى أؤ لا. 


وصح الجَذَّعٌ مِنَ الضَّأنِ ولتي فَصَاعِداً من غَيْرِهِه وَهْوَ: ابن حول مِنَ الضَّأنٍ 
والمغزء و: حؤلين مِنَ الجقرء وَ: تحمس من الإبلٍ. وتُدْبَحٌ الثؤلاءُ والجَمَاءُ 


الأضجيت فلا يتغير ذلك بتأخير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس. قلنا: الواجب: مراعاة 
الترتيب المنصوص» وما بَقَىَ وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكنٌ بخلاف ما بعد الزوال» 
فقد حرج وقت اة اليك يزواك الشمس في هذا اليوم» فلهذا يجوز التضحية بعده. 

(وَاغْمبر الآخِرٌ) أي آخر وقت النّحر (لِلفَفْرٍ وَضِدّه) الغنى (والولآدة وَالمَؤتِ) فإن 
كان إنسان غنياً [في أل الوقت فقيراً]('2 في آخره لا يجب عليه اخ ل فقيراً 
في أوله غنياً في آخره يحت عل وان فلت في اليوم الآخرء [يجب]”' ؟ وإن مات 
فيه لا يجبء» كما اعتبر آخحر وقت الصلاة في حقّ الحيض والطهْرء > وآخحر وقت 
المسح على الخفين في حقّ السفر والإقامة. 

(وَكُرة الذّنْحُ في النَّيْلِ) لاحتمال الغلط (وَيَفْضي النَاذَرُ) أن يضحي بهذه الشاة 
إذا لم يضح حتّى مضت أيام النّحر (و)يقضي (فقيدٌ شَرى الأضجية) ولم يضح حتى 
مضت الأيام 0 - أ] (بتصدُقها حيّة) الباء تتعلق بيقضي (و) يقضي (الغَنِي) إذا 
مضت الأيام (يِتَصَدّقٍ قِيمَتِهَا) سواء (شَرى) الأضحية (أؤ لا) وإن تعبت قبل إضجاعها 
للذّْبح - وهي لغني - بَدَلَهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الق فإنه ليس عليه 
أضحية وإنما لزمته بالتزامه في هذا المحلّ بعينه» ولهذا لو هلكت لم يازمه شيء. 

(وصَح الجَذع من ن الضَانٍ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر ( والقَّنِيُ فَصَاعِداً 
مِنْ غَِهِ) لِمَا أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يكله: «لا تذخو إلا 
د إلا أن يُعْشر عليكم فتذبحوا جَدَعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي النَّبُِ (ابن حَوْلٍ 
مِنَ الضَانٍ والمَغز و)ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقر وَ) ابن (خَمسٍ مِنَ الإيلٍ) ويدخحل في 
البقر الجاموسء لانه في جنسه. 

(وشذبخ) في الأضحية (الخْوْلاءُ) وهي المجنونة؛ (والجَماءُ) وهي التي لا قن 


(۲) المْسِئّة من البقر: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص۲۹٤‏ . 


كاب الأ جية ۷ 


وَالْجَرْبَاءُ ل عَجْفَاءُ وَ عَرْجَاءُ لا تَشِي إلى المَذيك. 1 
ب اجو ا اي ل ايم وإنْ مَاتَ أحَد 

سَبِعَةٍ وَقَالَ وَوَلََهُ اذتحوها عَنْهُ نكم > ضَح. . كبقرة عن أضجية وَمعَةٍ وَقرَان. 
ل أَحَدُهُمْ كافراًء أؤ مُريداً الحم له 1000 


لأن القرن لا يتعلق به مقصود» والحخصئ لذن جت أطيب » ولماروى أن داود 
بن ماجه من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة راح رافع وأبي الدَّرْدَاء أن رسول الله بيا 

ذبح يوم الٽحر کين أُقْرئَينٌ أملّحَينُ مَوْجُوءَين. ودُوي: ركان 

قال ابال أ منزوعي الأنْفَيَينْ» قاله أبو موسى الأصبهاني. وقال 
الجَؤْهَرِيٌ: الوجاء بالكسر والمد: رض عرق الأنْقَهِين. وقال ابن الأثير: منهم من يرويه 
بغير همزة» فيكون من وَجيئه وَجياً. 

(و)تذبح (الجَرْتَامُ) إن كانت سمينة ولم يتلف جلدهاء لانه لا يُْخْل بالمقصود 
(لآ عَجِفَاءً)2'0 أي لا تذبح في ا عَجِفَاء. 

(3)لا (عَرْجَاء) بحيث (لا تَمْشى إلى المَنْسِكِ) أي المذْبَح لا أخرحة أصحاب 
السنن الأربع, ونلك فى لتم نال مويه البراء بن عازب قال: قام ف فينا رسول الله 
ية فقال: «أربعٌ لا يجوز في المسيعايا او ا عورهاء والمريضة الب مرها 
والعؤجاء البين ظَلْعُها(": والكسيرة2” التي لا تُنْقِي). بمثناة فوقية مضمومة» قَنُون 
ساكنة» فقاف مكسورة» أي بلغ بها العف إلى حدٌّ لا يكون في عظامها نِقَّيْ أي 
مخ. وقال مالك والترمذي عوض الكسيرة: العجفاء. 
لقلا (مَا ذَهَبَ اكقّرُ مِن كُلْثِ أَذْنهَا أو عَئِنِهَا أو آَلْيَتِهَا أو ذَنَبِهَا) وهكذا عند أبي 
حنيفة» ويُؤوى عنه الؤع والثلث. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بَقِي أكثر من النصف 
اعتباراً للحقيقة» وهو اختيار أبي اللّيثْ. وفي کون النصف مانعا روايتان عنهما: 
(وإنْ مَاتَ أَحَدُ سَبْعَةِ) اشتركوا في بقرة أو بعيرٍ للأضحية (وَقَالَ وَرَنَتّهُ لأيَحُوها 
عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَعْ) والقياس أن لا يصحٌ وهو رواية عن أبي يوسف  ۲٤۷[‏ ب] 
(كَبَقَرَةِ) أي كما يصح بقرة (عَنْ َضْحِيَّةٍ وَمُنْعَة وَقِرَنِ) لاتحاد المقصود وهو القربة 
وإن اخحتلفت جهاتها. (وَإِنْ کان أَحَدَهُمْ) أي أحد السبعة (گافراً او مُرِيداً النّخم ل) أي 


- 
ت - 
£ جرا 


أ 


)000 العَجمَاء: الهزيلة. المعجم الوسيط ص"8ه. مادة: (عجف). بتصرف. 
20 ظَلَعَ: عَرّج وغمز في مشيه. المعجم الوسيط ص”لاه., مادة: (ظلع). 


(۳) في المخطوط: الكبيرة» والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود /٣‏ 
۲۳۹٣۹ _ ٥‏ كتاب الضحايا »)٠١١(‏ باب ما يكره من الضحايا (5".: ©)» رقم (۲۸۰۲). 


۷۸ كاب الأضْحيةٍ 


يكل مِنهَا. وَيؤْكلُ وَيَهَبُ مَن يَشَاء. وَنُدِبَ العٌصَدُقُ بلق و تَركهُ لِذِي عِمَالٍ 
تؤعة علَِهم. 


ايس عن خد لان الكافر ليس من أل لر وة الل ينافنها. وإذا لوقه 
البعض قربة لم يقع الكل» إذ الإراقة لا تجزي في حق القربة. 

(وَيَأكلَ) ) المضخي (مِنْهَا) أي من أضحيته (وَيُؤْكلُ) أي يطعم الأغنياء والفقراء 
(وَيَهَبْ مَنْ يَشَاءُ) لما روى ا عن أبي سعید الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله ڪا 
«يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث». فشَّكوا إلى رسول الله َة أن 
1 عيالاً وخشماً دي فقال: «كلوا وأطعموا واخبشوا وادحروا». وروى البخاري عن 

سَلّمة بن الأكوّع قال: قال رسول الله َك «من ضححى منكم فلا يُصْبِحَنٌ(2 بعد ثالثة 
وفي بيته منه شيءع). فلمًّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فإِنَ ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تُعينوا فيها». ولاه ا آل کی ها و ی تجار آد يؤكل ا 

(وَتُوِبَ التصَدة ق بِكُلَيِهَا) لأ الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام» لما 
ذكرنا من الأحاديث» فانقسمت الأصيحة عليها لدم والإطعام: التصدّق لما في رواية 
«تصدقوا) بدل: «أطعموا» ولقوله تعالى: «وأطيموا القَانِعَ والمُعْت7" والقانع: 
السائل» يقال: قَنَءَ نَع فُنوعاً كمنع: إذا سأل وخضع» وقَيِع قناعة كفرح: إذا رضي بما عنده 
وبما يُعْطَى من غير سؤال. والمعترٌ المعترض بغير السؤالء أو المراد بالقانع: الاضي» 
وبالمعتر: المعترض بالسؤال» وهو الأظهر. 

(وَ)نُدِب (تَزكه) التصدّق (لِذِي) أي لصاحب (عِيَالٍ تَؤسعة عَلَيِْهِمْ) هذا كله 
في الأطنحية البنة والواسية بير الندرة واا الواجية بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل 
شا مهاف ولا أن يطعم الأغنياء» سواء كان الناذر غنياً أو فقيراًء لأنّ سبيلها التصدّق» 
وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يُطعم منها غنياً. 

(و)ندب للمضخي (الدَّبْحْ بِيَدِهِ إن اخسَنَ) الذبح لأنه قربة» والأولى في القُربة 
)١(‏ حرفت في المخطوط إلى بصي وات ين الجر وهر الراب اران لما في عع 

البخاري (فتح الباري) 255/٠١‏ كتاب الأضاحي (۷۳)» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي» وما 
رود منها ))١5(‏ رقم (0675). 

(۲) ترتيب مسند الإمام الشافعي 2855/١‏ رقم .)٤۷۳(‏ 
(۳) سورة الحجء الآية: (5"). 


كاب الأضجية ف 


لف ا وك 2 كن eT EEE‏ 
وَإلا أمَرَ غيرّة, وَكرة ذبځ كتابي. وَيتصدق بجلدقا ١‏ 
ل لت م > ا اي 6 2 

فإِنْ بيع بغير ذلك يتصدق بِثْمَبِه. 


0 
: يَعْمَلهُ 1 ميا 2 1 به بَاقياء 


التي تَقْجل النيابة أن يتولآها صاحبها بنفسه. وقد نحر النبئ عليه الصلاة والشلام ثلاث 
وستين بَدَنة بيده الشريفة في حجة الوداع عدد سني عمره الكريم. 

(وَإلا) أي وإن لم يحسن بيده (آَمَرَ غَيْرمُ) بذبحها. وينبغي أن يشهّدَها بنفسه 
لِمَاروى 00 في «مستد ركه»)» والبيهقَئ في (سننه»» والطّتراني في «(معجمه)» 
عن عِمْرَان بن خخصَين حصن أن النبيّ اة قال لفاطمة: «قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه 
ر قطرة من دمها ۲٠۸7‏ - أ] كل ذنب عملتيه؛ وقولي: إِنَّ صَلاتِي 
وَنُشْكي وَمَخياي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب العَالَمِيَ لآ سَرِيكَ لَهُ وَبدَلِكَ أَمِرت وَأنَا مَنْ 
المُسَلِميئ». قال عِهْرَان: قلت: يا رسول الله» هذا لك ولأهل بيتك خاصّة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة». وفي «المُسْتَدْرَك) عن أبي سعيد 
الحُدْرِيّ قال: قال رسول الله يا [لفاطمة]0 “: «قومي إلى أضجييك فأشهديهاء فإن 
لك اول قطرة قطن من دمهة أن فر للك كل ما سل من ذنوبك». فقالت فاطمة: يا 
رسول الله هذا لنا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: دلا بل لنا 
وللمسلمين). 
' (وَكُرِة دبج كتابي) الأضحية لأنّ ذبحها قربة والكتابي ليش .من الها لکن لو 
أمره صاحبها فذبحها جازء لأنه من أهل الذكاة. (وَيَحَصَدَقَ بِجِلْدِهَا) لأنّه جرءٌ منها (آؤ 
يَعْمَلُهُ آلَه) يستعمل في البيت كالثطم“ والجراب والغزيال» لأن الانتفاع بها غير 
محم ولاه يجوز الانتفاع باللحمء فكذا بالجلد أو يبَدّله. (مِما ينْتَفَعْ به بَاقِياً) لان 
للبدل حكم المُبْدَلٍ. 

قيّد بقوله: باقياً لأنّه لا يبدل بما ينتفع به مُستَهْلكاء كالخلٌ والملح والأبازير0) 
اعتباراً بالبيع بالدّراهم. والمعنى فيه أنه يُضْرَف على قصد التموّل (فَإِنْ بيع) الجلد 
(بِغَيْرٍ ذيك) أي غير ما ينتفع به باقياً (يَقَصَدْقَ بتَمَنِه) لان القربة انتقلت إلى بدلهاء 
واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وأمَا ما رواه الحاكم - وقال: صحيحُ الإسناد - 
يخرّجاه ‏ في تفسير سورة الحج عن الأعرج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي بي قال: « 
(۲) التْطعُ: بساط من الجلد. المعجم الوسيط ص 647١٠‏ مادة: (نطع). 
(۳) الجراب: وعامٌ يحفظ فيه الاد ونحوه. المعجم الوسيط ص٤‏ ١١ء‏ مادة: (جرب). 
(+) الأبازير: جمع البرّر وهو کل حب بجذر للتّبات. القاموس المحيط ص٥١٤‏ 4» مادة: (بزر). 


وَلَوْ غَلِطً الْتانِ وَذَبَحَ كل شَاةَ صَاحِبِهه صح بلا غُزم. وَصَمٌ التُضْحِيَةُ بضَاةٍ 
القضب» لا الوَدِيعَة وضَّمِتَهُمَا. 


باع جلد أضحية فلا أضحية له». وكذا رواه البيهقئ في «سننه» فيفيد كراهة البيع» 
لأنه جائز لقيام الملك والقدرة على التّسليم. 

(وَنَوْ غَلِطَ افْنَانٍ وَذَبَح كَلّ) منهما (شَاةَ صَاحِبه صَحْ) عنهما (بلآ غُزم) عليهما 
خلافاً لرْقّر» وهو القياس» لأنّه ذبح ان خرف ار ويضمنٍ كل نها كاة الا 
عنده. ووجه الاستحسان: أنها تعيّنت للأضحية» والإذن حاصلٍ دلالة» لجري العادة 
بالاستعانة بالغير في د م وإذا صخ الذبح نها اجن 1 منهما أضحيته: إن 
كانت باقية ولا يضمن الآخر لاله بمنزلة وكيله ويحلّل كل منهما صاحبه [إن كان كل 
منهما أكل ما ذبحه لأنّ صاحبها لو أطعمه الكل جازء وإن كان غنياً فكذا إذا حلّله 

منه]('2 وإن تشاححا كان لكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدّق بتلك 

القيمة لأنها بدلٌ عن لحم الأضحية» فصار كما لو باع [أضحيته فإنه يجب عليه أن 
يتصدّق بالثمن» وهذا لأن التضحية لمّا وقعت عن المالك كان اللحم له. 

(وَصَعٌ التَضْحِيَهُ بِشَاةٍ القضب) وضَّمِن قيمتهاء ولم يصح عند زفر» وهو قول 
الأئمة الثلاثة لأنه حين ضخى بها لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان 
مستنداً إلى الغصب السابق فكانت التّضحية واردةً على ملكه (لآ الوديعة) أي لا تصحٌ 
التضحية بشاة الوديعة لأنها لا تصير ملكه إلا بعد الذبح» فكانت التضحية في غير 
ملکه. 

(وضَمِمَهُمَا) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعدّي منه بالذبح» وضمانهما 
بالقيمة. وكره ۲٤۸[‏ - بع الانتفاع بلين الأضحية وجرٌ صوفها قبل الذبح» لأنّه أعد 
للقربة بج بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن يَضْرِف شيئاً منها إلى حاجة نقسه» لاله في معنى 
الؤجوع عن الصدقة بخلاف ما بعد الذبح» لأنّ القدبة أقيمت بالذبح» E‏ بعد 
إقامة القربة مطلقاً كالأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الصَّيدٍ ۸۱ 


الصيد مصدرٌ بمعنى الاصطياد» ويُطلّق على المَصيد تسمية للمفعول بالمصدر. 
والاصطياد حلالٌ في غير الحَرّم ولغير ارم والصيد يحل إن كان مأكولاء لقوله 
ال ودا حلشم فَاصْطَادُواي20 والأمر للإباحة» وقوله تعالى: أجل لک صَهِدُ 
البخر وَطَعَامُةُ مه عقاعاً لكم وهار ة وخوم عَلَيكم صَيْدُ البو ما م ۾ وما . 

(يَحل صَيْدُ كَل ي تاب ) ) ذي (مِخْتّب) أي يحل الاصطياد بكل منهماء » لقوله 
تعالى: «يَسألُوكَ كَاذًا أجل لَهُعْ ل أجل لَك الطَيْاتُ وَمَا عَلْمْكُمٍْ مِن الجرايح 
NE‏ ما عَلَمَكُمْ الله َكُلُوا ِا أنسكن عَلَيكم واذكزوا اشم الله 
عَلَيده7" فقوله: وما عَلّمتم عطفٌ على الطيبات» على أنَّ «ما» موصولة أي ول لكم 
صيد ما علّمتم» أو «ما» شرطية وجوابها فكلوا. والجوارح: الكواسب من سباع البهائم 
والطير» كالكلب والفهد والتّمِر والعقاب“» والصَّفْرء والبازي. 

والمكلّث: مؤدّب الجوارح ومُضريها"“ لصاحبهاء ورائضها لذلك با غلم من 
الجيّل وطرق التأديب واشتقاقه من الكلبء لأنّ ذلك أكثر ما يكون في الكلابء أو لأنّ 
السَمُعَ يسمى كلباً. واستثنى الختنزير» فان الاصطياد به لا يجوز بالإجماع لنجاسة عينه. 

(بشَرطٍ عِلْمِهمَا) أي علم ذي ناب وذي محلب بأحذ الصيد لقوله تعالى: 
رمَا عنمن ولقوله عليه الصلاة والسلام [لأبي]” "© حلاصت يكنيك 
المعلم فذكرتٌ اسم الله عليه فَكلء وما صدت بكلبك غيرٍ معلّم فأدركت دکاته 
فكل). رواه أحمد والبخاري. 


.)۲( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء الأية: (55). 

(۳) سورة المائدةء الآية: .)٤(‏ 

.)۳( سبق شرحها ص(٦٠)» التعليقة رقم:‎ )٤( 

(6) سبق شرحها ص(٦1)»‏ التعليقة رقم: (۲). 

زق4 أضراه: عَؤّده. مختار الصحاح ص 2١5١0‏ مادة (ضرا). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح البخاري (فتح الباري) 54/9 25٠‏ كتاب الذبائح والصيد (۷۲)» باب: ما أصاب المغراض 
بعر ضه (۳)» رقم .)5٤۷۸(‏ 


۸۲ كاب الصّيدِ 
وَجَرْحِهِمَا و وَإِرْسَالٍ مُشْلِم اؤ كتابي مُسَمّيء على مُمتيع aS‏ 


(و) بشرط (جَرْحِهِمَا) في أي موضع كان لتحقّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق 
أصل المعنى اللغوي من الجراحة في الجوارح» وإن كان تُقِل الجزح إلى معنى 
الكشبء ومنه 5 تعالى: ريغم ما جرحم بالئهار4. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف: أنه لا يشترط» وهو قول الشغيي لإطلاق قوله تعالى: لرا ما سكن 
عَلیکړي“ من غير قيب بالجرح. 3 هذا 7 رحو منهما إلى تأويل الجوارح 
بالكواسب» كما قال الله تعالى: لوَيَعْلَمُ ما سجر E‏ أي كسبتم. 

ولنا: أن لها تأويلاً آخر وهو أن يكون 0 بنابه أو بمخلبه ويمكن حمله عليهاء 
فيشترط أن يكون من الكواسب التي تجرح لتعمل ا بيقين. والأصل عند أهل 
التأويل أن اللفظ إذا كان له تأويلات و وأمکن الجمع بينها يقال بجميعها كما 
في قوله تعالى: إن إِبْرَاهِيم كان أَمَةٌ قَانَاً لله حيفاي" قيل في تفسيره: مسلماء 
وقيل: مخلصاًء وقيل: حاجاً» فنقول بجميعها بخلاف المشترك. 

ووجه الظاهر أيضاً أن المقصود إخراج الدّم المسفوح» وهو بالجرح عادة 
وأقيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم ولأنّه لو لم يجرحه 
صار مَوفودّة“ وهي محرمة بالٽص. 

(3)بشرط (إرْسَالٍ مُسْلِم اؤ كتابي) لااب واليخلت بمنزلة آلة الذبح» 
ولا خضل جره الآلة بل باستعمالهاء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي أهلّ للذكاة 
الاختيارية» فيكون أهلاً للاضطرارية بخلاف المجوسي والوثني والمرتدٌ. 

(مْسَمّياً) أي حال كون المسلم أو الكتابئ مسمياً عند الإرسالء فمتروك 
التّسمية عامدا لا يحل وناسيا يحل لما بيناه في الذبائح لقوله تعالى: «وَاذْ كوا اشم 
اله عليه“ ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك ا 
اسم الله عليه. فإن أمسك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركتّه قد قُتِلَ ولم يأكل منه 
فكله» فن أخدّ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 

(عَلَى مُمْتَنْع). متعلّق يإرسال. واحترز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو 


.)٠٠( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الأية: .)٤(‏ 

(؟) سورة النحلء الأية: .)١7٠(‏ 

)٤(‏ في المطبوع خارجاً» والمثبت من المخطوط. 
() سبق شرحها ص( 0)» التعليقة رقم: (۲). 
(5) سورة المائدق الاية: .)٤(‏ 


کاب الصَّيدٍ ۳ 


َو ی محش يُوَكَلْ) وَ أن لآ يُضَارِكَ المُعَلّم مَا لا يحل صَيْدُهُ» وَ ل تطولَ وَففَعُةُ بَعْدَ 


وَيُعْلَمُ ۱ ۾: بتك أكل الكلب تَلآتَ مَكاتِ وجوج التازي بذائه 


بجناخيه» فلو أخذ الكلب ونحوه صيداً قد قيد في شبك أو سقط في بعر أو أشخنه آحَحرُ 
لم يل بمجرد جرحه إتاه» لأنّه خرج بهذه العوارض عن الامتناع. ( (مُْتَوَحُش) احترز به عن 
المُشتأنس (يُؤْكَلُ) لأنّ الكلام له ل ا ا ا 

(و)بشرط (أن لآ يُشَارِكَ المُعَلَّمَ ما لآ يَحلٌ صَئِدُُ) وهو كلب غير معلّم أو 
كلك مجوسي» أو كلك لم يوسل للصيدة أو كلت ارتل وترك العسمية عليه عدا 
لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله: إنِي 
أرسل كلبي EER‏ كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: رلا ل فإنما سيت 
على كلبك؛ ولم تسم على كلب آخر). وي (إذا أرسلت كليك قسعيت: فاحل 
فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكلء فإنما أمسك على نَفْسِد). وفي لفط قلت: يا 
رسول الله إني أرسل الكلاب المعلّمة فیغی كن علي وأذكر اللهء فقال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلْ ما أمسك عليك». قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: 

[إن قتلن](١2‏ ما لم يشركه كلبٌ ليس معه». وفي رواية لأحمد والشيخين: «إذا أرسلت 

كلبك» فاذكر اسم الله علیه» فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل» فلا تأكل» 
فإك لا تدري أيهما قتله». ولأنّه اجتمع الإباحة وال قب اة 

(و)بشرط أن (لآ تَطُولَ وَفَفَتُهُ) أي توقف ما أرسل (بَعْدَ الإزسال) لأنه إذا طال 
وقوفه بعد الإرسال لم يكن ا مضافاً إلى الإرسال. 

(ويُعْلَمُ) أي يُعْرَفٌ (المُعَلَّمُ) بالصيد في نحو الكلب والبازي“ (بتزكِ آل 
الكَلْب تلات مَرَاتِ وَرُجُوعٍ الجَازِي بِدْعَايْهِ) عند اب يوسف ودد جديا اليه لذن 
علامة التعلّم ترك ما هو مألوف عادةٌ» والبازي متو حش متنقّدء فكانت الإجابة علامة 
لحت ولو بموّة» والكلب ألوفٌ لا يترك الأكل عادةٌ فكان علامةٌ تعلّمه توك أكله. وأا 
7 - بسع قُدّر بثلاث مراتِ» لأنه رما يترك الأكل لشبعه» فقدّر له مدّة ضربت 
للاختبار كما في مدّة الخيار. وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يثبت التعلّم إلا بأن 
بقلب على الظن آذ تعلّم > ولا يقدّر بشيءء لأنَّ المقادير ُعْرَفٌ بالنص لا بالاجتهادء 
ولا نص فيفوّض إلى رأى المُبتلى به» ورواية الحسن عنه كقولهما. 
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم /٣‏ 

۰۹ كتاب الصيد والذبائح »)۳٤(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة »)١(‏ رقم .)١559- ١(‏ 

(۲) سبق شرحها ص(٦1)»‏ التعليقة رقم: (۲). 


44 كتَابٌ الصّيدٍ 


مده ۾ َل تين جَهْلُهُ. وَل يُؤْكَلُ ما قذ صَادَ وَبَقِيَ في مِلكهء وَلاً ما 


وَشَوْط الجلّ بالوّمي التُسْمِيَةٌ والجَرْحٌ, وَأَنْ لآ يَبِعْدَ عَنْ طَلَّبهِ إِنْ غَابَ 
مَك ملا سَهْمَهُ DR‏ د عن ان وه لعل ب sana eseran‏ 


(فَإِنْ اكَلَ) الكلب (بَغد تزكه قلآثاً تَيَينَ جَهْنّهُ) عندهما (وَلاً يُؤْكَلُ مَا قد صَادَ) 

قبل أكله (وَبَقِيَ في مِلْكهِ) أي ملك مالكه من العيائم و سواء لم يكن مُحرزاً 
بأن کان في المغازة بعدُء وهذا بالاتفاق» أو کان مجرراء و هذا عند ا حنيفة. 
وأا عندهما: فيؤكلء لأنّ الأكل لا يدل على الجهل فيما تقدّم, لان الحرفة تُنْسَى 
بخلاف غير المحرزء لأنه صيدٌ من وجه لعدم الإحرازء فَحَرْم احتياطاً. 
1 ولأبي حنيفة: أن أكل الكلب علامة الجهل من ع الابتداء» لأن الحرفة لا تسى 
أَضلُهاء فإذا أكل تبين أنه إِنما كان ترك الأكل للشّبع لا للتعلّم. ولو شرب الكلب من. 
دم الصيد ولم يأكل منه حل لاله ممسك عليه وهذا غاية علمه حيث شرب ما لا 
يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما يصلح له. 

(ولا) يؤكل (مَا يَصَيْدُهُ) الكلب (حَمَّى يَتَعَلّمَ) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأول 
ولا الثاني اتفاقاًء ولا الثالث عندهما خلافاً لأبي حنيفة. وأا إن أكل البازي ونحوه 
منه فلا يحرم اتفاقاً لما روي عن ابن عباس في البازي: يَقّتل الصيدء ويأكل منه قال: 

(وَشَرطُ الحِلْ) مبعداً (بالؤفي) أي بالحادٌ وهو متعلّق بالجل والخبر 
(النََسْمِيَةٌ) وهذا عندناء وبه قال مالك. وذلك لأنّ الرمي» كالذيح لكون السهم آله 
ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِي: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه» فإن 
وجدته قد قتل فك إلا أن تجده قد وقع في ماء». رواه الشيخان وزاد مسلم: «فإنك 
لا تدري الماء قتله أو سهمك)؟ 

(والجَزح) أي وشرط حلّه بالجراحة ليتحقق معنى الذكاة (وَآَنْ لآ يَبْعُدَ عَنْ 
طلّبه إن غَابَ) الصيد حال كونه (مُتَحَامِلاً سَهْمَه) لِمَا روى ابن أبي سَيجة في 
«(مصنفه»» والطبراني في «معجمه»» عن أبي رَزِين عن النبي بيا في الصيد يتوارى 
عن صاحبه قال: «لعلّ هوام الأرض قتلّه». 

وروى عبد الورّاق نحوه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: أن رجلا أتى النبي بلا 
بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهميء وقد رميته 


)01 المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط ص1 ۷۰ مادة: (فاز). 


كاب الصّيدٍ ۸o‏ 


ت 


فَإِنْ 0 المُرْسِل أؤ الامي حَياً ذَكاة. 


EE‏ فقال: ولو أعلم | ن سهمك قتله أكلته ولكن 0 3 أدري وهوامٌ الأرض 
كثيرة») . وفي «مراسيل ابی داود) عن الشَّعْبِيَ أن أعرابياً أهدى إن النبيّ کا طَبِياً 
فتمال: «من يق أصبت هذا)؟ قال: رميته فطلبته فأعجزني حتى اور کت المساء 
هق 


فرجعت» فلمًا أصبحت اتببعت أثره فوجدته في غارِء وهذا مِشْقَصِي فيه أعرفه)» 


قال: وبات عنك الليلة فلا أم مَنُ أن يكون هامّة ةّ أعانتك عليه فلا حاجة لى فيه». هذا 


ولكنه يخالف صريح ما في مسلم وأحمد وأبي داود والنُّسائي ٠٠٠7‏ - أ] عن أبي تغلبة 
الحُضَّنِيَ عن النبي يك في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: دكل ما لم يُنتنْ». 

وكذا ما في «صحيح البخاري» وا واا عر عدي بن جام «وإن میت 
بسهيك فاذكر اسم الله» فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه | إلا اثر سَهْمِك فَكلْ إن شعت شت 
وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)؟. م0 
عنه أيضاً أنه قال: يا رسول الله يرمي أحدنا الصيد فيقتفي أثره اليومين أو الثلاثة ثم يجده 
ميتاً وفيه سهمه [أيأكل]27 قال: «يأكل إن شاء». وفي سنن الترمذي والنّسائي عنه أيضاً 
قال: قلت: يا رسول الله إِنّا أهل صيدء ران أحدنا برض العيك نقيت عفة اة 
والليلتين» فيبتغي الأثر فيجده ميتاً. قال: «إذا وجدت السو فيه ولم لحك رر 
وعلمتٍ أن سهمك قتله فكله». ولا شك أنّ الصريح مقدّم على الظاهر في الاستدلال؛ 
الهم إل أن يقال: ِن الظاهر حاظر» وهو مقَدّمٌ على اع 

(فْإِنْ اذرکه المُزسل اؤ الرامي حَيَاً دَكَاهُ) لأنه قَيِر على الأصل ا 
المقصود بالبدل» لأنّ ا د هو الإباحة» وهي لا تثبت قبل موته. (فإِنْ تَر كَهَا) أي 
الذكاة (عَمداً حَرْمَ) لاله مد لأنّ الواجب فيه الذكاة الاختيارية ولم يفعل» وهذا إذا 
تمكن من ذبحه ولم يذبحه؛ أو لم يتمكن» وفيهاين الحياة كرك رما في المدبوج فى 
ظاهر الرواية. وعن اف حنيفة وأبي يوسف: : انه ا وهو قول الشافعيّ. اة 
الاضطرار 55 عن ذكاة الاحتيار» وما لم يقر على الأصل لا يسقط حکم البدل. 
وهنا لم يقدر على الأصل فصار كالمتيمم إذا وجد الماء وبينه [وبينه]” "© سی أو 
عدرٌ. وما إذا لم يتمكن من ذبحه وكان فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح» بأن لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) المِشْقَصٌ: سهمٌ ذو نصلٍ عريض. المعجم الوسيط ص689» مادة (شقص). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط في المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 


۸٦‏ كتَابٌ الصّيدٍ 


كما إِذَا َتَلَهُ مغرّاض بِعَرْضدٍ أو بُندُقَةٌ د تقِيلَةَ ذَاتْ حدق أو رمي فَوَقَعَ في ما أ 
عَلَى سَطح ثم عَلَى الأزض. 


يبق إل مضطرباً اضطراب المذبوح» فإنه يحل اتفاقاًء لأنّ هذا القدر من الحياة لا يعتبر 
فكان ميتاً حكماًء وإذا كان ميتاً حكماً لا يكون محلاً للذبح. 

قال الصدر الشهيد: إن هذا وفاق» وقيل: هو قولّهما. وعند أبي حنيفة لا تجل 
إل إذا ذكاه بناء على أن الحياة الحقيقية معتبرة عنده غير معتبرة عندهما. 0 بعض 
المشايخ: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يُؤكل اتفاقاًء لأنَّ التقصير”'؟ من قِبَلِهِ حيث لم 
يحمل آلة الذكاة معه» ع سن الريك لوك ع ل 
زياد ومحمد بن مُقّاتل: يحل استحساناء لأنّه لم يقدر على الأصل لِضِيق الوقت» 
فبقيت ذكاة الاضطرار مُوجبة للحل. وبالاستحسان أخذ الإمام فخر الدين قاضيخان. 

ولنا: أنه بالوقوع في يده لم يبق صيداً فلم يُغتبر حكم ذكاة الاضطرار فيه 
وصار كما لو خنقه الكلب ولم يَجْرَحُْه. 

(كَمَا) حرم الصيد إإذَا قَتَلَهُ مِغْرَاض) وهو السهم ٠٠١7‏ - ب] الذي لا ريش 
له (يِعَرْضِه) متعلّق بقتل» وإأتما حرم لما روى أصحاب الكتب الستة عن عَدِي ب بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمغراض الصيدَ فأصيدء قال: «إذا أصاب بحدّه 
كك وإذا أضاب. يعوضه فع فلا اگل فإنه وی 

(أو) قتله (بنْدُقَةٌ تَقِيلَةَ ذَاتُ جِدَّةِ) لأنّ البندُقة تسر ولا كَجرح» فكانت 
كاليغراض» ولأنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحَذٍْ7© وقال: «إنها لا تصيد 
ولكنها تكسر السّنٌّء وتفقاً العين». رواه أحمد والشيخان. قيّد بالثقيلة لأنها لو كانت 
خفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن الموت بالجؤح. والأصل هنا أن الموت إن حصل 
بالجؤح بيقين يؤكلء وإن حصل بالقُقَل أو شك فيه لا يؤكل فيه حتماً أو احتياطاً. 

(اؤ رمي فَوَقَع) الصيد (في مَاءٍ أو عَلَى سَطح ثم عَنَى الآزْض) لاحتمال أنه 
مات بغير الرمي إذ كل من الماء والسقوط من عُلُوٌ مهلك» اما الماء فلما روينا من 
قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يجده قد وقع في ماء). وأما المُتَرّدٌي فلقوله تعالى: 


)١(‏ في المخطوط: التفقّد. والمثبت من المطبوع. 
(CY)‏ الوَقِيدٌ: الذي يُعْشَى عليه لا يُدْرَى أميِتٌ هوأم > حَيّ. المعجم الوسيط ص۸٤ 2٠١‏ مادة: (وقذ). 
™( الحَذْفٌ: هو رميك حصاة أو نواة تأحذها بين سكابتيك ؤترمي بها أو تتخذ مخدّقة من حشب ثم 
ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية ؟5/5١.‏ 


كتابٌ اليد | ۵ 
7 وَيُعْتَبَُ الجر فم فِيمَالَمْ يُؤسِلء ولو احْتَمَعَا يُعْتَسَرٌ الإزسال. وَإنْ أَخَدَ غير مَا 
زل إِلَيِه عل كيد مي فَقْطِعَ عضر من لا الفضو. 

مد كَرْهُ مَعْ عَجزِه أؤ قُطِعَ نِضفٌ رَأسِه أؤ أككَرة أؤ قُدَ 


إرالمتردية'» وأا الواقع على الأرض ابتداءً أل استحساناء لأنّه لا يمكن الاحتراز 
عنه» إذ في اعتباره سدّ باب الاصطياد. 

(وَيَعْتَبَرَ rE‏ بز الؤَّخْر) وهو الإغراء بالصياح عليه والانزجار: إظهار زيادة الطلب 
(قيما) انفلت الجارح و(لَمْ تُزسل) فان الرّجر عند عدم الإرسال أقيم مقام الإرسال» 
لأن انزجاره عَقّيب زجره دليلٌ على طاعته» فإن لم يرسل الكلب أحدٌ وزجره مسلم 
فانزجر فأخذ الصيد حل»› ولو زجره مجوسيٰ فانزجر فأخحذ الصيد حَرّم. 

(وَلَوْ اجُقَمَعا) أي الإرسال والرّجر مِنْ مُسْلِم وَمَجُوسِيَ. أو مُخرم أو مرتدٌ أو 
تارك التسمية عمداً ( مُعْتَبَرٌ الإزتال) ل الفعل يُرفع يما فوقه أو مله لا با هو دونه. 
والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه. (وَإِنْ أخَدّ) المُوْسَل (غَيْرَ مَا أزسٍِل إِلَيْهِ حَلَّ) لأنه 
لا يكن تعليمه على وجه يأخذ ما عينه لأخذه» فسقط اعتباره. 

(كَصَيْد) ) أي کجل صيدٍ (رُمِيَ فَقْطِعَ عْضْوٌ منه) لوجود تا (لا الحْضُْو) 
أي : لا جل العضو» لأنه ميتة لِمَا أخحرجه ابو داود والترمذدي وقال: حديتٌ ين عن 
أبي واقدٍ اللَّيِئِيَ عن النبي يار أنه قال: اما قِعَ عن البهيمة وهي حي فهو ميتة». . زاد 
الترمذي: قال: قدم النبيّ کیا وهم ون أَسْيِمَة الإبل ويقطعون يات الم » فقال 
2 ل E‏ ك a‏ 
قطع من حي فهو ميتٌّ). وقال: 5 صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(قَإن قطِعَ) الصيد (آثلاثاً. وَآَكْفَرُهُ مَعْ عَجُرِهِء اؤ فطع ضف رأسهء او اكّرةُ, او 
قُدُ) أي شي شق ۲٣۱7‏ 0 (بِنِضفَين أل كُلَّهُ)؛ لان المُبان منه في الصّوّر الثلاث حيّ 
صورة لاشكيا 0 لا ' يتوهم بقاء الحياة فيه» ا لو أبين 0 في الذكاة 
هذا القدر من الحياة» 0 من 1 5 لا يخرم. 


(1) سورة المائدةء الآية: (؟). 


(؟) الجحت: القطع. النهاية ۲۳۳/۱. 


84 كتَابٌ الصید 


ت 
0 


َإِنْ رَمَى صَهداًء اجن كله فَهُوَ للأَولٍ وَحَرَْ, وَصَمِنَ الثاني له قِيمَتَهُ 
مَخروحاً إن كان الأول أنْحَتَهُ لْحَتهُ وَإلاً ماني وَحَلَّ. 
وَيُصَادُ مَا يُوكل لَحْمُهُ وَمَا لا يُؤكل. 


(وإنْ رَمَى صَيْداً فَرَمَاهُ آخْرُ فَقَتَلَهِ فَهُوَ للآولٍ وَحَرُمَ) لاحتمال موته بالرمي 
الثانيء وهو بذكاة له» لوجود القدرة على الذكاة الاحتيارية. (وَضَمِنَ الثاني له) 
أي للأؤل (قيمَته قِيمَتَهُ مجزروحاً إن كان الآؤل افْخَّنَهُ) بأن أخرجه عن حيّز الامتناع» لأنه 
أتلف صيداً مملوكاً للأول؛ لأنّهِ مَلّکه بالرمي المشخن» وقيمة المُتْلّف يعتبر يوم 
الإتلاف»ء فيلزمه قيمته ناقصاً بجراحة الأول كمالو أتلف عبداً ويا أو شَاةً 
مجروحة» فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو الجزح. 

(وإلاً) أي وإ لم يُنْحِنْهُ الأول (مَلِدثَانِي) أي فالصيد للثاني؛ لأنه 3 الصائد له 
وهو صيد بعدُء وقد قال اك كِهِ: «الصيد لمن أخذه» لا لمن أثاره(١‏ ») رواه ابن 
حمدون في ا من حديث أب هريرة. (وَحَل) لأنه کې ذكاة اضطرارية» وهو 
حيئذ ما بذك به. 

(وَيْصَادٌ مَا يُؤْكَلُ لَخْمٌه وَمَا لا يُؤْكَلُ) لإطلاق الآية» ولان صيد ما لا يؤكل 
سببٌ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شره» وكل ذلك مشروع» والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: اثره» والمثبت من المخطوط. 


كاب الفبط واللقطةٍ والآبي ۸۹ 
2 22 2 
کتاب اللقيط واللقطة والابق 


4 0 . 94 ج 
رَفْعُْةُ أَحَبٌء وَإِنْ خيف مَلاكة يجب AES‏ 1# 


a 2 3 30‏ 
كتاب اللقيط واللقطة والآبق 
الات ا ن ى ن جو زفخه من الارض: وغُوفا: علب 
على الصبي المنبوذ» لأنه بصدد أن يُلْقَط. 
وشرعاً: مولودٌ حيّ طرحه أهله خوفاً من العيلة'“ أو فراراً من تهمة الرّنا. شمّى 
بما يؤول أو يماءهو مشرفٌ عليه كقوله عليه الصلاة والشلام: e‏ 
سی . ومضیځه آثم» ومحرزه غانم» لما في إحرازه““ من إحياء النفس» وفي 
إهماله من التسبب لهلاكها. وقد قال الله تعالى: «إمن أجل ذلك كتبناً على بني 
إسراقيل أله كن ققل نفساً بغبر نفس أو فساو في الأرض فكاها كل الان جميما وتن 
أَحْيَاهًا فَكَأَمَا أخيا الا لق جوا 
ولذا (وَدْ فعَة) أي اللّقيط (آحَىُ ب) من تركه إن إن لم َف هلاكه بأن كان في 
مِضْرء لما في رهه من التّرحُمٍء وفي ت رکه من عدمه. (َِنْ جيف هَلاكٌهُ) بأن كان في 
فاق أو ب نع أو رة مشجقة"' (يَجب) باه E‏ وجوت فُوض الكفاية لقوله 


تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلّى الرٌ والتفوَى)» وإنْ خيف فرض عين» كمن رأى أعمى يقع في 
البغر فإنه يُفُترض عليه حِفْظه من الوقوع. كذا ذكروه» وفيه أنّ هذا إذا كان هناك 


)١(‏ العهلة: الفاقة. مختار الصحاح ص6 2.١5‏ مادة: (عيل). 

(۲) السَلّبُ: هو ما يأخذه أحد القِزنين في الحرب من قِرْنِه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابّة وغيرها. النهاية (۳۸۷/۲). والقَوْنُ: الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. النهاية (08/84). 

™( عنحيج اليخاري (فتح الباري) ۲٤۷/٦‏ كتاب فرض الخمس »)٥۷(‏ باب من لم يخمس 
الأسلاب.. 2»)١8( ٠‏ رقم .)۳۱٤۲(‏ وصحيح مسلم ۱۳۷۰/۳ ٠۳۷۱‏ كتاب الجهاد والسير 
(۳۲)» باب: استحقاق القاتل سلب القعيل (۱۳)» رقم .)١۷١١  ٤١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: إبرازه» والمثبت من المخطوط. 

(©) سورة المائدةء الآية: .)٣۲(‏ 

(»D‏ رض مَسْبَعَة ة: أي ذا سباع. مختار الصحاح ص٠‏ ٠ع‏ مادة: : (سبع). 

(۷) سورة المائدة الآية: ۰ 


۹۰ كناب اللّقيط واللقَطَة والآبق 


2 


7 1 ب 5 ا 7 3 4# 
وَهْرَ حر إلا بححجّة رقهء وَتَفْقَتُهُ وَحِتَابتُهُ فِي بَيْتِ المالٍء وَإِزْنْهُ لهُ. 


شخصٌ واحدّء فظاهز أنه يصير فرض عين عليه ٠7513‏ ب] إجماعاً. وأما إذا كان 
جماعةٌ فلا شك أنه فرض كفايةٍ إن خيف هلاكه» وإلاً فيستحبٌ. (كالُقطة) فَإنَّ 
رفعها حكن ر كيا إن لم يكف شواعهاء أو من نيه حلقياء'وؤاجة إن حاف 
ضياعهاء ومكروة إن خاف من نفسه عليها. 

وقال بعض التابعين: يحل رفعهاء والأفضل تركهاء وبه قال أحمد. وعن الشّافعيَ 
إذا لم يأمن عليها وجب رفعها لقوله تعالى: والمُؤْمِنُونَ والمؤمناتُ بَعْصّهُمْ 00 
بوص بض 76 وإذا كان المؤمن ولي الان وب عليه تحفظ ماله وقال مالك | 
كانت شيئاً له بال فرفقه أحبُ» لأن فيه حفظ مال المسل» TY‏ 

(وَهُوَ) أي اللّميط (حُر إلا بِحُجّةٍ رقَهِ) لأ الأصل في بني آدم الحرية» ولقضاء 
علي رضي ماني E‏ أنه حدّء وقرأ هذه الآية مَإوَشَرَؤْةُ و يخي نراقم 
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الراهِدِينَ74". رواه البيهقي. 

ٍ (وَتَفْقَكهُ وَحِنَادٍ يَكْهُ فِي بَيْتٍ المال وإزكة لَهُ) أي يوضع فيه. . أمَا الإرث 

والأوش" فلأنَ الخُراج بالضمان. وأمّا النفقة قَلِما روى مالك في «الموطأ» في 8 
الأقضية عن ابن شِهَاب الزُهْرِيّ» عن تين“ أبي > جميلة - رجلٌ من بني سُلَّهِم - 
ؤجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: فجعت به إلى عمرء فقال: 
ما حملك على أخذ هذه الَسَمَة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عَرِيفُةُ: يا 
أمير المؤمنين! إنه رجلٌ صالخ قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به فهو خُرٌ 
زولك ولاؤوع20, وعلينا نفقته. وفي «المُعْرب): عريفه: الذي بينه وبينه معرفة. 
بُؤْساً. وهو مَل مضروب”؟ لمن 


وا 


وفي رواية عبد الرَرّاق فقال له: عسى العْوَيْرُ 


.00 : سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: (0؟). 

)٣(‏ الأوؤش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وأروش الجنايات 
0 من ذلك» لأنها جابرة.لها عما حصل فيها من النقص. النهاية (۳۹/۱). 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى سفين» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في موطأ 
العام مالك ۷۳۸/۲ كتاب الأقضية (87)» باب: القضاء في المنبوذ (۲۰)» رقم .)١5(‏ 

(ه) التّسَمَةٌ: النَفْس والروح. النهاية ٩/۰(‏ ئ( 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وهو في «الموطأ». 

(۷) في المطبوع: معروف» والمثبت من المخطوط. 


كاب لبط اقم والآبيٍ 5 


ول وح من آل و تسب من شذعيه ولو وَجلَيْء أؤ مِمّنْ يَصفٌ مِنْهُمَا 
عَلمَتَهُ أؤ عَبداً وَكَانَ حرأ أؤ ذمياً وَكَانَ م شما إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَقَرَهِم. 11 
يكون باطئه بخلاف ظاهره. وأول من تكلم به الرَباءٌ الملكة حين رأت الصناديق فيها 
الّجال» وقد أخبرت أن فيها الأموال» فلمًا أحست بذلك أنشأت شعراً هذه آخده 
فصار كلامها مثلا. وكأن عمر ظنّ أن هذا الوجل جاء إليه بولده يزعم أنّه E!‏ 
يد فلذا كر هذا الحثل. 

(وَلآ مُؤْحَذْ منْ آخِذْهٍ) إل بإذنه لسَبقه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يستردّه 
متا لآنة رضي بإسقاط حقّه. (3)يثبت (نَسَيّه) لمانا (من مُدْعِيه ول) كان 
مدعيه (وَجُلَيْن) لين احدهنا المتقط ولا سبقت دعوته. (أؤ مِمَّنْ صف مِنْهُمَا 
عَلامَتَهَ) ا eS‏ 
نفعٌ له. وعندنا: يثبت النسب من اثنين في باب الاستيلاد إذا استويا في الحجّة. 
لو كان أحدهما المُلْتَقِط أو سبقت دعوته لكان أولىء لتر جح المُلْتَقِط باليد 0 
الدّعوى بثبوت حقّه في زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيةء لأنها أقرى. 

وقال الشّافعىَ وأحمد: يعتبر قول القَّاقّة('© إذا ادّعاه اثنان ولم يبيتاء سواء وصف 
[i - °۲]‏ أحدهما علامة أو لم يصف› أو بيّنا وتعارضاء وإذا اشتبه على القَافَةَ [يقرع 
ولو ألحقته القافة9© بهما عند أحمد. ولو ادّعاه امرأتان يثبت منهما عند أبي حنيفة 
كالرجلين» وعندهما: لا يغبت» لأن ثبوت السب من المرأة متعلّق بحقيقة الولادة 
وولادته عنهما محال. (آؤ) كان مدعيه (عَبْداً) لأنّ في ثبوت نسبه له نفعاً (وَكَانَ خُرًَ) 
لان المملوك قد تلد له الحرَةٌ ولدأء فيكون تبعاً لأمه (اؤ) كان مدعيه (ذِمَياً وَكَانَ 
مُسْلما إن لَم يَكنْ في مَهَ مَقُرهغ) أي مقر أهل الدّمة بإن جد في قرية من قرى 
المسلمين» ٠‏ أو في مسجدٍ. اش إذا جد في مقَرّهمء بأن وجد في قرية من قراهمء أو 

بيع( © أ و كنيسة كان ذمياً. 

وفي «المبسوط): ولو وجده مم في مكان المسلمين ولم يدّعه أحد. 
يُحكم بإسلامه» وبه قال مالك وأحمد والشافعي. ولو وجده کافڙ في مكان [أهل الكفر 
يحكم بكفره حتى لا يصلّى عليه إذا مات. ولو وجده كافر في مکان]“ المسلمين 


)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص1۷. 

(۲) القَافَةٌ: جمع القائف: وهو من بحسن معرفة الأثر وتتعه. المعجم الوسيط ص2755 مادة: (قاف). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

2١‏ البيعةٌ: مَعغيد النصارى عن كمه الوسيط ص 79. مادة: (باع). 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۹۲ كتَابُ اللِّيطٍ واللقَطَةِ والآبي 


وَمَا ُد عَلَيهِ لَك صرف إِلَيهِ. 
رَلِلْمُلَقط فَبِضُ هبه وَتَسْلِيمُهُ في حِرَقٍَ لا إنْكاحة ولا تَصَدْفُ مَالِه وَل 


2 
رر 

2 

جا نه. 


س 


أو مسلم في مكان الكقّار ففي كتاب اللقيط: العبرة للمكان في الفصلين لحبقيء 
ولأنّ المسلم لا يضع ولده في البيعة» والكافر لا يضع ولده في المسجد. وفي رواية 
ا فة عن محمذ::العيرة للواجدالقوة اليد وقي رواية: الاعتبار للإسلام نرا 
للصغير أو للرّيّ كما في اختلاط را بموتاهم في الحرب. وفي «المبسوط): إِنَّ 
أَُسْلَمَ الروايات اعتبائ الإسلام لأنّه يَعْلُو ولا يُعْلَى. 

(وَمَا شَدٌ) أي ربط من المال (ِعَدَنِِ) أي على اللقيط أو على دابة هو عليها 
(لَهُ) أي للقيط اعتباراً للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك» وأصله 0 
الذي عليه. (ضرف إِلَنه ) أي 1 إلى مصالح اللقيط بأمر الاي لأنه ال ضائع 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. وقيل: بغير إذن القاضي» لاه لمعل ظاهراء فاندفعت 
يد الغير عنه فبقي المال ضائعا فيِضْرَفٌ في مصالحه على آله له أو لبيت المال» أو 
لأنّه للقيط ظاهراً. وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بدّ له كالطعام والكسوة» ولأن الظاهر 
أن واضعه نما وضع ذلك المال معه ليْنْفق عليه منه. والبناء على الظاهر جائرٌ ما لم 
يظهر خلافه» وهو مصدّق في نفقة مثله عليه» لأنّه أمينٌ يُخْبِرُ عتا هو محتمل. ويكون 
وجوب الضمان عليه فيقبل قوله فيه» كمن دفع مالا إلى إنسان وأمره أن يُنْفِقَ على 
عياله» فإنه يقبل قوله في نفقة مثْلهم. 

(وَلِْمُلْتَقِطٍ قَبْض مِبَتِه) وصدقنه لأنه نفع محص له (وَتَسْلِيمُهٌ في جزقة) أي 
صناعة» لأنّه من باب تأديبهء لأنّ من اشتغل بعمل قَلَّما يشتغل بالفساد (لآ إِنْكَاحَه) أي 
ليس للملتقط إنكاح اللقيط كر كان أو أنثى» لانعدام سبب الولاية من القرابة 
والملك والسلطنة. (ولا تكارة ف مَالِهِ) ۲٠۲7‏ - ب] لما قدمناه (وَلاً إِجَارَثهُ) في 
الأصح. ويصححٌ ملح الإمام عن دمه بالدية» لأنه نفع مم للمسلمين لا عفوه لأنه إنطان 
حق مسلم. ويمنعه اؤ يوسف من استيفاء القصاص لأنه استيفاء لوليه وهو ن 
وأجازا له استيفاءه لقوله عليه الصلاة والسلام: «السلطان ولي من لا ولي له». 
والمولى إذا كان ج لا کون ولياء لان لا ينتفع به مع ا فالتحق وجوده 


بعدمه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه ۸/۲٦ه»‏ كعاب النكاح »)١۲(‏ باب في الولي (۱۸ء ۱۹)» رقم 
(AT)‏ 


كناب اللفيط واللقَطَةِ والآبق ۹۳ 


[قضلَ في الا للقطة] 


وَالقَطَةُ: أَمَانَةَ إِنْ أَضْهَدَ عَلَى أَحْذِهِ ليرْدّها عَلَى رَبّهَا إلا ضَمِنَ إن جَحَدَ 


المَالك َخَْدَهُ لِلودُ. ا 000 135 


قَصْلٌ في اللْقَطَِّ] 

(وَالتُقَصَةُ) بضم اللأم وفتح القاف» ويُسكن: المال الملقوط (أمَانَةٌ) سواء [في 
الحِلّ والحرم» وسواء كانت(2 متاعاً أو بهيمةً. ونب رفعها لمن يثق من نفسه 
الأمانة وهو قول علمائنا وعامة الفقهاء لأنه لو تركها لا يأمن أن بل إليها يد حائنة 
فيكتمها عن مالكهاء ولأنّه يلرم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة تَعَوَضُ بمنزلة 
المثوبة قال الله تعالى: إن الله مر کم أن توَدُوا الأمَانَاتِ إلى أَمِْهَا” "© وامتغال الأمر 
بنك لال اک 

والمعَقَشْفَةُ ر يقولون: لا جل له أن يرفعها لأنه أذ مال الغير بغير إذن صاحبه» 
وذلك حرام شرعاً. وبعض المتقدمين من الأئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعهاء 
والترك أفضلء لأنّ صاحبها إِنما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه إذا فقدهاء فإذا 
لد سرامي ص ا ا ل يد فكان 
معرّضاً نفسه للفتنة. قلنا: نعم» لكن الحكم لغلبة الظنّ» والأفضل مراعاة الطرفين. 

(إن أَشْهَدَ) الأخذ (عَلَى أَحذِهٍ) أنه أحذها (ليردّها عَلَى رَبّها) ذّكر الضمير 
باعتبار المأحوذ ثم أنه باعتبار اللْقَطّة رعاية لمعناها تارة ولمبناها أخرى» وهذا نوع 
تفن فی الغيارة. وإننا كانت أمانة لان أخذها على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعاًء فلا 
تكون مضمونة. وَسُرِط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» عن عياض 
بن عاد أن رسول الله ياو قال: «من أصاب لُقَطَةٌ فلهِشْهِدْ ذا عدل ثم لا يكتم 
ولْيُعَوْفَنَهَا سنةٌ» فإن جاء صاحبهاء 0 فهو مال الله يؤتيه مَن يشاء». قالوا: ويكفي في 
الإشهاد أن يقول: من سَمِعْتُمُوهُ ينس لُقَطَةَّ فدلُوه علي (وإلاً) أي وإن لم يشهد وادّعى 
أنه أخذها للردٌ (ضَمِنَ) عند ا حنيفة ومحمد (إن حَحَدَ المَالِك آخذه لِلرَدٌ). 


وقال أبو يوسف: لا يضمن» لأن صاحيها يدّعي سبب الضمان وهو يُنكر» فكان 
القول قوله كما في الغصب» وهو قول مالك والشّافعيَ [وأحمد"» لأنّ الإشهاد غير 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 


(۲) سورة النساءء الأية: (5۸). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 


14 كاب الَقيط واللقَطةَ والآبق 


وَعُوْقَتْ في مَكانٍ رُجِدَتْء و في المَجَامع مُدّةَ لا ُطُلَبُ بَعْدَهَا. 


ر ما لا يَتَقَى إِلَى أنْ يُخَاف فَسَادُهُ O‏ 


واجب عندهم» بل مستحب. 

وسافئله أن الأشهاد قرط الأنانة حك ان و همده ر یکی ایو سف 
ليكون أمانة» بقصد ردّها إلى الها كنالك والشافعي» وهو رواية 7 شيك 
والقول قوله فى ذلك بيمينه. ولهما: أنه أقر بسبب الضَّمانء وهو أخذ مال الغير بغير 
إذنه وادّعى ror]‏ أ] ما يبرئه» وهو الأخذ لمالكه» فلا يصدّق» كمن أخذ مال الغير 
وهلك في يده ثم ادّعى أن صاحبه أودعه إِيّاه حيث لا يصدّق إلا بحججة. 

وفي «الحَانِية): وهذا الاختلاف فيها إذا أمكنه الإشهادء وأمَا إذا لم يمكنه عند 
الرفع» أو حاف أنّه لو أشهد يأخذها منه ظالمٌ فترك الإشهاد فلا يضمن بالانفاق» لأن 
ترك الإشهاد بلام20 يدل على أنه أخذها لنفسه إلا عند القدرة على الإشهاد. وقيّد 
بجحود المالكء لأنه لو صدّقه لا يضمن بالاتفاقء لأن تصديقه حجة عليه كالبينة. 

ولو أشهد عند الأخذ وعدفها ثم ردّها [إلى موضعها]29 لا يضمن بالاتفاق كذا 
قاله الشارح. والصواب أنه في ظاهر الرواية. وتوضيحه أنه إذا أعاد اللْمَلِهَ إلى موضعها 
الذي وجدها فيه بعدما أخذها ليعوّفها برىء من ضمانها. ولو هلكت أو استهلكها 
رجلّ قبل أن يصل إليها صاحبهاء لأنّ أخذها لم يكن سبباً لوجوب الضمان عليه 
وكذلك ردّها إلى مكانها إذ قد يأخذها لِيُعدف صفتها حيّى إذا سمع إنساناً يطلبها د 
عليهاء وقد يأخذها ليردّها إلى مالكها ثم يُحسٌ في نفسه عجزاً أو طمعاً فيردّها إلى 
مكانهاء فلهذا لا يضمن شياًء وإنما الضمان على مستهلكها. 

وفي «مختصر الحاكم»: إن ردّها بعدما حوّلها يضمنء لاه بالتحويل التزم 
a‏ وبالرة صار مضيّعاً لها ولا كذلك قبل التحويل. بخلاف ما إذا لم يُشْهد حيث 
لا يبرا من الضمان اغاق لان الظاهر أنه أخحذها لنفسه فلا ا بغير الردٌ على صاحبها. 

(وَعُرْفت) ما ييقى ‏ على سبيل الوجوب - (في مَكَانِ وَحِدَتْ) بان نادى إني 
وجدت َة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها أو لِيَصِمَهَا لاما عَلّيه (و )عاف أيضاً 
(في المَجَامِع)” © لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها (مُدَةَ لا تُطْلَبُ بَعْدَهَا) 
وهو يختلف باخحتلاف اللْقَطَة في قيمتها. (وَ) عدف (مَا لآ يَبْقَى إِلَى أن يُحْافَ فَسَادَهُ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ اللفيط وَاللقَطَةٍ رالآبق ٥‏ 


َم مُصُدق) لأنَ في التَّصَدّق بها عوضاً آجلاً وهر ارا فی ای أو عاجلاً وهو 
الضمان في الدنيا. وروى محمد عن أبي حنيفة: إن كانت أقل بن در دراهم 
عرّفها أياماً على حسب ما یری» وإن كانت عشرة فصاعداً("© عرّفها حولاً. وروی 
الحسن عن أبى حنيفة أن يُعَفَ مكتين فما فوقها ع اعتباراً بالزكاة» ويعرّف العشرة 
000 وما دونها إلى ثلاثة دراهم أياماً عشرة أو هر وَيُعَافَ الثلائة إلى 
الدرهم جمعة أو ثلاثة» والدرهم يوماًء والقلس بالنظر ية ويّشرَة. 

وقدّر محمد في «الأصل» مدّة التعريف بالحول من غير تفصيل بين الكثير 
والقليلء وهو قول مالك والشَافعيّ وأحمدء لكاروي الخيخاد عن ريداون اله الجويي 
قال: سال جل شل الله اة عن اللْقَطَةِ فقال: «عَدفْهًا ES‏ ثم اعرف عفاصها 
ووكاءهاء [فإن جاء أحدٌّ يخبرك بهاء وإلا فَاسْتَتْفِفُهَام!"2 [فإن جاء صاحبها فادها 
إلیه»". 

والعقاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلدٍ أو خرقة ونحوها. والوكاء: الذي 
َد به الكيس وغيره. والصحيح أن شيئاً من هذه التقادير ليس بلاز» وإن تفويض التقدير 
إلى رأي الاحد: لإطلاق حديث مسلم عن أب بن كعب أن رسول الله يږ قال في 
اللقطة: «عرفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعددها('؟ ووعائها وَوكَائِها فأعطها إِيَاه وإلاً 

ستمتع بها». وفي رواية: «وإلاً فهي كسبيل مالك». وأخرجه عن زيد ين الد اتا 

وفيه: «فإن جاء صاحبها فَعَرف عمَاصها وعددّها ووكاءها فأعطها إيافى ولا فهي لك». 

ولأن النبي ية قد زاد على السَنَةٍ ونقص منها. أا الزيادة فِلِممَا في 
«الصحيحين» من حديث أبي بن كعب: أنه وجد صُدَةٌ فيها مئة دينارء فأتى بها النبى 
ي فقال له: «عدّفها سو فعرّفها فلم يجد من يعرفها ثم أتاه. فقال له: «عدّفها 
و فعفها فلم يجد من يعرفها. فقال له: «احفظ وعاءها وعددها». الحديث. 


وأا النْقَصان فلما في «مصنف عبد الرزاق») وغيره عن أبى سعید الخُذْري: اَن 


)١(‏ عبارة المطبوع: وإن كانت عشرة أو أكشء والمئيت عبارة المخطوط. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته ما في صحيح البخاري» (فتح 
الباري) 28١/5‏ كتاب اللقطة (45)» باب: ضالة الإبل (۲)» رقم .)۲٤۲۷(‏ ولفظ مسلم: «ثم 
اشتنفق بها». 

(۳) ما بين الحاصرتين لفظ مسلم. 

25 في المطبوع: بقدرهاء والمثبت من المخطوط. 

/” ه في المخطوط: أعرفه» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته ما في صحيح مسلم‎ )٥( 

۰ كتاب اللقطة (۳۱)»› رقم  ٩(‏ 9لالا١).‏ 


۹٦‏ كتَابُ الأفبط واللقطٍَ والآبي 


فإِنْ جَاءَ رَبُهاء إِنْ شَاءَ أجارّ أو صَمِنَ الآخذ. sS‏ 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويد ديناراً ف في السوق. فاي اله ية [فقال: 
عرف ه ثلائة أيام». قال: فعرفه ثلاثة أيام» فلم يجد من يعرفه» فرجع إلى ابي E‏ 
فأخجره» فقال: «شأنك به» قال: فباعه علي يلك منه بغلاثة ا شرن وبثلاثة 
دراهم تمر وقضى ثلاثة دراهم» وابتاع بدرهم لتحم وبدرهم زیت وكان الدينار بأحد 
عشر درهماً» فلا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرّفه» فقال علئ: قد أمرني رسول الله 
اة [فأكلته]"“ فانطلق صاحب الذينار إلى رسول الله ية فذ كر ذلك له فقال لعليّ: 
درده إليه»» فقال: قد أكلته. فقال النبى يل للرجل: (إذا جاءنا شىء أذيناه إليك». 
ورواه أبو داود ولم يذكر فيه ثلاثة ل 

فغم أنّ التقدير بِالسَئَةٍ ليس بعلَّةٍ لازمة في كل شيء وإنما يُعوف مدَّةٌ يتوهم أن 
صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف باختلاف المال الور وأمّا ما ورد من التقييد بالسنة 
فلعلّه لكون اللْقَطّة المسؤول عنها كانت تقتضى ذلك» أو لأنّ الغالب في اللقَطَة أن 
يكون كذلك. ولو كانت اللْقَطَة شيعا يُعْلَّمُ أن ا لا يطلبه» كالتّواة وقشر المان» 
يكون إلقاؤه إباحٌ حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف» ولكنه يبقى على ملك مالك 
لأنّ التمليك من المجهول لا يصخ وملك المبيح لا يزول بالإباحة. 

قال شيخ الإسلام: ولو اتك م فعا الاد الم الك أخذها يعد 
مها لآنهنا ت لكا له به. وكذا الجواب في التقاط السنابل بعد الحصاد وبه 
كان يُفْتِي الصدر الشهيد. 

(فإِنْ جَاءَ وَبُهَا) بعد التصدّق بها (إِنْ شَاءَ آجارٌ) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء 
لأنّ التصدّق يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يثبت للفقير فيها قبل 
الإجازة فلا تتوقّف الإجازة فيها ١541‏ أ] على قيام المحل. ولا فرق بين أن 
يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على الصحيح. 

(أو ضَمِنَ الآَخِدُ) أي آحذ اللّقطة لاه سلّم ماللا إلى غير صاحبه بغير إذنه إا أنه 
يإباحةٍ من جهة الشرع. ل ل ا تناول مال الغير حال 
ا وإن شاء ضَمْنَ الفقير إن كانت اللّقّطة هلكت في يده» لأنه قبض ماله بغير 
إذنه» ولا يرجع الفقير على المُلْتَقِطٍ بما إِجقه من الضمان كما لا يرجع الملتقط على 
الفقي وإن كانت قائمة أخذهاء لأنها عين ماله» وبه قال مالك والثوريٌ والحسن بن صالح. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سبق شرحها ص(۳)» التعليقة رقم: (۳). 


2 ك0 - 
كناب اللقيط واللقطة والابقٍ ۹۷ 


ت 


قق عَلَيهَا بلا إذْنِ حاكم رغ وَبِِذْنهِ د عَلَى رَبُّها. 

وَآجَرَ القَاضِى ما لَهُ مَنْفِعَةٌ وَأَنْمََ عَلَيْهَا كالآبق وَمَا لا مَنْفَعَةَ له 
إن كان الإثفاق أَضلّعء ولا بَاعَ. 1 

وَلِلْمُنْفِقِ حَبشها لأَخَذٍ التّقََةِ فَإِنْ هَلكث بَعْدَ الحبس سَفَطْتْء فَإِنْ بَينّ 
مُذَّعِيهَا عَلاَمَتَهَا N DD‏ 


وقال الشَّافعِيَ وأحمد: إذا لم يجىء ربها بعد التعريف» مَلَّكها الملتقط بحكم 
القرض» فصارت كسائر أمواله» غنياً كان الملتقط أو فقيرأء لما في حديث مسلم 
السابق عن أب بن كعب في رواية: دولا فهيٍ سيل الك 

ولنا: ما أخرجه رر (مسنده) والدَارقْطيِيَ في (سننه) عن أي هريرة: أن 
رسول الله د سيل عن اللّقطة فقال: دلا تحل اللقَطَةء فمن التقط شيا فليعرفه سن 
فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لم يأتِ فليتصدّق به. فإن جاء فليُخيّره بين الأجر 
وبين الذي لهُ». (وَمَا آنقق) الملتقط (عَلَيْهَا) على اللّقَطّة وكذا حكم اللقيط (بلاً إذن 
اکم تَبَيُعُ) لقصور ولايته عن ذمة المالك» وصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره 
(وَبِِذَنهِ) أي الحاكم (دَئْنٌ عَلَى رَيُهَا) لأنَّ للحاكم ولاية في مال الغائب نظراً له» وقد 
يكون النظر في الإنفاق (وَآجَرَ القاضي مَا) أي شيئاً (نَهُ مَنْفِعَةٌ) من البهائم (وَأَنْفَقَ 
عَلَيْهَا) من أجرتهاء لان في ذلك إبقاءً للعين على ملك الماللك عن غير إلراة الدّين 
عليه. (گالاپق) > كما أن الآبق قعل به ذلك. 

وما لآ مَنقعة لَه ذِنَ) القاضي (باإنقاق) عليه (إن كان الإنفاق أضتّح) وجعل 
النفقة ديناً على مالكه؛ لأنّ القاضي صب ناظراً لمصالح الناس» وفي هذا نظر 
لجانب المالك بإبقاء عين ماله ولجانب الملتقط بالؤجوع (وَإلاً) أي وإن لم يكن 
الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة اللقطة (بَاعِ) القاضي اللْقطة وأمر بحفظ 
ثمنها إبقاءً لها معني عند تعذّر إبقائها صورةً. قالوا: وإنما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة 
على قَدْر ما يرى رجاءَ أن يَظْهّر مالكهاء TT‏ 
الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُنْفِقَ خيْسها لأخذ النّفْقَة) لأنها حَييَتٌ بنفقته فصار المالك كأنّه استفاد 
الملك من جهته فأشبه المبيع (قَإِنْ هَلكث) اللقَطة (بَعْدَ الكس سَقَطث) النَمَمَةَ التي 

حبست لأجلها لأنها تصير بالحبس كالرّهن. 


(فَإِنْ عبن وغ أي اللقطة (عَلاَمَتَهَا) كأن سمّى الدارهم أو الدنانير وعددها 


۹۸ كناب الثفيط واللقَطَةٍ والآبي 


ا 


0 


ووكاءها (حَلْ الدَّفْع) أي جاز دفعها إليه (ولاً يَجب) الدّفع (بلاً حُجَة) وهو قول 
الشَافعيٌّ. وقال مالك واعدمد وأبو داود وابن ن المُنذر [554 اب]: يجب الدفع 
بالعلامة» لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث السابق: «فإن جاء أحد يخبرك 
بعددها ووعائهاء فأعطه إِيّاها). ٠‏ 


ولنا أنه مدّع وعلى المدّعي البيّنة» والعلامة لا تدلّ على أنّها له إذ قد يقف 
الإنسان على علامةٍ في مال صديقه ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والامر في 
قوله عليه الصلاة والشلام: «فأعطه إِيَاها» للإباحة» ولو دفعها بالعلامة يأخذ من صاحبها 
كفيلاً بلا حلاف لاحتمال أن يجيء غيره ويقيم البينة انها له» فيضمن ولا يمكنه 
التجوع على الذي أخذها لخفائه» ولو ديه بالعلامة فجاء آخر وأقام بيّنة أنّها له» فإن 
كانت قائمة أخذهاء وإن كانت هالكةً م مس انيما شاء لتعدّيهما بالدفع والأحذء ورجع 
الملتقط على الآخذ ولا يرجع الآخذ على أحد. ٍ. 


(وَيَنْتَفِع) الملتقط (بها) حال كونه (فَقِيراًء وإلآ) أي وإن لم يكن الملتقط فقيراً 
(تَصَدّق بها وَل عَلَى اضلِه وَفَرْعِهِ وعزسو) ٠‏ لحصول المقصود بالكل وهو التصدّق 
على المحتاج. ولو التقط العبد شيعا ب بغير إذن مولاه يجوز عندنا وعند مالك وأحمد 
والشّافعي في قولٍء فإن أتلفه وي به بقضاء الدين أو بالبيع» »> سواء أتلفه قبل التعريف 
أو بعده» وبه قال أحمد والشافعي [في وجه]("©. وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر 
المولى بالدفع أو الفداءء وإن أتلفه بعد التعريف يُطالب العبد بعد العتق» لأنّ الشرع أذن 
له في الانتفاع فكان ضماناً يخصّهء فلا يظهر في حق المولى. 

ويُلْتَقَط إبل وبقڙ وغنمٌ ونحوها وجوباً إن خيف ضياعها على مالكها من خيانة 
أو لكونها في مَضْيَعَة0© وإلاً نَدباً لما في الصحيحين عن أبي مُرَيْرَةَ قال: لما فتح الله 
تعالى على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه : ثم قال: «إِنَّ الله حبس عن 
مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنينء وإنّها تخل 0 د قبلي» واا ا 
لي ساعةً من نهارء وأنّها لا تجلٌ لأحدٍ بعدي فلا يُتثَّم صيدهاء ولا يُخْعَلَى شوكهاء 


)١(‏ العؤسٌ: الرَّوْج» يقال: هو عِرْسُهَاء وهي عِرَشة. المعجم الوسيط ص 057. مادة: (عرس). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
™( المَضْيَعَةُ: المفازة المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص ٥٤۷‏ مادة: (ضاع). 


كناب الفيط والقَطَةِ والآبي ۹۹ 


و 6 .42 اج أ © و 2-2 2 ا ا ٤‏ 
وَنُدِبَ أخذ الآبتق لِمَنْ قوي عَليه. وَتزك الصالء قيل: أحبٌ. ON‏ 


ولا تخل ساقطها إلا لمتشي .. الحديت: 

'وفي الكتب الستة عن زيد بن خالد الجَُهَنِيَ قال: جاء رجل فسأل النبي كل 
عن اللْمَطة فقال: ايف عِمَاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها ولا 
فشأنك بها». قال: قَصَالَةُ الغنم؟. قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: قصال 
الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سِقاؤها وحِذَاوُها ترد الماء وترعى الشجرء قَدَوْهَا حتى 
يلقاها ريّها». ولهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصحراء. وحمّلّه مشايخنا على ما 
لم يخف ضياعها من يد خائنة بدليل قوله: «حتی يلقاها رتها». 

ويحل أخذ الفاح وكين( برب الأرهار العارية ميق اک ان ا 
كه اد ك وكذا أخذ ما لا يبقى من الثّمار الواقعة تحت الأشجار [3هة؟ ‏ أ] في 
عي ا ا على القول المختارء لأنه يعلم أنّ مالكه لا يطلبه عادةٌ. ۰ 

ولو سَكِبَ صيده أو دابته لهُرَالهاء فأخذها غيره وأصلحهاء بأن داواها وعلفها 
وسقاها حتى صارت مما يُنْتَمَعُ بهاء فإن قال عند التسييب: جعلتها لمن أخذ» ليس له 
أن يأحذها منه» لأن التمليك من المعلوم صحيح والزيادة تمنع من الوؤجوع. وإن لم يقل 
ذلك جاز له أخذها لِمَا قَدّمنا من عَدَم جواز الاك من المجهول. ولو خد نعله 
وود غيرة مكائه لا بلك لح عليه من مالكه ويسر كاللقطة في الك 
لاحتمال أن يكون لغير مَنْ أخذه. 

(وَنُدِبَ آَحْدُ الآبق) وهو السملوك الذي فو من مالكة قدا اسم :فاعل من أبن 
ومنه قوله تعالى: «إإذ أَبَقَ إلى القُلْكِ المَشْحُونِ4”" (لِمَن قوي عَلَنْهِ) أي قدر على 
أخذه وحفظه إلى أن يوصله إلى سيده» لِمَا فيه من إحياء ماله ونفعه» ولا حلاف في 
ذلك قالطا . 

(وَتزك الضَّالٌ) وهو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مولاه (قيل؛ آَحَبْ) 
وقيل: يُنْدَبُ أخذه كالآبق. ووجه الأول وهو الفرق» أنَّ الضَّال لا يبرح مكانه [فيجده 
مالك © ولا كذلك الابق. ثم اد الابق يأني به إلى السلطانء لأنه لا يَقْديِر على 
حفظه بنفسه عادةٌ» بخلاف اللقِيط واللقَطة» وهذا اختيار السَرَحْسِيٌ. 

وقال الحَلْوَانِيَ: الآخذ بالخيار» إن شاء حفظهء وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذا 
(1) الحكفَْى: سى الإنجاص في الشام» ويُسَمّى البرقوق في مصر. المعجم الوسيط ص 0/97 مادة: 

(كهتن. 5 

(؟) سورة الصافات» الاية: .)١5٠١(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


وَلِرَادُهِ مِنْ مُدَّة سَفَر أَزْعُونَ دِرْهماً وَإِنْ لَمْ يَغدلهاء إِنْ أَشْهَدَ أنه أَحَدَّهُ للَوَدُ. 


واجد الضَّال. وإذا دُفِعَ الآبق إلى السلطان يحبسه تعزيراً له في إباقه» وإذا دُفِعَ الال 
إليه لا يحيسه لعدم ما يوجبه. ولأنّ الآبق لا يُؤْمن عليه الإباق ثانياً بخلاف الضّالء 
لهذا ل يوضر إن كان له فا واي غلية مق جك الدال دا على مالك واد 
طالت المدة ولم يجىء صاحبه باعه وحفظ ثمنه. 


وفي «المَبْسُوطِ): لو حبس السلطان الآبق فجاء واحدٌء وأقام بِيّنةَ أنه له» يحلف 
بايله ما بعته ولا وهبته» 8 يدفعه إليه, لأنه يحتمل أنه باعه أو وهبه» ولا يعرف الشهود 
ذلك. قلت: وينبغي أذ نيحلت ا بأنه: ما أعتقته» لوجود احتمال عتقه. ولو دفعه بإقرار 
العبد بلا بيّنة ة يأخحذ كفيلا ويجوز الدفع باقراره لأن العبد في يد نفسه فيعتبر إقراره 
كما لو ادّعى الحرية. 

(وَلَِادِْ) أي الآبق (مِنْ مُدّة سَفَرِ) وهي ثلاثة أيام فصاعداً (أَْبَعُونَ وزهماً) ولو 
كان ام ول أو مُدَيّرا"2 في اة اتمر كن افاعم ان لد بعلن لكات 
لأنّه أحقّ بمكاسبه» وبخلافهما بعد حياة المولى» لأنَّ أَمٌ الولد تعق بموته فرق حرّة 
ولا جل“ في رد الحرّء وكذا المُدَبّر إن حرج من الثلث» وكذا إن لم يخرج 
عقدهماءلانه حر هه؟ ‏ ب] عليه دين» لان العتق لا يتجرّىء عندهماء ومكاتث 
عند اش حنيفة) ولا جعل في المكائب. (وَإِنْ لخ تَغدلها) أي لم يعدل البق ريعي 
E ek LIT‏ 
0 يو سف أنه ورد التقدير بها 0 ينقص 5 

(إنْ اشهة آنه آَحَدَهُ لِنْوَدُ) قد به. لأن الإشهاد شرط في أخد الآبق على الآخذ 
عند أبي حنيفة ومحمد كما في التّقطة وعند أن يوسف ومالك والشّافعيَ وأعفيك 
لبون يول ثم القياس أن لا شيء [عليه]9 لراده إلا بشرط أن يقول: ON‏ 
علي آبقي قله كذل وهو قول الشّافعيّ وَالتّحَعِيَ وبعص أضحخات خد لأن الرادٌ تمڑع 
بمنافعه في ردّه على سيده» وهو لو تبوّع بمنافعه في رد غيره من أعيان ماله» أو في رد 


.)8( سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ )١( 
.)1( سبق شرحها ص(۳١)» التعليقة رقم:‎ )۲( 
.)۷( سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ )۳( 
الججغلُ: ما يُجْعَلُ على العمل من أجر أو رِشّْوَة. المعجم الوسيط ص ١۲٠١ء مادة (جعل).‎ )٤( 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ 


كاب القيط واللقَطة والآبق ل 


الا م الأجر إلا قرطل تكد هذا يؤمال كالك: له اخ مكل يدن جه إن 
كان ممّن شأنه طلب الآبق20 وإن لم يكن فله نفقته عليه. وعن أحمد: إِنْ ردّه من 
المِصْر فله عشرة دراهي فزن ركذف من تار جه زاء رده من مدة سمر أو لا قله أريعون 
درهما. 

ولنا أن الصحابة قد اتفقوا ااعبى الشقل ران اتجاقرا في مدره فان ا 
روى عن أبي و عن ابي حنيفة» عن ی بن مَْزْبَانٍ عن في عمرو الشوائن 
قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فجاءه رجلّ فقال: إن فلاناً قَدِمم بإباقٍ من الفيوم 
فقال [القوم]( اا ا قال عبد انهه و إو ی کل راس ارعن کر 
وروی عبد الاق في «مصنفه» عن سفيان القَوريّ» عن أبي رَبَاحَه عن کک 
الشَّيبَانَِ قال: أصبت عْلْمَاناً أباقاً الغين» فذ كرت ذلك لابن مسعودء فقال: | 
والغنيمة. فقلت: هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً من كل رأس 


احج ابن أنن شَيبَة فی (مصنقه) عن قَتَادةَ وأبى م أن حي 7 في 
قال أغطيَث المجغلٌ زمن 0 أربتعين e‏ وروی یضا٠‏ 0 عن سعيد بن 
العشكئت أن عمر جَعَل فی جعل الآبق ديناراً» أو اثنى عشر درهماً. وروی أنضا عن 
على أنه جَعّل في مغل الآبق ديناراء أو اثني عشر درهماً. وروى هو وعبد الوَرّاق عن 
عمرو بن ديار أن رسول الله ية قضى في العبد الآبق الذي يؤخذ خارج الحرم 

والمفهوم عن خارج الحرم فی المتباد © القّدب» لا قدر مسيرة شمن عنة 
ولهذا روي عن عمار بن ياسر: إن أخذه في المصر فله عشرة» وإن أخذه خارج الحرم 
فله أربعوث: ولعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد» على أن المروي عن ابن مسعود أقوى 
من الكل فرججحناه» وإما يؤخد بالأقلٌ إذا ساوى الأكثر في القوة. 

وفى «المبسوط» 5571 أ] ولان الرادّ يحتاج إلى معالجة ومُؤْنة في رده 
)١١‏ ف في المطبوع: الإياق» والمثبت من المخطوط. 
(۲) في المطبوع: القوم» والمثبت من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) في المطبوع: اعتبار. والمثبت من المخطوط. 


1۲ كناب اللّقيط وَاللقَطَة والآبق 


رمن اقل نها بقشطه فإِن ايق ل يضمن فن َم ُغهذ قلا سَيء لَهُ وَصَمِ 
اى 


وقلما يرغب الناس في التزام ذلك حِسْبَة ففي إيجاب الجغل له ترغيبٌ له في ردّه 
وإظهارٌ للشكر من المردود إليه لإحسان الردٌ. 

ثم إن الشافعي استحسن برأيه في هذه المسألة من وجه فقال: لو أن المولى 
خاطب قوماً فقال: من رد منكم عبدي فله كذا فردّه أحدهم» استوجب ذلك المُسكى» 
وهذا شي يأباه القياس» لأنّ العقد مع المجهول لا ينعقدء وبدون القبول كذلك. ولا 
شك أن الاسمحكسناة العايتك باتفاق السصحابة شو من الاستكيان الكانكة براي د 
الشريعة قامت بفتواهم إلى آخر الذهر» وليس لأحدٍ أن يظنّ بهم إل أحسن الوجوه 
ولكنه بحر عميقٌ لا يقطعه كل سابح ولا يصيبه كل طالب. 

(وَمِنْ آَقَلَ مِنْهَا) ولرادٌ الآبق من أقل مدّة سفر (بَقِسْطِه) اعتباراً للأقل بالأكثر, 
(هَإِنْ آَبَقَ) من رادّه أو مات عنده (ِلََخْ يَضْمَنْ) لأنّه أمانة في يدهء وهذا إذا أشهد (فَإِنْ 
نَم يُشهذ هَل شيء لَهُ) من الججغلء لان ترك الإشهاد أمارة أنه أذه لنفسه عند أبي 
حنيفة ومحمد (وَضَمِنَ إِنْ بق مِنْهُ) لأنه ليس بأمانة في يده. والله سبحانه وتعالى 


أعلم بالصواب. 


كتَابُ اللقبط وَالقَطَةِ والآبي ۴ 


هُوَ غَائْبَ لم يُدْرَ أَنَرْهُ حَيْ في حَقّ نَفْسِهِ. فلا تكح عِرْسُهُ ر يُقْسَمُْ مَالَهُ 
وَل فسح إِجَارَهُ. 
وَيُقِيِمُ E‏ وَيَحَفَظُ ماله يبيغ ما يَحَاف فَسَادَهُ وَيُنْفِقُ 


عَلَى وَلَدِه رَابويه وعزسه OD 1 ERIE e E ELE‏ 
كتاب المَفْقَودٍ 


(هُوَ) لغةً: قل من فقدت الشىء: غاب عَنّْى» وشرعاً: (غَايَبٌ لَه يُِدْرَ أَثَرهُ) 
أي موضعة .ولا يات ولا موقةتمع جد أهله :في طليد. وحكمه اله (ڪي في حَقَ نَفْسِه) 
استصحاباً للحال. (هَلاً تُدْمَمُ عِرْسّهُ) ولا يفوّق بينه وبينهاء لأنّ التكاح حقّه» وهو حيٌ 
في حى نفسه. والتفريق بالإيلاء لدفع الظلم» ولا ظلم من المفقود. (وَلاً يُقْسَمٌ مَالَهُ) 
لأنه حي في حى نفسه» فكذا في ماله لأنّه تبغ له. (وَلآ تُفْسَح إِجَارَتَهُ) لأن 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان» وهذا منه. 

(وَيقِيمٌ القاضي مَنْ يَفْيِضٌ حَفَهُ وَيَحْفَظٌ مَالَهُ) لان القاضي نُصِبَ ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بهذه الصفة بل أقوى. وفي نصب الحافظ لماله 
نظر» له فصار كالصبي والمجنون. (وَيَبِيعْ مَا يَحْافٌ فَسَادَهُ) لاله لخا تغذر حفط له 
بصورته» كان« النظر له فى يحفظة . a‏ وهو تمده ما ما لا يَخاف فساده فلا يبيعه» 
لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله. 

(وَيُنْقِقَ عَلَى وَلَوِهِ وَآبَوَنْهِ وَعِْسِهِ) لأنّ الأصل أنّ كل من يستحقّ التّفقة في 
ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي» يُنْمَقْ عليه ب ماله عند غیبته» لان القضاء حينئذ 
يكون لإعانته» وکل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا يُنْمَقْ عليه في غيبته» 
لأنّ النفقة حيذٍ بالقضاءء وهو على الغائب ممتنع. فمن ٠٠٠[‏ - بع الأول: الوالدان 
والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور الدَّمْتى20 الكبار. ومن الثاني: الأخ والأعت 
والعم والعمّة والخال والخالة. وإذا لم يكن للمفقود مال وطلبت الزوجة من القاضي 
أن يقضي لها بالنفقة عليه» كان أبو حنيفة يقول: يُجيبها إلى ذلك وهو قول إبراهيم 
ثم رجع إلى قول شسُرَيْح. وقال: لا يجيبها إليه» ووجه قوله الأول: حديث هند" . 
ووجه قوله الآخر: إن نفقة الرّوجة لا تصير ديئاً إل بقضاء القاضي» وليس له أن يوجه 


)0( البَّمَانَةُ: مرض يدوم زماناً طويلا. المعجم الوسيط ص ۲۹ مادة: «زمن). 
(۲) ونصه عن عائشة قالت: إن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول اٹهء إن أبا سفيان رجل شحیح» ولیس = 


14 كناب اللِّيطٍ وة والآبق 


د #8 ف 0 E O OS‏ ف و و 
ميت في حَق غَيْرِهِ فلا يرث من غَيْرِهِء أي يُوقف قِسْطهُ من مَالٍ مُوَرْئْهِ إلى تسْعِينَ 


سنه . 


ت 
0 


إِنْ ظهر حَيَاً فَلَهُ َلك وَبَعْدَهَا يُحْكمُ مَوْتِه في ماله يَوْمَ ّث المُدَةُ. 


القضاء(١)‏ على الغائب» وهذا إذا كان التكاح معلوماً له. وإن أرادت إثباته بالبينة لم 
يسمعها القاضي عندنا خلافاً لزُفَر. 

(مَيْتٌ في حَقّ غَيْرِهِ هلا يرش مِنْ غَنْرِهِ) لأنّ بقاءه حيّاً باستصحاب الحالء 
وفي توريثه من غيره إثباتُ ما لم يكن» والاستصحاب لا يصلح لذلك. ولمّا كان 
قوله: فلا يرث ظاهراً في نفي التوريث أصلاً فسَرَه بقوله: (أي يُوقَفُ قِسْطّه مِنْ مال 
مُوَرَثْهِ ثه إلى تشين سَنَة) من يوم لِد على المفتى به لأنّ الغالب في زماننا عدم 
ن إلى خن الا تادراء والتادن لا رة به 

وروى الحسن عن أبي حنيفة مئة وعشرين سنةً. وعن أبي يوسف مئة سنة. وظاهر 
الدواية: التقدير بموت الأقران في بلده. والمختار أن ذلك مفوّض ش إلى رأى الإمام إذ يختلف 
باختلااف الأشخاص» فان المَلِكُ العظيم | إذا انقطع خبره يغلب على الظنٌ في أدنى مدّة أنه 
مات» لا سيما إذا دحل في مَهْلَكة0". واقتصر مالك على أربعة أعوام واحتج بما رواه 
ف والشوط عن يحون أبن ي ن معد بن ال ن ع الخطاب 
رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تَدْر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ثم 
تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ثم تجل. ورواه عبد الرّاق في «مصنفه» وزاد: إن بَدَا لَهَا. 

تريّصٌها أربع سنين كان قول عمر في الابتداء» ثم رجع إلى قول على: 

إنها امرأة ابْتْلِمَتُ فَلْتبصِر حتى يأتيها موت أو طلاق. رواه عبد التَرّاق» وقال أيضاً: 
أخبرنا ابن جُرَيْج قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليّاً على أنها تنتظر أبداً. وروى 
ابن أبي شيبة عن أبي قِلابَة وجابر بن زيد والشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ كلهم قالوا: ليس لها أن 
تتزوج حتى يتبينٌ موته. 

(قإن ظَهَر) المفقود (حَيَاً قَلَهُ ذَيِكَ) القسط الموقوف له (وَبَعْدَهَا) أي بعد 
التسعين سنة (يْحْكَمٌ بمَؤته في) حى (مَاله يَوْمَ ثَمَّتْ المُّدَهٌ) لأن هذا موت حكمي 


= يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أحذدت منه» وهو لا يعلم! فقال: وحذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 07/9 ٠ء‏ كتاب النفقات (2)» باب إذا 
لم ينفق الرجلء فللمرأة أن تأخذ.. (5). رقم (514"ه). 

)١(‏ عبارة المطبوع: وليس لها أن يؤاخذ القاضي على الغائب» والمثبت عبارة المخطوط. 

(0) المَهْلكةٌ: المفازة. وقد سبق شرحها ص(84)» التعليقة رقم: .)١(‏ 


كاب اللقيط راللقطة والآبق 6 


فَتَعْتَدُ فَتَعْتَدٌ عِرْسُهُ لِلْمَوْتِ َيْفْسمْ مَالَهُ ين من بره الآنّء وَ في مال غَيْرِهِ من جين 
قَْدِهِ فَرْدّ ما وُقِفَ لَهُ إلى مَنْ يَرِتُ الغَيرَ عِنْدَ مَؤته. 


والحكم معتبر بالحقيقي (فَتَعْمَدُ عِرْسُهُ لِلْمَوْتِ) من ذلك الوقت. 
(وَيفْسَمْ ماله ټين مَنْ يَرَِهُ الآنّ) أي في ذلك الوقت كأنه مات [/1ه؟ ‏ أ] 
و يحكم بموته (في) حقّ (مَالٍ غَنرِهٍ مِنْ جين فَفْدِوٍ) لأنّه ميت في حقّ 
غيره في ذلك الوقت كما فكأنه مات فيه عِيَاناً (قَوْدَ مَا وُقِفَ لَهُ) أي للمفقود د (إلى 
مَنْ يَرِث الغَثِرَ عِنْدَ مَوْتِهِ) أي موت ذلك الغير» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتابٌ القضّاء 


هله أَهلُ الشّهَادَةِ وَيَصِحَانٍ مِنَ القَاسِقٍء لَكنْ لآ يلد وَل يُقبَلُ. وَلَو فَسَقَ 
العذل يُعْرَلُ وَقِيلَ: يَلْعزل. وَمَنْ أَحَذَهُ بِالدَهْوَةٍ لا يَصير قَاضِياً N‏ 


كتَابٌ القَضَاءِ 

هو لغدّ: القَرَاعْ عن الأمرء ومنه قوله تعالى: فضي الأوجي0 . 

وشرعاً: إلزام الحكومات» وفصل الخصومات» وقطع المنازعات. وهو فرض 
كفاية بالإجماع» فإن لم يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعينٌ عليه. 

(آهَنّهُ اهل الشَّهَادَةِ) أي يُشترط فيمن يفوّض إليه القضاء أن يكون من أهل 
الشهادة» يعني: حرا مكلفاً مسلماًء وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الشهادةء إذ 
حكم القضاء يُبتنى على خم الشهادة. 

(وَيِصِحَانِ) ) أي الشّهادة والقضاء (مِنَ الفاسِق) لأنّ العدالة 'فيهسا شرظ: الأولوية: 
لأن السلف أجازوا څک ن تغلب مق الأمزاء وجار ولولا صجحفة: كنا فعلوا,ٍ ذلك. 
وفي «وسيط الغزالي»: اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما س في 
عصرنا لخا العصر0© عن المتجتهد والقذل:: فالوجه قفد قضاء كل من ولاه سَلطان 
ذو شوكة» وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لَكن) ينبغى أله (لا يُقَلَّهُ) الفاسق القضاء (وَلاً يُقْبَلْ) 
إذا شهدء لأنّ الفاسق لا يُؤْمن) لقلة مبالاته بواسطة فشقه. 

(وَنَوْ فَسَق) القاضي (العَذْلُ) بأخذ الرِشْوّة أو بغيره كالزنا وشرب الخمر (يُغرّل) 
أي يستحق العزل في ظاهر المذهبء وعليه مشايخ بخارى وسَمَزقند. ومعنى يستحق 
العزل: أنّه يجب على السلطان عزله. (وَقِِيلَ: يَمْعَزِلَ) بمجرد الفسق ولا يصځ قضاؤه 
بعد ذلك» كما لا تقبل شهادته» وهو قول مالك والشافعيّ واخ واختارة 
الكَوْعِيَ والمحَاوِيٌّ وعلي الازي صاحب ابي يوسضف» وهو اختياڙ حسنٌ لعدم ائتمان 
الفاسق على حقوق النّاس. 

(وَمَنْ أَحْدَهمُ) أي القضاء (بالرشۇ و لا يَصِيرُ قَاضِياً) وكذا لا ينفذ قضاوّه في 
الأمر الذي أخذ الْشوة لأجله. قال القاضي فخرالدين: أجمموا أنه إذا ارتي لا ينقد 
قضاؤه فيما ارتشى» وقال: إذا أَحَدَ القضاء بِالاٍسْوّة لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ 
)١(‏ سورة يونسء الآية: .)٤١(‏ 
(۲) عبارة المطبوع: متعذر في عصر ينخلو عن المجتهدء والمثيت عبارة المخطوط. 
هه ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1 
كاب القَضَاءِ ۱۷ 


وَالاجْتِهَادُ سَرْط للأَولَوية. 
قَضاوؤٌه» كذا في «الكافي». 


وفي «أدب القاضي» للصدر الشهيد: أن الوِشْوَة على أربعة أوجه: منها ما هو 
حرام للآخذ والمعطي» وهو الرْشوة في تقلّد القضاء فإنه لا يصير قاضياً. ومنها ما 
يأخذه القاضي على القضاء وهو حرامٌ من الجانبين أيضاء ولا ينفذ قضاؤه ولو كان 
بحق. ومنها ما دَفَعَهها لخوف على نفسه أو ماله» وهذه حرام على الآخذ لا الدّافع. 
ومنها ما دفعها ليستوي حاله عند السلطان» وهذه تجل لدافع لا لاخذ [لاه؟ ا ب]. 

(وَالاجْتِهَادٌ رط للأونَويّة) عندنا في الأصح» وهو ظاهر الرواية لا شرط الصحةء 
لما روي أنّ النبيّ عليه الصلاة والسّلام قلّد عليَاً قضاء اليمن حيث لم يبلغ حدّ 
الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي قال: بعثني رسول الله يياه إلى اليمن قاضياً 
فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء» فقال: «ِإِنْ الله 
سيهدي قلبك» ويْتَبِتٌ يك لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حى تسمع 
ده ادهو "كنا ترقت من ن فإنه أحرى أن يتبينٌ لك القضاء»» قال: فما زلت 
قاضياً وما شككت في قضاء بعدٌ. خلافاً [لرفر]'“ ومالك والشَافعيَ وأحمد» وهو نص 
محمد في «الأصل»: أن اللمقلد لاور أن بكرت فاضا لات مار بالا ا 
و ام بلا قدرة» ولا قدرة بلا علم. 

ولنا: أذ المقصود من القضاء وهو إيصال الحقٌ إلى مستّحِقّه» يحصل بفتوى 
عير راف بالعلتم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهد. > فإنه لا قطع في 
مسائل الفقه غالبا فإذا قضى بقولٍ مجِتَهَدٍ فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوبء 
ولكن إذا وُجَدَ في الرعية عدلٌ عالمٌ لا يحل تولية من ليس كذلك؛ بل لا يصخ تولية 
الجاهل اا في رواية «النوادر» عن أئمتنا الثلاثة» كسائر أقوال أصحاب iT‏ 
واختارها الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام: «من استعمل رجلا على عِصَابَةِِ وفي 
تلك العصابة مَنْ هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسولّه وجماعة المسلمين». رواه 
الحاكم من حديث ابن عبّاس. وأخرجه الطجراني عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 
ا : «عن تول من أمر المسملين شيا فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من 
أولى كذلك»:واعله سه كعات الله وسبة رشولة فقن ان الله ورسولة وجماعة 
المسلمين». 


وأصخ ما قيل في حدّ المجتهد أن يكون قد حوى عِلْم الكتاب ووجوه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۱۸ كناب القَضَاءِ 


وَل يطل 3 يَدْحْلُ فيه مَنْ م و يق عَذَلَهُ. 


معانيه» وعِلْمَ السْئَّةِ بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الاثار المنقولة عن 
الصحابة» وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» وأن يكون عالماً بالقياس وغرف الثّاس. 
(وَلا يَطْنَّبٌ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاءء فإنه 
يُفترض عليه صيانة لحقوق المسلمين» كصلاة الجنازة إذا تعينٌ واحد لإقامتها يفترض 
عليه. وقال بعض أصحاب الشّافعئ: إن كان خامل الذّكر ولو ولي القضاء لاشتهر 
وانتفع الناس ا ولو ولي صار مكفياً من بيت المالء 


غ و 5 الإمارة فإنك إن ل 


وُكِنْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها». وأخرج أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن أنس قال: قال رسول الله 06: «من سأل القضاء وُكلٌ إلى نفسهء ومن جير 
عليه قزل إليه ملك ا وا كل إلى تفه لاله اععمد عدن فة © وورعهم 
بخلاف ا فإنه اعتصم بالله وحِفْظه. 

وقيل: يحرم الدخحول فيه إلا أن يُكره عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
مجعل على القضاء فقد ذب بغير سكين). رواه أصحاب السان من تحديت ابي هْرَيْرَة 
واه الترمذي. ورواه ابن عدي في «الكامل» عن اب بن عباس عن النبين يَكِلِ: «من اسْتُقْضِيَ 
فقد ذُبح بغير سكين). وفي «صحيح ا عن أبي ذرٌ أن النبيّ اة قال له: «يا 
أبا ذر إني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي» ل ولاخرلي هال سم 

(وَإِنّما يَدْخُلُ فِيه) أي القضاء (مَنْ يَتْقَ عَذْلَهُ) أي يعي غدل انه اة 
لحقوق العباد» وإخلاءً للعالم عن الفساد. وأا من يخاف على نفسه العجز عنه» أو له 
يأمن على نفسه الظلم» فيكره له الدّخول في القضاء. وذلك لأنَ علياً لما امتحن 
قاضياً قال: ما صلاح الأمر؟ قال: الورع» قال: ما فساده؟ قال: الطمع. فقال: حى لك 
أن تقضى. وعن عمر أنه قال: إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمّلء وإن كان 
فيه أربع ولم تكن واحدة ففيه وَصْمَةء وإن كان فيه ثلاثة» ولم تكن فيه اثنتان ففيه 
وَصْمَتَانَء قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: [علتم]0" بما كان قبله. ‏ وهو إشارة 


)١(‏ في المخطوط: أديتهاء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري» (فتح 
ا ۳ كتاب الأحكام (37)» باب من سأل الإمارة كل إليها (7) رقم .)۷١٤١۷(‏ 

(۲) ف في المخطوط: علمه» والمثيت من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


إلى ما بين في حق المجتهد ‏ وقال: نُرْهَةَ عن الطمع» وحِلمٌ على الخصم 
واستخفاف الملامة من الناس ‏ يعنى لا ينبغى للقاضى فيما يفصل من القضاء [أن 
يخاف]"“ الملامة من الناس» فإِنّه إذا خافها يتعذّر عليه القضاء بالحق -. 

وهذا لأنه لا بد أن ينصرف أحدُ الخصمين من مجلسه شاكياً يلوم القاضي مع 
أصدقائه على ما كان منهء فإذا تفكر القاضي واشتغل بالتعرض علن الآائمةٍ تعد ر علية 
فصل القضاءء ولعله ممَتَبَسٌ من قوله تعالى: طِيُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ 
لام 1 وقيل: E E‏ 
لوان الحكم في الشرع يقتضي القضاء عليه صيانة لعرضنه من نسبة: الور إليه. 


قال(©: ومشاورة أولي العلم. وفيه دليل على أن القاضي وإن كان عالماً ينبغي 
له أن لايدع مشاورة العلماء. قال الله تعالى: #ِوَسَاوِرْهُمْ في الأخري” © وقال عر 
وجل: طوَأمْوْمُعْ شُورَى بَيْتَهُة4”؟2 وكان رسول الله ی ۲١۸[‏ - بع أكثر الناس 
وة لاصحابه» وكان عمر يستشير الصحابة مع كمال فقهه. حتى كان إذا زفقت 
إليه حادثةٌ قال: ادعوا لي عليّاًء ادعو لي زيدَ بن ثابت» ادعوا لي أب بن كعب» 
وكات ستصيرهم لم يتصئل يما اقرا عليه 

وفي سنن ا داود) عن بريد قال: قال رسول الله يلب «القضاة ثلاثة: 
اثنان في النارء وواحد في الجنة» رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل 
عرف الحق فجار في الحكم» فهو في النار»ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس 
على جهل فهو في النار». وفي «صحيح ابن حِبّان)”"2 عن عائشة قالت: سمعت رسول 
الله ية يقول: «ِيُؤْتَى بالقاضى العدل يوم القيامة شِلْمَى من شدّة الحساب ما يتمنى 
أله ال يفطل بين یں فى کے 

وأعرج الحاكم عن ابن عاس أن رسول الله ية قال: «من ولي عشرة فَحَكم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(١؟)‏ سورة المائدق الاية: (4:ه). 

(۴) أي أمير المؤمنين عمر» وهي الخصلة الخامسة. 

.)٠١۹( سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى» الأية: (۳۸). 

© المخطوط: وفي سنن أبي بردة قال:... والمثيت عبارة المطبوع وهي الصواب. 
(۷) حرفت في المطبوع إلى ابن عباس» والمثبت من المخطوط. 


لامعو ء واقء م مواوه مم هو وقفعوة يع يه م ومن و ةو وعامءة د مه م ووارة مور م وواه م و و و م مر مه و وموة مء وم مهمو و مث مث م :6626292 


بينهم با أحبوا أو كرهواء جيء به يوم التنبامة معلولة يده إلى عُنْقِه فإن حكم با أنزل 
الله ولم يرتش في حكمء ل وإن حكم بغير ما أنزل الله 
وارتشى في حكمه وخان فيه» شُّدّت يساره إلى بمينه ثم رمي في جهنم). 

ولهذا اجتنبه أبو حنيفة وصبر على الضرب والسجن حتى مات فيه. وقال: 
ا عم كيت ادرو الئاس فال ال رمخ الجر عدن اله وكين 
والملاآح عالم. فقال أبو حنيفة: كأني بك قاضياً. وقد اجتنبه كثير من السلف. وفْيّدَ 
مد ين الحسن نيفاً وثلاقيق روما ليعقلده: وقال مک خول :لو شرت بين ضرت 
عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي. رواه النّسائي عنه. 

هذاء ويصخ تقلّده ولو من السلطان الجائر وأهل البغيء لأنّ بعض الصحابة 
تقلّدوه من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي وكان الحق مع علي في نوبته. 
وبعض التابعين تقلّدوه من الحجّجاج وكان جائراء فقد قال الحسن في حقّه: لو جاء 
كل أمة بخبتائها وجتنا به لغليناهم. ولكن إنما يجوز التقلّد من السلطان الجائر إذا مكنه 

من القضاء('؟ بحقٌء وأما إذا لم يمكنه فلاء لأن المقصود لا يحصل بالتقلد منه. . ویصځ 

تولية المرأة عندناء وأبطلها مالك والشَّافعِء لأن المرأة ناقصة العقل ليست أهلاً 
للخصومة مع الرجال في محافل الحكومة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة». رواه البخاري. 

والجواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقضى وعدم جل والكلام فيما 
لق وليت وات المقلذ بذك كما خصمان» فقضت قضاء موافقاً لدين الله 
رودا حرط لحري فر ا ا زا 
أن يعبت شرعاً سَلتُ أهليتهاء ون في الشرع ری واد ا ومعلوم أنه لم 
2 إلى حدّ سلب ولايتها بالكلية» ألا ترى أنها تصلح شاهدةً وناظرة في الأوقاف 
ووصية على اليتامى» مع أن ن بعض النساء أقوى من عقول كثيرٍ من الرجال. 


وفي أدب ب القاضي» للصّدر الشهيد: للسلطان أن يَغزِل [القاضي] ¢ بريبة وبغير 


)١(‏ في المخطوط: لم يَحِقْء والمثبت من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: القرباءء والمثبت من المخطوط. 

(۳) في المخطوط: أوكلهاء والمثبت من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتا القَضَاءِ ۱11 


مَنْ قُلّدَ القَضَاءَ سَألَ دِيوَانَ قاض قَبِلَهُ ولا يَعْمَلُ في المخبوس بقؤل 
ل وَكذَا في عله الوَقْفٍ رَالوديعَة ت إلا إا 2 دو اليد باشدليم منة. وَيُقْرض 
َال اليم روك ا وشو و بان لسارم اسه را و ا O‏ 
ريبة. أمنا بريبة فظإهرء وأمًا بغير ريبة فلما رُويّ عن أبي حنيفة: أن القاضي لا يُبْرَكُ 
على القضاء إلا حولاء لأنه متى اشتغل بالقضاء أكثر من سنة نسي العلم. وقال 
الشافعى وأحمد: يجوز عزله بخلله. وقال مالك: بشكوى أحدء ولو عزله بغير خلل منه 
لا يتعرلء إن كان أحد: صالخ أفضل عنه جار عرله وإن كان دونه أو تلف فان كان 
لتسكين فتنة أو لمصلحة أخرى از عرله. والقضاة والولاة لا يتعزلوك موت السلطات 
بلا خللاف» ولو عَرَلُ القاضي نفسه ينعزل. 


(وَمَنْ قُنَّدَ القَضَاءَ سَأنَ) أي طلب (دِيوَانَ قاض قَبْلَهُ) وهو الخرائط التي فيها 
تسخ السجلات وغيرها من الصكوك والمحاضر ونصب الأوصياء والمَّيّم في أموال 
الوقف وتقدير النفقات. وهذا لأنّ القاضي يكتب نسختين إحداهما في يد الخصم 
والأخرى تكون في يد القاضيء رتما يحتاج إليها لمعنئّ من المعاني» وما في يد 
الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقص. فيبعث القاضي عدلين أو عدلاً واحداً 
ليقبض ديوان القاضي المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه. 

(ولاً يَعْمَلٌ) القاضي المتولي (في المَخبُوس) المنكر (بَقَوْلٍ المَغرُولِ) بل 
بالبينة فإن لم يكن بينه نادى: دن لق على فلار جير مجان اقغاب فن لحم 
جهن خدج ما اعد عن کا وما لا سمل ر اول لأنّ قوله 
حينكذ شهادة» وشهادة الفرد ليست بحجّة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه. 


(وَكَذَا في غَلَّةِ القفٍ وَالوَدِيعَةِ) لا يعمل بقول المعزول: إِنَّ وديعة فلان دفعثُها 
ى هذا الرجل» وهو منكر» بل يعمل بالبيّنة (إلاً إِذَا آَقَوَ دُو اليَّدِ بالتَسْلِيم مِنْهُ) أي 
E‏ من المعزول» لأ ذا اليد اه بأن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال فى نك 
المعزول يُقبل إقراره فيه» فكذا إذا كان في يد مُودِعَه لذن يد المودّع كيد ارد 
(وَيُفْرِضَ) القاضي (مَال اليَجِيم) وكذا مال الغائب» لأنّ في إقراضه مصلحة 
لليتيم ونحوه» وهي بقاء ماله و ويكتب الك تذكرةً للحق. قيّد بالقاضيء 
لأن الوص لا يقرض مال اليتيم لعجزه عن الاستخلاصء فرئما يجحد المستقرض 
ولا يجد شهوداً يوافقونه على أداء الشهادة» ولو وَجَدَ فلا كل بيّنة تُعَدّل 93ه؟ _ 


)١(‏ في المطبوع: يجد» والمثيت من المخطوط. 


۱1۲ كِتَابُ القَضّاءٍ 
ج 1 0 
وَالجَامِعٌ أَؤْلَى لِجُنُوسِهِ الظَاهِرٍ. 


ب]ء ولا کل قاض يَغدِل. . وفى فى الث بين يدي اي :0 فكان ادا بالصغار بهذا 
الاعتبارء وكذا الات في أظهر الروايتين. ولو أحذ الات مال الابن قرضاً لنفسه قالوا: 
يجوز وروى الحسن عن أبي حنيفة: ااا تجوز 
قول للشافعيَ ورواية عن مالك وأحمد. وقال الشافعي في قول ومالك وأحمد في ظاهر 
مذهبه: لا تكم لأنّه هم في الحكم بعلمه» كالحكم لولده. 

ولو رأى شيئاً قبل أن يقلّد القضاء أو في غير مصره الذي هو قاضيه» لا يحكم 
عند أبي حنيفة ومالك ويحكم عند أبي يوسف ومحمد والشافعيّ في قول» وأحمد 
في رواية» لأن العلم حاصل له كعلمه في حال قضائه أو في مصره. ولان احديانة: 
أنه علم شهادة لا علم قضاى فلا اه دا إل بلفظ الشهادة والعدد. 

(وَالجَامِعٌ) الذي في وسط البلد (أَؤْنَى) من داره (لِجُلُوسِهِ الظاهر) وهو 
لاون الذي 2 ال 0 
بوّاب أفضل» ع ع مه 5008 80 
المسجد للقضاى لانه يحضره المشرك وهو نجس» والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. 

ولنا: أن 0 0 000 0 الصحابة 0 لها 
eS‏ 
المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله يياو وهو في بيته فخرج إليهما 
حتى كشف جف حُجْرَتَه فنادى: «یا كعب»» قال: الك يااوصولن الله فأشار 
بيده أن ضع الشط ° من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول اله قال: «قم فاقضه». 


النبئ يلي وقضى شُرَيْح والشغبيَ ويحيى بن يَعْمُر في المسجد. وقضى مروان على 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لعا في صحيح مسلم ؟/ 
© كتاب المساقاة (۲۲). باب: استحباب الوضع من الدين (5)» رقم .)٠١١۸  ۲۰(‏ 


(۲) في المطبوع: الشخر» والمثيت من المخطوط. وهو الصواب. 


كاب القَضَاءِ ۱1۴۳ 


وَلا يَقْمَلُ هَدِيّةَ إلا مِن ذي رَجِم مَخرم» أو ممن اغتاة مُهَادَائَُ قَبِلَ القَضَاءِ 
قَدْراً عُهِدَ إذا لَمْ يكن لَهُمَا خُصُومَة. RESEN E E‏ 


زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. 
ابن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر» وكان على القضاء 
حر ع عا رد جه له 
وكات قد و 0 وأا اتال صاحب E‏ وله انه الصلاة 
000 «إنما بيت المساجد الله والځکم» [فقوله: سيا 5 معرب 
1 رسول الله اة دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القَدْرِ إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن». 

ولأنّ القضاء عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة» ونجاسة المشرك في 
اعتقاده فلا تمنع من دخوله. والحائض تُخْبر بحالهاء فيخرج القاضي إليهاء أو تبعث 
من يفصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت الخصومة في دابة. ويستحب له أن 
يقعد مع أهل العلم ويُجْلِسَهُمْ قريباً منه للمشورة» وكذا أهل العدل للشهادة بخلاف 
الأعوان» فان يُعدّهم أولى لحصول الهيبة. 

ولا يقضي في حال سُعْلٍ قلبه بشيءء فلا يقضي وهو: عَضْبَانء أو فَوحانء أو 
جائع» أو عطشان» أو مهموم» و تَعْسَان» أو حاقن» أو متألم من حر أو برد. وینبغی أن 
يشخذ مترجماً ثقةٌ ليْمَينٌ له ما لا يعرفه من لسان الخصم» لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
زيد بن ثابت أن يتعلّم العبرانية. وكان يترجم لرسول الله ية عمّن كان يتكلم بين 
يديه بتلك اللغةء وكذا يتّخذ كاتباً أميناً عدلاً صالحاً وَرعاً. 


(ولاً يَفْبَلَ) القاضي من أحدٍ (هَدِيّة) وهي ما تُعْطى لأجل المحبة (إلآ من ذي 
رَحِمٍ مَخْرَم) لأنه من صلة الرحم (أو) إل (ممَنْ اغتاد مُهَادَاتَهُ قبل القَضَاء) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١تَهَادَوا‏ تَكَابُوا»!” (قَدْراً تُهدَ) من ذلك المهدي حتى لو زاده عليه 
له 00 الريادة (إذا لخ يَكُنْ لهمَا) ) أي لذي الحم الممَخرم ولمن اعتاد الإهداء للقاضي 
قبل القضاء (خحُصُومَةٌ) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضى هديته ما دامت 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». »۲۳٤/۷‏ حديث رقم (987140). 


۱14 كاب القَضَّاءٍ 


وَيُسَواي َي ن الخَصْمَينَ جلوساً وَإِفْجَالاء وَل يُسَارٌ أف ولا يُضيفةُ 


الخصومةء لأنها حيتذٍ لأجل القضاء فيكون من الوْشْرَة 

(وَلاَ يَحْصُرٌ) القاضي (دَعْوَةٌ) لأحدٍ ولو كان صاحبها ذا جم مَخرم من القاضي 
(إلآ) دعوة (عَامَة) لتحقق التهمة في الخاصة وانتفائه في العامة. 

وفي «الكفاية»: لو كان صاحب الدّعوة ضا لا يحضر القاضي دعوته ولو 
كانت عامة» والخاصة هي التي لو علم صاحبها أن القاضي لا يحضرها لا يصنعها. 
وقيل: ما كانت لغير عُرس أو جتان والعامة خلافها. وأجاز له محمد حضور دعوة 
ريه التخاصنة كالعامة» وعيادة المريض وشهادة الجتائز إذا لم يكن له ولا عليهم 
دعوى. وأبو حنيفة وأبو يوسف منعاه منها لمكان التهمة. 

(وَيْسَؤْي) القاضي (بَيْنَ الخَضْمَيْنِ جُلُوساً) بين يديه غير متربّين ۲٠۰7‏ ب] 
ولا مُفْعِيِينْ0" ولا شین“ ويكون بينهما وبين القاضي قدر ذراعين» ولا يُفُعِدٌ 
أحذهما من :التجاتك الييين والآخر من الجانت اليسان لان جاب اليشين أفضيل 
والقلب إليه أميل. يفعل ذلك مع الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والًعية. 

وإذا سوّى بينهما وحكم بالحقٌّ ولكنه يجد في قلبه الميل إلى أحدهما فلا 
تا به لان ذلك لا قدرة له عليه كما في القشم بين النّساء (وَإِفْمَالاً) أي توبجهاً 
والتفاتاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين قَلْهْسرٌ بينهم في 
المجلس في الإشارة والنظر» ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر). 
رواه إسحاق بن رَاهُويه في (مسنده) من حديث أم سلمة. وأخرجه الدَّارَقُْطيِىَ عن 
النبئ يك «من ابتُلِيَ بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لخظه وإشارته 
ومقعده). وروی عن عمر أنه كتب إلى ایی موسى عبد الله بن قيس الأشحريئ: أن 
آس”" بين الناس في عدلك ووجهك ومجلسك» حتى لا يطمع شريفٌ في 
حَيفِكٌ ولا يَيأْسَ ضبعيف من عدلك. 

(وَلاَ بْسَارَ أَحَدَهُمَا) أي لا يكلّمه سرا (ولا يُضِيفَهُ) أي لا يصنع القاضي 
لأحدهما ضيافة. قيد بالأحد لأنه لو سارهما معا أو أضافهما معاً لا بأس به» كذا قاله 
رای ئی جارس جل على البدية وني اه وح الج الرسيط من ده با ماده وى 
(۲) في المطبوع: مختبعين» والمغبت من المخطوط. ومعنى اختبى: جلس على أَلْيَكَيِهِ وضع فخذيه 

وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليَسْكَيدَ. المعجم الوسيط ص ٠١١‏ مادة: (حبا). 

(۳) أسى بينهما: سَوّى. المعجم الوسيط ص ۸١ء‏ مادة: (أسا). 
(4) الحَهِفٌ: حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص »۲٠۲‏ مادة: (حاف). 


كاب القَضَاءٍ ١‏ 


وَلاَ يَضْحَكُ وَلا برخ مع و وَلاَ يُشِيرْ إِلَيِهء وَل يَلفْئهُ جد ولا يلَقَنُ: أَتَشْهَدُ بكذا 
وَكذا. وَاسْكَحْسَتَهُ م فيمَا لا ثُهْمَةَ فيه فيه 
وي يَحْبِسٌُ الخَضْمَ مده رَآَهَا مَصْلَحَةَ 31111111011010101010101010101616161616161610101 


الشارح. وفي جواز مسارّاتهما معاً نظ ظاهزء إذ لا يخلو عن تهمة وريتة لكل منهما. 

(وَلا يَضْحَك) مع أحدهما (ولا يَمْرَّحٌ مَعَه) ) بل ولا معهماء لذن كلذ معنا 
يُذْهِبُ مهابة القضاء (وَلآ يُشِيرُ إلَيْه) لأنه بذلك يجتريء الخصم لديه (وَلا يَلَقْنهُ 
حُجَةٌ) لأن فيه تهمةً وكسراً لقلب الآخرء ورتما أدذى إلى ترك حقّه (وَلاَ يَقُنُ) القاضي 
الشهادة بقوله: (أَتَشْهَدُ بِكَدَا وَكَدَا) لأنّ فيه إعانة أحد الخصمين. (وَاسْتَخْسَتَه أَبُو 
ل لأنّ الشاهد قد يهاب مجلس القاضي فيُخصًرة") فكان 
فى تلقين الشاهد إحياءٌ للحقٌ. 

(وَيخبس) القاضي (الخَضْمَ مُدَةٌ رها مَصْلَحَةً) ليظهر ماله إن كان يخفيه. 

وقيل: شهراء وهو اختيار الطحاويّ» لأن ما زاد في حكم الآجل» وما دونه في حكم 
الال وكيل» ور ديل 0 يوقي أربعة إلى ستة أشهرء روايات عن أبي 
حنيفة. والصحيح ما في المتن, لأن من الأشخاص من يرى حبسه في زمان طويل 
أيسر من إعطاء ما عليه من مال قليل. 

وصفة الحبس أن يكون في موضع ليس فيه فراش ولا وطاء"» ولا يدخعل 
عليه أحدٌ يستأنس به» ولا يخرج لجماعة [ولا لجمعة]“ ولا لجنازة. ولو أعطى 
كفيلء ولا لموت قريب إلاً إذا لم يوجد من يجهّزه. ولو مرض مرضاً أضناه لا يخرج 
إن كان له من يَخُدُمهء ولو احتاج إلى الجماع لا تع من دخول امرأته أو جاريته 
عليه» إن كان في السجن موضع يستره لأنّ اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة 
البطن. وقيل: ۲٠١7‏ - أ] يمنع» لان الوطيء من فضول الحوائج. 

والحبس ثابتٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: «أؤ يُنْمَوا م من الأْض»” © والمراد 
بالنفي: الحبس. وبالسنة فإنه حبس عليه الصلاة والسلام رچ في تهمة. رواه أ 
داود» وزاد الترمذي والئسائي» ثم خلّى عنه. ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ حصِر: مُنِعَ من شيءٍ عجزاً أو حياءً. المعجم الوسيط ص ١۷۸‏ . مادة: (حصر). 

(۲) في المطبوع: حاله» والمثبت من المخطوط. 

(۴) الوطاء: المهّاد الوطيء. المعجم الوسيطء ص .٠١4١‏ مادة: (وَطِىء). واليهاد: الفراش. المعجم 
الوسيط ص 885.» مادة: (مهد). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدة, الأية: 5 8). 


۱۹ لقم 


بطلب وَلِيْ الحقء إن ا امْمَتَهَ ام الإيقاء., أَوْ نبت نَتَ الحق بالبَيتة فِيمَا لَزِمَهُ 
َفِي تَقَقَةِ عرسي زفي َفَقَةٍ وَلَدِهِء لآفي ديه وَفِي غَيْرِهَا لآ إِذَا عى 
فَقَرَهُ إل إِذَا قَامَتْ به بَيتَةَ بَيْنَةَ بضده. 


وعهد أبي بكر سجنء ونما كان يحبس في المسجد أو الدَّمْلِيز2" بالربط» حتى 
اشترى عمر دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فاتخذه مخحهساً. وقيل: بل لم يكن في زمن 
عمر ولا عثمان إلى زمن عليّ» فبنى سجناً وسماه نافعاً» فانفلت الناس منه فبنى آخر 
وسمّاه مَخبَساً (بِطَدّب وَلِي الحَق) حبسه» لأنه يحبس لأجل حقّه فلا بدّ من طلبه (إن 
امْتَنَع) المديون (المُقِرُ عَن الإيقاء) بعدما أمر القاضي ل بالاذاء (آؤ قَبَتَ الحق بِالبَيّنَةِ 
فِيمَا لَزمَهُ) متعلّق ب: يحبس (بِعَقْدِ) متعلّق بلزم (كانْكَقاتة) لأنّ التزامه المال باختياره 
دليلٌ على ساره ظاهراًء إذ العاقل لد يلتزم ما للا يمذ على أدائه. 

(أؤ بَدلِ مَالِ) عطفٌ على بعقد» أي وفيما ا بدل مال (حخَضل لَهُ) كشن 
المبيع وبدل القرضن) لأن دخول المال في يده مُثبت لغناه (وَفِي نَفْفَةِ عزسه) 
المقدّرة» لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالماً (وَفِي نَفَقَةٍ وَلَدِهِ) لأنها لإحيائه 
(لآ في دَيْنِهِ) أي لا يحبس الوالد في دين عليه لولده؛ لأنّ الحبس عقوبة فلا يقع من 
الود على والدة كرما تن وهذا الوالدة واللحث وانجذة ون غلا #السدوةد 
والقصاص» إلا إذا أبى من الإنفاق عليه طفلاً. وكذا كل من وجبت عليه نفقته من جد 
أو 3ه ا تسقط بمُضِيَ الوقت» فلو لم يحبس عليها تفوت بخلاف سائر الديون. 

(وَفِي غَنِهَا) أي غير هذه الأشياء كضمان المُثلّفات وأؤش الجنايات» ونفقة 
الأقارب (لآ) أي لا خيس القاضي الخصم لإا اذعَى فَقْرَهُ) لعدم وجود أمارة تدل 
على غناه (إلا إِذَا قَامَتْ بَيْنَهٌ) من المدّعي (بِضِدَهو) أي بضد فَقّر الخصم وهو غناه. 
فلو قال بغناه» لكان أظهر في مدّعاه. 

والمعنى: فحيتئذٍ يَخيسه بقدر ما يرى» لأنه مدّعي الفقر» وهو متمسك بالأصل 
إذ الآدمي .حين.يولد لا مال له» فكان القول له ما لم يكذبه الظاهرء كما فيما زم بعق 
أو بدل مالي. واختيار الخصّاف وهو مروي عن الأصحاب: أن القول لمن عليه الدينء 
سواء كان بدل مال أو لاء لأنّ الفقر أصلّ والغنى عارضٌ فاحتيج إلى إثباته. ثم بعد 
ذلك يسأل القاضي جيرانه وأهل الخبرة به عن ماله احتياطاً لا حتماًء فإن شهد شاهدان 
عنده أنه قادرٌ على قضاء الدين أبّدَ حبسه» وإن لم يظهر له مال بأن قالوا: إنه ضيق 


٠٠١ الدّهْليز: المدخل بين الباب والدّار. المعجم الوسيط ص‎ )١( 


كاب القَضَاءِ ۱1۷ 


الحال؛ أطلقه لقوله تعالى: رن كان دو عُسْرَةٍ فْنَظرَةٌ إلى مَهِسَرَةِ” > ولؤبراع أن 
يسأل عنه قبل مُضِيْ مدّة الحبس كان له ذلك. 

وأا السؤال قبل الحبس وقبول بيّنة الإعسار» فعن محمد يقبل» وبه أفتى 
محمد بن الفضل وإسماعيل ۲٦١[‏ - ب] بن حمّاد بن أبي حنيفة» وهو قول 
الشافعيّ. والأكثر أنها وجل a‏ وهو قول مالك» وهو الأصح. فإِنَّ بينة 
الإخسار عة عدن الي فلا تقبل حتى تتأيّد بمؤيّد2 وبعد مضي الميذة اتد تاد 
الظاهر أنه لو كان له مال لم يتحمل ضيق السجن ومرازئة. 

ولو طلب المديون يمين المدّعي أنه لا يعلم أنه مسر حلفه» فإن نكل أطلقه ولو 
قبل الحبس» وإن حلف حبسه. ولغريمه ملازمته بعد خروجه من الحبس» وأخذ فضل 
كسبه عند أبي حنيفة لعدم تحقّق القضاء بالإفلاس عنده إذ المال غادٍ ورائخ. ولأن 
وقوف الشهود على عسرته من حيث الظاهرء فيصلحٍ لدفع الحيس عن الحديون لا 
لإبطال حقٌ ن الغريم في الملازمة. ومَتَعَاه من ملازمته وا فضل کسبه» لأن القضاء 
بالإفلاس يصح عندهماء فتثبت العسرة فتجب النّظِرَة إلى أن ليم هة علي أنه 
اكتسب مالاً يفى بدينه کله أو بعضه» فحيقذٍ يؤمر بحبسه. وتُّقَدّم بيّنة السار على 
بيه السلا لأنها فشك اد عاضا 

(وَإِذَا شَهدوا عَنَى) خصم (حاضر حَكَمَ) القاضي لوجود الححجّة (وَكَتَبَ به) أي 
بحکمه (و هُوَ) أي هذا المكتوب (الشجل )إن شهدوا (عَلَى غاب لا) أي لا يحكم 
القاضي» لأنّ القضاء على الغائب لا يجوزء وكذا للغائب عندنا إلا أن يكون له وکیل 
عنه أو وص ولو من جهة القاضي. وجوّز مالك لاني القضاء عليه لقول رسول الله : 
يِ: «البينةٌ على المدّعي» واليمين على من أنكر»". فاشتراط حضور الخصم زيادة 
عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله ييا لعل حين استقضاه علي اليمن: زلا ق لاجد 
الخصمين بشيء حتى تسمع كلام الآخرء [فإنك إذا سمعت كلام الآخرع(؟) علمت 
كيف تقضي». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 


)0 سورة البقرة» الآية: .)58١‏ 

(۲) في المخطوط: يزازه والمثبت من المطبوع. ومعنى المَرْرِئّة: المصيبة. المعجم الوسيط ص 
١‏ مادة: (رزا)۔ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه 1۲٦/۳‏ كتاب الأأحكام (۱۳)» باب ما جاء في أن البينة... (۱۲)» رقم .)١۳١١(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


18 تاب القَضَاءِ 


بل يكب كتاباً حكيماً ليخكم المَكُيُوبٌُ إِلَيْه إل في حَد قود فيقْرأ القاضي 
على الشهُودٍ يحم عِنْدَهُمْ وَيُسَلَّمْ إلَيهم. وعند 55 يُوشسف تكفي. وَعَنْهُ أن 
ت م المَحْعوبُ لَب لا يقبله إلا بخصّور الخضم وَالَبيَْةَ على أنه کاب قُلآَنِء 


وفي نفوذ القضاء على الغائب روايتان: ذ كر شمس الأئمة وشيخ الإسلام أنه ينفذ. 

(بَلَ يَكْتُبٌ كِتَاباً حكيماً لِيَحْكُمَ) القاضي (المَكْتُوبْ إِلَنْهِ) وهذا الكتاب هو نقل 
الشهادة في الحقيقةء لأن القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادةء وما نقلها إلى 
المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه» وإن خالف رأى الكاتب» 
بخلاف الشجل فإنه ليس لأحد أن يخالفه ولا أن ينقض حكمه إذا كان في فصل 
مجتَهَدٍ فيه أو متفتي عليه (إلآ في حَدْ وَقَوَوِ) فلا يكب فيهما كتاباً حكمياً. 

قال مالك واشمدة كفن فويس لان الاعتماد على الشهود. ولنا: أن في 
كتاب القاضي شبهة وهما لا يثبتان معهما. وفى ظاهر الآواية: أن كتاب القاضى لا يُقْتل 
في المنقولات لأنها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار 
وغيره من الحقوق» لانها تعرف بالوصف. وعن محمد: أنه مَبّل [۲ ۲٦‏ أ[ في جميع 

(قَيَفْراً القاضي) الكتاب (عَلَى الشْهُوٍ) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليه» ويشهدون لديه أنّ هذا كتابٌ إلى فلان القاضي أو يعلمهم با فيه 
3 يشهدون عند الثاني ولا شهادة يدون العلم» وهي الخد هذين الطريقين. (وَيَحْتِمُ 

as‏ تخییره» ل م 
وإلى e‏ غل فل می الا وهو لار 

(وَعِنْدَ آبي يُوسُف يَكْفِي) أن يُشْهِدَهم أنّ هذا كتابه وحَيْمهء وبه قال مالك في 
رواية» (وَعَنْهُ آن الخَنْمَ لَيْسَ بِشَرطِ) فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاءء واختاره 

(كُم) القاضي (المَكْتُوبُ إِنَيْهِ لآ يقبله20 إلا بُحصُورٍ الخخضم وَالبَيتة) أي وإلا 
بالبيتة عند أبي حنيفة ومحمد (عَلَى انه تاب قُلآنٍ قَرَآهُ عَلَنِنا وَحْتَمَهُ وَسَلَمَهُ) للا 
يكون الكتاب رُورا. وقال أبو يوسف: يَقبل القاضي المكتوب إليه بلا بيّنة» ولكن لا 
يعمل به إلا بالبيّنة. 


كناب القَضَاءِ 11 


فَيَفْتَحُهُ وَيَفْرَؤُةُ زمه ما فيه إن بَقِيَ الكاتِبُ قَاضِياً. 
وَل يَْمَلُ به غَيرْهُ إلا إذا كتَبَ بَعْدَ اسمه: وَِلَى کل مَنْ يَصِلْ تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قضَاةٍ 
المُسْلِمِي. وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ: إِنْ كب هَذَا بيدا يبل 


إن مات الحَضم ينقد عَلَى وَارِِِ. وَالمَرْأةُ تَقْضِي إلا في حَدّ وَقَوَد. 
وَأ ت قاض قَاضِياً a yy‏ 


(فَيَفْتَحَهُ) القاضي (وَيَقَرَ فرَهٌ) على الخصم (وَيُلْزِمُهُ مَا فِيه) إذا ثبتت عدالة 
الشهود عنده» بأن كان القاضي الأول كتب عدالتهم» أو كان المكتوب إليه يعرفهم 
بالعدالة» أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكاهم. (إِنْ بي الكَاتَِبُ ب قَاضِياً) قيّد به لأن 
الكتاب يبطل بموت الكاتب وعزله» وبكونه لم يبق آم للققباء : بأن جن أو ارتد أو 
قذف فَححدّء أو عَمى قبل وصول الكتاب إلى الّاني أو بعد وصوله قبل أن يقرأه. وقال 
أبو يوسف [والشافس ٩(۲‏ وأحمد+ لا تنطل. ١‏ 

(وَلا يَعْمَلُ به) أي بالكتاب (غَبْرْهُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب 
إليه أو عزِلَء بل يبطل” (إلا إذا كَتَبَ بَعْدَ اسيه): أي اسم المكتوب إليه (وَإِنَى كَل 
مَنْ يِصِلُ إِلَنِهِ مِن قَضَاةٍ المُسْلِمِينَ) وقال الشَافعِيَ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب 
ذلك (وَعِنْدَ آبي يُوسَفَ إن كب هَدا) أي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
(انْقِدَاءَ) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ [ابن فلانٍ] إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين واحكامهم (يفْيَلُ) وبه قال الشافعي وأحمد» واستحسنه كثيد من المشايخ 
تسهيلاً للأمر على التّاس. وقال أبو حنيفة: لا يُقُبل أحذاً بالاحتياط (وَإِنْ مَاتَ الخَضِمٌ 
يَنْقّدٌ) الكتاب (عَلَى وَارِقِهِ) لقيامه مقامه. 

(وَالمَرَْةُ تفضي) لأنها من أهل الشهادة» فتكون من آهل القضاءء إذ كل منهما 
من باب الولاية. وقول رسول الله ككلةِ: «لا يفلح قوم ولا امرحم را6 يدل عل 
نقصان حال ذلك القوم ۲٦۲[‏ - ب] لا على عدم جواز توليتهاء وقد سبق 
تحقيقه. (إلآ في حَدٌّ وَقَوَدِ)22 لعدم جواز شهادتها فيهما. 


ت ل ا" 5 7 عن ساسم 0 ا عن 
(وَلا يَسْتَخْلِف قاض قَاضِياً) لأنه قلدَ القضاء دون أن يُقَلدَه لغيره» ولان الإمام 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) أي: لا يعمل به بل يبطل. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.)١١١(ص سبق تخريجه من قبل الشارح‎ )٤( 

(ه) القَوَدٌُ: القصاص. المعجم الوسيط ص ۷٦١‏ مادة: (قاد). 


يل كاب القَضَاءِ 


وَلا ول وکیل و كيلا إلا ن فَوْض إِلَيهِ ذلك قَفِي المُقَوّض تَلبَُ لا ينغزل بعزلهِ 
وَمَوْته ته موكلا َل ُو نَائْبُ ب الأضل» رفي غيْرِهِ إِنْ فَعَلَ تابه عِنْدَهُ أؤ أَجَارَ مُق أو 
ا وَب: اغْمَل برأيك, وگل 

والقَضاءً فِي مُجْتَهَدٍ فيه عَلَى جلاف مَذْهَبهء نَاسِياً أؤ عامداًء لا يَنْقُدُ. 


رَضِيَ بقضائه دون غيره (وَلا مُكَل وَكيلٌ وكيلاً) لأن الموكل إنما رضي بتصرفه دون 
غيره (إلا مَنْ فُوْضٌ إِلَنْهِ ذَبِكَ) أي إلا القاضي المفرّض إليه الاستخلاف» والوكيل 
المفوّض إليه الت وكيل» بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» فإنه يجوز له الاستخلاف 
فيهاء وإن لم يُمَوّض إليه ذلكء لأنّه لما فَوّضُ إليه الجمعة مع علمه أن العوارض 
المانعة من إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم اذ لضيق الوقت» كان 
الإذن بإقامتها إذناً بالاستخلاف فيها دلالة. 


(قفِي المُفؤض) إليه الاستخلاف والعوكيل (نَايِبّهُ لآ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهٍ وَمَوْتِهِ 
مَوَكَلاً) في «شرح الوقاية»: إنما قال مرکا لأن ي ال وكالة ينعزل ال وكيل بموت مو كله 
فأراد أن يصرّح بأن الوكيل ههنا لا ينعزل بموت مُوكلهء لأنه في الحقيقة ليس نائبه بل 
هو نائب الأصل. ما في القضاء فلن النائب لا ينعزل موت الكثوب» فحص الموكل 
So‏ ولا ای اب القضاء فلم يذكره. (بَلَ هُوَ نَايَبُ الأضل) إلا أنه 
فى التوكيل ينعزل يموت الأصلء وفي القضاء لا ينعزل. قال الشافعيّ ا إذا 
القاضي المُمَوّْض إليه ائه ينعزل» لأنه ک وکیل والمُوَكل يملك عزل وكيله. ولنا: أ 
لما 06 الاستمخلااف من جهة الإمام كان نائباً عن 5 ولم يملك المفرّض إليه 
عزله إل أن يقول الإمام: ول طن قف وال د شقنت 


(وَفِي غَيْرِهِ) أي غير السفوّض (إن فَعَلَ نَايِيُهُ عِنْدَهُ) أي بحضرته (أؤ أَجَارَ هُوَ) 
ما فعل نائبه في غيبته (آؤ كَانَ) الموكل الأول (قَدَرَ القَّمَن) في الوكالة صخ. أا إذا 
ف و ا الل ضار ان فعله. وأمّا إذا فعل 
بالشمن الذي قدَّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في تقدير الشمن (وَب: اغْمَلْ 
برأيك يُوَكُلَ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(والقضاءُ) أي قضاء القاضي (فِي مُجْتَهَدٍ فيه عَلَى جلاف مَذهَبه) أي 
[رأيه]”'" (نَاسِياً آؤ عَامِداً لا يَنْقُدُ) عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال مالك والشَافعيَ 
وأحمدء وعليه الفتوى» لأنه زاعچ فساد قضائه فيؤاخذ بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب القَضَاءٍ ل 


وعلى زاله لحمل الشختلت فيه تخقعا علجد» إن غرض غلى أخر جرت إل 
فيمَا حالف الكتّابت, أو الْسَنَةَ المَشهُورة أو الإجمّاع. 98 370+ 


ناسياً يَنْفُذ» وإن كان عامداً ففيه روايتان. ووجه التّفاذ أنه ليس خطأ بيقين» لأن كل 
مجتّهد لا يُقطع بصواب اجتهاده» وبه كان بف a‏ الشهيد وَالْمَرْغِينَانِيٌ. . وفي 
«الذّخيرة): الخلاف في نفاذ القضاءء وقيل: في 0 الإقدام عليه. 

وقال بعض المحققين: والوجه في هذا الزمان ٠١3‏ أ] أن يُفتى بقولهماء 
لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطلٍ لا لقصدٍ جميلء وأا الئّاسي فلاّنَ 
المقلّد ما قلّده إلا ليحكم بمذهيه لا بمذهب غير وهذا كله في القاضي المجتهدء 
وأمَا المقنّد فإتما ولآه ليحكم يمذهب أبي حنيفة مثا فلا يمكن المخالفة فيكون 
معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم. 

(وَعَلَى وقاقه) أي القضاء على وقاق رأي القاضي (يُفِعَلُ المُخْتَلَفُ فِيهِ 
مُجْمَعاً عَنَنْه) لأنّ الخلاف الموجود قبل القضاء يرتفع [به كما يرتفع]“ بإجماع 
العلماء على قول بعد اختلافهم على قولين في العصر الذي قبله. 

قن عرض عَلَى) قاض (آخَرَ يُفضه) سواء كان على رأيه أو على خلافه» لأن 
القضاء متى لاقى مُمجتّهداً فيه يَنْقُذُ ولا يُنقض باجتهادٍ آخر, لأنّ اجتهاد الثاني 
كاجتهاد الأول» وقد ترججح الأول باتصال القضاء به فلا يُنقض با دونه. وشرطه أن 
يكون القاضي عالماً باختلاف العلماء حتَّى لو قضى في فصل مُجْكَهدٍ فيه وهو لا 
يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه عند عامتهم» ولا يمضيه الغاني» كذا في «النهاية) عن 
«المحيط». وقال شمس الائمة: إنه ظاهر الرواية. 

(إلآً فِيمًا خالّفّ الكِتَابَ) أي ظاهره (اۋ السَنّة المَشْهُورَة) أي ما قاربت 
المتواترة (أؤ الإِجْمَاع) أي اتفاق الأثمة, فإنه لا يتمذ قضاؤه ولا يُنْقِذُ قاض آخر له لأنه 
يكون حكماً بلا دليل فيكون باطلاً ولا يعود بالتنفيد صحيحاً. فَمُخالفٌ الكتاب. 
E‏ خر متروك التسمية عمد ومخالف السنة المشهورة: كالحكم يدر المطلقة 
ثلاثاً بمجرد عقد الزوج الثاني» ومخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاضي في 
المجتهدات. والمراد بالإجماع: ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليل شرعي [ وعد من 
ذلك: القضاء بشاهدٍ ويين)"“ وبصحة نكاح المتعة» وبعدم وقوع الطلاق الغلاث 
جملةء وبعدم وقوع الطلاق على مخبلى أو حائض أو قبل الدّخولء وبيع أ الولد"“ من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) سبق شرحها ص(۳١)»‏ التعليقة رقم: (۸). 


۱۲۲ كِتَابُ القَضَاءٍ 


وَإِنْ کان تفس القَضَاءٍ مُختلفاً فيه يَصِيرُ مججمعاً عَلَيِِ بإِمضَاءِ آخَرَ. 


2 و ر ۶ ۴ 2 ا ا ۳1 ET‏ 
وَالقضَاءٌ بِحْرْمَة أو حل ينفذ ظاهرا وَبَاطناء وَلوْ بشهادة زور إذا اذعاة بسَبَب 


هذا القبيل عند محمد خلافاً لهما. 

(وَإِنْ كَانَ نَفْسُ القَضَاءٍ مُحْتَلفاً فيه) مثل القضاء على الغائب» وقضاء 
المحدود في القذف بعد التوبة» وقضاء الفاسق قبل التوبة. (يَِصِيرٌ مُْمَعاً عَلَيْهِ 
0-00 قاض (آخَرَ) لأن محل الخلاف لم يوجد قبل القضاءء بل وُحِدَ بعده فلا بد 

(وَالْقَضَاءٌ يِحُرْمَةٍ آؤ جل يَنْمْدُ ظَاهِراً وَيَاطِناً) أي عند الله (وَلَوْ يِشَهَادَةٍ زُورِ) 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا. وقال تمك وار توف آخراً كمالك والصّافعي 
واج لا ينفذ بالزور | إلا ظاهراً وعليه الفتوى» كمالو كان الشهود عبيداً أو محدودين 
في قذفٍ أو كفاراء والمشهود له يعلم بحالهم دون القاضي» أو كما لو قضى القاضي 
باح ليجل ا سكوب ا وكما في الأملاك المرسلة ۲۹۲ - ب]. 

)4 اأعَاهُ مِسَبَبٍ مُعَيْنِ) قيّد به لان القضاء بحل وحرمةٍ في المدّعى بلا سبب 
لا ي نْمُدُ إلا ظاهراً بالاتفاق. ثم معنى النفاذ ظاهراً: أن تسلّم المرأة نفسها له بقول 
القاضي: ا نفسك فإنه زوجكء والنفاذ باطناً: أن يحل له وطؤها ويحل لها 
التمكين فيما بينهما وبين الله تعالى. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة» وقد عُْهِدَ نفوذ القضاء بمثل ذلك في الشرع» ألا 
ترى أنَّ التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذبٌ بيقين؟ وكذا إذا اختلف المتبايعان 
وتحالفا يَفسخ القاضي بينهما البيع» فينفذ القَسخ باطناً حتى يحل للبائع وطىء 
الجارية المبيعة» فكذا في باقي الفسوخ والعقودء وأمّا العبيد والكفار والمحدودون 
في القذف» فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم التّفاذ في إلحكم بنكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا ژور 
الشهود» إذ شرط الحكم أن يكون في محل قابلٍ له» ومنكوحة الغير ومعتدّته ليست 
بمحلٍ للنكاح» وإما لم ينفذ باطناً في المدّعي بلا سبب» لأن في أسباب الملك تزاحماً إذ 
الملك تارةً يغبت بالشّراء وتارةً بالإرث وغيره» وليس تعيين بعض أولى من بعض. وإثبات 
ات مق عير سكي اتن في ربغ ا لداعي يي ب ابيع 
والشراء والإجارة والتّكاح والإقالة والمُوؤقة بطلاق أو غيره. وفي الهبة والصدقة روايتان. 

احج أبو حديفة با روي أنّ رجلاً اآعى على امرأةٍ نكاحاً بين يدي علي كرّم 


كِتَابُ القصًاءِ ۱۲۳ 


3 وَل يه يَقْضِي عَلَّى غائِب إلا بحضْرَة نَائبِهِ حَقيقة حَقِقَةٌ حَقِيقَة أو سرع كَرَصِي القاضي›‎ ٠ 
E کا‎ 
لا إن کان شَرْطا.‎ 


الله وجهه وأقام شاهدين فقضى على بالنكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بد يا 
اد المؤمنين فزؤّجني منه» فإنه لا نكاح بيننا. فقال علئ: شاهداكِ زوّجاكِ. فقد 
طلبت منه أن يعفّها عن الرّنّا بأن يعقد النكاح بينهما فلم يُجِبها إلى ذلك» ولو لم 
ينعد العقد بها ماه لما امع عن تجديده عند طلنها ورغية الزوج فيهاء وإعالم 
يجبها لذلك لترجيح قول الشهود على قولها واتهامها بالكذدب0"©, إذ مثله لا يقضي إا 
بشهود عدول. 00 / 1 

ولهم قوله تعالى: ولا تأكنُوا مالم بيتكم بالباطل وَتُدْلُوا بها إِلَى الحكام 
الوا قريقاً ِن أ موا الئّاس بالإثم اشم تَغلَمُود ي فقد نهى الله عن أكل مال الغير 
بالباطل محتيّاً بحكم الحاكي > فهو تنصيصٌ على أنه وإن قضى القاضي له بالشراء 
بشهادة الزُور لا يحل له تناوله» ويكون ذلك منه أكلاً بالباطل. وقول رسول الله کلاة: 
«إنما أنا بش وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
الاو و مت ل ا الوم و ل ار 
فإنما أُقط له قطعة من نار». متفقٌ عليه ۲٦٤7‏ - أ]. 

(وَلا تَفضي) القاضي (عَلَى غَائِبٍ) لما سبق (إلاً يِحَضْرَةٍ تَايِبه حَقِيفَة) وهو 
وكيله (آؤْ) نائبه (نشَررعاً كَوَصي القاضي أو نائبه (حُكْماً يان كَانَ مَا يدعي عَلَى الغَايِبٍ لا 
عنقالة) أب ببق يبا نما باعي ع خی كنا لو اذى عيا دي .يد خيره أن 
اشتراها من فلانٍ الغائب» وأقام البيّنة على ذي اليد بعد إنكاره» وقضى به. ثم حضر 
الغائب: والكن لا بلقت إلى إنكارف راا اععبال الستبية: كنا ]ذا قال لامر اة إن 
زوجك الغائب وكَلَيي بأن أحملك إليه فأقامت البيّنة أته طلّقها ثلاث فإنه لا يقضى 
بالطلاق على الغائب» لأنه يحتمل أن يكون وكيلاً بالحمل بعده [في العدّة9) وأن 
كرد ركلا RA‏ كاد سير | من رحة درن a E‏ 
الوكيل ولا يقضي بالطلاق» كذا في «الفصول العمّادية). 

(ل) أي لا يكون الحاضر نائبأعن الغائب (إنْ كَانَ) ما يدعي على الغائب (شَْطاً) 
1 في الف كب راتحت وا 
(۲) سورة البقرة» الاية: (۱۸۸). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۲64 تاب القَضَاء 


ا على الحاضرء كما لو قال رجلٌ لامرأته: إن طلّق فلانٌ امرأته فأنت طالقٌ» 
م برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منهاء ولا يُخكم بوقوع 
الطّّلاق عند عامة المشايخ. بخلاف ما لو قال: إذا دخل فلان الدّار فأنت طالقٌء 
وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ» حيث يُقْجل ويُخكم بوقوع الطّلاق» لأنّ هذا 
لس قطان عل ات او اال کے هی ال خرن اكول 
البينة ووقوع الطلاق في المسألة الأولى» منهم فخر الإسلام» لأن دعوى المدّعي كم 
تتوقف على السبب تتوقف على الشرطء والأصخ خلافه» وبه كان يُفْتِي المَرْغِيئَانِيَ. 

وقال الشافعيّ: يجوز الحكم على الغائب عن البلد وعن مجلس الحكم إذا 
كان مستتراً في البلد قولاً واحدأء وبه قال مالك وأحمد. وللشّافعي في الغائب عن 
مجلس الحكم غير مستتر في البلد قولان: أصححهما: أنه لا يحكم بدون حضوره» 
[وبه قال مالك وأحمد: لأنّ في المستتر تضييع الحقوق وفي غيره لا](©. والثاني: 
أنه يحكم عليه لوجود الحجة وظهور الحقّ. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة» ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد. وأمّا قول 
رسول الله اة لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك ووَّلَّدَكِ بالمعروف)(". 
فلم يكن قوله عليه الصلاة والسلام قضاءً على أبي سفيان» بل كان فتوى لها. 

(وَصَعٌ تكَخكِيمٌ الخَضْمَيْن) لقوله تعالى: «قابعَتُوا SE‏ 
أَهْهَا4”". ولعمل رسول الله اة بعحكيم سعد بن مُعَاذْ في بني قُرَيْظَةٌ سبي 
ذَراريُهم ل ال د قال أبو سُرَيْح: يا رسول الله إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أتّوني فحكمت بينهم فَرَضِيَ عني الفريقان» فقال يليد دما 
أحسن هذا». رواه النّسائي. وروي أنه كان بين عمر وأبَيَ بن كعب منازعةٌ في حل 
تحكما بينهما 8349 ايم ريد بى ایت فأنياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعنت 
إلى فأتيتك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: في بيته يُوْنَى الحكم فدخلا بيته فألقى 
لعمر وسَادة فقال عمر: هذا أول جوركء وكانت اليمين علي ا فقال زيد لأبن: لو 
أعليت أمير المؤمنين» فقال عمر: عن يمين لزمتني» فقال أَبَيْ: تُعفي أمير المؤمنين 
ونَصْدُقُه. ولأنّ لهما ولاية على أنفسهماء فصخ تحكيمهما. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) »٠0۷/۹‏ كتاب النفقات (57)) باب إذا لم ينفق 


الرجل... 25 رقم 3555١‏ 60)). 
(۳) سورة التنساي الآية: (ه5). 


كاب القَضَاءِ 0 


مَنْ صَلَحَ قاضياً في غير حَدَ وَقَوَنِ وَلَرِمَهُمَا ححكمة وَإِحْبَارُةُ بإقرار أخدِهماء 
وَبِعَدَالَةٍ سَاهِدٍ حال ولآيته. َكل مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ قبل حُكُمِهِ مه قن رَفْعَ حُكْمَهُ إلى 
قاض أمْضَاهُ إن وَاقَقَ مَذْهَبَهُ. 
٠‏ رولا صح القَضَاءُ وَ الشّهَادَةُ لِمَن بَيتَهُمَا وَل أز رَوْجِيَة وَصَحٌ الإيصَاء بلا 
عِلْم الوَصِيّء لا التؤكيل. 
(مَنْ صَلَحَ قَاضِياً) لأن الع بينهما بمنزلة القاضي› فیشترط فيه ما يُشْتَرَط 
في القاضي. ويُشْتَرَطُ في نفوذ حكمه أن يكون (في غير حَدَ وَقَوَدِ) لأنه لا ولاية لهما 
على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته» فلا يصحٌ تحكيمهما فيه. والحدود بمنزلة 
[الدم] (وَلَوْمَهُمَا حُكْمُهُ) إذا حكم بالبينة أو الإقرار أو النُكول؛ لأنه صدر عن ولاية 
شرفي ا ثم بالعزل لا يبطل حكفه كالقاضي (وَإِخْبَارْهُ) أي وصح إخبار الحكم 
(بإفرار أَحَدِهِمَا) بأن يقول: إنك أقررت عندي بكذاء ذكره في «الخرانة» (وَيِعَدَالَةٍ 
شَاهِدِ) بأن يقول: قام عليك بينةٌ لهذا بكذاء وعُدلُوا عندي وقد کیت ا به 
لهذا. وإنما يلزمهما إخباره بذلك (حال ولايَتَهٍ) فإن إخباره حال ولايته قاد ئم مَعَام شهادة 
رجلين. قيل: ولكن لآ تنك به للا تذهي مهابة تصن الققناء: أمَا لو أخبر بذلك 
حال عزله فلا يصِدّق لانقضاء الولاية. 


(ولِكُلُ مِنْهُمَا) أي الشڪكمين. (أنْ يزجع) عن تحكيمه (ِقَبْلَ حُكْمِه) أي حكم 
الحاكمء الاسام مق ا > فكان لهما عزلّه قبل أن يحكم بينهماء كما أن الحقلد 
من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين الناس. (فَإنْ رَفْعَ حُكْمَهُ إلى قاض أَمْضَاهٌ 
إن وَاقق مَذْهَبَه) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أمَا لو خالفه. فلم مضه إن شای 
بخلاف حكم القاضي إذا خالف مذهب قاض وَرُفِعَ إليه» حيث يمضيه وجوبا لأنَّ 
القاضي المُوَلّى من جهة الإمام له ولاية على الناس؛ فكان قضاؤه حجة على الكل 
بخلاف الول تحن لخم > فإنه لا ولاية له على غيرهما. وفائدة إمضاء القاصي 
حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض أتحر یری خلافه نَقْضُّه إذا رُفِعَ إليه» لأن 
إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداءً. 


(وَلا يِصِحٌ القَضَاءُ) توليةً وتحكيماً (و)لا (الشَهَادَةٌ لِمَنْ بَيْتَهُمَا وَلاءُ أو رَوْجِيّةٌ) 
للتَهْمَة هة للتّهْمَةِ. وأما لو كان القضاء والشهادة عليهم صخا لعدم التَّهْمَة. 
(وَصَحٌ الإيضَاءٌ بلا عِلْمٍ الوّصِيّ لآ التؤكيل) بلا علم الوكيل. فلو باع الوصى 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ال كاب القَضَاءِ 


وَشْرِط + حَبَرْ عَذْلِ اؤ مَسْكُورَْن بعَزلِ الوَكيلٍ) وَعِلْمُ السَكِد بجتاية عبده. و 
الشفِيع بالبيع» وَ وار بالكاح» و مُشلم لم اجر بالشّرَائْع؛ ل لصحة التؤكيلٍ. 
وَقُبِلَ قَوْلُ قاض عالم عَذل: قَضَيِتُ بِهَذَاء وَجَاهِلٍ عَذْلِء إن َيل سَبَبَهُ ل 


ت 


شيئاً من التركة قبل علمه صخ بيعه» ولو تصرف الوكيل فيما وُكلَ به قبل علمه لم 
يصځ تصرّفه. 

(وَشّرطَ) عند أبي حنيفة خَبَرُ عَذْلٍ أو مَسْتُورَئْنِ بِعَزْلٍ الؤكيلٍ وَعِلْمٌ السَيّدٍ 
بجتاية عَبْدِهٍ و) علم (الشَّفِيع بِالبَنع وَ) علم (البكر بالثكاح و) علم (مُضيم) في 
دار الحرب (لَمْ يهَاجِرْ بالشّرَائع). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط إلا التمييز والأصخ في حقّ المسلم الذي 
51 - أ] لم يهاجر أن يَقْجل < حبر الفاسق» حتى تجب عليه الأحكام تحور لأن 
المُحبرَ له بلغ ورسول: وفي الرسول لا تشترط العدالة» كما في رسول الوليّ إلى 
البكر بالتزويج. (لا لِصِحَةٍ التؤكيلِ) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة 
التوكيل» حتّى لو أعلم الوكيل واحدٌ غيؤ عدل صخ توكيله؛ لأنه من المعاملات وليس 
فيه إلزام» فلا يُشْعَرَطٌ فيه إلا التمييز. 

(وَقَبِلَ قول قاض عالم عذل: قَضَيْتُ كُ بِهَذَا) من غير بیان سیب القضناء: لأن 
عدالته تمنعه من الميل إلى اسشوت وعلمه يمنعه من الغلط في الحكم» (وَجَاهِلِ) 
عطفٌ على عالم» > أي: وفُبل قول قاض جاهل (عَذْلٍ إن بَيّنَ سَيَبَهُ) على وجه التّبرُع 
بأن قال في الرّنا بإقرار: استفسرت المقد كما هو المعروف فيه» وحكمت برجمه. 
وقال في السرقة: 0 ثبت بالحجة عندي أنه أحذ نصاباً من حِرْزٍ لا شبهة فيه لأنّ عدالته 
ماي الا ره السب عدم من ااه فإذا قبل فرلا فل ولق انرا من 
قتل وقطع وغيرهما. 

(لآ)يقبل قول (غَيْرِهِمَا) وهو العالم الفاسق» والجاهل الفاسق» لتهمة الخطاً 
للجهالة» وتهمة الخيانة لعدم العدالة» وهذا الذي ذكره المصئّف مختار أبي منصور 
المَائْرِيدِيٌ. 

وفي «الجامع الصغير» لم يقيّد بعلم ولا بعدالة» وهو ظاهر الرواية» لأن طاعة 
اولي الأمر واجبةٌ وفي تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا 
يؤخذ بقوله إلا أن تُعَايَيَ الحجةء أو يشهد بذلك القاضي العدل؛ لأن قوله يحتمل الغلط 


والخطأء والتدارك غير ممكن»› »> وحرمه ة النغفس عظيمة: والحدود تندریء بالشبهة. 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد الحال ه فى أكثر القضاة. ولا اس برزق القاضى 
o ay REE‏ 
حون خروجه إلى حُنَينٌ. فقام للناس بالحج تلك السنة» وهي سنة ثمان» ولم يزل 
عاب أميراً على مكة حيّى فيض إرسول الله كِدِ. فأقرّه أبو بكر عليهاء فلم يزل عليها 
إلى أن مات وكانت وفاته فيما ذكره الواقدِيٰ يوم مات ا بكر الصديق رصی ار 
عنه. قال: ماتا فى يوم واحدٍ. 
وروي عن عمرو بن عَؤْفِ قال: سمعت عَتَّاب بن أَسَيِْد يقول: وهو يخطب 
مسيدا ظهره إلى الكعبة يحلف: ما أصبت فى عملى الذي بعثنى رسول الله عة إلا 
ثوبين كسوتهما مولاي كيسان. وقد ذكر الأصحاب: أنه عليه الصلاة والسلام فرض 
لتاب بن أَسَيد أربعين أوقَيَةً فی السَىَة. والأوقيةً: أربعون درشا 
وتكلموا فی اَي مال رزقه, ولم يكن يومئل الدواوين» ولا بيت المال. فان 
7 0 0 3 ك ۴ 1 
الدواوين وضعت في زمن عمر. فقيل: إا رزقه من الفيء مما افاء الله فقيل: من 
المال الذي أخد من تَصَارَى تَجْرَان [۲ - ب]. وقيل: من الجزية التي أحذها من 
alt. Fy‏ عاك 6 1 توف الله 
مجوس هجر . وقيل: إن رسول الله ية فرض له كل يوم درهما. وكان شُرَيْح اخحذ 
على القضاء أجرا. والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) هَجر: قرية قرب المدينة. معجم البلدان ۳۹۳/۰. 


۱۸ كاب الشْهَادَةٍ 


کاب الشهادَة 


هي إِخبَارٌ بحق لعٍ عَلَى آحَنَ وَتَجبٌ بطلب المُدعيء eS‏ 


كاب الشَّهَادَةٍ 

(هي) لَغْةّ: ٳٍخباڙ بشيء عن مشاهدة وَعِيَانِء لا عن تخمين وځسبان. 

وشرعاً: (إِخْبَارٌ بح لِلقَذ) أي إخبار صدق يإثبات حقٌّ لغير المخبر (عَلَى آخَرَ) 
احترز به عن الإقرار» فإنه اعبار يل فير الك صلق المُخبر. وسببها في حقٌ 
التحمل: المشاهدة أو الشماعء وفي حق الأداء: طلب المُدّعي. 

وركنها استعمال لفظ الشهادة [بلفظ الشهادة]"' لأن النصوص وردت بهذه 
اللفظة فتقيد بها. وتكون عند القاضي» لأن المقصود منها القضاء بها. وشروطها 
كشيرة اداه يكون حر عاقلا بالغاء ملسا غدل بامعناب الكباكر وعدم 
الإصرار”© على الصغائرء لقوله تعالی: E:‏ ل تَوضَوْنَ مِنَ الشهداء» وَالمَوَضِئُ هو 
العدل» وقوله عر وجل: «وأشهدُوا دوي عَدْلٍ منك ه204 . وحكمها: وجوبٌ الحم 
على القاضى بما ثبت بها. وفى «المبسوط»: والقياس يا كون الشهادة ج مُلزمة 
لأنها كيه ميل الق والكذب الكل لأ ريكرة ةل أن هة القاس برك 
بالنتصوص E‏ 

(وَكَحِبْ بطلب المُدّعي) لقوله تعالى: جؤولا 50 الشهِدَاءُ ذا ما د دُعُوا”2. 
وقوله تعالى: ولا تَكتُموا الشهادة ومَنْ يَكثنهًا فإنّهُ اج لع لب وغانات الأيتان وإن 
كانتا نهتا(”؟ عن الإباء والكتمان» إلا أن النهي عن الشيء أمڙ بضده إذا كاف له شا 
واحد. وإنما حص القلب بالإثم EY‏ العا والمُضْفَّة التي إذا صَلَحَتْ صَلَّح 
الجسد كله» وإذا قَسَدَتٌ قَسَدَ الجسدُ كله» كما ورد في الصحيح. 
(۲) عبارة المطبوعة: «.... وردت بهذا اللفظ فتنفذ بها». 
(۳) حرفت في المخطوطة إلى: «الإحراز». 
)٤(‏ سورة البقرق الاية: (۲۸۲). 
(ه) سورة الطلاق» الآية: (7). 
(7) سورة البقرةء الاية: (۲۸۲). 
(۷) سورة البقرقف الاية: (۲۸۳). 
(۸) في المخطوطة: «نهيا» بدل «نهتا». 
(9) صحيح البخاري (فتح الباري) 2١77/١‏ كتاب الإيمان (۲)» باب فضل من استبراً لدينه (۳۹)» رقم (57). 


كاب الشهادة ۱۲۹ 
هَا في الحدود أفضل» ويقول في السرقة: 
ونصابها للزنا أربعةٌ رجالٍ» 1 |[ [ |[ |[ [ [ 1 1 1 1 [ [ 1 2 1212 ا iade‏ 


8 ١ 


RE‏ الشهادة إنما يجب إذا كان الشاهدٌ يا من مجلس القضاي أو بدا 

ار سهت يمكنه الرجوع إلى أهله في يومهء لأنه لا ضرر 
عديه احقة في ضور وقد قال الله تعالى: «إولا يُضَارٌ کاب ولا سَهِهْدٌ204. وفي 
«المجتبى»: تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت حقوق لار 
وعلى هذا كتابة الكاتب» لقوله تعالى: «إولا يَأْبَ كاتث أن يكيب كما عَلَّمَهُ الله 
تفب7 إ ا على الكتابة» ولا يجوز على الشهادة فيمن تعينٌ 
عليه أداؤها بإجماع الفقهاء وفيمن لم يتعين عليه أيضاً عندناء وبه قال الشافعي في 
قول. وقال في آخر: يجوز لعدم تعيّته عليه. 

(وسترها) أي الشهادة (في الحدود أآفضل) من إظهارها لما في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «مَنْ سَكَوَ مسلماً سَعَرَهُ الله في الدنيا 
والآخرة»... الحديثء ولأنه عليه الصلاة والسلام لََّنَ الم بالزنا والمقي بالسرقة لدرء 
الحد عنه؛ فإن قيل: هذا معارض بقوله تعالى: «إولا نموا الشَّهَادَة04". وتقييدٌ 
المطلقٍ من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. وأجيب بأن الآية محمولة على الشهادة فى 
جو العباد بدلیل سياقهًا ۲٦ ٦[‏ - 1 وهي آية المداينة» وبالإجماع» وبقوله 7 
د ابن جز يُحجْوْنَ أن تَشِيْع القَاجِسَةً4... الآية وما الخقصت بذلك الحدودء 
عن الله ماله قوس E‏ بخلاف غيرها فإنها حق 
الو شح 

(ويقول) الشاهدٌ (في السرقة: أَخَدَ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرَق) 
محافظة على السترء لان الشهادَة بالمال واجبة 5 طلب المدّعي» والستر في الحدود 
أفضل. وفي قوله: أخذ مراعاة الا (ونِصَابَهَا) أي الشهادة (للزنا أربعة رجال) فلا 
يقبل, فيه شهادة النساءء لقوله تعالى: وا جاؤوا عَلَيْه اربع سهَدَاء چ © وقوله: نم 
ل اوا بأَربَعَةٍ شهداء ي » وقوله: «إواللايِي اَي الفَاحِسَةَ مِنْ نآئکۂ فَاسْتَشْهُدوا 


)011 سورة البقرة» الآية: .(TAY)‏ 
(۲) سورة البقرةء الأية: (585). 
(۳) سورة البقرةء الآية: (۲۸۳). 
)٤(‏ سورة النورء الآية: .)١9(‏ 
)٥(‏ سورة التو الأية: .)١79(‏ 
(7) سورة النورء الأية: .)٤(‏ 


شل كاب الها 


وللقوّدِ وباقي الحدود: رجلان» وللبكارة, والولادة, وعيوب النساء ‏ فيما له يطلع 
عليه الرجال .: امرأة. ا ل 


لن أزتعة يتكه والتاءُ لا تدخلُ على العدد إلا إذا كان معدُودُه مذكراً. وعن عطاء 
وحمّاد: لو شهد ثلاث رجال وامرأتان في الزنا قُيلوا لإطلاق قوله تعالى: فإأربعةً منكم». 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص عن حجاج عن الزُهري أنه قال: مضت 
السنة من رسول الله يياو والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء فى الحدود. 

والحاصل: أن الله سب. انه يحبُ الشتر على عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشة 
ولهذا جعل النسبة إلى هذه الفاحشة في الأجانت موجبة للح وفي الأزواج موجبة 
للّعان» بخلاف سائر الفواحش ليستر بعضهم على بعض. 

(و) نصابها (للقَوَدٍ وباقي الحدود رجلان) لقوله تعالى: «إوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ 

ِن رجالك4” 5 مع ما روينا عن الزُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القتل إلا 

ا كالزنا. 

(و) نصابها (للتكارة. والولادة, وعيوب النساء ب فيما لا تطلع عليه الوكالب 
.امرآة) والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا 5-5 هن أن تمن مَا حَلَقَ الله فش 
ايه 5 0 الشافعي: يشترط الأربع» وهو قول عطاءء لأن كل امرأتين مقام 
رجل واحد» والحجة [شهادة] رجلين لا رجل واحد. وقال مالك: يشترط اثنتان» 
وهو قول الثوري» لأنه لما سقط اعتبارٌ الذكورة بقى العدد معتبراً. 

رلنانما Gy Ay‏ اي وابن مير :وعطاء» وطاوس: عه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «شهادةٌ النّساء جائزةٌ فيما لا يستطيمٌ الرجال النظر 
إليه». وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مجريج وعن الزهري أنه قال: مضت 
السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهنٌ. 
ووجه الدلالة أن اليّساء جمعٌ فجلى باللام من غير عهد» فيكون ن فيَضِدّق 
بالأقلّ كما في قوله تعالى: لا جل لَك النّسَاءٌ مه ين تغذه”) فيتناولٌ الأقل. 


وما روی ابا في «مصنفه) عن إبراهيم بن أب يحيى» عن إسحاق» عن 
)١(‏ سورة النساءء الأية: .)٠١(‏ 
220( سورة البقرة» الآية: .(AY)‏ 
(۳) سورة البقرةء الأية: (۲۲۸) 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٥(‏ رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر 
بُغْية الألمي ص١‏ ه» كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في آخر المجلد الرابع من «نصب الراية»). 
)٦(‏ سورة الأحزاب» الآية: (7ه). 


كِتَابُ الشّهَادَةٍ ۱۴۳۱ 


ولغيرها رجلان» أو رجل وامرأتان. 
وشْرط للكلٌ العَدَالةُ ولفظ الشهادة. ويسأل القاضي عن حال الشاهدٍ عندهما 


الرهري: أن عمر بن الخطاب اعد شهادة امرأة 5553 - ب] فى الاستهلال أي 
صياح الصبي عند الولادة - ولا تُقبل شهادة النساء على استهلال الصبي عند أبي 
ا وتقبل في حق الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل في 
حق الإرث أيضاء وبه قال مالك والشافعي وأحمد لحديث علي رضي الله عنه أنه أجاز 
شهادة القابلة في الاستهلال. 1 ١‏ 

(و) نصابها (لغيرها) أي لغير الشهادة على الأمور E‏ ماني رهد 
الحقوق: .(وجلان: آى وجل وامرآقان) سواء كان الق مالا أو غير مالٍ» كلاج 
والطلاق» والوكالة» والوصية» والعتاق» والرجعة» والنّسب. وقال الشافعي ومالك وأحمد 
في رواية: لا ا شهادةٌ النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالإجارة 
والكفالة» [والأجل)”", وشرط الخيار. ولذا يكفي في النكاح ونحوه رجل وامرأتان 
عندنا. ومنع مالك والشافعي انعقاده بحضرة رجل وامراتية: ولنا ما روي أن عمر وعلياً 
رضي الله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة. 

(وشرط للكل العَدالة) وفي «الذخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها ما تقل عن 
5 و وشو أن يكرك سا عن الک ولا يكون ضرا علد اقا کر 

حه أكثر من فساده» وصوابُة | من خطائه. وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى: 
00 ذُوَيْ عَدْلٍ نم74 (ولفظٌ الشهادة) حتى لو قال الشاهد: أعلم أو 
تيقن» لا قبل شهادته» لأن النصوص الواردة فيها لم ترد إ إلا بلفظ الشهادة» والإشهاد., 
قال الله تعالى: «إوأقيمو ۳ السهَادَة بل © وقال: ظوأَسْهِدُوا إ إذا بايغو“ وقال: 
فۋواشتشهدوا سَهِيِدَئْنٍ من رجالكه)”". 

(ويّسآل القاضي عن حال الشاهدٍ عندهما) أي عند أي يوسف ومحمد 
(مطلقاً) أي في سائر الحقوق والدعاوى” “» سواء طعنّ الخصم أو لم يطعن (وبه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة الطلاق» الأية: (7). 


اكد 


(۳) سورة الطلاق» الآية: (9). 

.)۲۸۲( سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الأية: (585). 

() حرفت في المطبوع إلى: الدواعي 


1 كِتَابُ الشّهَادَةٍ 
يُفتَى. وكفى السؤالٌ سِرَاً في زمانيا. A‏ 


يُفتى) لكثرة الفساد في هذا الزمان بين العبادء وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: 
يجب :عليه الستؤالإذا مك ون سكت ال إلا أن فقن بع دالتههاء ا تالا 
مبنيّ على الحجة وهي شهادة العُدُول. وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر 
العدالة في المسلم, ولا يَسأل عنه حتى يطعن الخصمٌء إلا في الحدود والقصاصء 
لأنهما يُدْرَآن بالشُئهة ويُختاط لإسقاطهماء فيستقصى في كل منهما ابتداءً من غير 
طعن من خصم.ء رجاءً أن يسقط. 

ولما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن رو ين کیب عن أبيه ماحد 
قال: قال رسول الله طكلِيةِد «المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا دوا فين 
قذف» وفي نُسخة: «إلا في فوية). مله عن عمر رضي الله عنه. وهذا من صاحب 
الشرع وليفته أقوى من تعديل المزكي. وقيل: هذا 7791 - ]] اختلاف عصر 
وزمان» لأن أبا حنيفة كان في القرن الثاني وقد يد رسول الله کا اهل ار 
والصلاح حيث: قال: «خير القرونٍ قري ثم الذين تارمو لقي لوزي واي 
يوسف ومحمد كانا بعده» وقد تغيرّت أعيزال الناس وكثرت الخيانات والكذب فى 
الشهادات» كما أخبر عنهم لار أنه يفشو الكذب فيهه0"). ْ 

(وكفى السؤالٌ سرا في زمانِنا) تحرزاً عن الفتنة. وكيفيته أن يبععتٌ القاضي مع 
المُعدّل ا وهي: ل فيها اسم الشاهد ونسیه» وجليئ ۳ ومسجده الذي 
يُصلى فيه N,‏ وسوقة إن كان سوقياًء فيسأل جیرانه وأصدقاءه» فمن عَوَفه 


بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي أنه عدل جائز الشهادة» ومن عَوَّفه 
بالفسق لا یذ کر حالّه احترازاً عن الهتكء بل يقول: الله أعلمء إلا إذا عدَّلّه غيره وخاف 
a TS‏ اا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7/7 كتاب فضائل أأصحاب النبي بل (1۲)» باب 
فضائل أصحاب النبي َه »)١(‏ رقم 776٠0(‏ و١7361)»‏ ولفظه: «خير أمتي قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». و: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

6 وكأنه يريد قوله ي «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب 
حقى يحلف الر جل ولا يُشعحلّفء ويَشْهَدَ ولا يُستَشْهّد..» أخرجه الترمذي »٤ ٠٤/٤‏ كتاب الفعن 
»)۳١(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (۷)» رقم .)5١52(‏ 

(۳) جلي الإنسان: بضم الحاء وكسرها: صفته وما يُرَىُ منه من لونٍ وغيره. «العناية) بهامش «فتح القدير» 
8/5 هغ. 


كاب الها قل 
7 5 ع 
والاثنان أخوّط في التّزكية وفى ترجمة الشاهد, وفى الرسالة إلى المُزكي. 
ولا يُشْتَرَطُ الإشهادٌ إلا في الشهادة على الشٌّهادةٍ ولا يَضْهِدُ مَنْ رأى خَطَه 


ٍ وتزكيةٌ العلانية أن يَجمع القاضي بين المزكي والشهود“ في مجلس القضاءء 

فيسأل المزكي عن الشهود را د عدول مقبولو الشهادة ليزكيهم أو 
يجرحهم» وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم]" 

وكانت التزكية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه علانية» لان 
المُعدّل كان لا يتوقى عن الجرح؛ ولا يخاف من المُدعي» ولا من الشهود» أنه 
كانوا مُنقادين للحق ولا يُقَابِنُونه بالأذى لو جرحهم» ووقع الاكتفاء بت ركية الشر في 
زماننا وتركت تزكية العلانية» لأنها بلاءٌ وفتنةء إذ الشهود والمُدّعي يُقَابلون الجارح 
بالآذى والإضرار. 

(والاثنان أحوط في التزكية) أي تزكيةٌ السر, أّما في تزكية العلانية فالعدد شرط 
بالإجماع» لأن معنى الشهادة فيها أبين» فإنها تختص بمجلس القضاء (وفي ترجمة 
الشاهد) أي ترجمة المُترجم عن الشاهد (وفي الرسالة) أي رسول القاضي (إلى 
المُزكي) ويجوز الواحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وبه قال مالك وأحمد في رواية. وعند 

محمد والشافعي: يُشترط في التزكية ما يُشْعَرط في الشهادة من العدد ووصفي الذكورة» 
حتى يُشترط في تزكية شهود الزنا أربعة ذ كور» وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان. 

(ولا يُشترطٌ الإشهاد إلا في الشهادة على الشهادة) فإنها لا تجوز إلا إن أشهده 
عليهاء فمن رأى الخصب» أو النهب» أو القتلء و الجرع» أو السرقة» أو سمع الإقرار 
بمال [۲۹۷ ہہ ب] أو منفعة» أو البيع» أو الإجارةء أو النكاح» أو الهبة» أو حكم قاض» 
جاز له أن یغهد [به]» وإن لم يُشْهَدْ عليه لأنه علم بما هو موجب بنفسه عياناً 
وذا مطلقٌ للأداء قال الله تعالى: رلا من سهد بالحَقٌ ر وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ27# وإذا سمعٌ 
شاهداً يشهدُ بشيء لم جز له أن يشهد على شهادته إلا أن يُشهده. 

(ولا يشهد مَنْ ن رای خْطه ولم يذكز شهادته) لآة E‏ يُشبه الخط» وكذا لا 
يروي راو وجد بخطه أو بخط غيره أنه قرأ على فلان» أو سمع كذا + e‏ 


)١(‏ في المخطوط: «يجمع القاضي بين المزكي وبين المزكى وبين الشهود..». 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من ١‏ لمطبوع. 
(ة ما بين الحاصرتين زيادة من «الهداية». انظر «فتح القدير» 1 . 


.)859 سورة الرحرف» الآية:‎ )٤( 


4 كِتَابُ الشّهَادةٍ 


ولا الان إلا في الٽسب» و والئكاح, والدّحُول, وَوِلايَةِ القاضي» وأنّ 
هذا وقفٌ على كذاء لا على شؤوطه إذا أخبر رَجُلآن أؤبرجل وامرأتان. 


ويشهد رائي چان جلي القضاء دحل عليه الخُصوم أنه قاض» ورائي 
رجل وامرأة يسكنئان بيتاً وبینهماٍ انبساطُ الأزواج» أنها عرسشه» ورائي سوى اأرقيق 
في يد مُتصرّفٍ کالَمُلاك. أنه فلك و ا ا ا 


الرواية» وهذا عند ات حديفة. وقال 1 يوسف ومحمد: يجوز لكلٍ أن يعمل بالخطى 
وبه يُفتى. لأن الظاهر أنه خط والعمل بالظاهر واجب. وعن أبي يوسف يجوز للراوي 
الشاهد. (ولا) يشهد (بالتسامُع) لان الشهادة لا تجوز إلا عن علم» الاي 
يفِيّده (إلا في الُسبء والسمنوت والذْكّاح, والدخول) بزوجته (وولاية القاضي) إذا أخبره 
بذلك من يثق به ا 

(وآنَ هذا وقفّ على كذا) فإنه يَشهد بالتسامع (لا على شروطه) فإنه لا يشهدٌ 
بالتسامع على شرائط الوقف» و الفتوى. . وفي «المُجتبى) و ال أنها تقبل 
على راط الوكفت اشا وکان ال آنا تجوز الشهادة بالتسامع في المسائل 
المذكورة. ووجه الاستحسان أن هذه الأمور تختصٌ بعاينة أسبابها خواصٌ من الناس» 
وتتعلق بها احکا فلو لم تُقبل الشهادة فيها بالتستامع لتعطلت أخكافها: بخلاف البيع 
ونحوه. وقال مالك والشافعي واج لذ تقبل الشهادةٌ بالتسامع في الدخول» لأنه مما 
يُعايّن» كما فى الشهادة على الزنا. قلنا: الزنا فاحشة فلا [يحتال]“ فى إثباتها بخلاف 
الدحول. ١‏ 

(إذا آخبر) بلفظ الشهادة (رجلانء أو رجل وامرآتان) عدول. وهذا شرطّ لجواز 
شهادة الشاهدٍ بالتسامّع في المسائل لكر وإنما شُرِط فيه ذلك ليحصّل لَهُ نوع 
عِلْمِ وو قل صاب يفيدٌ العلم الذي يُثنى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهدٌ رائي جالس مجلس القضاء) مفعول مطلق» أو فيه لرائي (يَدخل 
عليه الخصوم أنه قاضء ورائي رجل وامرآة يسكنان بيتاً وبينهما انبساط الأزواج أنها 
عزسه. ورائي) شيء ان الرقيق في يد مُتصرفٍ كالمُلاك أنه مِلْكّهُ) وإنما قال: 
سوى الرقيق» لأن الآدمي له يد على نفسه» فيدفع يد غيره. 

حتى إذا ادعى أنه حو الأصل فالقول له» فاليد لا 7 مر ديم ركذا لا بعتي هنيد 
التصرف وهو الاستخدام» لأن الحر قد بم غيرة. هذا إذا كات الزن العا أو غير 
]۲1۸ - أ] يعبر عن نفسه» أما إذا کان ا لا يُعبر عن نفسه فهو كالدابة والمتاع. 


)١(‏ في المطبوع: «يحتاج» بدل «يحتال». 


كاب الشّهَادَةٍ 1۳0 
لكن إن قال: شهادتي بالتٌسَامُع أو بكم اليد بَطَلَثْ 
ومَنْ شهد أنه حَضَرَ دفن زيدِء أو صلّى عليه, قُبلْت. وهذا عِيانٌ. 
فصل [من ثبل شَهَادَنَهُ ومن لا تُقبل] 
وثقبل الشهادةٌ من هل الأهواء A E E‏ 
وقيد اليدَ بالمتصرف كالمُلاك ليتحقق دليل الملك بالاتفاق» فإن الخَصّاف قال: 


دليل الملك اليد مع التصرف. وهو قول مالك والشافعي وابن حامد الحنبلي» لأن 
اليد تتنوع إلى ملكء ونيابة» وضمان. ولنا أن اليد أقصى ما يُستدل به به على الملك. 


إذ هي مرجع الدلائل فى أسباب الملك كلهاء فيكتفى بها. والمذهب عندنا عدم 
شرط التصرف لجواز الشهادة لذي اليد. 


وعن ابي يوسف وهو رواية عن محمد: أنه يشرط مع ما ذكر أن يقع في قلبه 
أنه له ليحصلَّ له نوځ عم » لأن الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا عت مثلَّ الشمس فاشهد وإلا قدع)0©. ولذا قيل: لو رأى دُرة شمينة 
عي يد كلانه أو كايا ني ید ال ولوس فى ا و عر أل لالالته لا عه إن 
يشهد له. وأجيب أن اليد أقوى أسباب ظن اليلك» ولهذا يقضي القاضي به لأجلها. 


(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في آذ الشهادةء ولا يقول : إنها بالتسامع حتى 
(إِنٍ قال: شهادتي بالتسامع, أو بحكم اليد: بطلت) لأنه قد أقر بأنه سهد بغير علم» 
ولان القاضي [ إنما لزم بالشهادة إذا كانت عن عِيان أو عن إطلاق لاحتمالها المشاهدة 
تكد عله أما إذا كانت عن تسامع أو رؤية في يد فإنها لا تيده علماً فلا يجوز 
له أن يحكم بها (ومَنْ شَهِدَ آنه حَصَرَ دفن زيد آو صلی عليه: قُبِلْت) شهادته لأنه 
شهد عن علم (وهذا عِيانٌ) حتى لو فشر للقاضي قبل هذا. 
فصل [مَن تُقبل سَهَادَئَهُ ومن لا قبل] 
(وتقبل الشهادةٌ من آهل الآهواء) وهو جمع هوئء بمعنى ميلان النّفْس إلى ما 
يَشتلذ به الطبع من غير داعية الشرع. قال الله تعالى: إأفرأئِتَ من اتحَدَ إِللهَهُ 
)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفواً بلفظة ورواه الديلمي عنه بلفظ: «يا ابن عباس لا تشهد 
إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس». ورواه الطبراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. وقال النجم 


بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوى: لا يُعرف بهذا اللفظ. وأقول: بل لا يظهر المراد منهء فتأمل. 
عزا وي: لا يُعرف بهذ واقول: بل مل 
كشف الخفاء ۷۲/۲ 


۳ كاب الها 
إلا الحُطابية ومِنَ الذّْميْ على مثله وإن الفا مل وعلى المستأمن 11010118 


هواچ" وقال تعالى: ومن أَضَلُ يكن جع هَواةُ بعَيرٍ هُدىٌ مِنَ الل( سمُوا 
بذلك لمتابعتهم أنفسَهُم ا 00 السنة والجماعة. وإنما قُبلَت شهادتهم لأن 
فسقّهم من حيث الاعتقادٌ وما أوقعهم فيه إلا التعمقٌ والغلؤ في الدين. والفاسق إنما ترد 
شهادثه لتُهمة الكذب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة لمْنَهم»". والفسق 
من سيك 'الافقاة لا يذل على الكدي, 


(إلا الخَطَابِيّة) وهم قوم من الوَّوَافض يُنُسبون إلى ابن الخطاب محمد بن 
ْب الأجدع» يَسْتَجِيْرُونَ أن يشهدوا للمدعي إذا حلف أنه محق» ويقولون: المسلم 
لا يحلفٌ كاذباًء فباعتقادهم هذا تمكنتٍ الشبهة في شهادتهم: وقيل: لأنهم يعتقدون 
أن من ادٌعى منهم  77/[‏ ب] شيعا على غيره» يجب أن يشهد له بقيثهم. وفي 
«شرح الأقطع»: إنهم قوم يبون إلى الخطاب رجل خرج بالكوفة وحارب عيسى بن 
موسى بن علي E‏ وكان يزعم أن علياً الإله الاک Ee‏ 
الصادق الإله الس وكان أظهر الدعوة إلى جعفر فتبكاً منه ودعا عليه فقعل هو 
واا كَتَلَهُ عيسى وصَلَبه بالكنائس. 
وأما غيرهم: فمنهم من يُكمّر بالذنب كارا ومنهم من يُخرج المُذنب ج 
الإيمان ولا يدخله في الكفر كالمُعتزلة» وذلكٍ يكون أقوى اجتناباً ع اديت عدر 
من الخروج عن الدين» كمن تناول الماع أو متروك التسمية عمداً معتقداً إباحتّه: 
فإنه لا يصير به مردود الشهادة. وشرط في «الذخيرة): أن يكون هوىّ لا يُكَئَّر به 
ا كالممجشمة. وفي «النهاية): اول أهل الهوى ستة: الجيقل والقَدَر والِفض» 
والخُروج» والئّشبيه» والتغطيل. وكل واحد ينقسم إلى اثني عشر فرقة. وقال مالك: لا 
37 شهادة أحد من أهل الأهواء لأنه أغلظ وجوه الفسق. وقال ا لا تقبل شهادة 
ٿه من اهل الأهواء القَدَرِية والجهمية) والكافضة. 
(و) تقبل (من الذّمي على مثله) أي على ذم اشر (وإن تخالفا ملة) كالتهود 
والتنصر (و) من الذمي (على المستآمّن) وقال مالك والشافعي: لا تقبل لأن الله تعالى 


.)۲۳( سورة الجاثيةء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: .)٠٠(‏ 

(۳) لم نجده. 

(4) المِيَلْتُ: من عصير العنب: ما طبخ حتى ذهب ثُلثاه. المغرب في ترتيب المعرب 1۹/١‏ مادة 
(ثلث). 


كناب الشّهَادَةٍ ۳۷ 


ومن المشتَأمَن على مثله. إن كانا من دار ومن عَدُوَ بسبب الدّين» وممن اجتنبت 
الكبائرء ولم يُصِرٌ على الصغائر» وغلبَ صوابة. 


قال: وأَشْهِدُوا وي عَدْلٍ کي وقال: «مِمُن تَوْضَوْنَ م السَهَدَاء“ والكافر 
ليس بعدلٍ ولا بمرضي ولا مناء فصار كالمرتد حيث لا تقبل شهادته على مثله ولا 
على غيره. ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن مجاهدء عن الشَّعْبيء »> عن جابر بن 
عبد الله: أن النبي اة أجاز شهادة أَهلٍ الكتاب بعضهم على بعض. وإذا فيل الذي 
عند اتحاد الملة قبل عند اختلافهاء إذ لا قائل بالفصلء إلا أن مجاهداً فيه مقال. 


وما في سنن ا داود) بهذا الإسناد حجاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى 
رسول الله كلق فقال: «آئتوز ني بأعلم رجلين منكم). فأتوه بابني صُورِياء فتقدهما 
كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة منهم أنهم انا 
ذَكرَه في وُجها كالميل في المُكخلة رجما. قال: «فما مُتَفَكُمَا أن تَوَجمُوهما؟) قالا: 
ذهب سلطائنا فكرهنا القعل» فدعا رسول الله ي بالشهود دا و انهم 
رأوا ذّكرّه في قَوْجها SS a‏ فأمر النبي ية بر جيهما. اتك 
الطحاوي إلى الشعبي عن جابر”© وفيه أنه ية قال: ران وني بأربعة منكم يشهدون». 


(و) تقل (من المستامن على مثله) قيد به لأنه لا ولاية له على الذي أن 
المي اعا حالاً ركه لان من أهل دارنا فلا تقبل شهادته عليه (إن كانا من دار) 
۹7 - أ وأما لو كانا من دارين كالتركي والرومي» لا تقبل؛ لأن احتلاف الدار 
يقطع الولاية» ولهذا لا يتوارثان (و) تقبل (من عدو بسبب الدين) لأن معاداته من ديانته 
فيدل على عدالته (و) ثُقبل (ممن اجتنب الكبائر ولم يضر على الصغائِر وغلب 
صوابّة) على خطائه وصلاحه على فساده» إذ العدل من كان كذلك على ما تقل عن 

والتعافل: ارات ال برت قرط لاه وكات ا 
يُوجبٍ سقوطهاء لأن ارتكابَ الكبيرةٍ يدل على تهاونِ مرتكبها في الدين» والمتهاونٌ 
لا منغ من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة لا يدل على التهاون في الدين إلا أن يْصه 
عليهاء لأن الصغيرة تصيدُ بالإصرار كبيرة» كذا في «الذخيرة»). 


.)۲( سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.)7805( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
عبارة المطبوع: و «أسند الطحاوي كذلك والشعبي عن جابر» والمثبت من المخطوط.‎ )*( 


۱۴۸ كاب الشّهَادةٍ 
و الأقلّفٍ, والحَصِيّ 3 ولد الرتاء والعمّال» i es‏ 


(و) تقبل من (الأقَفٍ) وهو الذي لم يُختن, لأن ذلك لا يُخل بالعدالة» وهذا 
إذا كان عن عذرء وهو الكبر وخوفي الهلاك» وأا إذا كان من و عدر فإن شهادته لا 
تقبل الأنة وحن الان ومع الاتعكناف ۾ لیکن عدلاً. 


ثم الان للذ كور واجبٌ عند الشافعي وحم وعندنا وعند مالك سنة» وهو 
قول الشافعي. ولم يقدّر أبو حنيفة مُدته بشي ء» لأن التقدير لم يرد في الكتاب ولا في 
الشنة. وطريقٌ معرفة ة التقادير السماعٌ. وقدّرها المتأخرون بسبع سنين إلى عشر. وقيل: 
اليوم السابع من ولادته» أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك. وعند بعض أصحاب 
الشافعي لا يُختن حتى يصير ابن عشر. 

(و) تقبل من ( الخصي) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عُلَية» عن 
ابن عوف» عن ابن سيرين: أن النبي بيا أجاز شهادةً علقمة الحَصِيٌ على ابن 
مظعون. وفي «حلية أبي تُعيم): حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل بن 
006 عن أبيه: أنه شهد على قُدَامة أنه شرب الخمر. فقال عمر: هل معك شاهد 

خر؟ قال: لاء قال: يا جارود ما راك إلا بتجرود. كال ت ك او 
أنا! فقال علقمة الحُصِي لعمر: تجوز شهادة الخصِي؟ قال: وما بال الخَصِيٌ لا تقبل 
شهادته. قال: فإني أشهد أني رأيته يَتَقيوُهاء فقال عمر: ما قاءها حتى شربهاء فأقامه ثم 
جاده كذا رواه الشارح مرسلاً. وروی غيره عن عمر موقوفاً. ولأنه قُطع منه عضو 
ظلماء فصار كما لو قطعت يده. 

(و) تقبل من (ولد الزنا) لأن سق الوالدين [لا يوجب فسق الولد]7"©, 
ككفرهما. وأما حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة»» فباطل لا أصل له» وعلى تقدير ثبوته 
تحمل على غاي حال رال ما لا بن هاده ف الرنا العم لاه يحب أن 
يكون غیره مثله. ا بان العدل لا يحب ذلك والكلام فيه 7593 - ب]. 

(و) تقبل من (العمال) أي عمال السلطان» وهم الذين ادون الحقوق الواجبة: 
كالحراج؛ والجزية» والصدقات, لقوله تعالى: والعَامِلِينَ عَلَيِهَاغ2"0: ولأن بعض 
الصحابة كانوا حُمَالاَ لأن العمل ليس بفسقء وإنما الفسقٌ الظلم. وقيل: هم الأمراء. 

وى وفك لاقي عدا ات أن انات رالاعا ر ا في 


(۲) سورة التوبة» الآية: (۰). 


كِتَابُ الشْهَادَةٍ 1 ۱۳۹ 


لا من أَعمَى ومدارك ركفا روافى لدودرن ناته إلا مَنْ خد في كفْرهٍ 
فأك 
زماننا فلا تقبل شهادةٌ الععال الخابةاطلمهم: 

وتقبل شهادة الإنسان لأف وعمه» ا شياع وافراة أبنه» وزوج بنته» 
وأصل امرأته وفرعهاء لذن الأملاك بينهم متميّزة) والأيادي متغيرة200. 


(لا من آعمى) أي لا تُقبل الشهادة من أعمى. وقال زُفَر وهو رواية عن أبي 
حنيفة: قبا فيما يجري فيه التسامع» وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وكذا او 
يوسف) وهو قول النَحَعي والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» والّوري» لأن الحاجة 
في ذلك إلى السماع» ولا خحلل من الأعمى في ذلك. وأما شهادته في الحدود 
والقصاص فلا تقبل بالإجماع. وفي «المبسوط): ولا تجوز شهادة الأخرين لأن الأداء 
يختص بلفظ الشهادة» وهي لا تتحقق منه. وقال الشافعي: في الأصح تقبل إذا كان له 
1 (و) لا من (مملوك) لذن الشهادة من باب الولايةء وهو لا يلي على نفسه. 
قاولی أن لا يلي 2 غیره» 038 لا من ن ((مصحدود 0 قَدْفٍ وإن 0 أي ي أظهر تو 
لهم سَهَادَة أَبَدَاً و 5 هُم القَاسِقُونَ إا الذي ين تابو 1 إن الاستثناء إذا تعقب مجملاً 
بعضّها 00 على بعص رده إلى 0 00 القائل: امرأته طالقٌ وعبده حر 


ولنا 0 قوله تعالى: «إولا تَشْجَلوا لهم سهادة أبد)» معطوف على قوله: 
ھۆفاجلدوهم والعطف للاشتراك» فيكون رد الشهادة من حد القذف. والحد لا يرتفع 
بالتوبة» ولا تُسلَّم أن الاستثناء في الآية يَعمُب عقب جملاً بعضها معطوف على بعض» لأنه 
يعقب مجملة: «إوأولئك هم الفَاسِقُونَ»4 وهي ججملةٌ مستأنفة» لأن ما قبلها اُمڙ ونهئٌ» 
فلم يَحَسْنٌ عطفها عليه بخلاف المثال» فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة» 
٠‏ فيتوقف كلها على آخرهاء حتى إذا وجد المغيّر تغير الكل. وقال ابن عباس: التوبةٌ 

(إلا مَنْ خد في كُفْرِهٍ فَأَسْنّم) فإِنَ شهادئه قبل بعد الإسلام. (و) لا من 


)١(‏ في المخطوط: «متخيرة» بدل «متغيرة». 
(۲) سورة النورء الآية: .)٤(‏ 


4 كِتَابُ الشهَادة 


و عدو بستب الذنياء وسَيّد لعبده ومكاتبه وشَرِيِكهِ فيِمَا يشر کانه. 


(عدؤٌ بسبب الدنيا) لأنه لا يُوْمَنُ من التُقَوْلِ على عدوه» (و) لا من (سيدٍ لعبده) قلا 
کان» أو دترا أ أم ولد. (و) لا 0 لأنه شهادة لنفسِه من وجه (و) لا لشريك 
من (شريكه) ۲۷۰ - أ] (نقا ينا یشترگانه) لأنها شهادةٌ له من وجه. 

قيد ربما يشت ركانه) لأنها تُقبل في غيره لانتفاء التّهمة. .كان حقه أن يقول: 
ولخد الدوجين مخ كالأصل لفرعه وبالعكس وإن بَعُداء لما 56 ابن 8 ية 
وعبد الرزاق عن شُرَيح أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الابن لأبيهء ولا الأب لابنهء ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأنه؛ ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما. لکن في غيره يجوزء 
ولا الأجيؤ لمن استأجرهء ولا العبد لسيده. 

وروی ابن أبي شيبة عن سفيان وإبراهيم اه وقد ا - وهو 
أبو بكر الرازي الذي شهد”" له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم ‏ فقال: حدثنا 
صالح بن رُرّيق ‏ وكان ثقةٌ ‏ قال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَارِيء عن يزيد [بن زياد 
الشَّامِيء عن الرهري» عن عُروة عن عائشة» عن النبي بيا قال:]0© لا تجوز شهادة 
والوالد: لوتدى وة الوتدلوالدهة .ولا رة لزوتجهاء ولا اروج لأمرادهه ولا اليد 
لسيده» ولا السيد لعبده ولا الشَّرِيك لشريكه» ولا الأجيد لمن استأجره». 

قيل: المراد بالأجير التلميذ الخاص الذي يَعُدّ ضر أستاذه ضرر نفسه» 0 
نفع نفسه. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دولا القانع بأهل الكت 
الحديث. وقبل الشافعي شهادة اا الزوجين اچ لأنه ليس بينهما بعضية» 
قد اتكون نيبا العاف والعتاوة وق :تكون سا اميل والمحبةء وهي نظير الأخوة أو 
ذونهاء فإنها تحتمل الفسخ والقطع» والأخوة لا تحتمل. والجواب أن التعليل في 

ضِ النص غير مقبول. ا 

(و) لا من (مخدَّث). وهو المتشَّبهِ بالنساء في لين الكلام وتكشر الأعضاء 


)١(‏ حرف في المخطوط والمطبوع إلى: «الخَصّاف» والصواب المثبتء لأن نسبة الجخصّاص: الرازي» 
ونسبه الخصاف: الشيباني. 

(۲) في المطبوع. «عهد» بدل «شهد». 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() آرت قريباً منه أبو داود في سننه ٤/٤‏ ۲» كتاب الأقضية (۲۳)» باب من ترد شهادته »)۱١(‏ رقم 
)۳٠٠٠١(‏ ولفظه: «... ورد شهادة القانع لأهل البيت...». والقانع: السائل والمستطعم» وأصل = 


كِتَابُ الشّهَادَةٍ 4١‏ 


يفعل الرّدِيى وتَائحَةٍ ومُعَنمَةٍ ومُدمن الشزب على الله ومَنْ يَلعَبُ بالطيور 1 
الطنيور, أو يعني للناس, أو يرکب ما يُحَدٌ ب 8“ *شظش*# 


(يفعل الرّديء) وهو تمكين الرجال منه. وأما مَنْ لم يفعل الرديء فتقبل شهادته. (و) لا 
من (نائحةء و) لا من (مغئّية) لأن رفع المرأة صوتّها حرامٌ. وفي «الذخيرة»: ولم يرد 
بالنائحة التي تنوځ في مصيبتهاء بل التي تنوح في مصيبة غيرهاء لأنها لا تُؤْمَن أن 
ترتكبت شهادةً الزور لأجل المال» فكان حق الماتن أن يقيدهما بأجرة» (و) لا من 
(مُدمن الشرب) من الخمر والشكر وغيرهما من المحرمات (على اللهو) وإنما اشترط 
الإدمان وهو المداومة» ليكون ذلك ظاهراً مته» فإن مَن شرب الخمر سرا ولا يَظهَدُ 
ذلك منه» لا تسقط عدالته» ون كان شیا كبيرة00. 

وإغا تسقط عدالته إذا كان يَظهر ذلك منه» َو يخرج وهو سّكران ويلعب به 
العنبيات: فإنه لا يحترز عن الكذب عادة» كذا في «الخانية» و «شرح الوافي». 
والصواب ‏ ما في «النهاية» عن «الذخيرة): أن المراد به الإدمان في التية) بأن يشرب 
ومن نيته أن یشرب بعد ذلك إذا وجده. 

والحاصل: أن المراد [ بع به مَنْ شرب ولم یتب فإنه فاسق. ومما 
يدل عليه قولهم: ولا تقبل شهادةٌ من بحاس بي مجالين الجر والشرية واه لم 
يشرب» لأنه يتشبه بهم ولم يحعرز من أن يَظهَرَ عليه ما يظهڙ عليهم؛ فلا يحترز عن 
شهادة الزور. ثم قيدٌ باللّهو احترازاً عمن شرب لِعَص لقمةٍ في حلقه. 

(و), لا (مَنْ يَنَعبُ بالطيور) لما في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة: أن رسول 
الله ند رأى جا يتبعٌ حَمّامة فقال: «شيطانٌ يتخ حم شيطانه) [أوانطنتوو) لأنه من 
اللهو المحظور. وفي قوله: فلحت إِيَامٌ إلى أنه لايق طيوراً فى بيته للاستئناس لا 
يكون مسقطاً للشهادة» لأن اتخادً الحمام في البيوتِ للاستكناس مباح. 

(آو) مَنْ (يُغْني للناس) لأنه يجمعُ م القاس على اللهو واللعب» فلا يمتنع عادةً من 
إتيان المحارم والكذب. أما لو كان لإزالة الوحشة عن نفسِهٍ من عو أن يُشمع غيره 
فلا بأس على الصحيح. ثم إنشادُ الشّعر إن كان فيه وعظّ وحكمة» فجائز بالاتفاق» وإن 
E‏ وفي المعينة الحية يُكره. 

(آو) مَنْ (يَتكبْ ما يُحد به) لأنه فاسق لا يُوْمَن من الكذب والزورء وقد قال 


= القنوع السؤال» ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم» ويكون في حوائجهم كالأجير 
وال وکیل ونحوه. الخطابي على هامش سنن أبي داود. 
(۱) في المطبوع: شَرِبَها كثيراً. وما أثبتناه الصواب. 'انظر «العناية» بهامش «فتح القدير» .٤۸١/١‏ 


4 كتَابُ الشّهَادةٍ 


يرلل الحَمَامَ بلا رار أو يكل الرباء أو يُقَامِرْ بالّدٍ والشطرنج» اوا 
الصلاةٌ بهماء أو يَبَوْلُ على الطريق» أو يكل فيه او مَنْ يُظهِرْ سَبّ السَلَفٍ. 


ولا قبل الشهادةُ على جرح مُجَبَرد وهو: ما يُفْسّْقُ الشاهدَ ولم يُوْجِبْ حقاً 
لاشزع» أو للْعبدء مغل: هو فاسق» أو اكل الرباء أو أنه استأجرهم. 


الله تعالى: فیا 5 الذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جاء كم قاق بتبأ نوا الاير 5 يمن 
العمل بالشهادة» (أو) مَنْ (يَدْخُل الحَمام بلا إزار) أنه يَرتكبُ كر ا وهو كشفٌ 
العورة» (أو) مَنْ (يآكل الرياء أو يُقَامِر بالنّزْد والشطرّئْج, أو) من (تفوتّة الصلاة بهما) 
لأن ذلك كله حرام. وشَرَط ممن في «الأصل» أن يكون أكل الربا اسْتّهِرَ نه لأن 
الإنسان كَلَّما يخلو عن مباشرة عقد فاسدء وذلك 5 بخلاف أكل مال اليتيم» حيث 
لا يُشترطٌ فية ذلك» لأن التحرز عنه ممكن. 

ثم اللعبٌُ بالتّرد بمجردو يُسقط الشهادة» لما روى أن داود عن النبي عَيو: (أنه 

مَنْ لعب بالنَّوْدَ شير ير فقد عصى أبا اا واللعب بالسُطرنج يُشقطها إذاٍ اقترن بالقمَارء 

بفوت الصلاةء أو يكير الحلف» وأما إذا لم يقترن بشيء من هذه الأمورء فإنه عند 
ر ولخدي 0 0000 وعندنا وعند أحمد يحرم فكان حق الماتن أن يقول: 

(آو) مَنْ (يَيُل على الطريقء أو) من (ياكل فيه)» لانه إذا كان لا يستحي عن 
مثل ذلك لا يستحي عن الكذب» فيتهم في الشهادة (أؤ مَنْ يُظْهِرٌ سَبّ السَّلّفٍ) وهم 
الصحابة والتابعون ومن اقتفى أثرهم في الدين. 

(ولا تُقْبلُ الشهادةٌ على جَرْح مجردٍ وهو) أي الجزح المُجرد (ما يُفْسْقَ 
الشاهد ولم يُوْحِبْ حقاً للشرع» أو للعبد, مثل: هو) أي الشاهد (فاسق» آو آكل الربا) 
أو شارك خمر .أو زَانِء أو قاتل نفس » أو شاهد زور. 

(آو آنه) أي المدّعي (استأجرهم) أي الشهود. أو ا أقروا انهم هدوا بالزورء 
أو أنهم أقروا أن المُدّعي مطل في هذه الدعوى» ۷17 - أ أو أنهم أقروا أن له 
شهادة لهم على الد عليه في هذه الحالة» لأن الشهادة إما تقبل على ما ف 
تحت حكم القاضي وفيما وسعه إلزامه» وجرد د الفسق ليس كذلك» لأن الفاسقّ 
يرتفع فسقه بالتوبة» ولعله تاب في مجلسه أو قبله» فلا يتحقق ن الإلزام. ولأنها إشاعة 
الفاحشة من غير ضرورة» وإشاعة الفاحشة فشق» لقوله تعالى: مون الذِيْنَ يُحِبُوْنَ ُن 


5 


.)5( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


كناب الشهَاد ا 


تقل على إقرار المُدّعي ؛ بفسقهم بفسقِهم؛ وعلى أنهم عبيد» أو ألهم اريو حفر 
ذف 1 أنهم 0 المُذَّعِيء أو أعطاهم الأجرة لها من مالي» أو دَفغت إليهم 
وشرط موافقة الشهادة للدّعرى, كاتفاق الشّاهدين لَفْظاً ومعنئ عند أبي 


حنيفة. رَد في. لف وألفين, O AD SAA a‏ 


تَشِيِعَ الفَاحِضَّةُ في الذِيْنَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ ليع فإن قيل: E‏ 
الظالم عن الظلم. لحني باد اوري فيا لإمكان إخباره القاضي سراً حتى يَردٌ 
شهادَتهما. 

(وقُقْبَلُ) الشهادةٌ (على إقرار المدعي بفسقهم) لأنهم ما أظهروا الفاحشة» بل 
شَّهِدُوا على إظهار غيرهم» فلا يوجب ذلك فسقّهمء (و) تُقبل (على آنهم عبيد) لأن 
فيها إثبات حق الرّق» (آو) على (آتهم شاربو خمر) ولم يتقادم» لإثباتهم الحد. قيدنا 
بعدم التقادم» »> لأنه لو تقادّم لا قبل لعدم الحد (آو) ) على أنهم (قَدَفَة) بفتح المعجمة 
جمع قاذف. وهذا إذا كان المقدوف يدّعي القذف لتعلّق الحد بهم (أو) على ( (أنهم 
شركاء المدّعي) لإثياتهم حق الشركة» (أو) على أنه (أعطاهم الأجرة لها) أي للشهادة 
(من مالي) الذي كان في يده وطلب استرداده» لأنه خصمٌ في ذلك» (آو) على ا 
(دَفَغْتٌ إليهم كذا) من المال (لثلا يشهدوا علي) وقد شهدواء وطالبهم برد ذلك 
المالء لأنهم أخصام في ذلك. 
(وشرط) في قَبُؤل الشهادة (موافقةٌ الشهادة للذعوى) وهذا في حقوق العباد 
لأن الشهادة في حقوق الله تعالى واجبةٌ على كل أحدء فكان كل واحد فيها خصماً 
في إثباتها. وحقوق العبد تتوقف على مطالبَيه أو مطالبة من يقوم مَقَامَةُ. فلو ادعى داراً 
إرثا ا شرا فشهدا بملكِ مطلق لا تُفبلء لأنهما شهدا بأكثر مما ادّعى: لأنه ادّعى 
ملكاً حادثاً» وشهدا بملك قدي لآن الْمِلْكَ المطلق ينيك من حتى يَستحقٌ 
المدعي به الزوائد. ولو ادعى ملكاً مطلقاً وشهدا بملك بسبب معين ثقبل» لأنهم شهدوا 
بأقل مما ادعام فلم يخالف شهادتهما الدعوى» بخلاف الول 

(كاتفاق الشاهدين) أي كما رط اتفاقهما (لَفْظَاً ومعنئَ عند أبي حنيفة) 
واكتفيا بالمعنى كمالك والشافعي» (فترد في آلف وآلفين) أي شهادة اد الشاهدين 
بألف والآخر بألفين. وتقبل عند أي يوسف ومحمد على الأقل إذا كان المذّعي 
يَدّعي الأكثر. وبه قال الشافعي في وجه» وأحمد في رواية ا اتفقا على الألف 


.)١9( سورة النورء الأية:‎ )١( 


144 كاب الشَّهَادةٍ 


ويَغئِتُ في أَلفٍ وأَلفٍ ومئةٍ الأول عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المال لا العَقّدَ 
فَقْبلُ في عتتي ايء وصُلح عن قَوَدِ ورهن, ولع إِنْ اّعى مَنْ له المال. 

والإجارة بيع في وَل المُدَّقَ 0 1 
وتفرد أحدهما بالزيادة تت ند سيا عليه وا ما تروت ا RE‏ 

ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين» فاختلفا معنى وحصل على كل 
واحد منهما شاهد واحد» ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه قال لا أنت خلبة 
وشهد الآخر بأنه قال لها: انت بريّة ۲۷۱7 - بع لا يغ يغبت شيء وإن اتفق المعني. 
وفي «النهاية»: إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل» نحو: : أن 
يشهد اا على الهبة» والأحر على العَطيّة لان اللفظ ليس بمقصود فى الشهادة» 
بل المقصودٌ ما صار اللفظ عَلَّماً عليه فإذا نخدت الموافقة فى ذلك لا تضدٌ 
المخالفة فيما سواه وكذا إذا شهد أحدهما بالتكاح والآخر بالترويج. ٠‏ 

(ويَخْبَُتُ في آلفٍ وآلف ومئة, الأول عند دعوى الآكثر) لاتفاق الشاهدين على 
الأول لفظاً ومعنی»› لان المئة عطفٌ على الألق+«والعطق ل ون المعطوف 

غير المعطوف عليه فكانا كلمتين «وألفان) كلمة واحدة. فإن قيل: لو ادعى ألفين 

وشهدا بألف ثقبل اتفاقأء مع أن قرط نة الفا السواققةٌ بين الشهادة والدعوى 
ولم يوجد. ا الاتفاق في اللفظ بين الدعوى والغهادة اليس بشرط على 
حسب الاتفاق في اللفظ بين شهادتي الشاهدين (إن قَصَد قَصَدّ) المدعي (المال لا العَفد) 
اما لو قصد العقد» فالشهادة باطلةء لأن العقدَ يختلفٌ باختلاف الثمن؛ فكان هناك 
عقدان لم كت نصابٌ الشهادة على واحد منهماء فإن ادعى الشراء مغلا فشهد ادها 
على الشراء بألف والأخير بال ومغة لا يث يغبت الشراء لاختلاف المشهود به. ولا فرق 
بين اَن يڏعي المُدّعي الأقل والأكثر. 

(فتُقتِلُ) شهادة أحدهما بألف والآتر بألف وخمس مئة (في عِتق بمال» وصُلْح 
عن قَوَدٍء ورهن وخُلْع إنْ اذعى من له المال) بأن ادّعى في العتق السولي وفي 
الصلح وليّ المقتول» وفي الرهن المُرتهن» وفي الخخلع الزوج» لأن قَضْدَ كل منهم 
إلى المال» فكان كمدّعي الدين. قيد بكون المُدَّعي مَنْ ع له المال؛ لأنه لو كان الآخر 
وهو العبدٌُ في العتق» والقاتل في الصلح» [والراهنٌ ذ ا '. والمرأةٌ في الحُلع 
كان القصد إلى إثبات العقد» n‏ الشهادة باطلة. 

(والإجارة بيع في في آول المدة) وهو إنما يقصد فيه إلى إثبات العقد» سواء كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 


كِتَابُ الشَهَادَة 14 


ومال بعدها. ويَنْئِتٌ ناح بألف» ولَزِمَ الْجَرُ في الإرث بقوله: مات وره وتركة 
ميراثاً لى أو مات وذا ملكة أو في يدق فإن قال: كان لأبيه أَؤْدَعَه أو أَعارَةُ مَنْ 
في يده جاز بلا جر. 


المدّعيٍ المُؤجر أو اتا ن وسواء كانت الدعوى بأقل المالين أو بأكثرهما ( (ومال 
بعدها) أي بعد المدة فيثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقلء آَم لو كان المُدّعي 
هو الآجرء فإنه لا حاجة حيئيذٍ إلى إثباتٍ العقد, وأا إن كان المُستأجرء فلأن ذلك ٠‏ 
منه اعترافٌ مال الإجارةء فيجب 57 ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق الشاهدين 
أو اختلافهماء وهذا إذا کان المُدعي يدعى الأكثر وإن كان يدعي الأقل لا تُقبل 
شهادة من يشهد بال کش لان المدعيٍ يكذبه. 

يَخْبْتُ النكاح بآلف) يعني بأقل المالين» سواء ادعى الزوج أو المرأة عند أبي 
نعيفة عبان مم سالك راس رج أ] فإنّ عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى 
بشيء» لأن الحاجة إلى إثباتٍ العقد والنكاح بالف غير النكاح بألف وخمس مثئة. ولأبي 
حنيفة أن المال في النكاح تابع للأصل فيه وهو الجل والازدواج والملك؛ ومن کم 
الع أن لا ب يكير الأصلء فيبقى العقد سالماً عن الاختلاف» فيلزم» ويُّقضى بالأقلٍ مما وقع 
فيه الاختلاف وهو المال؛ كما في الدّينء ويستوي فيه أن يكونَ المُدعي الزوج أو المرأة. 

ثم الأصل أن المشهود به إن كان قولاً کالبیع» فاختلاف الشاهدين بالمكانٍ أو 
بالزمان لا ينع الشهادة لأن القول مما يعاد. وإن كان المشهودٌ به فعلاً: کالغصب 
والعدل رجي أو قولاً والفعل شرطّ كالنكاح. فإنه قول» وحضور الشاهدين فعل» 
فاختلافٌ الشاهدين بالزمان أو المكان يمنعها. 

(ولزم الجِرَ) [أي أن يجر الشاهد] (في) دعوى (الإرث) الميراث إلى 

المدّعي (يقوله) في التنهادة لمن ادعى شيعاً في يد غيره: إنه میراثه من أنه رمات 
[مُوَرَكُه]('2 وتركه ميراثاً له أو مات وذا ملك يونت الخرنك وت الال رو 
(آو) مات وذا (في يده) لان اليد المجهولة عند الموت تنقلبُ يد يلك بواسطة 
الضمان» إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ. والمضمونُ يملكه الضامن» ولان الظاهر من 
حال من بحصت الوت أن بين ما كان عندّه من الودائع والمغصوب» فإذا لم يبين 
فالظاهر أنه ملكه (فإن قال:) الشاهدٌ في دعوى الإرث: (كان لأبيه أودَعَهء أو أعاره) ا 


آجره أو رهنه؛ أو غصبه منه (مَنْ في يدهء جاز بلا جرّ) لأن إٍثبات يد من يقوم مقّامَه 
يُغنى عن إثباتٍ الملك وقتّ الموت» فاكتّفي به عن ذكر الجرٌ. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كاب الشَهَادةٍ 


وتُقْبَلُ الشَّهَادَ ة على الشّهَاَدةٍ إلا في حَد وقَودٍ. وشُرط لها تعدّر حصّورٍ 
الأصل بموتٍء أو مَرَضِء أو سَفْرٍ وشهادةٌ عد عن كل أصل. 50 
لا َعَايْر فرعي هذا وذّاك. ويقول الأصل: اشْهَدْ على شَهَادَتِي أَنّي أَشْهدُ بكذاء 


(وثقبل الشهادة على الشهادة إلا في حَدٌ وقَوَد). وقال مالك: تُقبل في كل 
الحقوق» وبه قال الشافعي في الأصحء لأن الفروعٌ عدول نقلوا شهادة الأصول» 
فالخكم يشَهادةٍ الأصول: وصار الفروع کالترښجمان. ولنا أن ا أن لا تجوز الشهادة 
على الشهادة, لأن الأخبار إذا تداولَيها الألسنةء تمكن فيهنا شبهة ة النقصان والزيادة» وإنما 
عو تاها لعن لحاجة الناس» وإنما لا يجوز في حدٌ وق لأنهما دران بالشبهة: 
وفي الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البَدَليّة. وأجازها مالك والشافعى فيهماء 
كارا لق الع ١‏ 

(وشرط لها) أي للشهادة على الشهادة (تعذر حضور الاصل بموتٍ أو مَرَضِ) ,ِ لا 
يستطيع معه الحضور إلى مجلس القضاء ( (آو سفر) مسيرة ثلاثة أيام اعد لن 

جَوازها للحاجة. وهي عند عجز الأصلء وهو يتحققٌ بهذه الأشياء. وعن أبي يوسف: ؛ أنه 

إن كان في مكان لو عَذَا لأداء الشهادة لا يُستطيع أن يت في اقل صح الإشهاد إحياءً 
لحقوق العباد ودفعاً للحرج عن الشاهد, لأن في بيتوتعه عند غير أهله حرجا في حقه» 
وبه قال الشافعي في قول واخ في رواية» وأخذ به أبو الليث وكثيرٌ من المشايخ» 
وذكره محمد في والكيرالكييره. . وفي «الذخيرة) عن محمد: انيجو كيف ما کان 
حتى لو كان الأصل في زاوية المسجدٍ والفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجد تثُقبل. 

(و) شرط (شهادةٌ عدد) رجلين أو رجل وامرأتين (عن كل أصل) لما روى 
عبد الرزاق في «مصنفه) عن علي أنه قال: لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. 
ولفظ «الهداية» عن علي: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. وما روى ابن 
ابي شيبة في «مصنفه) عن الشّعبي أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهِدٍ على الشاهد حتى 
يكونا اثنين 

ل( أي لا يُشترط (تَغَايّر فرعي هذا) الأصل (و) فرعي (ذَاك) الأصل. حتى لو 
أشهد أحد الأصلين على شهادته شاهدين؛ وأشهدهما. الخد بعینهما على شهادته جاز. 
وقال الشافعي في وجه: لا يجوز إلا أربع على كل أصل شاهدان. ولا يكفي شهادةٌ 
فردٍ على شهادة أصل» وشهادة فردٍ آخر على شهادة الأصل الآخرء إلا على قول 
الحسن البصري» وعثمان البَنّيء وابن أبي ليلى» والعنبري. 

(ويقول الاصل) في إشهاد الفرع: (اشهد على شهادتي آني أَشْهدٌ بكذا) لأنَّ 


كاب السْهَادَةٍ ۱4۷ 
والقَرعٌ عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أَخْهَدَني على شهادته بكذاء وقال لي: اشْهَدْ 
على شهادتي بذلك. 

وصح تغديل الفزع الأصل وأعُ الشاهدين الآخرّ. وإنكارٌُ الأصل يُنطل 
شهادة القرع. ومن أقرٌ أنه ضَهِدَ روا شُّهْرَ ولم يعَرز. 


الفرع کا ع لك ومن أذ ا ف 
عنده كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء. 

(و) يقول (الفزع) في أداء الشهادة (عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أشهدني على 
شهادته بكذاء وقال لي: آشهد على شهادتي بذلك) لأنه لا بد من ذكر [سْهادَتِه 
وزكر“ شهادة الأصلء وذكر التحميل» وهو يحصل بهذا. وفيه حمس شيتات. 
(وصح تعديل الفزع) أي تزكية الشاهد الفؤع (الأصلٍ و( تعديل (أحد الشاهدين الآخْرَ) 
بأن شهد شاهدان في واقعة» فزكى نهنا الآخرء لأنه من أهل التزكية» فكانت ت زكيته 
كت زكية غيره. 

(وإنكارٌ الأصل يُبطل شهادة الشّرع) ) لان التحميل شرط» وهو لم يثبت للتعارض 
بين خبر الفروع وخبر الأصول (ومَنْ آقر آنه شَهِدَ ُاً) أو شهد بقتلٍ 5 أو موته» ثم 
جاء ذلك الرجل حياً (شهر) في الأسواق (ولم يُعرّز) بضرب ولا يحبس عند أبي 
حنيفة. وغُرّر بالضرب والحبس عند أبي يوسف ومحمد وباقي العلماءء على قدر ما 
يراه القاضي» حتى يُظهر توبته. ثم التَّشْهِيْرُ لإعلام الناس حتى لا يعتمدوا شهادتة بعد 
ذلك. والتعزير لارتكاب كبيرة» فشهادةٌ الزور من أعظم الكبائر» فإنها عدلت الشرك 
بالله تعالى في قوله سبحانه: لقَاجْعَيبُوا الس مِن الأوْنَانٍ والجتيئوا قَوْلَ الرٌؤري“ 
وفيه إشارة إلى عِظَم 7073 أ] حرمة المسلم» فقد جعل الله الشهادة عليه بالزور 
كالشهادة على ذاتِهِ بالزور. 

والحاصل: أن شاهد الرّورِ يُعَرّر بالاتفاق» سواء اتصل القضاء بشهاديه أو لم 
يتصلء لأنه ارتكت كبيرةً 5 تمل ر با ولي كيو > حدٌ مُمَدّرٌ فيعرَّدُ 
زجراً له» إلا أنهم اختلفوا في كيفية تعزيره» فقال أَبو حنيفة: ِتَشْهيْرِهِ فقط. وقال غيره: 
بضربه وحبسه» لما روى ابن أبي . شيبة في «مصنفه) عن أبي خالد» عن حجاج» عن 
كول قزم الل بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ماله 
بالشام في شاهد الزور: يضرب أربعين سَوْطأَء ويُسحم وجهه» ويُخلّق رأسه. ويُطال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) سورة الحج» الآية: .)7١0(‏ 
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قضلٌ [في الرُخبوع عن السَّهَادَةً] 
لا رجُوعَ عنها إلا عند قاض› 111111009 


. ومعنى يُسَكحم بالحاء المهملة والمعجمة: يسود من الأشحم وهو الأَسْوّد. 
وهذا ا دليل على إثبات الضرب. ونفي قول ات حنيفةء إلا أنهنا لا يق لان 
بالتّْحيم. جمدلا يفول بتسليغ التعزير إلى أربعين. 

ولأبي حنيفة ما روى محمد في «الآثاره: معو ابن أن الوق عن تر ن 
شريح: أنه کان إذا اد ساعد ون فإن كان من آهل السوق» قال للرسول: قل لهم: 
إن سُرَيْحَاً يقرؤكم السلام ويقول لكم: إِنّا وجدنا هذا شاهد رور فاحذروه وإن كان 
من العرب أرسل به إلى مسجد قومِهِ أجمع ما كانواء فقال للرسول مثل ما قال في 
المرة الاولى. 

فإن قيل: أبو حنيفة لا يرى تقليد التابعي. ا بأنه لم يذكز فعلّ شريح 
مسعيلاً به» وإنما ذكره لبيان أنه لم يسئبد؟ بهذا القولء بل سبقه إليه غيره» أو 
استدلاله إنما هو بتجويز الصحابة فعل شُرَيح فإنه كان اضيا في زمن عُمر وعلي» 
ومثل هذا التّشهير لا يخفى على الصحابة الذين كان هو في زمنهم. وأما حديث عمر 
فمحمول على السياسة. ولو قال: غلِطتٌ» 3 نسيتثٌ» أو أحظات: 5 ردت شهادتي 
لتهمةء أو مخالفةٍ بين الدّعوى والشهادة» أو بين الشهادتين» لا يُعرّر. 

والرجال» والنساء وهل الذمة: في حكم شهادة الزور سواء ولو تاب بعد ذلك 
وشهد قالوا: إن كان فاسقاً ثقبل» لأن الذي حَمَلّه على الزور ِسْقُه وقد زال. وقدر بعضهم 
مدة رت ١‏ لأن مضي الزمان غير حال الإنسان» والله المستعان. 
والصجيع أنه مفوض إلى رأي القاضي. وإن كان عدلاً أو مستوراً لا تقبل شهادتة أبد 
لأن عدالته لا تعتمد. وروى الفقنيه أبو جعقر عق أبن يوسف: أنها تُقبل» وبه يُفتى. 


فصل [في الرجُوْع عن الشّهَادة] 
(لا رجوع عنها) أي لا بصخ الرجوعٌ عن الشهادة (إلا عند قاض) ي قاض 
كان لأن الرجوعَ عن الشهادة فسخ لھا فيختص بما اختصت به» وهو كونها عند 
قاض كفسخ البيع [۲۷۳ - ب]» حيث يُشترط فيه ما يُشترط في البيع: من قيام 
)0 أي : يد يسم بالجاى أو: َس يمحم بالخاء. وكلاهما بمعنى واحد وهو: يسود . انظر «القاموس الحيط) 


ص1 .١ ٤ ٤‏ مادة: (سحم) و(سخم). وروي في «مصنف ابن أبي شيبة») بلفظ: يُسَخم) بالخاء 
المعجمة. 2041/٠١‏ كتاب الحدود» من رخص في حلقه وجرّه [أي الرأأس]» رقم .)۸٦۹۲(‏ 


/ 


(۲) في المطبوع «يستدل» بدل ويستبدٌ». 
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فإن رَجَعَا عنها قبل الحكم سه سَقَطْتْء ولم يَصْمَتاء وبعده لم يُفسخ, وصَّمِنَا ما أَنْلََاهُ 
بها إذا قَبَض مُدّعَاه. 


فإن رَجع أَحَدُ ثلاثةٍ لم يَضْمَنْء فإن رَجَعَ م آخَرُ ضهنا نصفا إن شَهِدَ رجل 
وعَضْرةُ بجوم رجعواء فعَلّى الْرجُْلٍ سدس عند أبي حديفة» وعلى النّسوة حَمْسَةٌ 
أشداس» ونِضفٌ عندهماء Aa‏ بببب0000022 0 Ss‏ 
المبيع» ورضى المتابعين» ولأن الرجوع عن الشهادة توبةٌ عما ارتكب من قول في 
مجلس القضاءء فتكون توبته بالرجوع كذلك» هكذا في «الهداية) و «الكافي» أا 
من «المبسوط). ويؤيده ما ورد أنه َو قال: دإذا خوت ذنبأ فأخدث لله توب الشر 
بالسر» والعلانيةٌ بالعلانية)”'2. (فإن رجعا عنها قبل الحُكم سقطت) لان الحق إنما 
يغبت بالقضاءء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض. 
(ولم يَضْمَنَا) ) ما ليم كلقا ينا على ايكذ عي ولا عاي اتی عليه زو) 
إن رجعا عنها (بعده) أي بعد الحكم (لم يُفسخ) ) الحكم لأن آخر كلامهم في 
الدلالة على الصدق مثل أوله وقد تر ججح الأول باتصال القضاء به (وضَمَِا ما آتلفاه) 
للمشهود عليه (بها) أي بشهادتهما لإقراراهم على أنفسهم بسبب الضمانء والتناقض 
لا يمنع الإقرار. (إذا قَبَض) المدّعي (مُدَّعَاه) دَيناً كان أو عيناً لان الإتلاف يتحقق 
بقبض المُدعيء وفي ذلك لا يتفاوت الحكم بين العين والدين (والعبرة للباقي لا للراجع) 
إذ لولا ذلك لوجب الضمانٌء مع بقاء مَنْ يقومٌ الحقٌ بشهادته» بأن بقي النصاب. 
(فإن رجع أحد ثلاثة) شهدوا بحق» وقضى القاضي به وقبضّه المُدعي (لم 
) لأن شهادة الشاهدين تكفي لثبوت الحق في غير الزنا والكلام فيه» فصار 
a‏ وقال الك بض تدك الى وبه قال الشافعي في قول» 
ومالك في رواية. 1 
(فإن رجع آخَر صَمتا) أي الراجع ثم أولاً والراجع ثانياً (نصفاً) لأنه بقي من الثلاثة 
واحد» فبقي ببقائه نصف الحق (وإِنْ شَهدَ رجلّ وعِشرة نسوة ثم رجعواء فعلى 
الرجل سدسنٌ عند أبي حنيفة وعلى النُسوة خمسة أسداس) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد (ونصف عندهما) وعلى النسوة النصف الآخرء وبه قال أبو العباس - من 
أصحاب الشافعي _ لأن النّسوة وإن كرت يَُمْنَ مُقَامِ الرجل الواحد» ولذا لا قبل 
شهادتهنٌ إلا إذا سهد معهنٌ 0 فكان العابثُ بشهادتهن نصفٌ المال وبشهادة 
الرجل النصف الآخرء وذلك لقوله ية في نقصان عقل النساء: «عَدَلَتْ شهادةٌ اثنتين 
)١(‏ عزاه في «كنز.العمال» إلى الديلمي» عن أنسء وعند الرجوع «لمسند الفردوس» لم نجده. انظر كا 
العمال 2370/84 رقم .)٠١7548(‏ 
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وإن رَجَعْنَ فقط فعليهنٌ نِضفٌءوصّمِنَ ع الفزعٌ إن رَجَعَ هو والأصل والشركى: لا 
شاهد الإحصان» وشاهذا اليمين لا اقرط إذا رجعوا. 


منهنٌ بشهادة رجل)20. 


(وإن رَجَعْنَ) أي النّسوة العشرة (فقط) أي ولم يرجع الرجل (فعليهنَ نصفٌ) 
من الحق اتفاقأء و وهو حى الرجل» وبه قال الشافعي 
العبرة اا وكذلك إن رجع 0 وحده عليه EE‏ الحقٍ ا من يقوم 
بالنصف. (وضَمِنَ الفرع إن رجع هو والاصل) عند ابي حنيفة وأبي يوسف» لأن 
القضاء وقع بشهادة الفروع Y4]‏ دأ فكانوا مباشرين والأميول 2 مُتسيّبين» وإذا اجتمع 

لمباشر والمُتسببٌ كان الضمانٌ على المباشر. 


وعند محمد: المشهودٌ عليه بالخيار إن شاء ضَمِّنَ الأصول وإن شاء صَكُن 
الفروع؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع» من حيث إن القاضي عاين شهادتهم وشهادة 
الأضول من حيث إن الفروع نائبون عنهم» وناقلون كوا دنهم بأمرهمء فيتخير في 
تضمية أئ القريقين شاء: والتجهتان متهايرتان» لان شهادة الاأضول غ اض الى 
وشهادة الفروع على شهادة الأصولء فلا يُجمع بينهما في التضمين بل يُجعل 0 
فريتي كالمتفرد. ولو رجع شهود الأصل بأن قالوا: لم ُشْهِد الفروع على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا لا يضمنون. وقال محمد: يضمن شهود الأصل. 

(و) ضَمِنَ (المُزكّي) إذا رجع عند أبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاهدُ 
الإحصان) أي لا يضمنٌ شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك 
سواء رَجَعُوا مع الشهود أو وحدّهم. وقال زفر وأحمد والشافعي في قول ومالك في 
زواية: يضسون» لآن لو صار موجباً للرجم بقولهم» فكان في معنی علة العلة. ولنا أن 
الإحصان شرط محض لشاف الحكم إليه» كما تقرر في الأصول. 

(و) ضمن (شاهدا اليمين) أي التعليق (لا الشرط) أي لا يضمن شاهدا وجود 
الشرط (إذا رجعوا) أي شاهدا اليمين وشاهدا وجود الشرط» فلو شهدا بتعليق التق أو 
الطلاق قبل الدخول بشرطء» وشهد آخَران بوجود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا 
ا ا لالمء كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات... ›»)۳٤(‏ رقم  ۱۳۲(‏ ۷۹)) ب بلفظ: راما نقصان العقل فشهادة امرانین تعدل شهادة 
ا 


وامام و ةع يه مفقة ون م وو فة و فو عقوو وو لفو و وقوه م ووو ةوهو وم ووه وو وو ووه وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووم 6د و6 ود .95و59 


کلهم» صم شهودٌ اليمين قيمة العبد ونصف المهرء لا شهودٌ وجود الشرط. وقال 
زفر: يضمنود لأن الكّلّف حصل بشهادة الفريقين خا ولو رجع شهود الشرط 
وحدّهم» بأن كانت اليمين ثابتة بالإقرار ضينوا عند بعض المشايخ» وإليه مال فخر 
الإسلام. والصحيح أن شهود الشرط لا يشمتو بتخال: وإلية :مال شمن الأنعة 
السَرَحْسِئء والثه تعالى أعلم. 

ولو رجعوا بعدما شهدوا بقصاص ضمنوا الدّيّة يه وإن قالوا: تعمدنا الكذب» ولا 
يفئتص منهم عندنا. وبه قال مالك. وحكم الشافعي العم من ومعه al‏ المالكي إن 
قالوا: تعمدناء وصاروا الک لأن كل واحد قاتل تفضا 


ولنا أن الْقِصَاصٌ جزاءُ مباشرة الفعل» ولم يوجد منهم القعلّ مباشرةٌ لأنها بفعل 
الولي» بخلاف المكره» لأن المُكرّه صار آله ا ناضيق فعله إليه لأن 0 
فاس واختيار المُكره ه صحیح» » على أنه إن لم يقطع النسبة بالكلية؛ NT‏ 
يُورث الشبهة» وهي مانعة للقّوّدء بخلاف الدّية لأن المال يثبت مع الشبهة»› 0 
سبحانه وتعالى اعلم  ۲۷۲٤[‏ ب]. 
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كتَابٌ الإقَرَارٍ 


ST 0‏ وُه فصخ الإقرار 
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کتاب ٠‏ الإقار 


هو لغة: إفعال مِنْ قڙ الشيءُ: ثبت 
وسّوعَاً: (إخبارٌ بحق لآخْرَ عليه) فخرجت الشهادة »> فإنها إخبار بحق لاخر على 


2 
£ 


غيره» والدَّعغوى فإنها إخبار بحق نفسه على آخر. (وحكمه): أي الإقرار (ظهور المُقَرٌ 
به) أي رم على امقر ما أقر به» لوقوعه دليلاً على صدق الشخبر به. قال الله تعالى: 
ووا وان بالقسطط سُهتاء لل وأ على أَفْسَكُْ4”) والشهادة على نفسه هو 
الإقرار» وقال عز وجل: «بلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ يَصِيْرَة74" أي شاهدة بالحق. وقد 
رَجَم النبئ با بإقراره على نفسه بالزنا (لا إنشاؤه) لأن الإقرار إخبارٌ بوجود المُمَّدٌ به 
والإخبار إظهار المُخيرٍ بلسانه للمُخبر به لا إِيجادُهُ له (فصح الإقرار بالخَمر للمُسْليِم) 
ولو كان الإقرار إنشاءً لَّمَا صَمْء لأن المسلم لا يصح له تمليك الخمر. 
(لا بطلاق) أي لا يصح الإقرار بطلاق (وعِثق مُكْرَهاً) ولو كان إنشاءَ صحء لان 
طلاق الشكره وإعتاقه واقعان عندنا. وا حص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن کل إقرار 
مع الإكراه غير صحيح, لأنه اراد أن ين أن الإقرار ليس بإنشاء. 
(فلو آقر حرٌ مكلف بحق صح ولو) كان الحق (مجهولاً) لأن جهالة المُمَرٌ به 
لا تمنع صِحَة الإقرار» لأن ا قد يلزمه ی ل بان أتلّف ما لا يَذْرِي قيمته أو 
جرح جراحة لا يدري ارس 2 2 عليه بقية حساب لا يعرف قدرهاء وهو 
0 لإبراء ذمته بالإيفاء أو [بالإرضاء]“» بخلاف الجهالة بالمُقدٌ له» سوال 
تفاحشت بأن قال: علي الف درهم لواحد من الناس؛ أو لم يتفاحش على الأصح» بأن 
قال علي أل لأجد هذين: لأن المجهول لا يصلح مُستحقا إذ لا يكن الجبد 
على البيان من غير تعيين المدّعي. 


.)١ه( سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة القيامة» الآية: .)١5(‏ 

(5) الأرّش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 4 5. 
)٤(‏ في المطبوع: «بالإيصاء» بدل «بالإرضاء». 


تاب الإفرار 10۴۳ 
ولَرمه باه بما له قيْمة. والقولٌ له إن ادّعى المُقَدُ له أكثر منه. 


ر حل : م 7 1 

لا يُصَدَّقَ في أقل من درهم في: علي مال» ومن النّصَّاب في: مال عظيمء 

من ذهب أو فِضْةٍء ولا من خمس وعشرين من الإبلٍ» ولا من قذْر النُصَاب قيمة غير 
مال الزكاة. 


وفي: ذَرَاهِمَ ثلاثة» و: قحة كثيرة عَشْرة 95 2211111110 


اتفاقا لأن GE‏ ع ره قيد بالحر لأن 0 
الإقرار مطلقاًء و ا 00 ا 

واد به + E‏ وبه قال زف 55 Ny‏ وابن جر الطبريٌ» ا 
سقط عدو يكف فأشبه الإقرار بقتل الخطأ. وقد بالمكلف لأن إقرار المجنون 
[والمعتوه]“ والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام» والنائم والمُغمى عليه 
كالمجنون لعدم التميّر. وإقرار الشكران من مُحرم يلزم» إلا فيما يقبل الرجوع كالحدود 
الخالصة لله تعالى» والشكر إن كان بطريق مبيح كالسُوبٍ مُكرها لا يلزم من إقراره 


3 


شىء. 
(ولزمه) أي المُقِر (بيائه) أي المجهول» حتى لو أمتنع عن البيان ا عليه 
(يما ا 
فكان رجوعاً (والقولٌ له) أي للمُقِر مع يمينه  75[‏ أ] (إن ادّعى المُقَرُ له أكثر منه) 
لأن المُمَر هو المُنْكر. 1 

(ولا يُصدّق) المُقِر (في قل من درهم ضي. علي مالٌ) لأنه لا يُعد مالا عرفا 
)و( ) لا في أقل (من النُصَابٍ) أي نصاب الزكاة (في مال عظيم من ذهب أو فِضة) 
لان اكات مال عظيمٌ؛ حتى امير صاحبه غنياً في الشرع» روخب :عليه ا 
الفقراء. وقال e‏ وأحمد: قبل تفسيره بالقليلٍ والكثير. 

(ولا) في أقل (من خمس وعشرين) في: : علي مال عظيمٌ (من الإبل) لأنها 
أدنى صاب ميا يحت لانن جنسِهٍ (ولا) في أقل (من قذر النّصَاب قيمة) في 
علي مال عظيم من كذاء مشيراً إلى مال (غير 5 الزكاة). 

(و) لزمه ( (في دراهم ثلاثة) لأنه أقل الجمع الصحيح» فصار غا به والزائد 
عليه مشكوك فيه. (و) لزمه في (دراهم كثيرة عَشْرةٌ) عند أبي حنيفة» ومثتان 


104 کناب م 


و كذا درهماً دزعم» و: و أحد عَشَر وكذا وكذا أحد وعشرون. ولو تَلَْتَ 
بلا واو فأحَدَ عَشْرِ ومع واو ف فمئةٌ وأَحَدٌ وعشرون»› وإن ربع زید ألفٌ. 

و: عَلَيّ وقبلي إقرارٌ بدينء وَصُدَّقَ إن وَصَلَّ به: وهو وَدِيعة وإن فصل لا. 
و: عندي أو معي وَنَخْوةُ أَمَانَةٌ. وقوله لِمُذّعِي الألف: انَزْنْهاء أو قَضَيْبُكَها 
ونحوهماء إقرارٌ. 


لها ان صاحبَ النصاب مكثرء حتی وجب عليه مواساة غیره» ا 
ولأبي حنيفة أن العشرة ة أقصى ما يُذكر بلفظ الجمع» » ألا ترى أنه يقال: عَشَرَةٌ دراهم» 
ثم يقال: اي م لا 

و) لزمه في (كذا درهماً درهمٌ) لأن كذا يهم ودرهماً تفسير له» (و) لزمه في 
(كذا كذا الي في (كذا وكذا | آحد وعشرون) لأب هذه اللات مع نيسنت 
حَمْنّهَا على نظيْرِهًا من المفسرء وأقل عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما: 
أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (ولو كَل بلا واو قاحد عَشّم) الأنه لا نظير له 


فلا يراد على الأول» ( (ومع واو قمئة وآحد وعشرون) لاد أقل ثلا نه أعدا بين كل 
اثنين فيها حرف عطف (وإن رَيّع زيد آلف) لأنه أقل آريعة أعدادة بين كل رانين فيها 
رقن وا 


(وعلي وقِبَيِي إقرارٌ بدين) لأن كلمة على اوجرب وكلمة قبل للضمان. 
يقال: قبل فلا عن فلانِ أي ضمن. وإنما يكرك الخال :واجبا وشا إذا كان ذيناً في 
الذمة (وَصٌدَّقَ) من قال: عليّ أو قبلي (إن وَصَل به) قوله: (وهو وديعة) لأنه يحتملّه 
مجازأ لأن الحفظ واجبٌ على المُودع» فيجوز تفسيره به متصلاء (وإن قَصَلَ لا) أي 
لا يُصِدَّفء لأنه يُقَررٌُ حكمه بالسکوت» فلا يجوز تغييرُه بعد ذلك كسائر المغيرات في 
الاستثناء والشرط. (وعندي أو معي ونحوه) ك: في بيتي» وفي كيسي» وفي 
موي (آأمانة) لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده» وذلك يتنوع إلى مضمون 
وأمانة» فت اقلوها وهو الأمانة: 

(وقوله لمدعي الألف: اتَّزنها) بتشديد التاء فك من الاتزاق افتغال من الوزن ( (أو 
فَضَئِتُكَها ونحوهما) كانتقذها أو أ ملي د اقعد فاقضُها (إقرار) لأن الهاء كنايةٌ 
عن المذكور في الدعوى في جميع جميع ذلك» فصار كأنه أعاد الا وهو الألف: 
فيكون إقراراً بها. وأما لو لم يكن ٠151‏ بع فيها ضمي لا يكون إقراراً لأنه لا 
دليل على انصرافها إلى المال المذكورء فيكون كلاماً مبعداً فلا يلزمه شيء. وقال 
الشافعي وأحمد في انّرن واتتقد: إنه ليس بإقرار» وبه قال بعض أصحاب مالك لأنه 


کناب الإفرار و 


ٿا 


و: مئة ودرهجم, أو: وثلاث أثواب, دراهم وثيابث. وفي: مئة و وثوب وثوبان 


يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءً والمبالغة في الججحود» فلا يكون إقراراً بالشك. 


(و) قوله: (مئة ودرهم») أو مئة (وثلاث أثواب) يلزم به في الأول مئة كلها 
(دراهم و) في الثاني مئة كلها (ثياب وفي) قوله: (مئة وثوبء أو) مئة و (ثوبان يفسر 
المثة) والقياسٌ أن يُرجع في تفسير المئة إليه في الكلء لأن المعطوفٌ غير 
O TDs‏ ل ا 
الثوب عليها. ووجه الاستحسان أن الدراهم يكثّر استعماله» فَاستَئْقَلوا تكرارّه واکتقوا 
بذكره مرةًء» وكذا کل ما يكثرٌ استعماله ويثبتٌ في الم ة من المكيْلٍ والموزونء وإنما 
لزم مئة ثوب في مثة وثلاث أثو أن لذن الأثواب لم تذكر بحرف العطف» فانصرفت 
اك الجميع. ولزم تفسير المئة في مك تون أو أوتورناق أن القوت لذ يكال :ولا ترون 
ولا يَكثّر استعماله: فبقي على الأصل. 


ولو أقر بسهم من دار فهو شدس عند أبي حنيفة. وأصل المسألة في 
الوصايا: إذا أوصى له من ماله تصرف عنده إلى السدس» ادا بتول ايخ 
مسعود» ج بقول إ ياس بن معاوية وجماعة من هل اللغة: أن السَهْم هو السدس. 
واا بالات لان ا يتناول القليل والكشير» فإن سينا من سهمين يكون النصف 
ومن العشرة يكون عُشرا» فهو والجزء والنصف” © منؤاء. ولو أقر بشرك في عبد 
يوجب أبو يوسف الشَّطرء لأن الشرك ال فو قال الله تعالى: 2 
لَه شوك في السلموات4”" وقال: «إوما لَهُمْ فيهما مِنْ شزك4( افق ق 
ولأن لفظ الشركة يقتضي المساواة قال الله تعالى: فان کائوا اتر مِن ذلِكَ فَهُمْ 
شرَكَاءُ في الل ثي . 


وأوجب محمد البيان. ولو أقر بخمسة في خمسة وَعَنَى المعئة لَزِمَه عشرة» 


لأنه َي أنه استعمل «في) بمعنى (مع)» أو بمعنى واو العطف») وفيه تشديد عليه فيصح 
بياثة. وإن عنى الحساب أوْجَيْبًا خحمسة» لاا حمسة وعشرين كما قال زفر» وهو قول 


)١(‏ في المخطوط: «النصيب» بدل «النصف». 
(۲) سورة فاط الآية: (40). 

() سورة سب الآية: (۲۲). 

.)١7( سورة التساءء الآية:‎ )٤( 


1٥٦‏ کاب الإقرار 


والإقرارٌ بداب في إضطبل يَلْْمُهَا فقط. وسيفٍ جَفْنَهُ وحَمَائله. 


الحسنء إذ العادةٌ حاكمة بأن هذه العبارة يراد بها خمسة وعشرون» فصار للخمسة 
والعشرين عبارتان: إحداهما وَصفية والأسرئ غرفية» فيلزم بإحداهما ما يلزم بالأخرى. 

لكنا نقول: إن ا الضرب في فى الممسوحات لا في الموووتايق: مع أن عسل 
الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المال» وخمسة دراهم وزناً وإن كثرث 
أجزاؤهاء لا تصير أكثر من خمسة. 

وفي «المبسوط): يلزمه على قول زفر عشرةٌ لأن «في) بمعنى «مع». قال الله 
تعالى: فا دلي في عِبَادِي2074© فيحمل على هذا تصحيحاً لكلامه» قلنا: «في» 
للظرف حقيقة» والدراهم م لا تكون ظرفاً للدراه» جا بمعنى «مع) مجان والمجاز 
قد يكون بمعنى [«مع» وقد يكون بمعنى]("2 «علی»» قال تعالى: لو لْأصَلْينكُمْ في 
ججذوع الئل 2 وليس ا او من الآخر, فبقي المعتبر حقيقة كلامه» 
فيلزمه عفر بأول كلامه ويلغو آخره. 

E‏ بدينٍ لزمه وإن قال: كنتٌ كاذباً في الإكران ا لأنه رجوعٌ فلا يصح 
لتعلتي حت المُقر له به. وف اورف ف ار له على أن ال ی یکن 
كاذباً فيما أقر لك به ولست بمبطلٍ فيما تدعيه عليه وبه يُفتى لجريان العادة بين 
الناس أنهم يكتبون صك الإقرار ثم يأحذون المال. 

(والإقرار بدابَةٍ في إِضْطَبْل) وهو بيت الدواب (يَلْرْمُهَا) أي الدابة (فقط) أي 
ولا يلرم الإصطبل وهذا عند أبي يوسف ا حنيفةق لأن غير المنقولٍ لا يضمن 
بالغصب عندهما. وعلى قياس قول محمد أنه يضمنء ويلزمه الدابة والإصطبل 
(وسيف) أي الإقرار بسيف يلزم (جَفْنه) أي غِمُد السيف (وحمائله) وهي جمع حِمَالة 
بكسر الحاءء وهو العلاقة. وإنما يلزمه ذلك لأن السيف اسم يطلق على مجموع التَضْل 
والجَمُن والجمالة. 

(وصع إقراره) أي الرجل (بالخفل) بأن بُقِرَ بحمل جارية أو شاةٍ لرجلء لأن 
هذا الإقرار له وجةٌ صحيح» وهو أَنْ يكون أوصى به رجل وماتء وأقر وارثه بن هذ 
الحمل لفلان» فيحمل عليه وإن لم يُبِين السبب» وهذا باتفاق. وقال الشافعي في قولٍ 
)١(‏ سورة الفجر, الآية: (59). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) سورة طلى الاية: .)۷١(‏ 


تاب الإقرار ۱۷ 
ور 0 ا ر 7 5 
وله إِنْ بين سببا صالحاء فإِنْ وَلدت لاقل من نِضْفٍ حول فله ما أقرّ به» وإن أقرّ 
بشرط الخيار صح وبَطلَ شَرْطهُ. 
واستشناءً كيْليٌ أو وَرَنِيَ من دَراهمَ صح قِيْمَة Se‏ 


نقلّه المُرّنيٌ عنه: إن أطلق لا يصحء وفي قول: يصح وهو الأصح» وال اخ 7 
مالك: يصح إن تمن بوجودٍ الحمل عند الإقرار (وله) أي وإقراره للحمل (إن بَيْن 
المُقِدّ (سيباً صالحاً) بأن قال: أوصى له به فلان» أو مات أبوه وتركه يراتا 0 وهو 
قيد للإقرار له. وإنما قيد به لأنه إن بين فيه سبباً غير صالح» بأن قال: باعني أو 
قرَصَني» لا يصح الإقرا وذ م بين ميا لم يع عند أبي يوسف. 

وقيل: بو حنيفة معه» وبه قال الشافعي [في قولٍ]2 ر ا 
مالك» وأجبينء والشافعي في الأصحء لأن هذا إقرار صَدَرَ عن أهله» فيجث إعماله 
وحمل على السبب الصالح تصحيحاً لكلام العاقل. ولابى رسف أن الإقرار المطلق 
ينصرف إلى الكامل؛ وهو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه» فصار كأنه فسره به. 

(فإِنْ ولدث) أَمّ الحمل المُقَرَ له ( (لاقل من نِضفٍ حؤل) من وقت الإقرار (قَلّه) 
أي فللحمل (ما آقر به) له لأنه كان موجوداً وقتٍ الإقرار يمين (وإن أقرٌ بشرط 
الخيار) بأن أقر لرجل بألف قرض» أو ت أو وَدِيْعَة أو عَاريّة قائمة أو وة » على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) الإقرار لوجود الصفة المُلْرمَة وهي قوله: علىّ» ونحوه. 

(ويَطل شَرطه) لأن الإقرار إخبارٌ ولا مَدْخَل 17 - ب] للخيار في الإخبارء 
لأن الخبرَ إن كان صادقاً فهو واجبٌ العمل به» اختاره أو لم يحْتؤه وإن كان كاذباً 
و وات الزده فلا يتغير باختياره وعدم اختياره. وإنما تأثيره في العقودٍ لتتغير به صفة 
العقد ويتخيرٌ به بين فسخه وإمضائه كذا في «العناية». وهذا ا المُمَد به لا يقبل 
الخيار كما في الصور المذكورة وأما إذا كان يقبل» كما إذا أنه 3 أو اشعري 
شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أقل» فإنه يصح الإقرار ا عي 

'(واستتتاء كَيِْي أو وَزْنِي من دراهم) بان قال له: علي ألف درهم إ إلا قفيرٌ 
حنطة أو إلا ديناراً ( صح قِيْمَة) أو بطريق القيمة» فيلزمه ألف درهم ل ا 
الدينارء > وهذا عند أبي ح: حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وزفر ا لا ع لأن الاستثناء إِخراجٌ ما 1 الاستئناء لكان 


داحاد هذا لا یہ ر خلافي ١‏ ل حنيفة أن | الور 
و يتصور في . ودبي 5و ني جنسش 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


10۸ كِتَابُ الإقرار 


لا استشناءُ اتپ كالبناء ء والقص والئخل. ودين صحّته مطلقاً ودين مَرَضَهِ بسبب 
فيه. وَعْلِمَ بلا إقرارء سَوَاءً. وقُدّما على ما أقرٌ به في مرضه» والكلّ على الإرث» 
وإن سمل مالّه. 
الدراهم في المعنى» من حيث إنها تَنْبت في الذمة حالاً ومؤ مجلا ويجوز استقراصُّهًا 
وإذا كانت في المعنى جنساً لهاء جاز استثناؤها منها. 

فيل بالكيلي والوَرزْنْي لأنه لا يصح في غيرهما باتفاق الأموداتة: وهو قول 

حمد. وقال الشافعي: يصح» وبه قال مالك. فعندنا لو قال له: علي مغة درهم | N‏ 
له يصح الاستشناءء وعنده سين فة الثوب فإن استغرقت المعة بطل الاستغناء في قول» 
زه كال مالك وفي قول يلغو تفسيره» ويجب أن بين ثوباً لا يستغرقٌ قيمة المئة. 

(لا) أي لا يَصِحُ (استثناءً التابع) من المتبوع کک من لاون يات ا 
واستقنى بناءها (والقّصٌ) من الخاب بأن أقر بخاتم واستثني فَضَّه (والتّخْل) من 
البستان» بأن قد ببستان واستثنى تخلة وقال مالك والشافعي وأحمد: يصح لأنه أخرج 
ما تناوله اللفظ معنيئ» 00 تقهاء و جا ا 

ولنا أن الاستثناء إخراج ما تكاوله صدر الكلام نصأء وصدر الكلام إنما يتناول هذه 
الأشياء تبعأء بخلاف البيت» فإن الدار تتناوله نصاء إذ الدار تشتمل البيت» ولهذا لو 
اسشجق البيثُ في بيع الدار سقطت حصته من الشمن. ویبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء 
الله» فلو قال: لزيد عليّ ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شيء» لأن التعليقّ بمشيئة الله 
إبطال عند محمد فيبطل قبل انعقاده ف وعند أبي يوسف تعليق بشرطٍ لا 
يوقّفُ عليه فكان إعداماً من الأصل. 

_ (ودين صحته) مبتداً ماف (مطلقاً) أي سواء علم بسببه وهو بمعاينة الشهود 
ببينة أو بالإقرار (ودينُ مَرَضْهِ) مرض الموت (بسبب فيه) أي ل 
وثمن الأدوية (وعُلِمَ) السببُ (بلا إقرار) كالاستقراض في مرضه بُعاينة الشهودء 
الشراءء أو الاستعجارء أو التزوج (سَواء) أي مستويان في الوتبة» فلا يقِدّمُ اعدف 0 
الأخر في الاستيفاء [۲۷۷ - أ] من التركة» هو خبر المبتدأ وما عطف عليه (وقَدّما 
على ما آقرٌّ به في مرضه) ولم يُعلم إلا بالإقرار» وبه قال النّحَعي والثوري. 

(و) قُدَّم (الكل على الإرث وإن شيل) الكل (ماله) وقال الشافعي: دين الصحة 
ودَيْنُ المرض الذي لا يُعلم إلا بالإقرار سواءء وبه قال مالك» والخرّقيء والتميمي من 
أصحاب أحمدء لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عَقْل ودِيْنَ» ومحل للوجوب: 


كناب الإقرا ۱۹ 


ولا صح أَنْ يحص عَرِئيَاً بقضاء ديب ولا إقرَارةُ لوا رثه إلا أنْ يُصَد البقبّة, 


- 
۶ 


فَيَنِطلٌ إن اذّعى بُنَوَّنّهِ بَعْدّه ل 


وهو الذمة 'القابلة للتحكوق. 

ولنا: أن الإقرار لا يُعتبِرُ إذا كان فيه تُهمة إبطال حق الغير» وفي إقرار المريض 
بما ليس من التبرعات كالبيع» والنكاح» ا إبطال تعلق دَيْن الصحة ماله 
بخلاف المعروف السبب ممُعاينة ا فإنه لا تَهْمَة 

(ولا يصح) للمريض (آڻ يَخْصٌ غَرِئِمَاً) من ربا الصحة 0 المَرَضِ (يقضاء 
دينه) لأن ذلك فيه إبطال حقّ الباقين» إلا أن يكون ذلك الدينٌ ثمناً بشيءٍ اشتراه بمثل 
قيمته» أو يكون قرضاً لزمه في مرضه بالمكة لأن هذا ليس بإيثار ولا إبطال للحقء 
لأنه حَصّلَ مثل ما نَقَد وح ق العُرماء متعلقٌ بمعنى التركة لا بالصورةت فإذا حصل له مثله 
معنئ لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقاء والله تعالى اع 

(ولا) يصح (إقرارةٌ يؤارثه) وبه قال أحمد والشافعي في قول» ويصح في 
الأصح فق همه لاله إظهارٌ حتي ثابت» لتر جح جانب الصدق فيه» فصار كالإقرار 
لأجنبي وبوارث آخر وبوديعةٍ مُستهلكةٍ للوارث. وقال مالك: يصح إذا لم يُتهمء وتجطل 
إذا انهم کمن له بنت وابن عم» فاا ولنا: ما ا الدارقطني في (سننه) عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر قال قال رسول الله كللِْةِ: «لا وصية لوارث» ف 
إقرار له بدين»» وما رُوِيَ أنه اة قال في خطبته عام حجة الوداع: (إن الله أعطى كل 
ذي حق حقهء فلا وصية لوارث ولا إقرار بالدين)( 3 

لكن قال شمس الأئمة في الو إن هذه الزيادة شاذةٌ غير مشهورة. وإنما 
المشهور قول اين غير إذا أقر الرجلٌ بدين في مرضه لرجل غير وارث فإنه جائزٌ وإن 
أحاط ذلك ماله وإن أقر الواريك فهو باطل» إلا أن يُصدّقه الورثة. وبه أخذ علماؤناء فإن 
قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدمٌ على القياس» ولأن في إقراره إيثارَ بعض 
الورثة اله يعدما تعلق حى جميعهم به قلا يجوز لما فيه .من إيطال حى البقنية: 
كالوصية. قيد بالوارث لأن إقراراه للأجنبي يصح وإن شسَمِلَ المال. 

(إلا أن يُصدّقه البقية) أي بقية الورئة) لأن عدم الصحة كان لحمّهمء > فإذا 
صَدَّقُوه فقد أقروا بتقدّمِهٍ ۾ عليهم [۲۷۷ - ب] (فَيَبْطل) الإقرار (إن اتغى بوق أي 
بنوة ة الأجنبي (يَعْدَه) أي بعد الإقرار له ويثبت النسب. وبه قال أحمد والشافعي في قول. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن »۳۷٦/٤‏ ۳۷۷ كتاب الوصايا (۲۸)» باب ما جاء لا وصية لوارث 
(©)» رقم (۲۱۲۰). 


11 کاب الإفرار 


لا إن تكح. ولو أقر بيثؤة غلام جهلَ سء ويُولَدُ مثْلّه لمثله وصَدَّقَهُ الغلا ثبت 
نَسَبْه وشُرِط تصديقٌ الرزج» أو سَهَادَةٌ قابلةٍ في إقرارها بالولد. ولو أقر ينسب من 
غير ولاد. لا يصح. ويَرتُ إلا مع وارث. 


(لا إن تَكح) أي لا يبطل الإقرار لأجنبية إن نكحها بعد إقراره لها. وبه قال أحمد 
في الأصح» والشافعي في القديم» ومالك. وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: 
تِطل» لأن اعتبار كونٍ الوارثِ وارثاً حال الموتٍ لا حال الإقرار كالوصية. ولنا: وهو 
الفرق أن الببوّة تستند إلى وقتٍ العُلّوقِء فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح» والزوجية تقتصر 
على زمان التزوج» فكان إقراره لأجنبية. . ويُؤخر الإرث عن الدين المُّمَدٌ به في المرضء» 
ا من بعدٍ وصية يُوصَئ بها أو دين ولأن قضاء الدَّيْنِ من الحوائج 
الأميلية لأن به دفع ا بينه وبين الجنة العيليّة. وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط 
القَرَاغْ عن الحاجة» ولهذا يقدم تجهيه وتكفيئه وتدفيئه. 
(ولو أقر) المريضٌ أو غيره (بِبِثُوٌة غلام جهِلَ نسبه. ویولد مِذْلّه) أي ل 
الغلام (لمثله) أي لمثل المُقَِرٌء (وصَذقه الغلام, ثبت نسبه) وقال ا إن تيقن 
الناس أنه ليس ولده لا يغبت» كما إذا كان الغلام سِئدياً والرجل فارسیا ولا إن 
السب ال لإثباته» فيقبت إذا ایک » وفي هذه الصورة يمكن. قيد بمجهول التسب» 
لأن معرفته تمن ثبوته من غيره. وبكونه یولد يله مله لعلا يكون مكذباً في الظاهر. 
وبتصديق الغلام» لأن المسألة في غلام يُعبر عن نفسه؛ فلا بد من تصديقه» لأنه في 


و «الهداية» وغيرها. وإذا نت نسبه شارك الورثة فى الميراث» لأن ذلك من ضرورات 
ثبوت النسب. ۰ ١‏ 

(وشيرط تصديق الزؤج) امرأته 5 معتدته (آو شَهَادَةٌ قابلة في إقرارها) اي أي المرأة 
(بالولد) لأن إقرار المرأة له 0 على الزوج» فلا بد من تصديقه. وقول القابلة حجة 
في تعيين الولد. والنسب يث يثبت بالفراش (ولو آقر بنسب من غير ولآدٍ) أي بو أو 
رةه كان أ بأخ أو عم (لا يصخ) إلا بايت لأن فيه حل لقب على الغر. 

(ويَرثٌُ إلا مع وارث) معروف قريب أو بعيد» فإنه أولى بالميراث من المُمَّدٍ له 
لأنه لما لم يثبث ت نسبةُ منه لم يزاحم اك الوت ا وإن لم يكن له وارثٌ 
استحقٌ المُمَّةِ له ميراثه. لأن للمقر ولاية التصدفٍ فى مال نفسه عند عدم الوارث. ألا 
ترف أن له أن توصي مع ماله تكذا له أن مله ليذ الان 


.)١5( سورة النساء الآية‎ )١( 


يد نفسه» حتى إذا كان صغيراً لا يعبر عن نفسه فلا يعتبر تصديقه. كذا في «الكافي» 


كِتَابُ الإقرار ۹1 


ومن أَقرَ بأخ وأَبوْهُ ميت شَارَكَهُ في الإرث بلا سب ولو اقرز أَحَدُ انت 
رض ټ» له على آخر دَينٌ بقبض أبيه نِضْفَهُ فلا شيء له. والنُصفٌ للآخر. 


(ومن أقرّ بآخ وأبوه مَنْتْ شاركه في الإرث بلا نسب) أي ولا یثبت نسبه» لان 
إقراره [۲۷۸ - أ] يضمن شيئين: حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه» فلا يغبتُ 
إلا بالبينة؛ والاشتراك في المال وله ولاية عليه فيثت. 

(ولو أقرَ أحد يني ميت لها علتي) شخص (آخْر دين) هذه الجملة صفة ميت 
(بقبض أبيه نصفه) أي نصف الدَّيْن (فلا شيء له) أي للابن المُمَرَ (والنصف للآخر) 
وهو الابن المُتْكرء لأن الإقرار باستيفاء الميتٍ الدينّ إقرارٌ الو على اميك لان 
المقيوضٌ غيق الديةءفيكوق تضموناً على القابطن جديا في ذمعه فيتقاضان ٤٠‏ فان 
اران لطن تاي قوق U E‏ على لفون الف فلن 
زعمه. ١‏ 

والدين مقدمٌ على الميراث وقد استغرق نصيبته» فلا يأحذ منه شيعا وصار كما 
لو أقر على الميت بدين آخر وكذبه أخوه. وصح إقراره بالدين لأجنبي وإن استغرق 
ماله» لما روی محمد في «الأصل» عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه 
بدين لرجل غير وارثِ» فإنه جائز ون أحاط ذلك بماله ولا يُعرف له مخالف. وعلماونا 
والشافعي جعلوا الطلق - وهو: وجمٌ الولآدة - كمرض الموت في حق الأحكام» لأن 
الموتٌ يدر في غير حالة الطلق» ویوجد فيها كثيراء والحكم مبنيّ على ما کشر لا 
على ما ندر لا بعدما تم لها ستة أشهر من حين الحمل كما قال مالك واحتج بأن 
ولادتها حينئدٍ متوقعةٌ ساعة فساعة» وهي قد تموت بهاء فَعُوَطْنُ نفسها على الهلاك 
وتبادرٌ إلى ما يتبادر إليه المرض. 


وإذا جيف الموت على الل وهو اعويش رشن الا ا ی 
ونحوه ن الأمراض التي يطول ويعتاد الإنسان بهاء کانت الهبة ونحوها من ثلث ماله 


لكونه فريضا: والله أعلم. 


.15 * التقاص: جل الغريمين ما لأحدهما على الآخم 0 اجيلك النقهاء عن‎ )١( 
في المطموع: العل ولد . وفي الخطوطة: الشل أي: الدق. والأولى حذف كلمة «الدق». لأن السل‎ CC) 
مادة (سلل).‎ ٠١١ والشل: قرحة تحدث في ا أو ذات الجنب. القاموس المحيط ص۲‎ 


كاب الدَّعْوَى 


e 


والمُدّعي: مَنْ م ee‏ 3 وَالمُذَّعَى عليه من يُجْبَرُ. وهي ! إغا 
م وقدرُة 8بب-بب 101 00 


كتابٌُ الدَّعْوَّى 

(هي) لغّ: بمعنى الدعاء» قال الله تعالى: «إدَغوَاهم فِيها سْبِحَائَك اللَّهُع...وآخو 
دَعْوَاهم أن الحَمْدٌ لله رب العَالَِينَ2"0. 

وَشرعا: إضافة الشخص الشيءَ إلى نفسه حال المنزاعة» على ما قاله شيخ 
الإسلام» والمَخبوبي. ويقال: اڈعی زيد على عمروء فزيد المُدّعي وعمرو المُدُعى 
عليه» والمال المُدّعىء والمُدَّعى به خطأء والمصدر: الاذعَاء افتعال مِن دعى. 
والدعوى على قعلى: اسم منه» وألِقُها للتأنيث» فلا تُتَوّنْء ويقال: دعوى باطلة أو 
صحيحة وجمعها دَعَاوّی 2 بفتح الواو ‏ لا غير» كفتوى وفتاوی» كذا في 
«الكافي». 

وشزط صِحّتها مجلس القضاءء فلا يصح في غيره» حتى لا يستحق على 
المُدّعى عليه جوابه. وحكمها وجوبٌ الجواب على المدعن عليه. وقال المصنف: 
(إِخْبًا و( من الشخص (بحق له على غيره ) فاحترز بقوله: «لهع عن الشهادة فإنها إخبار 
بحق لان وبقوله: «على غيره») عن الإقرارء فإنه إقرار بحق لآخر على نقسه. ولما 
کان رة الفرق بين المُدّعي YA}‏ ب] والمُدّعى عليه من أهم ما يُحتاج إلى 
معرفته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: (والمُدّعي: مَنْ لا يّبر على الخصومة) إذا 
تركها (والمُدّعى عليه من يُجبر) عليها إذا تركها. وقيل: المُدَّعي: مَنْ لا يَسْتحَقٌ إلا 
بحجة کالخارج»› وال عليه: من يستحقٌ بقوله من غير حجة» كصاحب اليد. 
وقيل: المُدّعي: مَن يلتمسٌ غير الظاهرء والمُدّعى عليه: مَن يتمسك بالظاهر. 

(وهي) أي الدعوى (إنما تَصِحٌ بذكر شيءٍ عَم حِنْسّه) أي جنس المُدَّعَىء بأن 
يقال: حنطة مثلاً (وقَدْرهُ) بأن يقال: كذا كيلا لأن فائدة الدّعوى الإلزام بواسطة 
الإشهاد. ولا يتحقق الإشهاد ولا الإلزام في المجهول. وفي «شرح الوقاية): هذا في 


.)٠١( سورة يونسء الآية:‎ )١( 


كِتَابُ الذُغْرَى ۹۳ 
وأنه في يد المُدّعَى عليه. 
وفي المَنْقُول يزيد : بغير حق» وفتي الققار لا تب اليد إلا بخجة بحجة أو ءلم 


القاضي: والمُطالبة به وإخضاره إن كن ليُشيرَ إليه المُذّعي والشافة والكالف: 
وذكز قيمته إِنْ تعد والحُدودٍ الأربعة أو الغلاثة في العقارء Os‏ ش1ذ! 


دعوى الدّين لا في دعوى العين» فإن العين إن كانت حاضرةً تكفي الإشارة» 3 هذا 
ِلك لي» وإن كانت غائبةً يجب أن يصفّها ويذكُرَ قيمتها. انتهى. وقيل: لا قار 
ذکر القيمة» وإليه مال القاضي فخر الدين وصاحب e‏ وكذا ذُكر في عامة 
الكتب: أنه يسمع دعواه بدون القيمة» لأن الإنسات رما لا يَعْرفُ قيمة ماله» فلو كلف 
بياناً لتضرّر به. 

(وآنه في يد المُدّعى عليه) هذا عطف على «ذكر شيء»» وإنما شُّرط ذلك في 
الدعوى لأن المُدّعى عليه لا يكون خصماً إلا إذا كانت العين في يده. (وفي 
المَنْقُول يزيد بغير حق) إذ الشيءٌ قد يكونُ في يد غير المالِكِ بحق» كالرهن في يد 
المرتهن؛ والمبيع في يد البائع لاجل الثمن. وفي «شرح الوقاية): وهذه العلة تشتمل 
العَقّار أيضاًء فلا أدري ما وجه تخصيص المنقولٍ بهذا الحكم, ووهه بعض بوجوه 
وردّها غيرهم. (وفي العَقار لا تثبت اليد إلا بحّجّة, أو لم القاضي) ولا يثبت 
بتصادقهما أنه في يد المُدَّعى عليه» بخلاف المنقول فإنه يغبثُ بذلك. والفرق بينهما 
أن اليد فى العَمّار غير مشاهدة» ولعله فى يد غيرهماء واتفقا على ذلك ليكونَ لهما 
تزيم إلى أله يفتكم الاك فشر اة أو علم القاضي لنفي التّهْمَة. واليد 
في المنقول معاينة فلا حاجة إلى اشتراط ذلك. وفيه أن العلة مشتركةٌ والمعاينة 
ممنوعةء فلا يظهر وجه الفرق هناك. 

(والمطالبةٌ به) عطفٌ على أنه في يد المدعئ عليه)»› أو على ما عطف 
عليه. وإعا كان كر المطالبة لا بد منه في صكة الدعوى لان المطالبة فة فلا بد 
من طَلَبِهٍ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. وإنما تصح بإحضار المُدَّعى (إن آمكن 
ليُشير إليه المُدّعي والشاهد والحالف) لأن الإعلام بأقصى _ ما کن شرط وذلك 
بالإشارة فيما يكن إحضاره (وذِكْرٌ قيميه إِنْ تَعَذْرَ) إحضاره» بان كان هالكاً أو غائباً 


.ا امم 


ليصيرَ المدّعى معلوماء لأن الشيءَ يُعلم بقيمته» لأنها مله معنی . 
(و) ذكد (الحدود الاربعة) وبه قال زفر كمالك والشافعي» لأن التعريف لا يقم 
إلا بها (آو الثلاثة) ۲۷۹7 - أ] عندنا لأن للأكثر محكم الكل (في العَقار) فإنه يُعرف 


۱4 كِتَابُ الدغرَى 


وأسماءِ أصحابها ونسبهم إلى الجَدٌ. 

وإذا مسال القاضي الخضم م فإن أَقَو أو نكن وسَأَلَ المُدّعي 
بيد فأقام, قَضَى عليه. وإن لم قم البينَ حَلَقَه إن طَلبهُ حَضْمُهُ فإ نكل مرق أو 
سكت بلا آقَةٍ وقَضَى بالُكؤلٍ صح وعَرضٌ اليمين ثلاث ثم القضاءً أخوّط. 


بحدوده» وقد تعدو تعريفه بالإشارة ا نقله إلى مجلس او (و) ذ کر (أسماء 
أصحايها ونَسَبِهِم) ليتكميئزوا عن غيرهم (إلى الجد) أن تمام التعريف بهء وهذا إن لم 
يكن مشهوراًء وأما إن كان مشهوراً فلا يلزم ذكد الجدّ لحصولٍ المقصود. 

(وإذا صحت) الدّعوى (سآل القاضي الخصة) وهو المُدّعى عليه (عنها) أي عن 
الدعوى التي ادعاهاء لينتكشفٌ له وجه الحكم فيهاء لأن القضاء بالبينة يخالث القضاء 
بالإقرار (فإن آقرّ) الخصمٌ (أو آنكر وسآل) القاضي (المُدّعي تَيْنَة) بأن قال له: لك 
بينة؟ (فآقام) البينة (قَضَى) القاضي (عليه) لوجود الحجة المُلزمة للقضاء في 
الوجهين. وروى أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبينٌ 
رجلٍ من اليهود ا فجحدّني» فقدمت إلى النبي ياء فقال لي كَلِ: «ألك 
بَكْنَةٌ)؟ قلت: لا فقال لليهودي: وأتحلف)؟ قلت: يا رسول اللّه! إذاً يَحَلِفُ ويذهبُ 
مالي ادل الله إن الّذِيْىَ يَشْمَوونَ يِعَهْدٍ الله وأَمَانِهمْ متا يلدي ... الآية. 

(وإن لم يقم البينّة حَلَّفَه) القاضي (إن طلبه) أي الحلف (خصمه) لأن 
اليمينٍ حمٌهُ فلا بد من طلبه» (فإن دَكََ مرة) بان قال: لا أعلت: الويسكة رهلا لقد) من 
طرش أو حرس (وقضى) القاضي (بِالتّكُوْلِ صَحْ)؛ لأن النكولّ دل على كونه مُقِرََ إذ 
لولا ذلك لادء مّ على اليمين أداءً للواجب» ودفعاً للضرر عن نفس لان ليمت اة 
عليه» لقوله اة «اليمين على المُدَّعى عليه» (وعَرَضٌ اليمين) على المُدَّعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إني أُعرِضُ عليك اليمينّ» فإن حلفت وإلا قضيتُ 
عليك. 


(ثم القضاءً) بعد ذلك (أخوَطٌ) او الجالعة في الإنذارء فهو نظيد 
إمهال المُرْتَدٌ ثلاثة ثة أيام في أنه مستحب. فعرض اليمين مُبتدأء والقضاء عطف عليه 
وأحوط: خبر المبتداً. وهذا عند الجمهورء وقيل: عند أبي حنيفة ندب» وعنهما أنه 
حتم. ثم القائل بعد الدّعوى عليه: لا أقر ولا أنكر » يُحبس عند أبي حنيفة حتى و 30 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: (۷۷). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 2178/8 كتاب الأقضية (50)» باب اليمين على المدعى عليه »)١(‏ 
رقم .)۱۷۱١۱  ۱(‏ 


كِتَابُ الدُغْرَّى 10 


بكر 0 لا کی لقو كله فواليمين على بق اك رونا 


وفى اليل ارط أذ بكرن القضاة على نون النكول:عقد خض 
المشايخ. وقال الحَصّاف: لا يشترط: حتى لو استمهلة© بعد العؤض يوماً أو يومين أو 
ثلاثاً فلا بأس به» وهو قول مالك والشافعى وأحمد. وفى «الفصول»: لو كان 
الاستحلاف عند غير القاضي» كان المُدّعي على دعواه» لن المعتبرَ يمين قاطعة 
للخصومة» وهى هي اليمينٌ عند القاضي. والفتوى على سماع البينة  ۲۷۹[‏ ب] بعد 
يمين الخصم. وإما نأخذ في ذلك بفعل عمر رضي الله عنه» فإنه جوز قَبُول بَيْنَة 
المُدّعي بك لف الفاغ عه ورل ريم : البميق الفاجرة اح او ن اه 
العادلة. 


(ولا د رَد اليمين على مُذع. وإِنْ تکل خصمُه). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى 
بالتكول؛ بل بر5 اليمين على المُدّعي؛ NS‏ 
عن الصادقة» كما فعله عثمان» ويُختمل أن يكون لاشتباه الحال» ومع هذا الاحتمال لا 
يكون حجة. ويمين المُدّعي دليل الظهور» كما كانت يمين المُدَّعى عليه فيصار إليه. 


ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا 8 «لو يُعطى الناس 
ا لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم» لکن الَيْتَةَ على المُدَّعِي واليمين على 
مدع عليه). وفي رواية: «اليمينٌ على من أنكر». . وفي رواية البيهقي عن ابن 
عمرو بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين؛ إلا أن تقوم عليه البينة). 

ووجه الدلالة أنه ية قَسمء والقِشمةٌ تنافي الشركة» فدل على أن جنس الأيمان 
في جانب المُدَّعى عليه ولا يمين في جانب المُدّعيء إذ الألف واللام لاستغراق 
الجنس» فمن جَعَلَ بعض الأيمان حجة للمُدّعى فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته 


.797/١١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: «اشهد». 

(*) في المطبوع: ابن عمر. والمثبت من المخطوط وهو الصواب الموافق لما في سنن البيهقي . 
“275 كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعين يتداعيان... فالبيهقي أورده عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن بحدَّه. وجدّه هنا هو عبد الله بن عمرو. انظر تفصيل الكلام حول رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده في «بُلغة الأريب» للرّبيدي» ص٠۹١‏ والتتمة عليه لشيخنا الفاضل عبد 
الفتاح أبو عدَة رحمه الله ص .7١١‏ 


۱٩‏ كناب الدُعْرَى 


لا خف في يكاج ورجعةء وفيضءِ إيلاءِ واستيلاڊ» ورق» ونسَبء ووَلاءِ وحَدء 
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e e‏ حتى 2 في حیز ا و ادعى ب بعص آهل الأول أنه 
TT‏ ابن عمر باع غلاماً له بثلاث معة 
درهم» فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان فال له عثمان: تحلف أنك بعته 
بالبَرَاءة فأبى أن يحلف» فردّه عثمان عليه. 

وَرَوّى أيضاً عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس أنه ا أن وات اا فأبت 
أن خلت يا وَرَوَى أيضاً عن الحارث قال: نكل رجل عند شُرَيْح عن اليمين» 
فقضى شريخخ عليه فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شُرَيْح: قد مضى قضائي. ويتتتى على 
هذا امتناع( القضاء بشاهد ويمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقضى بهماء لما 
روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ية قضى بشاهدٍ ويمين. وجيب بأنه منقطع. 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمداً عن هذا الحديث, فقال: إن عمرو بن 
الوا ص E‏ ولو سُلَّم فيل هذه العبارة لا تفيدٌ العموم» لأن الحجة 

في المخكي لا في الحكاية» إذ المحكي قد یکول خاصاً. 

(ولا يَحيِفٌ) عند 5 حنيقة (في نِكاح) بأن ادّعى رجل على امرأة أنه تزوجها 
وأنكرت أو بالعكس (قار لا في (رجعة) [: 00 = 0 بأن اڈڏعی بعد الطلاق وانقضاء العدة 
أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس (و) ) لا في (فيء) ) بفعح فاء فسكون ياء فهمزء أي 
رجوع (إيلاء) بأن ادّعى بعد مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس 
(و( لا في (استيلاد) بأ اذعت آّمة على مولاها نها م ولد له وهذا اد كفي كر 
المولى» ولا يتأئى العكس» لأن المؤلى إذا اأعى أنها اَم ولد به يغبت الاستيلاد بإقراره ولا 
کک رها (و) لا في (دق) اس رج لل س عون E‏ 

5 لا في (نَسَب) كإن ادّعى رجل على آخر أنه ولدّهُ (و) لا في (ولاء) بأن 
عن راجل على آخر أن له عليه ولاء عَتَاقٍ أو مُوَالاة أو بالعكس (و) لا في (حد) بان 
اڈعی على آخر ما يوجب الحد وأنكر (و) لا في (لعان) بأن اعت امرأة على زوجها 
)١‏ في المخطوط: «الأئمة»» وهو ساقط.من المطبوع» والمثيت من المحققين» وهو اولي بالمعتى 

وأوفق. 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۸۲). 
(۳) ف في المطبوعة: «التناز ع» بدل «امتناع». 


كِتَابُ الدغْرَّى ۱1۷ 


إل إذا اڌعی في النكاح والتّسب مالا كَمَهْرِ وتَفقَةٍ وإرث. 

وحَلفٌ الشارق» وضَّمِنَ إن تکل ولم يفط وَالرَّرِجٌ ! إذا ادّعث طلاقاً 
فَيَنيتُ إ ن َكل يضف المهر أو كله. وكذا متكر الود فإن نكل في الثفسء > خېس 
خی يقد أو يخلف: وفيْمَا دُوْنَهَا يُققَص 
وإِنْ قال: لي تت حاضرة وطْلَبَ حَلِفٌ الحَضم لا يُحلّفُ. ويُكفْلٌ بتفسه 
31 ا O‏ ا 


ê 
ج‎ 


أنه كذكه عا ت اعات واک وال ا رسف ود ن ی لت كله إلا 
فى الحد واللعان. وقال الشافعى: يحلف فى حدٌّ القذفٍ والقِصّاص»ء ولا يحلف في 
بات اتدوك وال مالك و ا ۷ دزي اجا ا ل مت إلا اهن ` 
١‏ وفي «جامع قاضيخان) و «الواقعات» و «الفصول»: الفتوى على قولهماء وهو 
اختيار فخرٍ الإسلام. قيل: وهو اختيار المتأخرين. 
(إلا إذا اأعى في النكاح والنسب مالاًء كمهر ونفقة وإرث) فإنه يحلِفٌ اتفاقاً 
(وحَدّف السَارق» وضَّمِنَ إن نَكَل ولم يقْطع) لأن مُوْجَبَ فعله شيئان: أحدهما: 
الضمان» وهو يَحِبٌ مع الشبهة» فيجب بالنكول. وثانيهما: القطع وهو لا يجبٌ مع 
الشبهةء فلا يجب بالنكول (و) عَلّفَ (الزوج إذا ادّعت) المرأة (طلاقاً) لأن مقصودها 
المالء والاستحلاف يجري في المال بالاتفاق (فيثبث إن نكل يضف المهر) إِنَ 
ادّعت الطلاق قبل ل (آو كله) إن اعت الطلاق بعد الدخول. 
(وكذا) يَحلِف (منكرٌ القَوّدء فإن نَكَلَ في النفس حُبِسَ حتى يُّقرٌ أو يحلف) 
ولا يُقتص منه» وبه قال أحمد. وقال مالك تا وأحميد في رواية: يُقحصٌ منه بعد 
حَلِفٍ المُدَّعي (وفِيما دُوْتَهَا) أي دون النفس (يفتص) وبه قال مالك والشافعي بعد 
حلف المُدَّعي وأحمد في زا قال ابو يوست ونح ضيه ع ا في 
النفس وفيما دونها. 
(هوإِنْ قال) المُدَّعي: (لي بينة حاضرةء وطَلَّبَ حَلِفَ الخَضم لا يحلف) عند 
أبي حنيفة. وقال أبويوسك؛ يخلفت: ومتحمدٌ هع أبق حديفة في روات ونع أب 
يوسف في أخرى. وهذا الخلاف إذا كانت البينةٌ حاضرةً في المِضْر غائبة عن 
مجلس الحكم حتى لو كانت غائبةٌ عن المضرء بخلت«الافاق» أو كانت في 
EAE‏ لا يحلف اتفاقاً. 
(ويكَفْل) أي يقيم كفيلاً (بنفسه ثلاثة آيام) كي [0 ۰ ا ب] لا يعيب 


7( الأرش: دية الجراحة. المعجم الوسيط ص۳١‏ مادة ارش 


۱۸ تاب الدغْرَى 
فإن ا لاَرَمَه َالعَْرِيْبَ ب قَذْوَ مجلس الحكم. 

ولا يُكقّلُ إلا إلى آخر المَخلس. 
والحلف بالله تعالى لا بالطلاقٍ والعَتاق. فإن لح الخَضْمُ قيل: صح بهمَا 
في زماننا. SAAR EAD AR‏ 11# 


نفسه» فيضيع حق المُدّعي. والقياس أن له كفل قبل إقامة البينةء لعدم تعلق حق 
أما لو قال: ليس له بينةء أو: شُهُودي عُيْبٌء لا يجج الخصم على إقامة 
الكفيل» لأن الغائب كالهالك» والاستحلاف في الحال ممكن. 
ولو قال: لا بينة لي عليه ولا شهادة, د ثم أقام المُدّعي البينة أو شهد الشاهدٌ 
ا اي ل e‏ 
اك البيعَء ثم ادّعَاه لا يتسمع لا لأنه 8 أولاً 0 مصدّقاً 206 صحة البيع» 
وبدعواه ثانياً يصير متناقضاً. 


(فإن آبی) الخصِمٌ أن يقي كفيلاً بنفسه (لارّقه) المُدّعيء أي د ر معه حيث 
سار» كيلا يغيت» فيذهب حقة (و) لازم (الغَرِيْبَ قَدْرَ مجلس الحُكم) 1 ي إلى أن 
يقوم القاضي من مجلسه. 

(ولا يُكفْل) الغريب (إلا إلى آخر المجلس) لأن في أخذ الكفيل منه وفي 
الملازمة له أكثر من مجلس القاضي إضراراً له بالمنع عن سفره (والكلف بالنه تعالى 
لا بالطلاق والعَتَاق ) لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي ا قال: «من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليَصمت». . وفي رواية ت داود وغيره: أنه يار قال: «إن 
الله اکم أن تَخلفوا بآبائکم» فمن كان عَالِمَاً فليحلف بالله أو ليسكت». 


(فإن آدج الخصم) أي أك وبالغ (قيل: صح) التَُحْلِيِتُ (بهما في زماننا) لقلة 
مُبالاة الناس باليمين بالله تعالى وكثرة الامتناع عن الحَلفيٍ بالطلاق والعتاق» لكن إن 
نكل لا تقض عليه بالنكول» لأنه امتنع عما هو منهيٌ عنه شرعاًء ولو قُضِيَ عليه 
بالنكول لا يَْمُذ. اروطت الفدعى عل اكليف الشاهاء أو المدعي: أنه لا يعلم أن 
الشاهد كاذب لا يُجِيبُه القاضي» لأا مامورون بإكرام الشهود والمُدّعي لا یجب عليه 
اليمينء لا سيما إذا أقام بينةً. 


کاب الذغْرّی ۱4 
يلظ بصفاټه تعالی› له بالرَمَانِ والمَكان. 
ولف اليَهُودِيٌ بالل الّذِي أَنْرَلَ الْْوَراةَ على مُوسَىء والئٌضرانيٌ 000 


أَنْرَلَ الإنجيلٌ على عِيسَى. > والمَجوسِي بالله ألذِي خَلَّقَ اللا والوَتّبيَ با لله 
يُحلّفُ في معابدهم. 


(ويُغْلَظٌ) اليمينٌ (بِصِقَاتِهِ تعالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هى عالم الغيب 
والشهادةٍ» هو الرحمن الرحيم» الذي يعلمُ من السّدٌ ما يَعْلم من العلانية ما لفلانٍ هذا 
عليك ولا قِبَلَْك هذا المال الذي اذعاه» وهو كذا وكذاء ولا شيء منه؟! ويزيد على 
هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. ويحترڙ عن عطف بعض الأسماء على بعض» 
لملا يتكرر عليه اليمين. ولو عاط ليه فكل عن اتف على مر غ ل 
يُقضى عليه بهذا النكول» لآن اللنقضوة التحلث؛ 853+ - ]الله الى »وقد حف 

(لا مِالزّمَان) أي لا غا اليمينَ بالزمان» كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) 

کر اي كد والحجر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. وقيل: يُستحب 
اا بالزمان وبالمکان» وبه قال مالك فيما ليس بال ولا القصد منه المالء لقوله 
ا : «لا لف أَحد عند يثبري هذا على يمن آثمق ولو على سواك أخضرء ا ت 
مقعده من النارء أو وجبت له النار). رواه مالك وأبو داود. ولنا قوله کلاږ: ا على 

فى اکن فاخ الان والرمان روما زياف غلية. 

(وحُذّف اليهودي بانثه الذي آنزل التوراة على موسىء والنّصراني بالنه الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى) لما روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ييا قال 
لليهود: «أنشدكم الله الذي أَنرَلَ التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة على مَنْ 
زَنَى؟»: ولان المهو نوا ومايوة ابوس والنّصارى نبوة عيسىء فيْغْلُظُ على كل واحد 
منهما بذ كر المُئْرّل على نبيّه. (و) حالف (المجوسيّ باه الذي خَلَّقَ النارً) لأنه 
يعظمُهًا فيخاف يذكرها. ذكره محمد في «الأصل» كما في «الهداية) . وذكر الخَصّّاف 
أنه لا يُحَلْف الممجوسي إلا بالثه وهو اخشيار بعض المشايخ لأن في ذكر الثار مع اسم 
الله تعالى تعظيماً لشأنهاء وما ينبخي أن تُعظم» بخلاف الكتابينء فإِنَّ كب الله مُعظمة. 

4 د (الوَكَنِيَ بابنه) لأن الكَمَرة بأسرهم يُقَدُون بالله تعالى» قال تعالى: 
لين سَألَتَهُمْ م مَنْ حَلَقَ الشموات والأَرض لَبَقُولُنُ لل . (ولا يُحدّف) أحدٌ منهم (في 
معابدهم) لان فيه تمظيمهاء ولأن القاضي لا يَخَصّرهاء لأنه ممنوحٌ من دُخولها. 


.)١( التعليقة رقم:‎ ١٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲( سورة لقمان» الآية:‎ )۲( 


١7‏ كِتَابُ الدّغْوَى 


ويُحَلُْفُ على الحاصلٍ نحو: بالل ما بينكما بَيِعٌ قَائِمٌ أو: نكاخ قَائِمْ في 
الخال أو: ما هي بَائْنْ م منك الآنَّ. لا على السبب نحو: بالله ما بغتهُ وتخو إلا 
أن يَعَصَوّرَ المُدُعي, فَيَخلف على السبب» > كدعوى شُفْعةٍ بالجوار, فإِنّه يلف 
على مَذْهَبٍ الشافعي أنه لا يجب السُفعةُ وكذا في سب لا لتكَرْن كعبدٍ مُشلم 
يدعي عِنْقّه على مُوْلآةُ وفي الأمَةِ والعبِدٍ الكافِرٍ على الحاصل. 

ويُحلف على الم مَنْ رث شيئاً فادّعَاهُ حر ويُحَلَّفُ على البَمَاتٍ إِنْ 
وَهَبَ له أو اشترّاةٌ. ٤‏ 


(ويُحَلّفَ على الحاصل) عند بي حنيفة ومحمد في البيع» والنكاح» والطلاق» 
والغصب (نحو: بالله ما بينكما بيع قائمء أو نكاح قائم في الحالء أو ما هي بائن 
منك الآن) أو ما يجب عليك رده الآن (لا على السيب) أي لا يحلف على السبب» 
كافان اريت بأن يقولّ في البيع (نحو؛ ابائه ما بعته ونحوه) بأن يقول في 
التكاح: is EG‏ بالله ما طلّقت» وفي الغصب: بالله ما غصبت. 

(إلا ن يتضرر المدعي فيحلفٌ على السبب) أي باتفاق (كَدَعوى شُفّعة 
بالجوارء فإنه) أي 0 عليه ربما (يحلفٌ على مذهب الشافعي أ آنه لا تَجِبُ 
الشفعة) بالجوار» فيصدَّقُ يينة» فيكون في تحليفه على الحاصل ترك التّظَر في 
جانب المُدّعي. 

(وكذا) يحلف على السبب باتفاق (في سيب لا يتكررُ. كعبد مسلم يدعي 
عِذْقّه على مولاهء وفي الآمة) الكافرة (والعبد الكافر) إذا ادّعى أحدهُما العتق على 
مولاه» ادك تقل (على الحاصل) لأن الاق يتكرر في الأمة بالسبي بعد الردة 
7 - بسع والالتحاق بدار الحرب» وفي العبدٍ الكافرٍ بالسبي بعد نقض العهد 
والالتحاق بدار الحرب» ولا يتكررٌ في العبد المسلمء إذ لا يُقبل منه في الارتداد بعد 
الشبي إلا الإسلام» أو القتل. 

(ويُحلف على العِلّم مَنْ ورث شيئاً فاڌعاه آخر) ولا يُحلف على البتاتٍء لأن 
الوارتٌ لا يعلم بما فعل المُورّث (ويُحَلّف على البتات إن وَهَبَ له) شيء (آو اشتراه) 
فادّعاه 0 لأن الشراء وقول الهبة سببٌ لثبوتٍ الملك بالاختيار» ولو لم يعلم ُن 
العي ملك الباء ئع أو الواهب لما بار الشراء باحتياره» ولا قبل الهبةء بخلاف اليلك 
في الإرث» فإنه ثبت للرارت جيرا ولا عل له بحال ملك الروت والأصل في ذلك 
أَنّ اليمي إِنْ كانت على فِعْلٍ الغير فهي على اليل > وإن كانت على فعل النفس فهي 
على البتات. 


تاب الدغْرَّى فل 


فصل فى التحالف 
ولو الها في قذر الثمن أو" لمبيع. > حکم لىن بَرمَنَ» وإن برها ف فِلِمُِتٍ 
الزيادة, وإن ن اختلفا فيهماء > فحجة البائع في الثمنء وجه بَةَ المُشْتَرِي في المَبيعء 


(وصّح فِدَاءٌ الخَلِفٍ وماع حكه) لي اله أن ا بع و 
حقه من اليمين بأخذ بدلها. ححص الفداء والصُلْح لأنه لو اشترى يميت منه لا يصحء وله 
أن يستحلفه, لأن الشراءَ عمد تمليك المال» واليمين ليست بمال. 0 روي عن عثمان 
أنه دعي عليه أربعون درهماء فأعطى شيعاً وافندى من ع يمينه ولم يَخلِف. وعن حذيفة 
3 افتدى مِنْ يينه بمال. ولأنه لو حَلّفَ يقع في القيل والقال» فإن انان بين مصدق 
ومكذبء فإذا افتدى من يمينه فقد صان عرضه وهو حسن. وروى عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن مَعْمّر قال: شكل الزُهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي من 
يمينه» فقال: كانوا يفعلون ذلك. وقد افتدى عبيد السهام وكان من الصحابة يمينه بعشرة 
آلاف» وذلك في إمارة مروان والصحابة بالمدينة كثير. 
ٍ ومن ظفِرَ بجنس حقه أحذّه بلا استعذان ولا محكم قاض» لأن الديون تُقَضى 
بأمثالهاء کان ن قن ولو ظَفِرَ بخلاف جنسه لا يأخذه عندنا إلا بإذن او 
۰ قاض لاختلافهما حقيقة. وأجازه مالك والشافعي لاتحادهما في جنس المالية. 

كما في نُسححة ولو إختلقا في قَدْرِ الثمن) بأن اڈعی البائ تع اثر سا اعترف 
به المشتري (أو) اختلفا في قَدْر (المبيع) بأن اعترف البائع بقَذر منه» واذعى 
المشتري أكثر من ذلك القَدْر (حَكَمَ لمن بَرْهَن) لأنه نوّر دعواه بالبينة (وإن برهنا) 
أي أقام كل واحدٍ منهما بين على ما اذعاه (فَلِمُفبتٍ الزيادة) 7851 أ لأن البينة 
للإثبات» ولا معارضة في فذر ما اتفقا عليه ولا ة في الزيادة» ولأن البينةَ على الأقل وإن 
نفت الزيادة» لكن الشهادة على على النفي غير مسموعة» وزيادة الثقة مقبولة» كما أنها 
حجة في الرواية. 
(وإنْ اختلفا فيهما) أي في قَدْر الشمن وقدر ا (فحجة البائع في الثمن) 
أولى (وجة المشتري في المبيع) أولى نظراً إلى زيادة الإثبات. أما لو كان 
الاخحتلاف في جنس الثمن بأن قال البائع : بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال 
المشتري: إنما اشتريتها منك بمثة دينان u‏ البينة لزم المشتري البيع بالعبدء فتقبل 
بينة البائع دون المشتريء لأن حقّ المشتري في الجارية ثابت باتفاقهماء وإنما 


۱۷۲ كِتَابُ الذُعْوَى 


وإنْ عَجََرَا رَضِيَ كل بزيادةٍ يدّعيها الآخرُ وإلا تحالفاء وححلفٌ المشتري 


الاحتلاف في حق البائع» وبينثة تب حت ليح" لنفسه في العبد» وبينةٌ المشتري تنفي 
ذلك» والبيئة للإثبات دون النفي (وإن عَجَرَا) في الصور الثلاث عن إقامة البينة» قيل 
للمشتري فيما إذا كان الاختلاف في فسن العمل ا أَنْ ترضى بالشمن الذي ادّعاه 
البائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع فيما إذا كان الاختلاف في قدر المبيع: إما أَنْ 

ل ١‏ انعا للمشري دن ا ا وإنما كاك لهم ذلك لأن الت 
قطع المنازعة» وهذا طريق فيه إذ ربما لا يرضيان بالفسخ» فإذا عَلِما به يتفقان. 

(رضي كل بزيادة يدعيها الآخر) فذلك ASE‏ (وإلا) اي وان لم يرض 
كل بزيادة يدعيها الآخر (تحالفا) أي لف كل واحدٍ منهما على دعوى الاخر بأن 
يحلففٌ البائع بايله ما باعه بما ادعاه المشتري» ويحلف المشتري بادله ما اشتراه ہا ادّعاه 
البائع . والمعنى فيه أَنّ اليمينَ يجب على المُذكر وهو النافي» فيحلف على هيئة 
الف إشعاراً بأن الحَلِفٌَ وجب عليه لإنكاره. وإنما وَحبَ على البائع والمشتري 
جميعاً لأن كلاً منهما منک , لأن الخلا إن كان في قثر الشمن رقذر المبيع؛ 
فيكون كل منهما منكراً ظاهراًء وَإِنْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يدعي زيادة البدل 
والآخد ينكره» والمنكر منهما يدعي وجوبَ تسليم البدلٍ على صاحبه عند تسليمه 
المُبِدّلء والآخر يُنكره فصارا مُدَّعِيَين ومنجرين. ار 

(وکلف المشتري أَوَلا) وهو قول محمد وأبي يوسف آخرا» وهو رواية عن 
حنيفة قول زفر رالغاي في وجه» لأن المشتري أشدهما إنكاراً لأنه ظا 
بالشمن فينكرء فيكون بادئاً بالإنكار» ولأن إنكار البائع مبني على إنكاره. 1 

وقال أبو يوسف أولاً يبدا بيمين البائ > وهو قول مالك والشافعي واخ في 
الأصحء لما أخرجه أصحاب «الستن الأريعة)»» أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن 
قيس رقيقاً ]۲7 - ب] من رقيق الخفئس بعشرين الف درهم» فأرسل عبد الله إليه 
ف تدوع فقال: إا أخذتهم بعشرة آلاف» فال عبد الله: إن شن ابید ديت 
سمعئةُ من رسول الله َة يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما 
يقول رب الشلعة أو یتتا ر کان»(. راجیب أن المنذري قال: قد روي هذا الحديث 
من طرق عن ابن مسعود» وكلها لا يثبت. وقال ابن الجوزي في «التحقيق» أحاديث 
هذا الباب فيها مقال. . وفع هذا الجواب بأ بأن صاحب «التنقيح» قال: والذي ب أن 


ا 
أ 


3 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ۷۸۰/۳ - ۷۸۳» كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب إذا اختلف 
البَيّعان والمبيع قائم ("لا)» رقم .)١١١(‏ 


کاب الدُْرَى . فنك 


وفْسَحَ القاضي البيعَ. 
ومن َكل زمه دغوى الآحر ولا تحاف في الأَجَلٍ والخيارء ولا في قَنِض 
ولف المُنْكرَ ولا بعد هلاك المبيع» وخلف المُشتري. 1 


احتلاف» ويدل على هذا أن مالكاً أخرجه فى «الموطأ). قلت: وذكره محمد في 
«موطعه) . 


(وفسخ القاضي البيع) بينهما بطلب أحدهما. وقيل: ينفسحٌ بنفس التحالف 
وهو الأصح من مذهب الشافعي؛ (ومن نَكَلَ) منهما (لَزْمَه دعوى الآخر) يعني بقضاء 
القاضي» لأنه بنكوله صار مقا أو باذ فلم تبق دَعْوَاه معارضة لدعوى الآخر فلَزِمَ 
القول بثبوت دعوى الآخر (ولا تحائّفَ في الاجل» و) لا في شرط (الخِيَار ولا في 
قبض بعض الثمن) ولا في مقدار الأجلء ولا في در الشرطء ولا في الرهن» ولا 
في شرط الضمان (وحَلّفَ المُنكر) لآن ثبوتٌ هذه الأشياء لعارض. والقول لممنكر 
العارض مع يينه. وبه قال أحمد. وقال رُفر ومالك والشافعي: يعحالفان. 

(ولا) تحالف إذا اختلفا في قَدْر الثمن وهو دين (يعد هلاك المبيع) في يد 
المشتري عند 5 حنيفة وأبي يوسف (وحَلّفَ المُشتري) وبه قال مالك في رواية» 
ويد في رواية. وعند محمد: يتحالفان» ويُفسخ البيع على قيمة الهالك» وهو قول 
الشافعي وبه قال مالك في رواية» ا في رواية» لقوله عَةِ: «إذا اختلف المتبايعان 
تحالفاء وترادا»'“. وهذا النص وإن كان مطلقاً يقيدٌُ بحال قيام ال 
راجب إذ المراد به ترادٌ العوضين لا تراد الد لأنه لا يُتصور ذلك. ولأبي حنيفة 
وأبي يوسف قوله ا : «إذا اختلف المتبايعان و قائمة تحالفا وترادًا). وقوله: 
«والسلعة قائمة) مذكور على وجه الشرطء والمُطلق يُحْمَلٌ على المقيد إذا وردا في 
حادثة واحدة وحكم واحد. ١‏ 

وعلى هذا الخللاف إذا خَرَجَ المبيعٌ عن ملك المشتري بيع أو غير و صار 
بحال لا يكن رده بدون رضاه» وا إذا كان ا ديناً بان کان دراهم أو دنائير» أو 
مكيلا أو موزوناً موصوفاً في الدّمة فإن كان عيناً كان البيعٌ مقايضةء يتحالفا اتفاقاً 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ۷۳۷/۲» كتاب التجارات (۱۲)» باب البيعان يختلفان (۱۹)» رقم 


(A) 


۱۷4 تاب الدّعْرَى 


ولا بعد هلاك بعضه إلا تزشی e‏ و عند لولت. 


كسم > والبدل كائمي. وبعد بها لك وبعد قبض بعضها تحالفاء وفْسِحَتْ 


لأن المبيعَ قائمٌ, لأن كل واحد من العوضين مبيعٌ من وجه» وذلك كاف لصحة 
التحالف» كما هو كاف لصحة الإقالة. 

(ولا) نالف إذا اختلفا (بعد هلاك بعضه) أي عفان المبيع يعد قبض الجميع 
عند ا حنيفة» كما لو باع عبدين ۲۸۳۱ ا صَفْقةَ واحدةً ثم هلك أحدهما عند 
المشتري بعد قبضهما. وقال أبو يوسف: يتحالفان في القائم ويُفسخ العقد فيه» والقول 
قول المشتري في قيمة الهالك. وقال محمد: يتحالفان عليهما ويُفسخ العقد فيهما 
وُر د القائم وقيمة الهالك» لأن هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده» فهلاك بعضها 
أو ولأبي لوسك أن امتناع التتجالفن للهلاك» فيتقدّدٌ بِمَدْرِه. ولأبي حنيفة: أن 
التحالفٌ لا يمكنُ في القائ ئم إلا على اعتبار حصيه من الثمن» فلا بد من القسمة على 
قيمتهماء والقيمة رف بالحزر والظن» فيؤدي إلى التحالّفٍ مع اللو وذا لا يجوز. 

(إلا ن يرضى البائ بترك حصة الهايك) فيتحالفان» لأن الشمن حيعذ ل 
بمقابلة القائم» ويخرج الهالك عن العقد» ويصير 35 العقدَ وقع على 0 (ولو 
اختلفا في بدل الإجارة) وهو الأجرة (آو) اختلفا في (المنفعة) قبل استيفائها: 
(تحالفا) وترادا (كما في البيع» والمنفعةٌ) في الإجارة (كالمبيعء والبدل) فيها 
(کالثمن). 

وإن وقع الاختلاف في البدل بُدىء بيمين الممُستأجرء لأنه منك لوجوب 
الأجرة» ون وقع في المنفعة بُدِىء يميق اوجن لأنه منكرٌ لوجوب المنفعة» وأيهنما 
تکل لزِمَهُ دغوی صاحبه» ذأيهما أقام البيّنة قبلت» ولو أقاماهاء فب المُوؤجر ل إن 
كان الاختلاف في الأجرة» وفك eT‏ ك إن كان الاختلاف في المنافع» وإن 
كان الاختلاف فيهما فلت بينةُ كل واحد منهما فيما يدعيه. 

(وبعد قيضها) اي المنفعة (لا) أي لا يتحالفان» لأن فائدة التحانّفٍ اعبت 
والمنافعٌ المستوفاة لا يمكنُ فسح العقد فيهاء فكان القول قول الشات مع يمينه» لأنه 

هو المُسَتَّحقٌ عليه (ويعدٍ قبض بعضِهًا تحالفا وشُّسخت) الإجارة (فيما بقيء والقول 

للمستأجر فيما مَضَى) لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة: فساعة فيصير في كل جزءِ من 


2 


المنفعة كأنه ابتداً العقد عليه بخلاف البيع» فإنه ينعقدٌ دُفعة واحدةٌ فإذا تعذّر في 


کاب الدُغرَى 1۷o‏ 
وإن اختلف الرؤجان في ماع البيع» E‏ لت إلا 
إن كانت المرأةٌ ممن تم تبيغ ما يَضْلّحُ للرّجَال أو ما لح لهما 
وإن مات أَحَدُهْماء فالمُشْكلُ للحى, وإن كان أَحَدُهُما عبداًء فالكلُ للخْرٌ 


البعض تعذّر في الكل 

(وإن اختلف الزوجان في متاع البيع فلها) ) أي ارا (ما صَنّح لها) کالڈ رع 
والخمار والملحفة") لأن الظاهر شاهدٌ لهاء إلا أن بكرن الرجل سس سينا يصَلّح 
للنساءء فلا يكونٌ لها لتعارض الظاهرين. (وله) أي للزوج (ما صَلّح له) كالعِمَامَة 
والقوس والدّرع9" والمِئْطّقة0©؟ لأن الظاهر يشهد له (إلا إن كانت المراةٌ ممن تبيعٌ ما 
يصلّح للرجال, أو ما صَلّح لهما) كالانية, والفوؤش» والأمتعة والرقِئِق» والعَمَا 
والمواشي» والنقود» لأن المرأة وما في يدها في يد الروج: وَالقول في الدعاوى 
لصاحب اليد بخلاف ما يختص بهل لأنه يعارضه وهو أقوى من اليد ولا فرق 
بينهما إذا كان الاختلاف [۲۸۳ - ب] في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة. 

(وإن مات أحدهما) واختلف ورثئة مع الآخر (فالمُشْكِلُ) وهو ما يصلح للرجال 
والنساءٍ (للحي) سواء كان الرجل أو المرأة» لأن اليد له دون الميت» وهذا عند أبي 
حنيفة. ل اد دجي مها زاداتي لزي بغ بيده ولورثته بعد 
معارض لظاهره. والطلاق والموت سوا لقيام الورئة مَمَام مورثهم. وقال محمدك: 
للرجل أو لورثته. 

وشم زُقَوْ بين الرجل والمرأة فيما يصلح لهماء وحكم في الباقي مِثْل أبي 
حنيقة. وعنه: الع > 5 بينهما نصفان» وهو قول مالك و ريدي ُ 
ا الكل لها إلا ثيابَ بدنه» 0 وجه ري أن 50 ا للرجل 
والمرأة. 

(وإن كان حدهما عبداً) مكاتباً أو مأذوناً له في التجارة (قالكل للحر في 
1 الشرع: درع المرأة: ما تلجس قوق رها مع اة العا عن د 
(؟) المِلْكفة: مُلاءة تلبسها المرأة فوق ثيابها. معجم لغة الفقهاء ص /49. 
(۳) الدّرع: ما يلبسه المحارب من قميص» معجم لغة الفقهاء ص .۲٠۸‏ 
2١‏ المنطقة: ما يُشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص 2-5 وهو ما يعرف اليوم بالحزام. 


ا تاب الدّغْرَى 


وسَقَط دَعْوَّى الملك المُطلقٍء إن بَوْهَنَ ذو اليد ُن المُذَّعَى وَدِيعَة 4 
عار أو رَهْنٌ أو مُوْجِرٌ أو مغصوب من زيد. 


وحجة الخَارِجٍ في المِلكِ المُطْلّق أَحقُ من حجة ذِي اليد وإِنْ وقك 
أَحَدُهُما فقط. 


الحياة) أي حياتهماء لأن يد الحر او فإنها يد يلك بخلاف يد العبد (وللحي) 
معا زبعة كموق أى وك اعدهنة لأنه لا يد للميت» فَخَلَّت يد الحي عن 
المعارض (وسَقَطٌ دعوى الملك ا أي اندفعت و مدّعيه في العين القائمة 
(إن بَرْهَنَ ذو اليد أن المُدَعَى) ‏ بفتح العين ‏ (وديعةء أو عاريّة, أو رهن, أو مُؤْجَر 
أو مغصوب من زيد) وبه قال 0 وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن سُتدمة: لا 
يسقط وبه قال الشافعي أيضاًء لأنه تعدَّر إثبات الملك للغائبٍ لعدم لخت عنه 
وسقوط الدَّعوىء وهو رَهْع الخصومة بناء عليه. 

ولنا: أنه يغبت ببيّنته أن العين وصلت إليه من يد الغائب» وة ا 
خصومة» فصار كما لو أقر المُدّعي بذلك» أو أثبتَ ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون 
العين قائمة كد او ل ليان م م ا 
الدعاوى. وقيد بالوديعة وأخواتها لأنه لو برهن على أنه مبيعٌ له من الغائب لم تدقع 
ال لما زعم أن يتويد ملا اعرف رة خا و سه الا 
محْيّسّة كتاب الدّعوى, لأن فيها حمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 
وقَيّد بدعوى الملك المطلقء لأنه لو قال: عَصَبَه مني» وقال ذو اليد: أودَعَنيه فلان» 
وبرهن على ذلك» لا تندفع الخصومة: لأن ذا اليد هنا ححصم باعتبار دعوى الفعل 
عليه» وفيه لا يمكنه الخروج عن الدعوى بالإحالة على غيره. 

(وحُجة الخارج) اليد (في المِلك المطلق أحق) وأولى (من حُجة ذِي اليد) 
وبه قال حك وقال مالك والشافعى: نحجّة ۲۸٤[‏ - ا ذي اليد أحق لاعتِضّادمًا 
باليد. ٠‏ 

ولنا: أن البينة شّرعت للإثبات» وبينةٌ الخارج أكثر إثباتء لأنه لا يلك له على 
المُدَّعَى بوجه» وذو اليد له ملك عليه باليد» فكانت بينته أل | انا ص بينة الخارج. 
قيد بالمطلق لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا إن وقّتا أو لم يوقّتا باتفاق (وإن 
وفّت آحدهما فقط) فعند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو وغ :وهو رواية عن أبي 


ت 


حنيفة: نحجة ذي اليد الموفّت ول من ححجَةٍ الخارج الذي لم يوقّت» لأن من وقت 


كِتَابُ الدُغْرَى ۷۷ 


ولو َزن خارجان قُضِيَ لهما ضفن ولو بَرْمَنَ خارجانٍ في نكاح سقطا 
وهي لمن صَدّقئه فإن ارخا فالسابقٌ أحق ا 
7 00 
أَحَدُهُما وقضِي له ثم بَرْهَنَ الآخَرُ لم يُفْض له 1513# 
أولى من لم يوفّت» كما في دعوى الشراء | إذا أ حت إحدى البينتين ولم ثؤرخ الأخرى. 

(ولو بَرْهَن خارجان) على عين في يدٍ غيرهما: كل منهما يزعم أنها له» ولم 
يذكرا سببَ الملك ولا تأريخه (قضي لهما) بذلك المُدّعَى (ِضقَين) لعدم وة 
أحدهما على الآخر. وقال مالك في رواية» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية: 
تساقطت البينتان» انها تعارضتا ولا مرجح لأجدهاء فصارتا كالدليلين إذا تعارضا من 
غير ترجيح. وعن الشافعي: يُقْرِحٌ بينهماء لما روى الطبراني في «معجمه الأوسط» من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله يا فجاء 
كل واحدٍ منهما بشهودٍ عدولٍ في عدةٍ واحدة» فساهم بينهما رسول الله ميا وقال: 
«اللهم اقض بينهما». وزواة.عبة الرزاق في «مصنفه) رسا 

ولنا ما روى ابن أ شيبة في (مصنفه) عن أبي الأحوص» عن سمَاك» عن كيم 
ابرع طوف أن رجلين اعيا بعيراً فأقام كل واحدٍ منهما البينةً أنه له» فقضى النبي كَل 
به بينهما. وما حرج أبو داود في (سننه)) واخ في «(مسنده)» و في 
«مستدركه) ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال المنذري: رجال إسناده كلّهم ثقات 
عن هَكام» عن قَتادة» عن سعيد بن أبي بُزدة» عن أبيهء عن جده أبي موسى الْأَشُعري: أن 
رجلين اعيا بعيراً على عهد النبي يد فبعث كل واحد منهما بشاهدین» فة فقسم النبي 
ياو بينهما نصفين. وحديث القوعة كان في الابتداء ثم نسح بن ذلك الطحاوي. 

(ولو بَرْهَنَ خارجان في نكاح) بان اي کل واحد نکاح افا وأقام عليه بينة 
(سقطا) ولم يقض بواحدةٍ من البينتين لتعذّر العمل عضا لأن الد لاا 
الاشتراك (وهي) ) أي المرأة (لمن صدّقته) لأن الذكاح مما يُحكم فيه بتصادق 
الزوجين. قيد بالخارجين لأن اليد على المرأة بالدخول بها أو بنقلها دليلٌُ على سيقي 
العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوْرَخ البينتان (فإن أرّخاء فالسابق) تاريخاً (أحق) بالمرأة 
لأن الكابتَ بالبينة كالغابت بالمُعاينة (وَإنْ آقرت) ) المرأة 3 - ب] بالزوجية (لِمَنْ 
لا حُجّة له فهي له) اغنادعيها علي لكام وهو يثبتٌ بتصادق ارز 

(فإن برْمَنَ الآخر) أي الذي لم تقر له (قضي له) لأن البينة أقوى من الإقرار 
(وإنْ برهن آحدهما) على ره الها زوجته (وقّضِى له» ثم برهن لكر لم يُقْض له) 


۱۷۸ كاب الدغْرّى 


إلا إذا بت سَبقة. 

كما لم يُقضّ بحجة الخارج على ذي يد ظَهَرَ نكاحه إلا إذا ابت سَبِقَهُ. 

وإن بَرْهَتَا على شراءِ شيءِ من ذي بي فلل نضفة يبضف أو تركة. 

31 رك أَحَدهُما بغ ما قُضِي له لم ياح الآحو كله. 

والشراء أَحَقٌّ من مِبَةِ وصَدَقَةٍ ورَهْنٍ مع قبض. والشُرَاءٌ والممُّر سَوَاءٌ 
لأن القضاءَ الأول قد صح فلا يُنْقَض با هو مِثْله فضلاً عما هو دونه» لاتصال البرهان 
الأول بالقضاء دون الثاني. 

(إلا إذا ثبت سبقه) أي سبق الآخر بأن وَنَّتَ الشهود سايق لأنه ظَهَرَ الخطاً 
في الأول بيقين (كما لم يُقض بخجة الخارج) اید (على ذي يد ظهر نكاحة) بنقلها 
إلى بيته» أو بالدحول بهاء لأن ذلك فيه دلالة على سبق عقَدِهِ عليها (إلا إذا أثبت 

سنق أي ميق شار لأن التصريح فوق الدلالة» فلا يعتبر معه. 0 

(وإن برهنا على شراءٍ شيء من ذي يدء فلكلٍ نمه بنصفي) أي بنصفِ الشمن 
(آو تركه) أي ترك النصف وأخذ كل الثمن» لاستوائهما في السبب غد اشا اه 
كل واخلا متهماء ويه قال مالك في بزوانة والشافعي قي فول وقال فى فول اجر 
يُفْرَع» وبه قال أحمد في رواية» وعن الشافعي أيضاً تسقط البِيْتَتَانِ ويُرجع إلى البائع» 
فإن صدّق ا 5 ذلك الشيء له 

(ولو ترك آحدهما) البيع واختار الفسخ (يعدما فضي له) بأخذ نصفِدٍ أو تركه 
(لم يأخذ الآخر كله) لأن القاضي لما قَضَّى بالمبيع بينهما تصّمن قضاؤه فسح العقدٍ 
في حق كل واحد منهما في النصف» فلا يعود إليه إلا بتجديد العقد. قيد ببعد 
القضاء لأنه لو ترك قبل القضاء كان لاخر أن(“ يأخذ الجميع؛ > لأن ببينقه أثبتت أنه 
اشترى الكلٌّء وإنما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراء آحق من هبة) مع قبض (و) من رمدي مع قبض (و) من (رهن مع 
قبض) يعني: إذا ادّعى واحدٌ ا وخر هبة وقبضاء أو صدقةً وقبضاء أو 
رهناً وقبضا من ذلك الشخص 0 كل منهما بينةً ولا تاريخ معهماء فالشراعٌ أولى 
لكونه معاوضة من الجانبين» يثبتُ به الملك في المُعَوّض والعوض. والبينات تُرجح 
بكثرة الإثبات. 


(والشراءًٌ والمَهّر سَوَاء) يعنى: إذا ادّعى واحدٌ شراء شىء من آخرء وادّعت امرأة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الدُغْرَى 1۷4 
وكذا العَضْبُ والودِيعة. ولا يرجح بكثْرَة الشهُودٍ. 

ولو ادّعى أَحَدُ حََارِجَينَ نِضفَ دارء والآخَرُ كلّهاء فالرَبُع للأول. وقالا: الثلتُ» 
والباقي للثاني. وإن كانت مَعَهُما فهي للثاني: نصفٌ بالقضاء ونضفٌ لا به. 

ولو برهن حَارجان على كاج دابَةٍ وأرّخاء قُضِيَ لمن وَآَفْقَ تأرِيحُهُ سِئّهاء e‏ 


أنه تزوجها عليه فليس أحدهما أ به من الآ ويُقضى به بينهماء وهذا عند ع 
يوسف. . وقال محمك: الشراء ولق وعلى الزوج قيمةٌ ذلك الشيء (وكذا الغضبُ 
والودئعة) سواء. حتى لو كان عينٌ في يد رجل» فأقام رجلان عليه الْمَْنَةَ اعدف 
بالغصب والآخر بالوديعة» يُقضى بها بينهما نصفينء لأن الوديعة تصيد غصباً بالجحود. 
(ولا يرجح يكره الشهود) فلو أقام ا المُدّعيي: [585 س 1 ا والآخر 
اثنين فهما سوا لأن کا ا من ل لمعي له يُوجب إلا الظن» وبه قال TE‏ 
والشافعي في الجديد» ومالك في المشهور. وقال الأوزاعي: ارمع وهو قول الشافعي 
في القديم ومالك في رواية» لأن القلب إليهم أميل» وعن مالك أيضاً يرجح بزيادة العدالة. 


(ولو اذعى أَحدُ خارجين ضف دار والآخر كلّهاء فالربّع للاول) عند أبي حنيفة 
(وقالاء الثلث) للأول (والباقي للثاني) على القولين. لهما أن مُدعي الكل يدعي 
النصفين والآخر يعي النصف الواحد» وليس لشيء واحد ثلاثة أنصافء فَهِفسَم 
بينهما أئلاثاً على قَدْر حقهماء وهذا طريق العَؤل. أي عة أن مدعي الكل لا 
ل نجسل له خضت عن غين'منارعة كم سرت سارعا في 
النصف الآخرء فيكون بينهماء وهذا طريق المنازعة. 

(وإن كانت) الدار (معهما) أي في أيديهمّاء (فهي) كلها (للثاني) وهو مُدّعي 
الكل (نصفٌ بالقضاء ونصف لا به) وهو رواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي 
رأة ف روات عش الدار فی يدعبا كنا كانت رج به ساغنه ادال 

(ولو برهن خارجان على تاج دابة)“ تنازعاهاء بن أقام كل منهما بينةٌ على 
انها : َكَجَثْ عنده (وآرخاء قُضي لمن وافق تأريخه سنّها) لأن الحال شهدت له. ولا 
فرق بذ أن تكون الدابة في يدهماء أو في يد أحدهماء أو في يد ثالث» لأن الحال 
لا تختلف في ذلك. قيد بالتاريخ لأن النزاع لو كان في التعاج من غير تاريخ لكانت 
الدابةٌ لذي اليدء إن كانت في يد أحدهما. ولهما: إن كانت في يدهما أو في يد 


)0 التتاج: نتاج الحيوان: ولده. معجم لغة الفقهاء ص 5!/5. 
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وإن أَشْكلٌ فلهماء وذو اليد المستعمل› کمن لين, واللابش لا آخذ الک والراكب 
لا آخذ اللْجَام ومن في السَرْج لا رَدِيقُه وذوُ الجمل لا من عَلّقَ كؤْرهُ. 
ومن اتصل الحائط پبتائه اتصّال ترب تزبيع» أو وضع عليه الجذع e‏ 


ثالث (وإن أشكل) موافقةٌ س الدابة للتاريخين» بان لم يتبين موافقتثَهُ ولا مخالفته 
(فلهما) أي فالدابة لهماء لأن أحدهما ليس رك بها من الآخر. وهذا إذا كانت في 
ينه وها کا خارجين بأن E‏ 

ون كانت في بد اه فضي بها له» لأنه لما أشْكَلَ الأمد سقط التاريخان» 
فصار كأنهما لم يؤرّخا. ولو خالف سن الدابة التاريخين بطلتٍ البينتان» لأنه ظَهَرَ 
كذك الفر ن فتبرك فى يدامن. كانت كن يده مكدادكن البداك وعدن 
لضان والأصح أنهيًا له تعطلان» بل يُقضى بها بينهما إن كانا خحارجین» أو كانت 
في أيدهما. وإن كانت في يد أحدهما فضي بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهو 
استحسان» ويؤيده رواية جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد البينة 
اا ا تيا فقضى رسول الله يا للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعملء کمن ليّن) ۲۸٠١[‏ - ب] بتشديد الموحدة أي 
ضرب النّينَ؛ حتى لو ادعى رجل أن أرضاً في يده وادعى الآخر فيها ذلك» ولم 
يبرهن واحد منهماء ولكن عَمِلَ فيها أحدهيا: بان بنى» أو ضرب لبناً» أو تحشر غر 
قُضي له لان التمكن من الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوال. قيدنا بأنه لم يرهن 
واحد منهماء لأنهما لو برهنا فضي بها لهماء ولو برهن أحدهما قُضي له» لأن اليد حق 
مقصودٌ فلا يثبت عند القاضي بمجرد الدعوى» بل لا بُدّ من البينة أو الاستعمال» لأن 
التمكن منه دليل اليد. 

(واللابيسٌ) بالرقح عطف على المستعمل (لا آخذ الكم» والراكب لا آخذ اللجام, 
ومن في السّزج لا رديقهء وذوٌ الحمل لا مَنْ علق) عليه (كؤزه) فلو تنازعا في قميص»؛ 
وأحذمُما لابشه والآخر متعلق که أو فى دابة وأحدهما راكبها والآخحر متعلق 
بللجنانهاة أو أحدفينا رات فى شريحها والآخر رديت له ارهن ير و اها 
جمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ للابس» والدابة للراكب. 

(ومَنْ اتصل الحائط ببنائه) عطف على المستعمل (اتصال تربيع) لا اتصال 
ملازقةء بن يتداحل لر البناء الجتتارّع فيه في لن جَدَارِه ولَّنُ جداره في لين البناءٍ 
المتنازع فيه (آو وضع) عطف على ما اتصل (عديه) أي على الحائط (الجذع) لأن 
اتصال التربيع لا يكون إلا عند البناء» فدل على أنّ بانيها واحد» وصاحب الجذع 
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ولا اعتبار لوضع حَشَّبَاتِ علّيه, وجالش البسَاطهء والمُتَعَلق به سوا وكذا مَنْ معه 
ثوبٌ وطرفة مع آخَرَء وذو بَيْتِ من دار كذي بُيوتٍ في حت ساحيها. 


صاحب استعمال [والآخر ضاخ تعلق[ فصارا كمتنازعين في دابة لأحدهما عليها 
حمل وللآخر كوز معلّق. وقال الشافعي وأحمد: لا ترجيح بوضع الجذع» لأن الوضع 
يحتمل أن گرا عن “ملك وأن يكون عن استعازة ار عم ولا تجح #المتتمل. 

ولنا أن واضعَ الجذع ميل للحائط بالوضع» والاستعمال يد وعند التعارض 
القول لصاحب اليد. 

(ولا اعتبار لوضع خشبات عليه) أي على الحائط حتى لو تنازعا في حائط 
ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء » لأن تلك الخشبات 
للاستظلال» فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوط ولا شيء عليه 
للآخر. 

(وجالس البسّاط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأن الُساخ حذفوا منها 
حرف «على)» أي وجالس على البساط (والمتعلق به) أي بالبساط (سواء) أي 
مستويان في اليد فهو بينهما نصفان (وكذا مَنْ معه ثوبٌ وطَرَفُه مع آخُر) سواء في 
اليدء حعى لو تنازعا يكون بينهما نصفين» لأن يد كل واحد منهما ثابتة في الثوب» 
إلا د يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجبُ الترجيح» لأنه بالقوة لا بالكثرة» 
E‏ لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما م205 وللآخر 
مئة من فن الدابة بينهما نصفين. 


(وذو بيت من دار كذي بّيوت) منها (في حق ساحتها) وهي عَوْصَة في 


الدار وبين يديهاء فلو تنازعا في الساحة [5485؟ - 1 كانت نصفين» نصف لذي 
البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيها» ووضع 
الامتعة» وصب الوّضوءء وكسر الحطب» فصار نظير الطريق» يستوى فيه صاحب الدار 
والمنزل والبيت» بخلاف ما لو تنازعا في الشُّرْبِء حيث يقم بينهما على قدر 
أراضيهماء لأنه يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فيقدر بقدْرِهًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
22 المَنّ: مكيال سعته رطلان عراقيان- ۸٠١,۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص .55٠١‏ 
() العوصة: ساحة الدار. المعجم الوسيط ص ٠۹۳‏ مادة (ععرص). 
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فصل [في دعوّى النسب] 
مبيعةٌ وَلَدَتْ لأقلّ من نِضفٍ حول مُندُ بيعث» فاعى البائغ م الوَّلَدَ تبت نسبة 
منه) وأتيتْهماء ويُفْسَحُ البَيْعٌ. ولو ادّعاه بعد عتقها ثبت نَسَئُه ويرد حِصَّتَهُ من الثمن. 


فقضلّ [في دعوى النسب] 


أي في دعوى الأمب» كاي ت مييه ولت لاقل من انضقا حول مذ 
بيعت فادعى البائع الولدء مَمَتَ ثبت نسبّه منه) تاا وإن ادّعاه المُشتري معه (و) 
ثبت (أُمِيّكُّها) أي كون اليب م ولد له ( ويي البيع). والقياس» وهو قول رُفر 
ر أن لا يبت نَسَبه ولا تصح دعوئّة إلا أن يُصدّقه المشتري» لأن البائع 
اعترف بالبيع بأ الول عبذء فكان في دعواه مناقضاً وساعياً في نقض ما تم من جهته 
وهو البيع» وصار كما لو ادّعى التدبير“ أو الإعتاق قبل البيع وكذبه المشتري. 


ووه اعا انسح الس صل الا ق فة اة و 
دعوته إذا تُيمَنَ الغلوق في يلكه» وذلك بالولادة لأقلّ من ستة أشهرء لأنه بمنزلة إقامة 
اليك بخلاف دعوى الإعتاق والتدبير بعد البيع؛ فإنه فل تَفْسِهءِ فلا يخفى عليهء فلا 
يُعفى فيه التناقض. 


وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت العُلُوقِء وتبينٌ أنه باع أَمّ ولده وهو 
باطلٌ فَيرَدُ الشمن لأنه قبضّه بغير حق. (ولو اعاه) أي ادّعى البائع الولدَ (بعد عتقِهَا) 
أي عتق المشتري 8 (قَيَتَ نسبّه) لأن الولد هو الأصل في النسب والأمَّ تبع له 1 
ترق أنها تضاف إليه فيقال؟ أم ولت وتي الصرية من جهنة: ‏ والمائم ,من نرت 
النسب - وهو هنا العتق ‏ لم يقم به بل بأمه» فلذا لم يمتنع السب فيه وامتنع في 
أمه» فصار كولد المغرور فإنه حر وات أمدٌّ لمولاها. وفي «النهاية»: إن ولد المغرور هو 
ولك الذي روج امرأة على أنه كادة فانت م 

(ويوْدُ حصته من الشمن) بأ يَمَسِمَ الشمن على قيمة الولد وقيمة أمهه فما 
صاب الولدَ يردٌه البائع إلى المشتري» 5 اساب ا ا دة ر بصي الجارية 2 
ولد للبائع» لان ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال وهو العتق والولاء» وكذا الحكم فيما 
إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحرية» وهو امتناع التمليك. 


. ٤١۸ المُديّر: الرقيق الذي علق عتقّه على موت سیده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


ا ۸۴ 

ولا تُعْتَبد دِعْرَةٌ المُشْتَرِي ولا البائع بعد مَوْتِ الول أو عثقه: وكذا لو وَلَدَتْ 
لكر من نط ال قل من سَتَعَينء إلا إذا صدّقه المُشتريء وَلِسَتَعَين أو 
کش > وهي م وله نِكاحاًء إن صَدَّقَهُ المشتري. 


(ولا تعتبر دعوة المشتري) بكسر الدال“ (ولا) دعوة (البائع بعد موت الولد أو 
عتقه) لأنه بالموت قل استغنى عن النسب» فتعذر إثباثة فيه وبالإعتاق تت ت الولاع فيه 
وهو كالنسب لا يكن إبطاله كما لا يمكن إبطال النسب. 


(وكذا) لا تعتبر دعوة البائع ١453‏ - ب] (لو وَلَدَتْ لأكثرَ من نصفٍ الحولء أو 
قل من سنتين) من وقت البيع فلا يثبثُ النسبُ» » لاحتمال أن يكون العلوق بعد البيع 
(إلا إذا صدّقه المشتري) فيثبتٌ النسب من البائع للتصادق ويبطل البيع» > ويكون الولدٌ 
ا والأم 3 ولد (ولسنتين أو آكثر) يثبت النسب (وهي َم ولده نكاحاً إن صَدَّقَه 
المشتري) حملاً لحاله على الصلاح ولقول المشتري على الصدق. ولا يطل البيع 
لأنا تيقنا أ الغلوق لم يكن في يلك البا » وإذا لم يكن العلوق في يلك البائع 
كانت دعوتّه دعوة تحرير وهو غير مالك» وغير المالك ليس بأهل ارو ی 
دعوة التحرير منه» فلم يعت يعتق الولد ولم تَصِ أمُّه 1 ولد. قيد بتصديق المشتري» لأنه 
ونم وكات هع و لأنه لم يوجد اتصال العُلوق بملكه يقيناً. 


ولو أخبرت امرأةٌ بموت زوجها فاعتدّت وتزوجت وجاءت بولد» ثم جاء الزوج 
الأول فالولد للأول في رواية عن أبي حنيفة» سواء جاءت به لأقلّ من ستة أشهر منذ 
تزوجها الثاني» أو لأكثر من ذلك إلى سنتين؛ أو أكثرء لأنه صاحبُ الفراش الصحيح» 
فان خبر موته لا يُفسدٌ فرَاشه. والزوج الثاني صاحبُث 8 فاسد» ولا مخارضة بين 
اشيج والفاسد. بل الفاسد مدفوع بالصحيح»› > والمرأة مردودة إلى الزوج الأرك 
والولد ثابت النسب منه. وعن عبد الكريم الجُرْجاني عن ا حنيفة: أن الولد للثاني 
وهو قول ابن أبي ليلى» لأن الفراش الفاسد ثبت النسب كالفراش الصحيح» ثم الثاني 
أقرب إليها وذ والولد مخلوق من مائه حقيقة» فيترجمحٌ جانبة بالقرب واعتبار 
الحقيقة. 


وفيه حديث الشّعبي , ذكره محمد في «الكتاب»: وهو أن زجلا امن عقي 
روج ابنته من عبيد الله بن الْحوٌ ثم مات» ولحق عبيد الله بمعاوية, فزوج الجارية 
أخوثهًاء فجاء ابن الح فخاصم زوجها إلى علي فقال عليٌّ: أما إنك المحال علينا 


)١(‏ الدّعْوَة: بالكسر في التّسَب. مختار الصحاح ص ۸٦‏ مادة (دعا). 


#« قوفو وو ف وه و وعم ودف ووه ووو و دعوو ومو وو وو و علو و ووو همه ومو ووو ووو و ووه ووو وه و ووو و وم و م لمان ولن ور نه 


عدوناء فقال: أيمنعنى ذلك من عدلك؟ قال: لاء كذباء فقضى بالمرأة له» وقضى بالولد 
للزوج الآخر. إلا أَنّ أبا حنيفة قال: الحديث غير مشهورء فلا يُترك به القياس الظاه, 
ولو ثبت وجب القول به. 

وقال أبو يوسف: الولد للأول إن جاءت به لأقل من نصف سنة من حين العقد 
الثاني» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني فهو من الثاني» سواء 
اذَّعَيآه أو نفياهء لأن ا الفاسد يلحق بالصحيح في حكم النسب» فباعتراض الثاني 
على الأول 0 الأول في محكم السب [۲۸۷ -أً] ويكون للثاني 

والتقديد بأدنى مدة الحمل اعتباراً للفاسد بالصحيح» وإنما قلنا إن الأول ينقطع 
بالثاني» لأنها بدخول الثاني بها تحوّم على الأول وتلزمها العدة من الثاني. ووجوب 
ا ا ا 
يكن لوجوب العدَّةٍ عليها من الثاني معنى. 

وقال محمد: هو للأول إن جاءت به لأقلّ من سنتين منذ دخحل بها الغاني» 
وللثاني إن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دحل بهاء لأن :وجوت العذة عليه مم 
الثاني بالدخحول لا بالنكاح» والحرمةٌ غا فت على الأول جوت دة من الثاني» 
فكانت حرمتُهًا عليه بهذا السبب كحرمتها عليه بالطلاق. 

والتقدير بأدنى مدة الحمل عند قيام الحملء ولا حَدّ بينهماء فالعبرة للإمكان» 
فإذا جاءت به لأقل من سنتين منذ دخحل بها الثاني» يُدوهم أن يكون هذا من ُلوقي 
كان قبل دخول الثاني بها في الا للأول» فكان النسث من الأول» وإذا جاءت 
لأكثر من سنتين منذ دحل بها الثاني غيم أن الغلوق لم يكن قبل دخوله» فكان 
النسبٌ من الثاني» وكذا الخلاف لو ادعت الطلاق واعتدت فتزوجت» والزوج الأول 
جاحد لذلك إذ كلاهما في المعنى سواء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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تاب الصلْح 


هو عَقَدٌ يَرْفعُ النْرَاعَ. وصح بإقرار وكوت وإنكار 12313710 


كاب الصّلسح 

(هو) لغةً اسم للمُصالحة؛ بمعنى المُسالمة» وأصله من الصّلاح: وهو استقامة 
الحال» ضِدٌّ الفساد. 

وشرعاً: (عقد يرفع الخزاع) أ المُنازعة بين الخصمين. 

(وصح) الصلح (بإقرار) أي مع إقرار» (و) مع (سكوت) بان لا قر ولا نک 
(و) مع (إنكار) ولة فالا الله رأ ا وقال الشافعي: لا يصح إلا مع الإقرارء لأن 
المُدَّعى عليه يدفع المال لدفع الخصومةء وذلك مع غير لافار رشو ولا روف أبن 
داود في «سننه»» وابن جبّان في «صحيحه) من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله 
ك: «الصَلّْح جائرٌ بين المسلمين إلا صُلحاً أعل راما أو حرم حلالا». ورواه 
ادم رين جيك كلو عه لله فى عدر ين شوب الا رو عن ا 

وزان الصُلْعَ مع إنكار أو سكوت أجل ا حرم حلالاً. لأن 
المُدَّعي إن كان مُحِمَاً كان أخذه المدّعى به حلالاً له قبل الصُلْح وحراماً عليد بعده» 
وإن كان مُبطلاً كان أخذ 0 حراما عليه قبل الصلح حلالاً بعده. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «والصلْحُ تیر وإطلاق اول ادیک السا وأما 
اده فان أَحلّ حراماً لعينه» كالصلج على خمره أو حم حلالاً لعينه: كصلح المرأة 
زوجها على أن لا يَطِاً ضَدّتها. وهذا أولى في معناه» لأن الصلح مع الإقرار في العادة 

يقغٌ على بعض الحق [۲۸۷ - ب]» فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالاً 

57 أحذه قبل الصلح وقد حرم بالصلح وكان حراماً على المدعن عليه قبل 
ال و ا ولأن الدع عن ار ات صلڅ بعد دعوى 
صحيحة فيْقَصی بجوازه» لأن المُدّعي يأخذه عوضاً وه في زعمه وهو مشروع» 
والمُدّعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهو أيضاً مشروع. . لأن المال څلق 
لصيانة الأنفس عن المهالك والمفاسد» ودف ثم الضرر امه جائز. 

نقل بو الليث عن أبي يوسف جواز المصالحةء وفي نُسخة: المصانعة» وهي 


.)١74( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ل كاب الصلْح 
الأول کبیع» إن وقع عن مال مال ففيه الشُفْعَةٌ والخيارات» ويُفْسِدَُةُ جهالة البدَلٍ. 


وما استُجقٌ مِنَ المُذّعَى رَد المُدّعي حِصَئّه من العِرَض» وما استّحِقٌ من 
الْبَدَلٍ ر ٍِ جَعَ بِحِصّتِهِ من المُذّعَى. وكإجارة ة إن وَفَعَ عن مال بمنفعةء فيشترط التَوقِيتُ 


الّشوة للأوصياء في أموال اليتامى» وبه يُفتى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: اا السَفِيِتَةُ 
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٌ يَعْمَلُوْنَ نَّ في البخر فأردتٌ أنْ اعيا“ حيك اجار الريك اة 
أخذ المتغلّب» كد في «أحكام الصغار»» وفي «المحيط»: لو رشى لدفع خوفه على 
نفسه» وتال أو خوفاً على نسائه» أو أعطى مالا لشاعر لا بأس به» يعني صيانة 
لعِرْضِه (فالآؤل) وهو الصلح مع الإقرار (كَبَيع إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع 
فيه» وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي (ففيه) إن كان عَقَارَاً (الشفعة, و( فيه 
(الخيارات) الثلاثة» وهى: خيار العيب» وخيار الشرطء وخيار الرؤية» لأن هذه الأشياء 
اا 7 

(ويّفْسِدُهُ جهالة البدل) وهو ما وقع عليه الصلح» لأن البيع يَفْسْدُ بالجهالة 
المفضية إلى المنازعة. قيد بالبدل لآن جهالته هي المفضية إلى المنازعة في الصلح» 
لأن المصالّح عنه لا يحتاج في الصلح إلى تسليمه» فلا تضره الجهالة» بخلاف 
المُصالّح عليه» ولهذا لو كان البدل غير مقدورٍ التسليم يَفسدٌ الصلح؛ ولو كان 
المُصَالح عنه كذلك لا يفسدى لأنه لا يحتاج إلى تسليمه» وكذا يفسد البدل بجهالة 
الأجل إذا جعل مۇجلاً (وما استّجق من المُدّعى) أي اا عنه (رد المُدَّعي 
حِصَنَه من العوض) أي البدل إن كلاً فكلاً وإن بعضاً فبعضاً (وما استّحق من البدل 
رجع) المُدّعي على المُدَّعى عليه (بحصته من المُدّعى) إن كلاً فبالكل وإن بعضاً 
فبالبعض» لأن كل واحد منهما عوضٌ عن الآخرء وهذا حكم المعاوضة. 

(وكإجارة) عطف على كبيع» أي والصلحُ عن إقرار كإجارة (إن وقع عن مالٍ 
بمنفعة) لوجود معنى ‏ الإجارة» وهو تمليك المنفعة بمال» والاعتبار في العقود للمعاني. 
والأصل في الصلح أن يُحمل على أَشْبهِ العقود له فعجري فيه أحكامه. (فيُشترط 


التوقيت فيه) أي في عت الواقع عن مال بمنفعة» وهذا إذا كانت المنفعةٌ تُعلم 
بالتوقيت» كالخدمة الدار. قيدنا به لأنه كانت لا د به» كما لو صا 
وس ر 


.)۷۹( سورة الكهضف» الآية:‎ )١( 


تاب الصّلْح 1۸۷ 


ريطلل بجوت امي فيا الخدة e‏ عارضة في حق ااي وفداءُ يمين 


عن مالٍ على نقلٍ هذا الشيء من ههنا إلى نَم لا يُشترط التوقيت. (ويَنْطل) الصلح 
(بموت أحدهما في المدة) وبهلاك المنفعة قبل الاستيفاء» حتى لو صالح عن دعوى 
دار على شکنی دار» أو خدمة عبد سنة [784 - 5 ا ركوب الدابة إلى بغداد» أو 
لبن هذا ارب وا ثم مات المُدّعي اا عليه» أو هلك جل المنفعة» فإن 
كان قبل استيفاء شيء من المنفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان بعد 
استيفاء بعضها بطل بقدّر ما بقي ورجعت دعواه بقدره. 

وهذا قول محمد وهو القياس» لأن هذا الصلح إجارة» وهي تفطل بواحد من 
هذه الأشياء. وال أو يوسف: إن مات المُدّعى عليه لا يبطل الصلح ويستوفي 
المُدّعي المنفعة وإن مات المُدّعي فكذلك في خدمة العبد وسشكنى الدار. ويقومٌ 
الوارث مَقَامَه ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب» لان الصّلح لقطع المنازعة» وفي 
إبطال الصلح بموت أحدهما إِثارَتهَا بينهماء والناس متفاوتون في ال ركوب واللبس» فلا 
يقوم الوارث فيه مَقَامَ الموردث للضرر الذي يلحق المالك. 

(والآخَرَان) وهما ادع مع 1 إنكار أو سكوت (معاوضة في حق المُدّعي) لأنه 
يأخذ دل الصلح على أنه عوض في زعم (وفداء يمين وقطع زع في حق الآخر) 
وهذا في الإنكار ظاهر, لأن بالإنكار تین أ ما يُعطيه لقطع الخ وفداء اليمين» 
وكذا في السكوت» لأنه يحتمل الإقرار والإنكارء وعلى تقدير الإقرار يكون عِوَضَأ 
وعلى تقدير الإنكار لا يكونء فلا يثبتٌ كونه عوضاً بالشك. 

ويجورٌ أن يختلتَ حكم العقدٍ وغيره في شخصين» كما في الإقالت a‏ 
في حت المتعاقدين بيخ في حق ثالث» وكالخلع فإنه معاوضةٌ من جانب المرأة ين 
من جانب الزوج» وكالسكاح فة بيعل فی سق الاکن تسر ود في سق 
أصولهماء وكالجهة الواحدة في تحري القوم عند اشتباه القبلة» فإنها وَبلّة في حق مَنْ 
وقع تَكرّيه عليها دون الآخر. 


(فلا شفعة في صلح عن دار) مع سكوت أو إنكار, لا ينقد أنه دات باقية 
على يلكه» فإن ما يدفعه إلى المدّعي ليس بعوض عنها وما هو لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة (بل) الشفعة (في الصلح على دار) لأن المُدّعي يأخحذها غوضاً عن" الالء 
فكانت معاوضة في حقه وإن كان المُدّعى عليه يُكذِيةٌ فصار كما لو قال: اشتريتثٌ 


۱۸۸ كناب الح 
وما استُحقَ من المُذَّعَى فكما مَيٌ وما استحقٌ من العوّض رَجَعَ إلى 
الدغوّى. 
ٌ ولو صَالَحَ على بَغض دار يَدّعِيها لم يَصِحٌ. وحيلَيُهُ أن يَزِيدَ في البَدَلٍ شيئ 
أو يُِرِىءَ عن دعوى الباقي. 
وصَحٌ الصّلْحُ عن دَغوى المالء والمَنْقَعِةِ غ1 


هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُنكرء حيث يأخدّها الشفيعٌ بالشفعة (وما اسكُجق)“ في 
المبلح مع سكوت وفي الصلح مع إنكار (من المُدَّعَى) وهو بفتح العين» و ١مِنْ)‏ 
بيانٌ لما (فكما مر) في الصلح مع إقراره من أن المُدَّعي يرد حِصّته من العوض» لأن 
المُدّعى عليه لم يدفع العوض إلا لدفع الخصومة عن نقسه» فإذا ظهَرَ الاستحقاق في 
الجن أن اعيو اي فبقي العوضٌ في يده غير مشعمل على غرضه» : 
فيسترده» وإذا ظهر في بعضه تبين أنْ لا حصومة له في ذلك البعض» فخلى العِوّض 
فيه عن الغرض الذي هو العوض. 

(وما اسكّحِقَ من العِوَضٍ رَجَع) [۲۸۸ - ب] المُدّعي (إلى الدعوى) في الكل 
إن استحق الكل وفي قذر المستحق إ إن او ا ن المُدّعي 3 ترك 
الدّعوى إلا ليلم له البدلء فإذا لم يُسلّم له رجع بِالمُبِدَلٍِ وهو الدعوى. (ولو صَالَحَ 
على بعض دار يدعيها) بن صالحه على بيت معلوم منها (لم يصِح) الصلح» وهو 
على دعواه في الباقي» لان بعض الشيءِ لا يصلح عوضا عن كله. وبه قال مالك 
واأحمدء وهو وجه في مذهب الشافعي. 

(وحيلثة) أ حيلة جواز هذا الصلح (أن يزيد) اا عليه (في البدل 
شيكاً) ثوباً أو درهماً» حتى يكون ذلك الشيءٌ عوضاً عن الباقي في يده (أو يُبرىة) 

من الإبراء» بصيغة المفعول أي يرأ المدّعى عليه أو بصيغة الفاعلٍ أي رك المُدّعي 

المُدُّعى عليه (عن دعوى الباقي) بأن يقول له المُدّعي: َبتُك آرت هن عورف 
هذه الدارء لأن الإبراء عن دعوى العين جائز. 

(وصّح الصّلح عن دَعَوى المال) بمال وبمنفعة اا بمنفعة فلأنه في معنى الإجارة» 
3 عمال فلأنه بمعنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرارء وفي حق المُدَّعي إ إن وقع مع 
سكوت أو إنكار وافتداء اليمين في حق الآخر.. 


(و) صح الصلح عن دعوى (المنفعة) بمال وبمنفعة» كإن ادّعى في دار سكنى 


.55 الاشيحقاق: ظهور كون الشيء حقاً اداه للغير. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


كِتَابُ الصّلح ۱۸۹ 
والجتاية في النّفسء وما دونها عَمْداً أو طا والرق» ودَغوى ازوج التكاح» وكان 


واه بي 


عثقاً بال وخلعا. 
ولم يَجُز عن دَعْوَاها التكاح AAD DAA SAA‏ 


سنة وضية نولدا كفده الوادت أن اور به وشالضه عن کی کان ن ا 
العوض عن المنفعة جائرٌ بالإجارة» فكذا بالصلح» لكن لا يجوز بالمنفعة عن المنفعة» 
إلا إذا كانا مختلفي الجنس» > كما لو صالح عن الشكنى على خدمة العبدء أو زراعة 
الأرض» أو لبس الشياب. أما إن اتحد جنسهما كما لو صالح قن لمكن على 
الشكنى» أو عن الزراعة على الزراعة» فإنه لا يجوز لأن المنفعة لا يجوز استعجارها 
بجنسهاء ويجوز بخلاف جنسهًا من المنافع» فكذا الصلح. 


(واعج الصلح عن دعوى (الجتّاية في النفس وما دونها عَمْداً آو خطاً) سواء 
كات مع إتران أن شكرت أو إنكار. أما العمدٌ في النفس فلقوله تعالى: فمن عْفِي لَهُ 
مِن أَخِيه سَيءٌ فاتّبَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ وأا إليه بإ خسان فإن معناه عند ابن عباس 
والحسن والضحاك: فمن أعطي له وهو اولي الین من دم أخيه أي من جهةٍ المقتول 
شيءٌ من المال بطريق اصاخ و لأنه ا القذرء فإنه در بما تراضيا عليه. 
«إفاتباع ا أي فَلِولِئٌ القعيل اتباعٌ المُصَالِح یل الصلح على خحشن 
معاملة. عر أداء» أي وعلى المُصَالِحَ أداءٌ إلى ولي القتيل بإحسان. 

3 الخطاً في النفس فلآن موجبه المال» فيصير بمنزلة البيع»› إلا أنه لايس 
الزيادة على قدر الدّية إذا وقع الصلح على أحد مقادير الدية» كما لا يجوز الصلح 
على أكثر من الدين من جنسه في دعوى الدّين للرباء بخلاف الصلح عن القَوَدِ حيث 

تصح الزيادة فيه لأن القَوَدَ ليس بمال. وأما ما دون النفس فمعتبد بالنفس» فيُلحق ما 
يُوْجَبٌ القصاص فيه بالعمد في النفس وما بُو جث المال فيه بالخطأ فيها. 


(و) صح [۲۸۹ - أ] الصلح عن دعوى 50 0 ادعى رجلٌ على آخر أنه 
عبدّه (و) عن (دعوى الزوج) على امرأة (النكاح) والمرأهٌ تُنكزه (وكان) الصلح عن 
ارق (عتقاً بمال) في حق المُدّعي (و) عن النكاح (خُلْعَاً) في حق الزوجء لأنه أمكن 

تصحيخ الصلح فيهما بهذا الاعتبار» والصلح يجب حَمْلَةُ على أقرب العقود إليه 
وأَشبههًا به احتيالاً لتصحيح تصرف العاقل ما أمكن. 
(ولم ب يجا الصلححٌ (عن دعواها) أي المرأةٌ (النكاح) لأيدك الزوج المال 


.)١7/8( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


۱1۹۰ كاب الصُلْح 
ولا عَنْ دَعْوَى حَدٌ وبَدَلِ صح هو كبيع على الوَكيلٍ؛ وما ليس كبيع كالصُلح 
عن ڌم عَمْدِ أو على بغض دَيْنِ يدَعِنِهِ على المُوكل. 

وإن صَالْحَ ولي وصَّمِنَ البدل» أو أَضافٌ إلى مَالِه أو أَشَارَ إلى تقد أو 
عَرْضء أو أَطَلَقَ وتَقَدَ صَحٌ. 

وإن لم بنذ إن أَجَارَهُ المُدّعَى عليه جازء ولَرِمَ ادل 15200 


على ترك الدعوى إن كان فُرقةٌ فالزوج لا يُعطي اليو في القُرْق وإن لم يكن فرقة 
فالحال على ما كان قبل الاعوقة وهي باقيةٌ على دعواهاء فلا يكون ما أده عوضا 
عن شيء فلا يجوز. وفي بعض تسخ القُدُوري: إن الصلح جائز» ووجِهةُ أن يُجعل بذل 
الزوج المال لها زيادة في مهرهاء فيصير كأنه زادها [في مهرها6( 6 ثم خالعها غل 
أصل المهر دون الزيادة» فيسقط المهد ع غير الزيادة (ولا عَنْ دَعَؤْىٍ حد) كأن أحذ رجل 
زانیا اا ا و إلى الحاكم» واه الماعضوة على مال أن يه 
يرفعه إلى الحاكم فالصلح باطل» ويرد ما أخذه منه» لأن ذلك حي الله تعالى لا حقٌّ 
الآحفى والاعتياض عن حق ن الغير له يجور. 
الوكيل) خبر المبتدأء وإنما كان هذا البدل على الوكيلٍ لأن الحقوق في البيع ترجع 
إلى الوكيل» عو ييا دفعٌ البدل (وما لمس) أي ويدل صلم سس (كبَيْعء 
كالصلح عن دم عمدء أو على بعض دين يِدْعِيْهِ على المُوَكْل) لأن هذا الصلح 
إسقاط محض» فكان الوكيل فيه سفيراً ومعبّراًء فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالنکاح» إلا أن يُضمُته» فإنه حيس اَل به لضمانه لا لعقد الصلح. 

(وإن ا فَُضُوْلي) بان صالح رجل عن لعو ددن ا (وضمن البدل أو 
آضافَ إلى ا بان قال: ا E‏ عبدي فلان. ل ر إلى 00 11 قال: 
آلف وسلمها إليه (صح) ای جني ن ا لأن الحاصل ا 
البراءة» ا يتلاشى جا فاستوى الفضولي والجدّعئ عليه. 

(وإن) أطلقّ و (لم يَنْقّد) بأن قال: صالحتك على ألف فهو موقوف (إن أجازه 
المُدّعى عليه جاز) لأن نفع الصلح ‏ وهو رفع الخصومةٍ ‏ حاصل له (ولَْمَ البدل) 
المُدّعى عليه لالتزامه إِياةٌ باختياره. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وإلا رد 

وصُلْحَهُ على جنس ما لَه عليه أَخدّ لبعض حَقَدِ وحط لياقيه لا مَُاوضَة. 

فص عن أَلفٍ حالٍ على مِنَةٍ حَالَّة أو على ألف مُوّجُل» أو عن أَلفٍ جِيَادٍ 
على منَةٍ زيُوفٍ. 

ولم يَصِحٌ عن دَرَاهِمَ على دَنَانِيرَ مُوَ وَجْلَةء أو عن أَلفِ مُوّجُلٍ على نِْفِهٍ 
حالاء أو عن ألفٍ سُودٍ على نِطْفِهِ بِيصَاً. 


(وإلا) أي وإ لم يُجزه المُدّعى عليه (ؤد) لأن المُصَالِحَ هنا وهو القُصُوليَ 
- لا ولاية له على المطلوب» فلا ينقُذّ تصرفه عليه (وصلحه على جنس ما لَة) وهو 
بفتح اللام (عليه آذ نكن حقه وخط اشاكنة) لأن تصرف العاقلٌ يُتحرى لتصحيحه 
ما أمكن» وقد أمكن ذلك فيحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الربا. 

(فصح) الصلح (عن أَلفٍ حال على مئة حالّة) فكان إبراءٌ له من تسع يكة (أو 
عى فف جرج ورهار كات ار تسن اجن 04 ع إلا كن جو 
معاوضةء لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز. (أو عن آلف جياد) عطف علي النثك 
حال ,زغل فة ردو وعنان كانه أسفط عفن عن وه 


(ولم يَِصِح) الصلح (عن دراهم على دنانير مؤجلة) إذ لا وَجْه لصحّة ذلك 
سوى المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نَسَاءٌ لا يجوز» ولا حمله على التأخير 
لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة (أو عن آلفٍ مؤجلٍ على نصفه حللاً) لأن 
الجال خير من المؤجلء [والمستَحَقٌ هنا بعقد المداينة هو المؤجل]'» فيكون 
يحل ايض هنة ي كانت مؤجلة بمقابلة الخمس مئة المحطوطة وذلك اعتياض عن 
الأجل» وهو حرام ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهة مبادلةٍ المال بالأجل» فلن يحرم 
حقيقته أولى» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 


(أو عن ألفٍ سُودٍ على نصفه يِيْضَاً) لأن البيض غير مُستَحَقّةٍ هنا بعقد 
المداينة وهي زائدة وصفاً» فيكون هذا الصلح معاوضة آل بخ هة وزيادة وضف 
وهو رباء بخلاف ما الو صالح على قدر الدين وهو أجود»: لأنه معاوضة المِثْل بالمثل 
ولا معثبر بالحؤدة لأنها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية» إلا أنه يشترط القبض في 
المسجلس لأنه صرف. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۹۲ كتَابُ الصّلح 
ومَن أُمِرَ بأداءِ ضفب دين عليه غد على أنه بريءٌ مِمًا رَادَ إِنْ قبل بَرىء 
وإِنْ لم يَف عاد دين 
ولو عَلَنَ صريحاً. ك: إن أَذَّيتَ ت إليّ كذا , فأنت بريءٌ من الباقيء لا يَصِحٌ. 


ولو صَآلحَ أَحدُ رَبّئْ دين عن نِضْفِهِ على ثوب ابع َب شَريكهُ غريّه بنضفه» أو أَحَدَ 
نِضفٌ الثوب من شريكه. 


(ومَنْ أمِر) بصيغة المجهول (بآداء نصف دين عليه غد علي آنه بريءً مما 
زاد) على النصف. )8 قبل بَرِىءَ) مما زاد على النيصف إن وفى بأن ا تصنت 
الدين في الغد برىء (وإن لم يف عاد َيئة) كما كان ولم بيرأ مما زاد على النصف» 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لأنه إبراءٌ مقيدٌ بالشرط. وقال أبو يوشض: بریء مما زاد 
[على النصف]”“ لأنه إِبراءٌ مطلق. 

(ولو علق صريحاًء كإن آديت) أو إذا أديت أو متى اديت نصف الدين (إليّ كذاء 
فآنت بريءً من الباقي لا يصح)»› لأنه تعليقٌ بالشرط صريحاًء وتعليق البَرَاءةٍ بالشرط 
باطلّ لما فيها من معنى التمليك. والفرق بين التقييد والتعليق إما من حيث اللفظ: 
فإن التقييدَ لا يُستعمل فيه لفظً الشرط صريحاً وفي التعليق يُستعمل» وإما من حيث 
المعنى: فإن تقييد الإبراء بالشرط يحصّل به الإبراء في الحالءٍ بشرط وجود ما قيد 
به» وفي التعليق لا يحصّل في الحال لأن المعلق بالشرط يُعدُ معدوماً قبل فكان 
التعليقٌ بمنزلة الإضافة وقت الشرط. 

(ولو صالح أحدُ ريي دين عن نِضفه) أي نصف تين (على ثوب انّيَعَ شّريكة 
غريمّه بنضفه) ااا الغريم» فإن القابضّ قبنض 
نصيبَ نفْسِهِ (آو آخذ ضف الثوب من شريكه) لأن له خي المشاركة إلا أن رضن له 
شريكة رُيْعَ الدين» لأن حقه في ذلك. قيد المصالح عنه بكونهِ دَيناء لأنه لو كان عيناً 

رك ات المصالخ ببدل الصلح» وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة 
من كل وجه» لأن المصالّح عنه مال حقيقة ۲۹۰7 - أ]ء بخلاف الدَّيْن. وقيد 
المصالح عليه بكونه ثوباء لأنه لو صالَحه على جِنسِهٍ لشاركه فيه أو رجع على 
الج 


وقال البؤجئدي: وما قال: على ثوب لأنه لو وقعت المُقاصّة0" بِدَينِهِ السابق لا 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۲) المقّاصّة: المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء 
ص .560١‏ 


يرجعٌ م الشريك الآخر غلية: وقال 5 المكارم: 3 دك الثوب فاتفاقيٌ» إذ لو صالح عن 
لي عن معت اللي عن للساكت اتباعٌ غريمه بنصفِه الباقي؛ أو اتباع شريكه 
بنصف المصالّح عليه. ولو قال سراً: لا قو بما لَك عليه حتى تؤخره عني أو تحط 
ففعل» ص لا عن إكراه» لأنه بهذا لا يصيرٌ مكرهاء لأنه يمكنه دفع هذا بإقامة البينة 
aT‏ ألا ترى أن الصُلْح عن الإنكار يجورٌ ولا يتحققٌ فيه معنى 
الإكراه لما قدمناه» والثه تعالى أعلم. 


)١(‏ عبارة المخطوط: وأو تحط منه بعضه» ففعل جاز عليه» إذ الحط صدر عن المالك...» 


۱۹4 كِتَابُ الحُدود 


كتَابٌ الخذود 
والحد عقوبة مُقَدّرَة تجبٌُ حقاً لله تعالى. فلا تعزیز ولا قِصَاصٌ حَدًا. 
والرنا وَطْءٌ في قُبْلِ خالٍ عن ملك 009 O‏ 


كتَابُ الخخدؤد 


(الحة) لغةً: المنع. ويُسمى التعريفُ الجايئ المانغ حداً لأنه يجمعُ معاني”") 
الشيءَ ويمنعٌ دخول غير فيه. وشرعاً: (عقوبة مقدرةٌ تجبُ حقاً لله تعالى) لأنها تمن 
من ارتکاب اتا وحدود الله أيضاً محارم لأن العباد ممنوعون من اقترابهاء قال 
الله تعالى: [«إتلك حدودٌ الله فلا تَفْرَبُوّهَاك0"©: وهي ا لأنها تمنع من 
التجاوز عنهاء قال عز وجل:] 6 حدوة الله فلا تغتدوهاي0. 


وما كان الحدٌ حقاً لله لأنه شِع لمصلحة تعود إلى الناس كافةء فحدٌّ الزنا 
لحفظ الأنساب» وحدٌ القذفي لحفظ الأعراض» وحدٌ السرقة لحفظ الأموال. 


والمقصودٌ الأصلئ من سرع الحدٌ هو انزجار النفوس عن شهواتهًا غير الشرعية»› 
والردع عما يتضررٌ به العباد» وصيانة دار الإسلام عن الفساد. 

فاط عو الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحدّء لأنه لا يحصل إلا 
بالتوبة. قال الله تعالى في حق مُطَاعَ الطريق: لك لَهُم عزي في ادنيا وهم في 
0 | من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عليهم فَاعْلّمُوٍ أن الله غَفُود 

جی 274 ولهذا يُقام الحدٌ على الكافر ولا طَهْرَ له» وعلى كوو ممن أقيم عليه. 

(فلا) (تعزيرٌ ولا قصاص حداً) ما التعزيز"2 فلعدم التقدير» وأما القصاص فلأنه 

يجب حقاً للعبدء ولهذا أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 


(والزنا) أي الموجب للحدء وهو بالقصر وقد يمد (وطءٌ في قبل خالٍ عن ملك 


)١(‏ في المطبوع: دما في» بدل «معاني». 

(۲) سورة البقرةء الأية: .)١81/(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

.)779( سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدق الأيتان: (7” و٤").‏ 

(1) التعزير: ما يقدّره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبةٌ مقدرة عليها. معجم لغة 
الفقهاء ص .١75‏ 


تاب الخدود 140 
وشبهته. ويَثِتٌ بشهادة أربعة 
وشبهتِه) كمعتدة البائن الثلاث. قال صاحب «الهداية»: ويؤيد ذلك قوله كَلكةِ: [«ادرؤا 
الحدود بالشبهات». رواه ابن عدي بهذا اللفظ والمعروف:002) «ادروًا الحدود عن 
المسلمينٌ ما استطعتم». رواه أحمد وغيره. ولا بد من تقييد الوطىء بكون 
مُشتهاة» ليخرج وطءٌ البهيمة والتي لا تش تُشْتهى لموت أو صغرِء وبكون الواطء مكلفا 

طائعاً [ ۲۹۰ — 2 ت e‏ اشكر وبالمَيْلٍ لأن الزنا يختص به 


(ود 6 يَثْيِّتُْ) الزنا وي ظاهراً عند القاضي (بشهادة أربعة) لا بمجرد القاضي» 
لان علمّه ليس بحجةٍ في هذاء لأن الحدود تندفع بالشبهة والتٌّهُمة > وإن كان القِيَاسٌ 
أنه حجةٌء كما قاله أبو ثور والشافعي (بالزنا) لا بالوطء ولا بالجماع, لأن لفظ الزنا هو 
الدال على فعلٍ الحرام والفاحشةء كما قال الله تعالى: «إولاً تَْرَيُوا الرنَا إِنهُ كانَ 
فَاحِشَةٌ وسَاءَ سبيلاً» والوطء 00 محتملان. وِشُرِط في الشهود أن يكونوا 
اربع لقوله تعالى: «واللاتي يَأتِينّ المَاجِسَةَ چ نسائکم فَاسْتَضْهِدُوا عَلَيِهِنٌ أَزْيَعَة 
د وقوله: «إوالّذين يَوْمُوْنَ المُخْصَّتاتٍ ثم لَغ يَأنُوا بأربعة سُهَدَاء0). 


وذلك لأن الله تعالى يحب الستر على عباده. وفى اشتراط الأربعة يتحقق معنى 
السترء إذ وقوف الأربعةٍ على هذه الفاحشة في غانة عن التذرةى فيرظ ا مانس 
شهادتهم» وبه قال مالك» وأحمد والأوزاعي» والحسن بن صالح» حتى لو شَّهِدُوا 
بالزنا متفرقين يُحَدُون حدّ القذف» ومجلش شهادتِهم هو ما دام الحاكم جالساً. ولا 
يُشترط عند الشافعي اتحادُ مجلسهم لإطلاق قوله تعالى: «إفاشتشهدوا عَلَيِهِنٌ عة 
ينيچ“ وللاعتبار بسائر الحقوق. 

ولنا قول عبر ولو جاءَ مثل ربيعة ومُضّر قُرَادى لجلدتُهم, ولأن قول الواحد 
قبل قول غيره يمع ا وكذا الثاني والثالث» فلا ينقلب شهادة. ولو کان الزوځ 
أحدهم قبل عندناء ولا ثُقبل عند الشافعي» لأن فيه تُهمة. ولنا أنه يُعَيَِدُ بزنا امرأتهى 
فكان أبعد عن التهمة» وصار كشهادة الوالد على زنا ولده. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة الإسراء الآية: (۳۲). 

(۳) سورة النساءء الآية: .)٠١(‏ 

.)٤( سورة التورء الآية:‎ )٤( 

.)٥( سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


5 تاب الخذود 


00 الإماءُ: ما هو؟ وكيف هو؟أين زنا؟ ومتى زنا؟ ومن زنا. 
وا را وقالوا رأينا كالمئل في المُكُحْلَة وعُدّلوا سرا وعلتا حكم به 


(فيسآلهم) أي فإذا شَّهِدُوا ا (الإمام) 5 نائبه في الأحكام (ما هو) ا 
ناهية الكناء. لله قدا على على كل فعل حرام بالنسبة إلى النساءِء ففي الحديث: «إن 
العيتان لتَرّنِيَانِ ورَنَاِهُمَا ار وإن اليَدَيْن يسان وزناهما البطش» > وإث الرجلين لتزنيان 
وزناهما المشئء والفرج يصدّق ذلك أو يُكذبه)("©. 

(و) يسألهم (كيف هو) َي عن كيفيته؛ لثلا يكون ما شهدوا به وقع منه وهو 
2 أو تماسٌ بالفرجين لا إيلاج» (و) يسألهم (آين زنا) أي عن مكانِهِء لأن الزاني في 

ار الحرب أو البغي لا يُحد. 
وعند الشافعي يُحد. ولنا ما رواه البيهقي عن الشافعي ان كان الو و 
حدثنا بعض مشایخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: وكام التعدوة ردان 
الحرب مخافة أن يلحق اهلها بالعدو. وروى الترمذي والنسائي عن بُشر بن أرطاة قال: 
سمعت رسول الله ياو يقول: «لا تقطع الأيدي في السفر». ولفظ الترمذي: [۲۹۱ - 
1 في الغزو. وأما قول صاحب «الهداية): ولنا قوله كَكلِةِ: «لا ثُقام الحدود في دار 

الحرب» فرفغة غيرُ معروف. 

(و) يسألُهِم (متى زنا) أي عن زمانه» لأن الزنا المتقادم» أو في حال الصّبى أو 
الجنون لا يُوجب الحد. ومدة التقادم شهر في الأصح. (و) يسألهم (بمن زنا)» لثلا 
تكون زوجته أو جاریته» أو جارية ابنه» أو موطوءة بشبهة لا يعلمون بها. 

(قإن مِيْكُوا) ما سألهم عنه (وقالوا: رآينا) الرجل زنا بها (كالميل في المُفْخلة) 
وهو بضمتين: وعاء الكحل (وعُدّلوا سراً وعَنَا) أما عند مَنْ لا َكتَفِي بظاهر العدالة 
في غير الحدود من الحقوق فهو ظاهرء وأما عند من يَكُتَفِي فهو احتيال في درء 
الحدود منه احتياطاً (حَكَمَ يه) ا ا أو الج فيد ببيان الا سأر عه 
لأنهم لو لع يبوا بان لم يريدوا غانى قولهس: زا لا عد السكهرة عليه للشبهة ولا 
الشهود لأنهم شهدوا بالزناء وسؤالهم إنما هو للاحتياط» حتى لو وصفوه بغير وصفِه 
يُحدَّونء ثم القاضي يحبسٌ المشهود عليه بالزنا حتى يسأل عن الشهود. 

(وبإقواره) أي ويثبتُ الزنا بإقرار الرّاني بأنه زناء حراً كان أو عبداً (آربعاً) أي 
زع اک الاح اعدد في اا .er/Y‏ 
(؟) عبارة المخطوط: «فهو احتيال في درء الحد ودفعه احتياطاً...» 


تاب الخذود ۱۹۷ 


ف أربعة مجالس» رَد الإمامُ كَل موق 10 [ 1 1 1101011 


TT‏ 5 لإمام كل مرق) ا ا فإنه إذا 8 مرة 
رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كما مد من الأمور الخمسة. إلا متى زناء الأن التقادم لا 
يمنع الإقرار. 2 يال 0 أ ان يكون في زمن الى 0 5 
ب احتلاف مجالس المقر ونما يُشْعَرط العدد بار للإقرار ا 5 
سيأتي من حديث مَاعِْ الاشلميّ وهو بكسن مهملة راي 

وفي «الإيضاح»: ينبغي للإمام أن يزجره عن الإقرار ويُظهر الكراهة له» فقد روى 
ادا والنّسائي وأحمد في «مسنده» عن يزيد بن عم بن ڪڙال عن آي قال: كان 
ماعرٌ ابن مالك يتيماً في حجر أَبِي فأصاب جارية من الحيء فقال له أبي: أ ئت رسول 
الله فأخيزه ما صنعت لعل يستغفر لك وإما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج Ù‏ 
ا ا باأرسرق الك إني :رديت [فأقم علي كتاب اده “2 فأعرض عنهء فعاد 

E‏ یار : «إنك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟) قال: بفلانة. قال: «هل 
ضاجعتها؟) قال: نعم . . قال: «هل باشرتها؟) قال: نعم. . قال: «هل جامعتها؟) قال: نعم. 
اه رم تعر إلى الزن | E a‏ س 0 
ا رهلا 00 ميا عرب فيتوب الله لم اد قال م 
قد نبي بريه بن لفقم امن ا أن وول الث ياو قال له حين رأه: «وادله يا هرال لو 
كنك إستزته ربت لكان جيرا للك مها منت يع 


وروی أيضاً زاود والنّسائي من حديث ابي هريرة قال: جاء الأسلميٌ نبي 
الله ولو فشهد على نفس أ أصاب امرأة ا أربع مراتِء كل ذلك برض غله. 
فاق الخامسة فقال: از ؟») رقال: ا قال: « غاب ذلك منك 

في 1 نعم ] حتی في 


(۱) في المطبوع: فاتبعه والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ت داود ٥۷۳/٤‏ 
5/اه» كتاب الحدود (۳۷)» باب رجم ماعز بن مالك »)۲٤(‏ رقم .)55١5(‏ 

(۲) ما بين 4 ساقط من المخطوط والصواب إثباته. 

(۳) وظيف البعير: حَمَه» وحوله كالحافر للفرس. النهاية .٠٠٠/١‏ 

›»٥۸۰/٤ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في ان أبن داود‎ )٤( 
.)51748( كتاب الحدود (۳۷)» باب رجم ماعز بن مالك (4؟)» رقم‎ 


ذلك منها)؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب المِووَد0!) في المُكخلّة: والوْسَاءًا'؟ في البثر؟) 
قال: : نعم. . قال: «فهل تدري ما الزنا؟» قال: نع أنيت منها حراماً مثلما يأني ال 
من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهوّني» فأمر به فوِجم. 

وفي «صحيح مسلم) عن بُرَيْدة قال: كنت جالساً عند النبي اة إذ جاء ماعز 
بن مالك فقال: يا رسول الله إني زنيت وإغا" أريد أن تطهوني. 0 ا : 
«ارجع). فلم كان الد ااه أيضا فاعترف عنده بالزناء فقال له: «ارجع». ثم عاد الثالثة 
فاعترف عنده بالزناء ثم رجع الرابعة فاعترف. فأمر النبيّ کا فشر له حفرة فمل 
فيها إلى صدره» ثم أمر الناس فرجموه. قال بُرَيْدة: كنا تتحدث ‏ أصحاب نبي الله - 
أن ماعزاً لو جلس في رخْله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجمه بعد الرابعة. 

وقال مالك والشافعي: يكفي في الإقرار موّة واحدة لما روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة وريد بن خالدٍ الجَهَبِيّ: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله أَنْشُدُك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر ‏ وهو 
اف ف ا نعم فاقض بيئنا بكتاب الله وائذن لي. 


فقال رسول الله ا : «قل). قال: إن ابني هذا كان عَيسيفاً على هذا _ 
E‏ - فزني بامرأته وتي أضوت أن علي اهي ار فافعديت منه بمعة شاةٍ 
ووليدة .: “: فسألت أهل ا 5-8 ابني جلد مغة وتغريبٍ ا ون 
بکتاب ارڻه» ما الرليدة والغنم فرد ڈ عليك» a.‏ ا E‏ معة وتغريب 5 ا يا 
اتيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليهاء فاعترقت» فأمر بها 
رسول الله ا : فرْجَمَت 

[ووجه الدلالة أن رسول الله يياو“ علق رجمها باعترافهاء ولم يشترط الاربع. 
وروی مسلم عن بُرَيْدَة قال: أتت امرأة من غامد د من الازْد فقالت: يا رسول الله 
طُهُوْنِي. فقال: «وَيْحَكُ! ارجعي فاستغفري الله وتُوبي». قالت: أتريد أن ودی گیا 
(1) المِرْوَّدُ: الميل من الزجاج 5 المعدن يُكْتَحَلُ به. المعجم الوسيط ص 88١‏ مادة (رود). 

(۲) الوّشاء: حبل الدّلوه ونحوها. المعجم الوسيط ص ۳٤٠۸‏ مادة (رشا). 

(۳) عبارة المطبوع: إني تبت وأنا أريد... والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
مسلم ۱۳۲۳/۳ كتاب الحدود (۲۹) باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه)» رقم 559 1556). 

.٠٠٠/١ الوليدة: الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. النهاية‎ )٤( 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


بع 


وأوعام ةم وعء م قفوو و ععمة مو وو و وء و ومو م رار و وو وم دهم ووو و ون ووو ووو وه ووو و ووو ووو وو ونيو و ووو و و ور لولعم ووو د66 99و59 


رددت ماعزا؟. قال: «وما ذاك؟) قالت: إني جلى من زنا.  ۲۹۲[‏ 1 فقال لها: 
«حتى تضعي ما في بطنك؟) قال: فَكمَلَهَا رجل من الأنصار حتى وضعت. ا 
النبي ية فقال: قد وضعت العَامِدِيّة. فقال: «إذاً لا نرجمها ونَدّع ولدها صغيراً ليس 
له من يُوْضِعْةُ). فقام: رجلٌ من الأنصار فقال: إلئ رضاعه يا رسول الله» فرجمها. 


- 
ع 


قالوا: وإنما ر5 النبي ية ماعزاً أربع شراتء لأنه ييه ظنّ أن في عقله شيئاًء لا 
لكونه شرطاً» في وجوب الحد. 

وقد جاء فى رمحي مساح )ا عن خاب إن سعرة كال أب وسول TT‏ 
قصير أ شع ذي عضلاتء عليه إِزازٌء وقد زنى. فردّه مرتين» ثم أمر به فۇجم. | 
والعضّلة بفتحتين: كل لحمة صلبة. 

وفيه أيضاً عن أبي سعيد الحُذْري: أنه اعترف بالزنا ثلاث مرات. قالوا: اوهذا 
يُضْعِفٌ القول باشتراط الأربع. واج عم عدي اليف بان معناه: اغد يا أ 
على امرأة هذاء فإن اعترفت» الاعتراف المعهود بالرد َريخ راش وأا خد اهمده“ 
فالجواب فيه أن الراوي قد يختصر الحديث» ولا يلزم من عدم الك عدم الوقوع. 


ع 


وأيضاً فقد ورد في «مسند البرّاره: أنه ردّها أربع مراتِ. 


وَأَمًا قولهم: أنه اة ردّ ماعزاً أربع هرات لأنه ظنّ أن بعقله شيئاًء فالجواب عنه: 
أن النبي لاو سأل عن عقله بعد اعترافه الرابعة» لما في الصحيحين من حديث جابر 
ابن عبد الله: أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله اة فاعترف بالرّنا فأعرض عنه» 
قرت فأعرض عنه» حتّى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال له النبئ مَللِ: 
«أبك جنونٌ؟) قال: لا. قال: «فهل أخصِئتٌ؟) قال: نعم» ر زاد البخاري: 
فقال له النبي ية خيرأًء وصلّى عليه. انتهى 

ولو كان التكرار أربعة | ل 
فائدقٌ وكيف وقد ورد أنه يك رده بعد أن خر بعقله فيما رواه مسلم من حديث 
بُرَيْدَة2©: أن ماعزاً أتى رسول الله ية فردّه» ثم أتاه الثانية من الغد فردّهء ثم أرسل 
ك قومه: «هل تعلمون بعقله بأساً؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيَ العقل من صالحينا. فأتاه 


)١(‏ شَعِكَ الشعر: تغيّر وَتَلَتَدَ لقلّة تعهده بالدّهن. المصباح المنير ص 27١5‏ مادة (شعث). 


(۲) حرفت في المطبوع إلى: أبي بُرَئْدة» والمغبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۱۳۲۳/۳ كتاب الحدود (۲۹)» باب من اعترف على نفسه بالزنا (©)» رقم ۲۳ 
لب©1556١).‏ 


فإِنْ َي خُيْب تلقيئه رُجُوْعَهُ ب: لعلك لمشت وتخوب E E‏ 
الثالئة» فأرسل إليهم أيضاً يسأل عنه» فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلمًا كان 


الرابعة عت له عير فرجمه. 

وفي «مسند أحمد)» و«مصنف» ابن أبي سيب عن عبد الرحمن بن الوق لفن أبن يكز 
ادیال : أتى ماعز بن مالك النبئ ية فاعترف وأنا عنده مره فرده» ثم جاء فاعترف عنده 
الثانية فردّه» ثم جاء فاعترف  ۲۹۲[‏ ب] عنده الثالثة» فرده» فقلت له: إن ار 
الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنه» فقالوا: لا نعلم به إلا كيرا 
فأمر به فوْجِمَ. وهذا صريح الدلالة على اشتراط الأربع لكن في إسناده چا الجُعْفِيّ. 
1 وأما قولهم: جاء في الصحيح: أنه َة ردّه مرتين أو ثلاث مرات» فالجواب عنه 
أنه ردّه مرتين بعد مرتين» واختصره الراوق» يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنّسائي 
من حديث سحاك» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: أي النبي ية بماعز بن مالك 
فاعترف مرتين» فقال: «اذهبوا به»» ثم قال: «ردوه». فاعترف مرتين حيّى اعترف أربعاًء 
فقال النبيّ اد : س a‏ أن المرتين المذكورتين في 
«الصحيح» من الأربع» وكذا رواية الثلاث. وتتفق بذلك الأحاديث» وادله تعالى أعلم. 

ولا يُغتبر اا مار القاضي انحن لا راق لی وت ر ولو كان 
اریخ ترات کے a‏ عليه بذلك» لأنه إن كان منكراً فقد رجع عن إقراره» 
وإن كان مقرأ فلا تُغتبر الشهادة بالإقرار مع الإقرار. ولو أَقرَ بالزنا مرتين» وشهد عليه 
ا نيحد عد أب ومني وال سمحي نح و لمن سكا و 
يعتدٌ به» فبقيت الشهادة وحدها ححجّة فتقبل. لا يوسف: أن الإقرار موجودٌ حميقِةٌ 
لكنه غير مُغتبر شرعاء اورا کی قبية) والح ا بالشبهة. اشا فة 
محمد أقوى» فإن الشهادة إذا كانت وحدها حجة فكيفٍ يُورث ين إقراره شبهة. 

(فإن بين أي المقِد ما 0 يأل ع عنه 0 حُبّبَ) أي ِب (قلقيئه رُجُوْعَهُ 


eT ae‏ ا 
ماعزاً أتى إلى رجل من المسلمين فقال له: إني أصبت فاحشةء فما تأمرني؟. فقال 
له: افاذهب إلى رسول الله يل ليستغفر لك فأتى التي كد فأخبره» فقال له: 
«لعلَّكُ مَكلتها». قال: لا. قال: «أمسستها؟0"©. قال: لا. قال: «فعلت بها كذا ولم 


)0 في المخطوط: لمستهاء والمثبت من المطبوع»› وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم في 
المستدرك .٠١۲ ۳٦۱/٤‏ 


كِتَابُ الحُدُود ۱ 
فإن کے قَبلَ حَدّه وأو وَسَطَهُ خُلّي وَل حك 
وَهُوَ لِلْمحْصَنِ أي: 2 نت وَطِىء بيكاح صَجِيْح» وَهُمَا بصفة 


2 


الإخصَان, رَجْمُهُ في قَضَاءِ حت حَنَّى يوت 


يكن؟) قال: نعم. قال: «اذهبوا وارجموه». ولفظ البخاري: عك لت أو غمزت أو 
نظرت». قال: لا. قال: «أكَيكتهَا»؟ قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه. 


"رتك رجه فل كد أو وسَطَة .' و ي 0 17 1 الشافعيٍ اا 
بإقراره» فلا عن بعد ذلك بإنكاره إذا و وجب 0 2 5 وج القذف. 
وعنه: إن ذكر لإقرارر تأويلا بأن 0 عيسيِتٌ المفاخذة اي (قإذ) أي رذ لم 
کالإقرارء ا 0 5907 أ بخلاف ما فيه 

وعلماؤنا والشافعيّ اعتبروا الإقرار من ذميٌ بالزنا بذمية حتى يُحَدٌ به» ولا يعتبره 
مالك. احا كاه ا ا مال اا ل 
ا E‏ فالإمام 522 ران 0000 د 
زناهاء ا a‏ ار الظاهر. 


وفي الذمي ا يأني (وططوء) 08 قبل الزنا (بنکاح صحنح هما بصفة ة الإخصَان) 
أي قبل هذا الوطىء - والجملة حالية ‏ حتى لو وطىء بدكاح صحيح - وهو بصفة 
اواد كافرة أو مملوكة أو مجنونة أو صبيةًء أو وهو قير خف الا خان م 
ح٥‏ بالغة عاقلة له يكون مخصّباً. فقوله: اا مبتداً خبره قوله: (رَجْمَهَ في 
قَضَاءٍ حَنَّى يَمُوْت). 

ما الحوية» فلأن الإحصان يطلق عليها. قال الله تعالى: إن أَنَينَّ بمَاحِشَةٍ 
فَعَلَيِهنٌ نِضِفٌ ما عَلَى المُحْصَّتاتٍ يِن العَدابي” أي ما على الحرا 
)١(‏ وَسَطِهُ: أي وسط الرجم. 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۳) سورة النساء الأية: .)٠٠(‏ 


م 
2 
ه؟ 
0 


الأمة وقال الله تعالي: : وَمَن َم يَسْمَطِغْ ينكم طَوْلاً أَنْ يكح المخصّتاتٍ04 أي 
الحرائی ولأنها ممكنة من النكاح الصحيح المغني عن الزنا بخلاف الأمة. وأا 
التکلیف» فلن الل والبلوغ شرط الأهلية للعقوبات کا وأا التروج بنکاح 
فلأن الإحصان يُطَلَّى عليه» قال الله تعالى: فۋوالغخصتات يِن مِنَ الصا آي أي 
والمنكوحات» وقال: «إفإدًا صر" "الى توس ترلان به لمكو ين وطىء 
الحلال. وأمَا الوطىء فلقوله ياة: «المَّكْبُ بالفيب»... الحديث. والقٌّيُوبَة لا تُغتبر 
بغير وطىءء ولأنه يإصابة الحلال تنكسر شهوته فيستغنى عن الزنا. 

والمُعْتجر إيلاج الحَسَّفّة بحيث يجب العُشْلء ولا يُشْتَرَط الإنزال. وشّرِط أن 
يكون بنكاح صحیح» لأن الجماع في النكاح الفاسد لا يصير به مخصتًاء » لأنه نوع 
من الوطء الحرام» فلا تتم النعمة به ويثبت الإحصان برجلٍ وامرأتين عندناء وما قصرنا 
ثبوت الإحصان على شهادة الرجال كمالك والشافعيٌ وزفْر. 


وإما كان حدّ المُخْصّن الرجم لحا في حديث جابر المتقدّم أنه بل سأل 
ماعزاً: «هل أحصنت؟» قال: نعم. فأمر برجمه. ولما روى الشيخان من حديث ابن 
عباس: أن عمر بن الخطاب خطب فقال: إن الله بعث محمداً ييه بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم راتافا [وعقلناها]” '© وَوَعَيَِاهَا. ورجم 
رسول الله عة ورجمنا بعده» فأخشى إن طال اا الرمات أن يقول قائل: ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله 5973 ا ب]. فَيَضِلُوا بترك فريضة أنزلها الله RE‏ هدي 
من زنى من الرجال والنساء إذا كان مُحْصّتاً إن قامت البينةء أو كان الكل أو 
الاعتراف» [وايعم اللهء لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب لله لكتبتها]. 


.)( سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة النساى الأية: (754). 

زفق سورة النساءء الآية: (). 

)6( احرجه الإمام مسلم في صحيحه ۱۳۱۹/۳ ۱۳۱۷ كتاب الحدود (۲۹)» باب حد الزنا (؟)» 
رقم (۱۳ ہ .)۱٦۹۰‏ 

.١55 سبق تخريجه من قبل الشارح ص‎ )٥( 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم /٣‏ 
۷ كتاب الحدود (۲۹)» باب رجم القيّب في الزنا (5)» رقم .)١591  ٠١(‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الصحيحين» وما أخرجها أبو داود في سننه ٥۷۲/٤‏ 
“الام کتاب الحدود (۳۷)» باب في الرجم (۲۳)»› رقم (۱۸٤٤))».۔‏ 


وخالف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصان» وهو رواية عن أبن يوسف 
لِمَا في الكتب الستة ‏ مختصراً ومطؤلاً ‏ من حديث ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى 
اسي يا فذكروا له: أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنياء» فقال لهم رسول الله عي ما تجدون 

في التوراة في شأن الرجم ؟) قالوا: نفضحهم وَيُجلّدون فقال عبد الله بن سَلام: 

کذبتم» ل فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على أية الوجم وجعل 
يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سَلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية 
الرجم» فقالوا: صدقت يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله بلا رجا 

ولنا ما روى ابن إسحاق بن رَاهُْيَه من حديث ابن عمر أن رسول الله و قال: 
سن أشرك بان فين مسن قال تحاف ت رف شه فقال عن رسول ال 
كه ووقفه مرَة» ومن طريق إسحاق بن راقو رواه الدّارَقْطنِيَ في «سننه)» ثم قال: 
لم يرفعه غير إسحاق» والصواب أنه موق . وفي رواية أخرى عنه: دلا 
المُشرك بادله شيكاً) . وروى ابن أفي سَيبَة في «مصنفه) أنه عبد قال لكعب بن 
لما أراد أن | يتزوج يهودية: (لا تتزوجهاء فإنها لا تُخصِئك». والجواب عن رَجيه کک 
لليهوديين أنه كان بحكم التوراة» والكلام فيه بحكم الإسلام. 

(يَبْداُ به) أي بالرجم (شَهُودَُ) لأن الشاهد قد يتجاسر على أداء شهادة كاذباء 
ثم إذا آل أمره إلى القتل يمتنع عنه» فكان في بدئهم اععيال درو الح وأمرنا به لقوله 
يكِِ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). رواه أبو داود وأبو يَعغلى 
المَؤصلي". وفي «سنن ابن ماجه»: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعأ. . 

دفي «سنن الترمذي»: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» > فإن كان له 
مَخْرجٌ فخلُوا سبيله» فإن الإمام أن يُخْطىءَ ا ء في 
العقوبة». وقال مالك والشافعي» ا يوسف في رواية: لا يُشْعَرط بداية 
الشهود» ل يستحبٌ حضورهم وبداتتهم بالرميّ بالجلد. زاب بان کل 
واحدٍ لا د يُخسِن الجَلّْد فرتما يقع مُهْلِكا والإهلاك غير مُسَحق» ولا كذلك الرجم 
زه إلات. - 


)١(‏ لفظ المخطوط: «لا يحصن الشرك بالثه شيعأ». والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدارقطني ۳ ۱٤۷‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم (۱۹۷). 

(؟) في المطبوع: رواه أبو داود وأبو يعلى» وفي المخطوطة: رواه أبو يعلى» وهو الصواب لأننا لم 
نجده في سنن أبي داود» ولم يَغزه الخجون إلى سنن اي داود. 
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فإن ابوا أو غَابُواء أو مائو سَقَطّ. تم الإا كُمَ النَاسُ. وَفِي المُقَر يعدا الإمامُ ثُمَ النّاسُ. 


(فإن آَبَوا) أي الشهود كلهم َو بعضهم من البداية بالرجم (أو عَابُوا أؤ مَاتُوا 
سَقَط) الرجم لفوات الشرط وهو بداية الشهودء لكن لا يقام الحدٌّ عليهمء > لأنهم 
ثابتون على الشهادة» وإنما معنتو عن مباشرة القتل» “وذلك ليكوت روا فإن 
الإنسان قد يمتنع عن القتل بحقٌ. كذا في «المبسوط»). 

(كمْ [94؟ آ] الإمَامٌ) إِنْ حضرء فإنه لا ينبغي التقدم عليه إلا بإذنه (ثُمَّ النَّاسُ) 
فإنه ب تحت لما أن اأ جياض الان أن رر إنامة "الت من الوم 
للد لقوله تعالى: طإوَلْيِشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائمَة مِنّ المُؤْمِنِيةٌ4” ١‏ وغو این اش 
يكفي واحدٌء وبه قال أحمدء وقال عطاء وإسحاق: اثنان» وقال الزّهْرِيُ: ثلاثة» وقال 
الحسن البصري: عشرة. وعن الشافعيّ ومالك: أربعة. وفي «الإيضاح): كل 
مَنْ رمى أن يتعمد [القتلء لاقو من الرجم إلا إذا كان المرجوم مخرماً من 
الراجم» فإنه يستحبٌ أن لا يتعمد قتله. 

(وَفِي المَقِرًَ) أي في رجمه (يَبْدَاً الإمَامُ) باليّجم (ثُمَّ النَاسٌ) وقال مالك 
والشافعئ وأحمد: لا يُشْتَرَط بداية الإمام ولكن يسعحبٌ. ولنا: ما روى ابن أبي سَيْبَة 
في «مصنفه) عن عبد الله بن إِدْرِيْسء عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: : أن علياً 
كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا: أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هو ثم رجم 
الناس. وإذا كان بإقرار : بدا مو ثم رجم الناس بعده. 

وروى ابا ع 5 الك الاخ عن الحجاج» عن الحسن بن سعد» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن علي أنه قال في امرأة رجمها: أيها الناس» إن 
الزنا زتيان: زنا سر وزنا علانية» فزنا السر: أن يشهد الشهودء فيكون الشهود أول من 
يرمي» ثم الإمام» ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الخجّل أو الاعتراف» فيكون الإمام 
أول کن ری قال وی يده ثلائة أحجار فرماها بحجر فأصاب صمَاخها") 
فاستدارت ورمى الناس. 


ا 


ن النبي وَل رجم 


وفي ((رستن أ داود) من حديث ابن أن پک عن أبيه: 


.)۲( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۳) الصشماخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. الم الوسيط ص ۲۲٥٠ء‏ مادة (صَمخ). 

)٤(‏ حوفت في المطبوع إلى: أبي بكرة» والمثبت- من اا وه اواب ا لعا ی 
أبي داود 76م تات الحدود و )نات اللمرأة التي أمر النبي كلا برجمها من جهيتة 
(55» رقم .)٤٤٤۳(‏ 


هم 
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ا ا 
وَعسّل وَكفنَ وَصْليَ عَليْهِ. 


امرأكه خف ز لها إلى التُندُوة0): قال أبو دار وعدت عن عبد المد ين عبد الواريك 
بإسناده نحوهء وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحِمّصة. وقال: «ارموا واتقوا الوجه»» فلما 
طَفعّت"» أخرجها فصلّى عليها. 

وفي «سنن البيهقي» عن الأجلح”” عن الشَّعْبِيَ قال: جيء بشّرّاعة الهَمْدَانية 
إلى علي بن أبي طالب» فقال لها: تیل وجاذ وت اغليك وا ناتسف :الت لا قال: 
لعلّه استكرهك. قالت: لا. قال: لعل9» مولاك رَوّجك من هؤلاء فأنتِ تكثميتة. يُلَمَنها 
لعلّها تقول: نعم فأمر بها فَحْيِسَتْ فلا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس 
فضربها مئة وحفر لها يوم الجمعة في الوَحَبة» وأحاط الناس بها وأخذوا و 
فقال: ليس هكذا الأجم» إذاً يصيب بعضكم بعضاء صفُوا كصف الصلاة: صف 
خحلف صفء ثم قال: أيها الناس» [أيما امرأةٍ جيء ها وها خيل أو اروت فالإمام أول ل 
من يرجم ثم الاس © وھا امرأةٍ جيء بهاء أو رجل زانيء فشَّهِدَ عليه أربعة بالرّناء 
فالشهود أول ن یڑج ثم الإمام» ثم الاس]') ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صفٌ ثم 
صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم». 

ورواه أحمد في «مسنده» عن يحبى بن سعيد» عن مجاهد» عن الشعبيّ قال: كان 
لشراحة زوج غائبٌ بالشام وإنها حملت» فجاء بها مولاها إلى على فقال: إن هذه زنت 
فاعترفت» فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وحفر لها إلى السُرّة  ۲۹٤[‏ - 
بع وأنا شاهدٌ ‏ ثم قال: إن الرجم سنةٌ ستها رسول الله كَل ولو شهد على هذه أَحدٌ 
لكان أول من يرميها الشاهد» ليشهد ثم يبع شهادته حَجَرْةُ ولكنها أقوث فأنا أول من 
يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم. قال: فكنت والله ممّن قتلها. 

(وَعُْسَلَ) المرجوم (وَكُفْنَ وَصُنَّي عَلَئْهِ) لما روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه» 
في كتاب الجنائز عن أبي معاوية» عن أبي حنيفة» عن عَلْقَمَةَ بن مرد عن ابن 
)١(‏ التُندُوَةٌ: الذي. المعجم الوسيط ص ٠١١‏ 
0) طفعَت: أي ماتت. المعجم الوسيط ص 55ه. مادة (طفيء). 
(۳) في المطبوع: الأجلع. والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي ۸/ 

٠٠‏ كتاب الحدودء باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 
)٤(‏ في المطبوع: لعل مولاك زوجك» وفي المخطوط: لعل رَؤججك. وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن البيهقي 5١٠0/8‏ كتاب الحدود» باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وهو موافق لما في السنن الكبرى للبيهقي ۰۲۲۰/۸ 
(5) ما م ساقط من المطبوع والمخطوط. انظر السنن الكبرى للبيهقي .۲۲١/۸‏ 
(۷) حر فت في المطبوع إلى أبي يُرَيْدة» والمثبت من المخطوط. 


٠‏ كاب الحُدود 
وَلِغَِرٍ المخصّن جَلدة مِم وَسَطاً بِسَوْطٍ لا ثَمَرَةَ لَهُ. 9 0 20 


رة عن أبية دة فال لعا و ماعر قال يا ترسول آنه ما تم ب فان 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفنٍ والحَنُوطٍ والصلاة عليه». وروى 
الجماعة إلا البخاري من حديث عِمْرَان بن خصَينْ حصَين أن امرأة من مجهيتة نت النبي کا 
وهي لى من الزنا فقالت: ال ل ا اة وَلِيَها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها». ففعل» فأمر بها النبيّ اة فشدّث عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فر جعت ثم صلی عليها. فقال له عمر: الى ليرا با نبى الله وقد 
زنت» فقال: القدتابت وة لو ينقت بون سيعين من أهل المدينة َو وهل و 
توبةٌ أفضل من أن جادت بنفسها لله). ولأنه قتل بحي فصار كالمقتول بالقصاص. 

ولي التشخصن) اهاي ن أي وحدٌ الرنا لغير | لمخصّن (جِلْدَهُ 
مئه وَسَطَاً) أي ضرباً مؤلماً غير جارج (بِسَوْطٍ لا قَمَرَةَ لَهُ) قيل الثمرة: العقدة» وقيل 
8 وهي ذنبه. a‏ أصخ» لان الثمرة إذا ضرب بها يصير كل ضربة ضربتين» 
كذا في «الإيضاح». والأظهر أن كلاهما ممنوحٌ لما ا والدليل على أن حدّ غير 
المحصن الجلد قوله تعالى: لالرَّانيَةُ والزاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِعَهَ جَلْدَةِه0© 
وقد ديحت في حقّ حق المخصّن با سبق» فبقيت في حق غيره. ولعل تقديم الزانية» 
لأنها لو لم ثُطيغه لم يطمع. وروى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن عيسى بن يونس» 
عن حَنظلة السَدُوسي قال: شات أي بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتُقطع 
ٹمرته» ثم ْدَق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمان مَنْ کان 
هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. 

وفيه وفي «مصنف عبد الوَرّاق) عن ابن مسعود: أن رخالا جاء ان اچ 
فقال له: إنه سكران. فقال: تَرْتِرُوه ومَرْمِرُوهُ ‏ أي حر كوه - واستيكهوه". ففعلواء 
فرفعه إلى السجن» ثم جاء من الغد ودعا بسوطه ثم أمر بشمرته فذقت بين حجرين 
حتى صارت در ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدك وأعطٍ كل عضو حقّه. وفي 
«مصنفيهما) و«موطأ ت مصعب» عن مالك» عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزناء فدعا رسول الله اة بسوط. فأني بسوط مكسور فقال: «فوق هذايى فأتي 
بسوط SS E‏ ققال: «بين هذين)» فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر 
به فججَلِدَء ثم قال: دأيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللهء فمن أصاب من 


.)7( سورة النور الأية:‎ )١( 
انظر «القاموس النمحيط» صه ه 64» مادة (تِّ). وص 2.57/6 مادة (مزز).‎ )۲( 
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وَتترَحُ ثِيَابَهُ إلا الإزار. ويُقَوَقُ عَلَى بَدَنِهِ إل رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وفَْجَهُ 21 


هذه القاذورات شيعئاً [ه ”9‏ أ] فليستتر بستر الله فإنه من يُئِدِ لنا صَمْحته تُقِمْ عليه 
ط 
كتاب اللّه). 


(وَمُمرَعُ شِيَابُهُ) لأن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بنزع الشياب أ وبه قال 
مالك. ويؤيّده أنه عبر عن الضربة بالجلدة لللإيماء إلى إ إيصالها بالجِلَدَة» نظراً إلئن أصل 
المادة. وقال الشافعيّ وأحيد: - عليه قميصٌ أو قميصان, لأن الأمر بالجلد لا 

يقتضي التجريد (إلآ الإزَارَ) فإنه لا ي يُنْرّع» لأن في نزعه كشف عورته. وقول صاحب 
ا لأن علياً كان 8 ار في الحدود غريب» بل في «مصنف عبد 
الوَرّاقَ» عن عليّ أنه 6 برجلٍ في ع Ean‏ وعليه كسام قسطلاني قاعداً. وفيه 
أيطناً عن e‏ قال: سألت المُغيرة ة بن سُعْبَة عن المحدود رع ثيابه عنه؟ قال: لا 
إلا أن يكون قَوواً أو حشواً. فيه امنا عن اين ا ا 


(ويُفَوّق) الجلد (عَلَى بَدَنِهِ) لأن جمعه في عضو واحدة قد يُقْضِي إلى التّف» 
والجَلّد زاجرٌ لا متف (إلآ رَأْسَهُ) للا يؤدي 7 زوال سمعه أو بصره أو شه (3) إلا 
(وَجْهَهُ وقَرْجَهُ) ومقَاتله لعلا يؤدي إلى هلاكه» لما روى ابن أبي سَيبة وعبد الوَرّاق في 
«مصنفيهما» عن علي أنه ِي برجلٍ سكرانٍ أو في حد فقال للجلاد: اضرب ا 
کل عضو حقّه واتق ق الوجه والمذا كير. ولعموم مارواه الشيخان عن أبي هُرَيْرَة قال: 
قال رسول الله کا «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». وقال ابو یرنف آخراً: يضرب 
لرأس سوطاً لِمَا روى ابن أبي ََّة في «مصنفه» عن وكيْع > عن المَسْعُودي» عن 
القاسم: أن أبا بكر أي برجلٍ انتفى من أبيه فقال أبو بكر للجلاد: اضرب الرأس» فإن 
الشيطان في الرأس. 

ا أن المسعودي ضعيفٌ ولكن ية يقوّيه ما في لإمسيئد الدّارميَ» عن 
سليمان بن يَسَار: أن رجلا يقال له ضيغ َم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» 
فأرسل إليه عمرء وقد اَعَد له عراجين7© النخلء فأتَىَ به فقال له: من أنت؟ قال: أنا 


0١‏ المدٌ: سيأتي شرحها قريباً في الصفحة التالية. 

(5) العُل: طرق من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما. المعجم الوسيط 
ص٠11‏ مادة (غلّ). 

زفق العغوجون: ما يحمل التمرء وهو من التخل كالعنقود من العنب. المعجم الوسيط ص ۲ مادة 
(عرج). 


۸ كناب الخدود 


r‏ 2 0 م 
قَائِمَاً في كل حَد بلا مَد. وَلِلْعَبدِ نضفها. 
وَلاَ يَحُدٌ سَيْدٌ بلا إِذْنِ الإمام, E‏ 


ارڑه عمر» 06 aK‏ حتی أدمى رأسه. ا يا E‏ حسبك» قل ذهب 
الذي كنت أجد في رأسي. . وفي «الدخجيرة) عن ا يوسف: لا يضرب البطن ولا 
ده لأنه م بن مشخ 
عَذَابَهُمَا طَائفة مِنّ ll‏ ¢ والقيام أبلغ فيها (بلاً مَد) أي من غير أن 8 عل 
الأرض ويد رجلاه. وقيل: معناه شن حي أن يمد الضارب يده فوق اش وقيل: سن 
غير أن يد السوط على ال عة الخ د واو اا ولا مڭ إلا أن 
يعجزه» لن ذلك کله زيادة على المستحقٌ عليه وهو الجلد. 

(ولِلعبد) والأولن وللمملوك (نضفها) أي نصف المعّة جلدة لقوله تعالى: 
ون أنَينَ ن يِفَاحِسَةٍ فلن يضف ما عَلَى المُخصتاتِ يِن العذاب)”“ ۲۹٥7‏ - ب] 
والمراد به الجلد» لأن الرجم لا يتنضّفُ» أو لعدم الإحصان لفقد شوطه وهو الحرية. 
فإذا ثبت النصف فى الإماء للق ثبت فى العبيد دلالةٌ» إذ النص الوارد فى أحد 
البو ٠‏ وارد فى )لا ر 

(وَلا يَحَدٌ سَيّدُ) عبده وأمَته (بلاً إذن الإقام) وقال مالك والشافعي وا له أن 
يَحُْد لقوله ية كما في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة قال: شل ززل ابل اة 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: «رإذا زت 6 فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالثة أو 
الرابعة؟ والضفير: الحبل. وفي رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فتبينٌ زناها فليجلدها ولا 
يغرب عليهاء ثم إذا زنت فتبينٌ زناها فليجلدها ولا يشرب عليهاء ثم إذا زنت الثالثة 
فتبينٌ زناها فليبعها ولو بضفير). ي ولو بخثل من شعرء كما في رواية. ومعنى لا 
)١(‏ سورة النورء الآية: (۲). 
(۲) في المطبوع: مسء والمثبت من المخطوط. 
زهق سورة التنساى الآية: مه (. 
(4) عبارة المخطوط: الوارد في إحدى المسألتين» والمثبت عبارة المطبوع. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 


١‏ ۲ كتاب الحدود (۲۹)» باب رجم اليهود. أمل الذمة في الزنى )< رقم فض كك 
.)١ 70615‏ 


کاب الخذرد ۹ 


a el e ee ee N ALE A‏ ا آ6 له لَوُ 
ولا نَع ثِيَابُها إلا الفزؤ والحشز. وَتحد جَالِسَة وَجَارٌ الحَفْرٌ لها لا له 


يتب عليها: لا يُعيّرها. وقيل: لا يبالغ في جلدها بحيث يُدْمِئِهًا. 

ولنا ما روی ابن ا شَيَْة في «(مصنفه) عن الجن أنه قال: ار إلى 
السلطان: الاد ركاف و اللصداوة» ولام وى أيضاً عن عبد الله بن مڪيريز 
أنه قال: الجمعة والحدود والزكاة والمَيْءُ إلى السلطان. وروى أيضنا عن عا 
الحُرسَاني أنه قال: إلى السلطان الصلاة“ والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن 
عباس وابن الرُبَهِر موقوفاً و( مرفوعاً: حقّ الإمام أربعة» وفي رواية: أربعة إلى الولاة: 
الحدود الا 00 والفيء وأمّا التعزيز فإنه من حقوق المِلّك» والغرض 
منه التأديب» و[هو]““ سبب زيادة ماليته فيكون البو كأدب الدّواب. ومعنى قوله 
لاة: «فليجلدها»: فليكن سا لجلدها بالمرافعة إلى الإمام 1 نائبه. 


(وَلاً فُذْرَعٌ قِيَابُهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إلاً القزو وَالْحَشُْوٌ) وهو الثوب 
الذي حُشِي بين بطانته وظهارته بالقطن» لأنهما يمنعان وصول الألمء > وستزها يحصّل 
بدونهما (وَمُحَدُ) أي تضرب المرأة (جَايِسَة) لأنه أستر لها (وَجَارَ الحَفْرُ لها) أي 
للمرأة و في في الرجم وهو أحسن لِمَا فيه من السترء ولما في حديث الترمذي أنه اة 
رجم امرأة فحفر لها إلى الكنْدُوة©. وَلِمَا في مسلم من رواية بُرَئْدَةَ في حديث 
العَامِدِيّة: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 

(لآلَهُ) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم» من 
حديث أبي سعيد الحُدرِيٍ قال: لما أمر النبي اة برجم ماعز بن مالك» حرجنا به 
إلى البقيع فما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والمَدّر2 والحُرّف» 
فاشتدّ فاشتددنا خخلفه حتى أني وض الحدة» فانتصب لنا فرميناه بجَلاميد9؟2 الحّة 


2 


حتى سكت. كذا ذكر. ولكن تقدّم ما في «صحيح مسلم) عن يُرَيْدَة أنه كه 555 - 


)١(‏ حوفت في المطبوع إلى: عبد الله بن محيرزء والمثبت من المخطوط. 

5١‏ ذ في المخطوط: الزكاة» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: أ والمثبت من المخطوط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: إلى السرة. والمثبت من المخطوط والحديث لم نجده عند الترمذي وهو في سان 
أبي داود 30/4ه: كتاب الحدود (”)» باب في المرأة التي أمر النبي ية برجمها... )۲٤(‏ 
رقم .)٤٤٤۳(‏ والندوة: تقدم شرحها ص٤‏ 5 25 تعليق رقم (5). 

(5) الْمَدَّرُ: الطين المتماسك. النهاية .٠۹/٤‏ 

(۷) الجَلْمَدُ: الصّخر. المعجم الوسيط ص .٠١١‏ 


1۰ كاب الخدود 
ولا جَمْعَ بين جَلدٍ ورجم› ا E‏ 


أ بعد اعتراف ماعز أمر فَحُفِر له حفرة مُجعل نبها إلى صيدرة. ثم أمر الناس فرجموه. 
فإذا تعارض الحديثان» [وهما صحيحان]» دل على جواز كل من الحفر وعدمه له. 

(ولا جَمْع) يعني في الممُحصّن (بين جَلْد ورجم) وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وقال وفي روايةٍ أخرى: يجمع» وهو قول داود ومختار ابن الممئذر 
من الشافعية» لمَا روى مسلم من حديث عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله ا : 
«خذوا عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً: اليكو باليكر جلد معةٍ ونفي سني والقَّيِبُ بالنَّيِبٍ 
جلد معةٍ والرجم». وتقدّم ما روى البيهقي في «ستنه) عن عل أنه جمع مين التجلد 
والرجم. 

ولنا ما تقدّم من حديث ماعز والغامدية أن النبي ية رجمهما ولم يجلدهماء 
[وحديث انيس أن النبي يلا أمره برجم المرأة ولم يأمره بجلدها)“. ولو كان 
الجمع حدًا لما تركه» ولأنه لا فائدة في الجلد مع الوبجمء لأن الحدّ سرع زاجراً 
وزجره بالجلد لا يتأنّى مع رجمه» وزجر غيره يحصل برجمه» إذ هو أبلغ العقوبات 
الواردة. ففي الزائدة لا يتفرع الفائدة» ولذا لو تكرّّر من شخص ما يوجب الحد يُكتفى 
بحدٍ واحدٍ لعدم الفائدة في الباقي» لان المقصود ‏ وهو الزجر ‏ يَحصّل بالآوّل. 

ات عن حديث عبَادة بجوابين: 

أحدهما: أنه توح قال الحازمي في كتابه: روى حديث ماعز ماع کسشهل 
ابن سعد» وابن عباس وتَمَرِ تخر إسلامهم. وحديث عُبَادة كان في أل الأمر» وبين 
الزمانين, مدة. وقال المُئذِري في «مختصره): ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم 
علي واب" » وابن مسعود والحسن. وقال أبو بكر وعمر والزُّهْرِيٌ والتَحَعيّ وأبو 
حنيفة» ومالك» الشافع؛ والأؤرَاعِيَ؛ٍ وسفيان: أن اليب عليه الرجم دون الجلد. 
وروا حديث عُبادة منسوخاًء وتمشكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العَسِيف 
أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وفيه: «فإن اعترفت فارجمها»» [فاعترفت فرجمها]. 9 
وهذا الحديث آخر الأمرينء لأن رواية ابي هُرَيْرَة وهو متأخَر الإسلام» ولم يتعرض 
للجلد فيه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الخدود ۲۹۱ 


0 07 بن 
ولا جَلدِ رتفي إلا سِيَاسة. O OE EOE‏ 


وثانيهما: أن معناه الثيب بالثيب جلد مئةٍ إن كانا غير مُخصّنين» والرجم إن 
كانا مُخصّنين. والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: «أؤلي أَجْيِحَةٍ تى وَثُلاتَ 
وتا . وما رَوَوه من أن النبي ية جمع بين الجلد والرجم في رجلٍء يحول 
على أنه عله لم بعلم a‏ ثم علم: باحصانة a‏ يدل على ذلك ما 
أخرجه أبو داود والنّسائي عن ابن وَهُب قال: سمعت ابن مجرټج بحت عن أبي ال تعن 
جابر: أن رجلاً زنى فأمر به الني ية فَجْلِدَء ثم أخبر أنه قد كان أخصِنء فأمر اب فرع 

(ولاً جَلْدِ) أي ولا جمع في غير المحصن بين جلد (وتفي إلا سِيَاسَة) ا 
لا حداً. وقال الشافعيّ وأحمد والثوريٌ والأؤرَاعَىَ: يجمع بينهما حذاً. وقال مالك: 
يجمع بينهما في الرجل دون المرأة وفي الحر دون العبد. ومن تفي حبس في 
الموضع الذي ١9151‏ - ب] يُنْمَى إليه. وقال الشافعيّ وأحمد: يُنْمَى العبد صف 
النة. لهم ما روى البخاري من حديث زيد بن خالد عن النبي اة أنه أمر في مَنْ 
زَا ركم خفن i GE‏ عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عرْوَة بن الرَبَيْر: أن 
عمر بن الخطاب غوب ثم لم يزل تلك السنة. وروى أيضاً من حديث أبي هريرة أن 
النبي ية قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام» وبإقامة الحد عليه. 

وما روى الترمذي من حديث نافع» عن ابن عمر: أن النبي بيا ضرب وغرڙب 
وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرّب. ولنا قوله تعالى: لإالرّانية والرّانِي 
اجلدوا کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا معة جلدَة('© من غير تعرّض للتغريب؛ فلا يكون من موبجب 
الزنا. وإ في التغريب تعريض المرأة للزناء لأنها كلا تباعدت عن الأقارب قل حياؤها 
من الأجاتيه فما اتخذت الزنا من المكاسبء ولأن سفر المرأة بغير مَخرّم حرام 
ولا ذنب للمخْرم حتى يُنْمَى معها. 1 

ولا يُفّاس على المهاجرة من دار الحرب» لأنها لا تقصد سفراً وإنما تطلب 
الخلاصٌ حذراًء حتى لو وصلت إلى جيش من المسلمين لهم مَّعة لا يجوز لها أن 
تخرج من عندهم وتسافر. وكذا في العبد والأمة حقّ المولى في الخدمة» وهو مقدّم 
على حقٌ الشرع فلا يفصل بينهما وبين مولاهما. 

وما رَوّوه كان بطريق السياسة دون الحدّء لِمَا روى عبد الورّاق في «مصنفه) 


or 


عن مَعمَر» عن عن الوْهْريّ» عن ابن المُسَيب قال: غوب عم ربيعة بن أمية بن خلف في 


.)١( سورة فاط الآية:‎ )١( 
.)۲( (؟) سورة النورء الأية:‎ 


1۲ تاب الخدود 
ال مات :0 ESE‏ مك e‏ ل 5 
يرجم المَرِيْض ولا يُجلد إلا بغد البْرْءِ. وَترْجَم الحامل بَعْد الوضع, 2+3 


الشراب إلى عي فلجق بهرقل فتنصر. فقال عمر: لا غب بَغدّه مسلماً. وروى أيضاً 
عن ام جتنت جضن و ای ا يم المي قال: قال ابن مسعود 
فى البكر يزنى بالبكر: يُجلدان('؟ معةٌ ويُنفيان سنةًء قال: وقال علثك: حَشْبهُما من 

الفتنة أن يُنفيا. ورواه أيضاً بهذا السند محمد بن الحسن في «الآثار»» اعدا يؤل 
علي کرم الله وجهه» لأنه 5 إلى رفع الفتنة وزع الفسادء والله رؤوفت بالعباد. 

(وَيْرْجَمٌ المَرٍيِض) لأن الرجم ملف فلا يتأتحر بسبب المرض (وَلاً يُجِلَدُ إلا 
يغد البِِّ) لعلا يفضي به الجلد إلى الكلّفء وهو إنما سرع زاجراً لا متلفاً. ولذا لا يُقَام 
حدّ الجلد في شدّة الحر» ولا في شدّة البرد. ولو كان مَنْ وجب عليه الحدّ ضعيفاً 
لا بجی برؤه» وخيف عليه هلاكه يجلد جلداً خفيفاً بقَدْر ما يحمله. 

(وَتْوْجَمٌ الحَامِلُ بَعْدَ الوضع) لأن جنينها لا يستحقٌّ الرجم لعدم الجناية منه» 
وتخبس حتّى تلد إن ثبت زناها بالشهادة ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. وعن ابي 
حنيفة رحمه الله: أن الرجم يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن له أحدٌّ 
يُربّيه. روى مسلم عن بُرَيْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهڙني» وإنه ردّهاء فلمًا كان الغد قالت: يا رسول الله زَلِمَ تَر دني؟]“ لعلك تريد أن 
دس كما رَدَدتٌ ماعزاًء فوالله إني لحُبلّى. قال: مما © فاذهبي حتّى تلدي». 

فلا ولدت أتته [بالصبي في نحوقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى 
تَفُطميه) ». فلما مَطْمَمْهِ أنته] بالصبي في يده كشرّة خبز فقالت: هذا يا رسول الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعام. فَدَفَ الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فَحَُفِرَ لها 
إلى صدرهاء اش الناس فرجموها. 

ورواه أيضا عن لقف بن موند عن سليمان بن بُرَيْدَةق عق أيه إلى أن قال: 
فقال لها: «اذهبي حتى تضعي ما في بطنك». فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى 


)١(‏ في المطبوع: يحدان» والمثبت من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
۲۳ كتاب الحدود (۲۹)» باب من اعترف على نفسه بالزنا (©)» رقم .)١598  ۲۳(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته» ما في صحيح مسلم (الموضع 
السابق). 

(۴) في المخطوط: أَمَا الآن» والمثبت من المطبوع وهو الصواب. وإما لا: كلمة ترد في المحاورات 
كثيراء وأصلها: إن وما ولاء فأدغمت النون في الميم» وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء ومعناها: 
إن لم تفعل هذا فليكن هذا. النهاية .۷۲/١‏ فيصبح المعنى: إذا أبيتٍ أن تستري على نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي» فترجمين بعد ذلك.. 


كاب الخدود 1۳ 


و تُجْلَدُ بَعْدَ الئقاس. 
وَيُدْرَا الحَدٌ بِالشّبِهَةٍ في الفِغلء أي: طن غير الدَلِيلِ دَلِيلا كَأمَة أَبَوَيه 
رَوْجَته, قلا يُحدٌ إِنْ طَنّ انها جل 


وضعتء ثم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم فقال: قد وضعت العَامِدِيّة. قال: 
«إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له مَنْ يرضعه). فقام رجلٌ من الأنصار فقال: 
إلى رَضاعَهُ يا رسول الله. قال: فرجمها. وهذا يقتضي أنه رجمها حين وضعت» والأوّل 
يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدهاء ويتقوّى الثاني با أخرجه مسلم من رواية عِمْرَان 
ابن خصَينٌ وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رجمها بعد أن وضعته. وقال بعضهم: 
حنم أن تكونا امرانين إحداهما وُجِدَ لولدها كفيلٌء والأخرى لم يوجد له كفيل» 
فوجب إمهالها حتّى يستغني ولدها. 

(وَتُجِلَد) | لجال (يَعْدَ النْفَاس) لأنه نوع مرض» فَيْنْمَظَِ البُوء منه بخلاف 
الرجم» لأن التأخير ةرجا الولد وقد انفصل. 

(وَيْذراً الد بِالشبْهَةٍ في الفغل أي: : ظَنّْ غَيْرٍ الدّيِيْلٍ دَلِيْلاً) وتسكّى شبهة 
اشتباه» أي شبهة في حقّ من حصل له اشتباه» وإنما ا بالشبهة لِمَا قدّمناه 
مرفوعا“ ولما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن 
أعطّل الحدود بالشبهات أَحبُ إلي من أن أقيمها بالشبهات. وروى أيضاً عن مُعَاذ 
وعبد الله بن مسعود وعُقبة بن عامر أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. 


(كَآمَة آَبَوَيِهِ) وإن عَلَياً (و) أمة (رَؤْجته)› بالآن اتال الامااك وين الأول 
والفروع مظنةٌ اعتقاد أن للفرعٍ وء أمة الأصلء ون الزوج يعد غنياً بمال زوجته» قال 
الله تعالى: ظوَوَجَدَكُ عائلاً فَأَغْنَى 7# " أي بمال خديجة» فأورث ذلك شبهة كون مال 
الزوجة مالا للزوج. 

وتكون شبهة الفعل فى مطلقته ثلاث وهي في العدة [بائن بالطلاق على مال 
وهي في العدّة]7"©: وفي 1 ولك ايا رف ون العدة» وفي جارية المولى في 
حق عبده» وفي الجارية المرهونة في حق المرئّهن. وبه قال الشافعيٌ رحمه الله في 
لول فى ول لا يتتقط ال عن ارين ويه قال ادر 

(قَلا يُحَدٌ) الراطىء في هذه الصور (إنْ هَن آنها) أي الموطؤة (كَحِلٌ) قيّد به 
(۱) انظر ص .۱۹١‏ 
(۲) سورة الضحىء الآية: (۸). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1٤4‏ كناب الخذرد 


لأ لواقال طلننت أنه 2 تجن CB‏ البسر كيال O E‏ 
ا وإغا يسقط الحد لمعنى راجع إليه وهو الظن» وا ات ولد لا یت 
نسبه وإن اذعاه. وحكم زُفر بحدّه لأنه وطىءٌ حرامٌ في غير الملك وشبهته A,‏ 
للتأويل الفاسد. 

(و ذا الحدٌ بالشبهة (في المَحَل آي بِقِيَام دَلِيْل تاف للحُزمَة ذَانَاً) 
والمعنى: أنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون نافياً للحرمة (كَأَمَة 
انته) يعني وإن سفلء والأوّل كأمة ولده. والدليل النافي للحرمة: ما رواه ابن ماجه 
بإسنادٍ [۲۹۷ - بع قال ابن القطان: صحيخ» وقال المنذري: رجاله ثقات - من 
دی نايز أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداًء وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالي. فقال رسول الله علو «أنت ومالك لأبيك». 

(وَمُعْمَدَةٍ الكِنَايَاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين : أن الواقع 
بالكنايات رجعيٌ » وأصله ما في «آثار محمد بن الحسن» : أخبزنا أبو حنيفة» عن 
حمّادء عن إبراهيم النّحَعي:]7© أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان 

فى المرأة إذا خيّرها زوجها فاختارته: فهي امرأته» وإن اختارت نفسها فهي تطليقةٌ 
[واحدةٌ)” ° وزوجها أملك بها. وفي «مصنف عبد الرّرّاق) عن الشَّعْبِيَ أنهما قالا: إن 
اخعارت زوجها فلا باس وإن اختارت نفسها فهي واحدةٌء وله عليها الرجعة. وفيه 
أيضاً: أخبرنا القورئ عن سحاد عن إبراهيم» عن عمر في الخيلية» وال ر واه 
والبائنة هي واحدةٌء وهو أحقٌ بها. 

قال: وقال عليّ: هي ثلاث» وقال شُرَيْح: له ما نوى. [وفيه عن زيد بن ثابت 
أنه قال في رجلٍ جعل أُمَرَ امرأته بيدها]©: فطلقت نفسها ثلاثاً قال: هي واحدةٌ. وعن 
جابر بن عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدةٌ. وفي «آثار محمد 
ابن الحسن» »: أخبرنا بو حنيفة عن [حمّاد عن إب براهيم التَحَعيَ: أن زيد .بن ثابت 
کان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأنه, وإن اختارت نفسها فهي ثلاثة» وهي 
حرا عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وكان علي بن أبي طالب يقول: إذا اختارت زوجها 
1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الحُخدود 6" 


وَالمَبِيعَةٍ قَبِلَ اسيم فلا يُحَدُ وَإنْ أَقَرٌ ِالحُرْمَةٍ. 

َد بِوَطَىءِ أمَةِ أيه وَعَمّه وأَجْتبِيَةٍ وَجَدَّهَا في فِرَاشِء وَإِنْ هُرَ أَعْمَى. لا 
إن رفت وَقُلْنَ: هي زو ر رَوْجَتْكُ. ا اااااااااااا0ا0ا0اا 000 
فهي واحدة» والزوج ملك بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة» وهي املك بنفسها. 

(وَالمَبِنْعَةِ قَبْلَ التُسْلِيْمِ) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت 
انتقض البيع» فإن ذلك دليل الملك» ويكون شبهة المحل في الجارية المشتركة بينه 
وبين غيره» ولوجودِ مِلّكه في بعضها. (فلاً يْحَدُ وَإِنْ أَقَرْ ر بالكُزمة) لأن الشبهة إذا كانت 

في المحل يثبت فيه الملك [من وجو]» » فلم يبق اسم الزناء فيمتنع الحدّ على 

التقادير كلها. :“وفيت السب إن اأعاه» لأنَّ السب يعتمد قيام الملك أو الحق في المحل. 

(وَحُدَ بِوَطَىءٍ آَمَةِ آَخِيْهِ وَعَمْهِ) وكل مَخرم غير الولادء ولو قال: ظننت أنها 
تَحِلَّ لأنه لا انبساط بين هؤلاء في ماله > فلا يستند طَبّهُ إلى دليل. فإن قيل: ما باله 
لو سرق من بيت هؤلاء لا يقطع؟ أجيب: بأن الجؤز لم يعحقّق في حمّه لدخوله في 
بيتهم بلا استعذانِ» وف دائ مع هتك الجوز ولم يوجد. واا دائڙ مع الزنى» وقد 
وجد» ويندرىء 0 أو شبهته يوجد» ألا ترى أن الضيف إذا سرق من المضيف 
ل وإذا زنى بجاريته يُحَدٌ؟ 

و) بوطىء (آَجِتَبِيّةِ وَحَدَهَا في فراشه) وإن قال: ظننت انها امرأنيء لأن ظتّه 
o‏ لأن امرأته لا تشتبه عليه بعد طول الصحبة» وقد ينام في فراشها 
غيرها من المحارم والمعارف. وقال الشافعيٌ وأحمد: لا حدّ عليه إن Ea‏ 
اھا امرأنه أو أنه قياساً على من رمث إليه» وعلى من شرب شرااً على طن أنه نيس 
بخمر» حيث لا يُحَد. وأجِيْبَ : بالفرق بأنه لا يمير ب فين لرا وغيرها في أول وهلة» 
ولا بين الخين وغيرها إا بارت 

(وَإِنْ هُوَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أغمى) أله يقدر على التميز 
بالسؤال أو بغيره من الحركات والهيئات؛ فكان كالبصير إلا إذا دعا زوجته فأجابته 
أجنبيّةٌ وقالت: أنا زوجتكء أو قالت: أنا فلانةٌ ‏ باسم امرأته - فوطئها فلا يُحَدَ لأن 
ظنّه استند [ إلى دليلٍ شرعي وهو الإخبار. ولو أجابته ولم تقل: انا زوجتكء ولا أنا فلانة 
يح لعدم ما يوجبٍ السقوط. 

(لا إن زُقْت) أي لا يحدّ بوطىء أجنبية بيشت إليه (وَقَنْنَ) أي النسوة التي معها: 
(هي زَوْجَتُكَ) وكان توج أمرأة ولم يدخل بها بعد لأنه اعتمد دليلاً برعا فن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۲۹۹ تاب الخدرد 
وَلا يُحَدٌ الخَلِيِفَةُ وفص وَيُؤْحَذُ بالْمَال. 


موضع الاشتباه وهو الإخبارء إذ المرء لا يميّز بين زوجته وغيرها في أول وهلة. وعليه 
مهرها وعليها العدة» ويثبت نسب ولدها منه. 
وقد سيل أو حديفة عن أخوين تزوجا أختين فَرُدّتْ كل واحدة إلى زوج أختها 
فقال: ليطلق كل واحدٍ زوجته» ثم يتزوّج مَن وطئها. وقال سفيان الثّوري: على كل 
واحدٍ منهما المهرء وعلى كل واحدة العدة فإذا مضت عدتها دحل بها زوجها. فقال 
أبو حنيفة: نااقلت: أحسن. أرأيت لو صبرٍ كلّ واحدٍ منهما حى مضت العدة أما كان 
يبقى في قلب كل منهما شيء لدخول. أحيه 'بامراتة؟ فإذا طلق كل زوجته قبل الدّخول 
والخلوة» لا تجب العدة» فإذا طلق بعد ذلك فعدتها ممّن دخل بهاء لا تمنعه من 
نكاحهاء ولم يبق في قلب كل منهما شيء. 
(ولا يُحَدُ الخَلِيْفَةُ) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء ولا في شرب 
خمرء ولا في قذفيء لأن و حق الله تعالى» وهو نائبه والمقيم لهاء فلا يمكنه أن 
يقيمها على نفسه؛ لأنها لا تقع مؤلمة» فلا تكون زاجرة» والمقصود من الحدود 
الزجر. وكذا لو أمر يه بإقامتها عليه لا تقعٍ مؤلمة» لأنه يهابه. والظاهر أنه يزجي 
والله أعلم. (ويّفَْصٌ) منه (وَيؤْخَدُ بالْمَالِ) لأن القِصّاص والأموال من حقوق العباد 
فيستوفيهما صاحبهما بنفسه 1 بالاستعانة بالمسلمين» ولا يُشْبََط فيهما القضاء 
بخلاف حدّ القذف» فإن المغلّبٍ فيه حقّ الشرع عندناء وحقٌّ العبد عند الشافعي؛ 
فحكمه حكم ما هو حقٌ الشرع خالصاً. 
ثم اعلم أنه لا يحدّ بزنا في دار الحرب أو البغي عندناء وحكم مالك والشافعي 
بحدّه لإطلاق الآيات الواردة في حدّ الزاني وقطع السارق وجلد القاذف» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقيموا حدود الله في السفر والحضرء على القريب والبعيد» ولا تبالوا في 
الله لومة لائم». رواه أبو داود في «المراسيل». وقال: رويناه يإسنادٍ د موصولٍ في «السنن». 
ولنا ما روى محمد فى كتاب ار الك ع الت يا أنه قال: «من زنا 
أو شرق فی دان ارت امان بها حدّاً ثم هرب فخرج إليناء فإنه لا يُقَامم عليه 
الحد». وما روى البيهقي [۲۹۸ - ب] عن الشافعيّ قال: قال أبو يوسف رحمه الله: 
حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول؛ عن زيد ب بن ثابت قال: لا ثُمَامُ الحدودُ في دار 
الحرب مخافةٌ أن يلحق أهلها بالعدو. 
قال: وحدّئنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد» عن حكيم بن مير أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى مير بن سعد الأنصاري وإلى عمّاله: أن لا تقيموا الحدود 
(1) حرفت في المخطوط إلى: عمر» والمثبت من المطبوع. 


كاب الخدود 1۷ 


وقوو ع ممم وفوف وو وووووو يلل ولعو وه وم ووه هم ووو و ووو ووو وو لودو مور وله ووه ووه ووو ووو ول وعوءة ومو وو ووو ثيوهةه 


على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. 
وروى الأخير ابن أبي سَيبة في «مصنفه» قال: حدثنا ابن المبارك» عن أبي بكر بن 
بي مرم؛ عن حكيم بن مُمير به» وزاد: لعلا تحمله حميّة الشيطان أن يلحق بالكفار. 
وفيه أيضاً: حدثنا ابن المبارك» عنٍ بي بكر بن عبد الله بن ابي مريم» عن حُحمّيد بن 
عَمَّبة بن رومان: أن أيا الدّحِدَاء: نهى أن يُقَامم على أحدٍ حدٌ في أرض العدو. 

وفي «سنن ا داود» و«الترمذي» و«التسائي» عن شر بن أذ “طاة قال: سمعت رسول 
الله ملا يقول: «لا فطع الأيدي في السفر». ولفظ الترمذي: «في الغزو». وقال: هذا 
ا والعمل عليه عند بعض أهل العلم» منهم الأؤزاعي يرون أن لا عام الح 

في الغزو بحضرة العدؤٌ مخافة أن يلحق من مام عليه الحدٌ بالعدر, [فإذا رجع الإمام إلى 

دار الإسلام أقام عليه الحدّء ونفينا الحد عر( مُكَل زنا بها غير مکلف» فلا تُحد 
عندنا. وأثبته زفر كمالك والشافعيء وهو رواية عن ابي يوسف رحمهم الله. وحدٌ لو 
كان الا الیک بان زنا مكلف بغير مكلفة» وهذا يإجماع الأمة. 

وواطىء N‏ بالحرمة بُ تعر عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء وحكما بالحد كمالك والشافعي. وقال صاحب «الأسرار»: كلامهما ارچ أي 
فهو واضح. وواطىء مُسَْأَجْرتِ لزنا بهاء يُعرّر عند أبي حنيفة» وحكما بالحدٌ كمالك 
والشافعي. 

واللائط يُعزّر عند أبي حنيفة رحمه الله» ويُسجن حتى يموت أو يتوب» فصار 
كنا لو ا امرأته في الموضع المكروه منهاء أو أنى عبده أو بهيمةً أو أجنبية في غير 
السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحمهم الله» لما في «مُعجم 
الطبراني»» عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان» وزيد بن حسن 
يذ كرون أن عثمان أي برجلٍ قد فَجَرَ بغلام من قريش معروف النسب» فقال عثمان: 
ERE,‏ أحصن؟ قالوا: تزوج امرأة ولم يدخحل بها بعد فقال علي 
ا لو دحل بها لحل عليه الؤجم» فأما إذا لم يدخحل بها فأجلده الحدّ. 

قال أبو ايو أشهد أني سمعت رسول ایل كيه يقول الذي ذكر أَبو الحسن» 
فأمر به عشمان فجلد معةء وما أخرجه البيهقي عن عطاء بن بي رياح قال: أتي ابن 
الزبير بسبعة في لواطة: أربعة منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يُحْصَبُواء فأمر بالأربعة 
فإضخوا بالحجارة» وأمر بالثلاث فضربوا الحدّء وابن عباس وابن عمر في المسجد. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وأا ما رواه أبو داود والترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: ومَنْ وَجَذعزه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ۲۹۹7 - أ]. وفي لفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل». فمحمولٌ على هذا المقيد. وفي قول لمالك والشافعي: يرجمان 
بكل حالٍ» ولأنه في معنى الزنا بل أقبح. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس بزناء فلا 
يغبت فيه حدّهء وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في موجبه: فمنهم من أوجب فيه 
التحريق بالنارء ومنهم من قال: بهذم عليه الجدارء م مل بتکس'“ من مكانٍ 
ال ولو كان زناً لَمَا اختلفوا» كذا ذكره بعض المحققين. 

ثم ذكر”" ما تقل عن الصحابة فقال: روى البيهقي في «شُعَب شعب الإيمان) من 

طريق ابن أبي الدنيا بسنده أن خالد ب بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلاً في 

بعض [نواحي](" العرب بُنكح كما ثنكح المرأق فجمع فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم» 
فكان من أشدهم في ذلك قولاً علي رضي الله عنه قال: هذا ذنبٌ لم تعص به إلا أمةٌ 
واحدةٌ صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن تُحَرّقه بالنار» فاجتمع رأي الصحابة على ذلك. 

وروی الواقدي في كتاب «اللادة) بسنده وقال: كتب خالد إن ا بكر 
الصديق: أخبرك اس اتيت برجلي قامت عندي البينة أنه ؤا في یره كما ُؤطاً 
المرأةء فدعا أبو بكر الصحابة واستشارهم فيه فقال له عمر وعليّ: أحرقه بالنار» فن 
العرب تأنفٌ أنفاً لا يأنفه أَحدٌ غيرهم. وقال غيرهما: اجلدوه. فكتب ابو بكر إلى حال 
أن احرقه بالنارء فرق . 

وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن ابي نَضْرَة قال: شيل ابن عباس ما حدٌ 
اللوطي؟ قال: ينظر إلى أعلى بناءِ في القرية - فهزتى منه متكساً ثم يتبع بالحجارة. 
وكأن مأخذهم هذا أن قوم لول أخلكوا بذلك حيث حملت قراهم وتُكست بهم. ولا 
شك في اتباع الهديم” “بهم وهم نازلون. انتهى. 
/ والظاهر أن عذابهم كان 6 من التنكيس» وإمطار الحجارة عليهم. ثم 
ا 
إحداث قول آخر» فإنه لا يجوزء فتعينٌ ما قال صدر الشريعة: إن عند أبي حنيفة رحمه 
الله يعرّر بأمغال هذه الارن والله تعالى أعلم. 


02 نكسه: قَلّبه على رأسه. القاموس المحيط ص 745 مادة (نكس). 
08 أي أبن فة 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) الهديم: كل ما تهدّم فسقط. المعجم الوسيط ص 241/1 مادة (هدم). 


تاب الخدود 11۹ 


وهو لغة: الرمي» ومنه قوله تعالى: لبَلُ تَقْذِفُ بالق عَلَى الباطل فَيَدْمَكُة204. 

وشزعا الرمي بالزنا بمعنى الطعن فيه. وهو من الكبائر إجماعاً لقوله تعالى: 
د لذن يَوْمُوْنَ المُحْصَّتَاتٍ القَافِلآتِ المُؤْمِتَاتٍ لُعِنُوا في الذَّنْهَا والآخِرَة وَلهُمْ 
عَذَاتٌ عَظيء ي( 2 ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: «اجتنبوا 
السَبِعَ الموبقات ‏ أي 300 قيل» وما هّن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» 
والشحرء وقتل النفس التي حر م اللّهء وأكل الوباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المُحخَصّتَات الات المؤمنات»). 


(مَنْ قَدَفَ) وهو [مكلّفٌ]2 حر أو عبدٌ (مُخْصَئَاً آي ع وعن داود: أنه يُحَدٌ 
قاذفٌ العبد. (مُكَلهَاً) وأحمد في رواية 7 - ب] لا يشتر ط البلوغ» بل يشترط أن 
يكون بحيث يجامع. 5 


(مُسْلِمَاً) وعن ابن المسكب ا 57 ليلى: يحل قاذف الذمية التي لها ولد 

مسل (عَفِيْقا عن الزّتَا) أي معروفاً يكف نفسه عنه» غير متهم به لأن غير العفيف لا 
يلحقه شين بالقذف» وكذا قاذفه ادق فيه (بقيريْحه) أي بصريح 4 لسانٍ كان من 
عربيّ وفارسي ونبطيء وهو متعلّق ب: قذف. واحترز به عمّا لو قذف بلفظ الجماع» أو 
المباضعة حرامأء أو بالتعريض بأن قال لرجل: ما أنا بزانِء أو: ما ا بزانيق فإنه لا 
يحدٌّ [عندنا])» وبه قال سفيان وابن شُعدمة والحسن بن صالح والشافعيٌ ا في 
رواية. 

ٍ وقال مالك وا رحمهم الله في رواية: تد لِمَاروى مالك في «المؤطاً» 
عن ایی الإجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن التعْمَان الأنصاري» عن امه عَمْرَة 
بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبًا في زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآخر: 
والله ما أبي بزانء ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمد بن الخطاب» فقال قائلٌ: 
)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: .)١8(‏ 
(۲) عبارة المطبوع: الرمي بالزنا لمعنى القذف. والمثبت من المخطوط. 
(*) سورة النور» الآية: (۲۳). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


سام وها طق اه لاو وله اف لاقع قله اماه هع اهية ها ووم م ع E‏ وه إفئه قرم وو لها لقعا افع ماف ال والعاع ره وبع ع عع 6 0 


مَدَّح 4 وا وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمّه مدځ غير هذاء نرى اف ا 
فجلده عمرُ إلى ثمانين. 

EE,‏ ات هُرَيْرَة: أن اغبا قال: يا رسول الله إن 
امرأّني ولدت غلاماً أسود. قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما آلوانها؟» قال: 
حَمد. قال: «فهل فيها من أَوْرَق»؟ أي: ما في لونه بياض وسواد » قال: إن فيها 
لووق. قال: «فأئّى أتاها ذلك؟) قال: لعله نزعه عوق. قال: «وكذلك هذا الولد لعله 
نزعه عزق». د عليه البخاري: باب إذا عَوَض بنفي الولد. وزاد في لفظ: وإني 
أنكرته» يعض بأنه ينفيه. 

وما روى ابو داود والنُسائي من حديث ابن عباس قال:.جاء رجل إلى النبيّ 
ياو فقال: يا رسول الله إن امرأتى ي لا تمنع يد لامس. قال* وها بتشديد 
الوا“ المكسورة أي اجعلها غر ب ليسي طلّقهاء كما في بعض الروايات ‏ قال: 
أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع بها». وفي رواية: فاا . وقوله: لا تمنع يد 
لامس» كناية عن زناها. 

وأيظياً إن الله تعالى فرق بين التعريض بالخطبة في العدة كأباحدة ا 


- 
£ 


بها فمنعه» حيث قال: طإولاً مجتاح عَلَيكم فِهما عَوْطْتْمْ به مِنْ ية النّسَا صاءٍ أؤ أكتشم 
في أَنْمُسِكه)4” "© الآيةء فليفوق بينهما بالقذف أيضاً. وأنه تعالى أوجب حدّ القذف 
وت الزنا» 2 00 إيجابه بكناية لكان لها به دلالةٌ لأن الكنايات والتلويح دون 
ثم القذف إمّا بصريحه: يا زاني» يا عاهرء يا ابن e‏ يا ابن الزانية. (أؤ) 
() ف في المطبوع: اون والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم / 
TY‏ عاج OEE AOE‏ 
(۲) المعنى أنه يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذ كور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. فتح 
الباري 47/9 4 والمراد بالعرق الأصل من النسب» شبهه بعرق الشجرة. فتح الباري ٠٤٤/۹‏ . 
Mm‏ محفت في المخطوط إلى عربهاء والمثبت من المطبوع لموافقته لما في سنن أبي داود 41/۲ 


cofY —‏ کتاب النکاح (۱۲)» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (۳)» رقم ٤۹(‏ °( 
ولموافقته أيضاً لما في سنن النسائي ١5‏ كتاب الطلاق (۲۷)» باب ما جاء في الخلع 


(55)» رقم (55515). 
(4) في المخطوط: الزاي» والمثبت من المطبوع. 
)٥(‏ في المخطوط: عزبهء والمثبت من المطبوع. 
(5) سورة البقرةقء الاأية: (ه٠٣).‏ 


كناب الحدود ۲۲۱ 


أؤب: لشت لأبيكء أؤ: لست بان فلآن. في غَصَبء وَهُو أَبُؤْهُ د تَمَانِينَ 
سوط 3 كَحَد الشزت: 


والطْلَبُ بِقَدْفٍ المَيْتٍ: لِلْوَالِدٍ والوَلَدِ وَوَلَدِهِ 2507011010111 


بدلالة كالقول (ب: لشت لآبنِك) إذا كانت 5 مخصّنة. قبّدنا به لأن هذا في 
الحقيقة قذفٌ لأمه» فإنه إذا لم يكن من أَبيه كان من غيره» ولا نكاح لغير أبيه على 
أمهء فكان في نفي نسبه من أبيه قذف أمه بالزنا. ( (أؤ: لست بِابِنٍ فُلآَنِ في عَضَب) 
مشاتمة وهو قيد في هذه المسألة والتي قبلها (وَهُوَ) أي فلانٌ (أَيوْهُ) جملة حالية 
Î [‏ 
(حُدَ ثَمَافِينَ سَوْطَاً) لقوله تعالى: ظوَانَذِيْنَ يَوْمُوْنَ المُْخصَاتِ ليا 
أَْبعَةٍ سُهَدَاءَ قَاجْلِدُوْمُمْ تَمَانِينٌ جَلْدَةه” ىق والمراد الرمي بالزنا بلجماع العلماء. وفي 
الآية إشارة إليه حيث شرط أربعة شهداء» فإن ذلك من خحصائص الزنا. ثي النص وإن ورد في 
المحصّنات إا أن المحصّنين أيضاً كذلكء, لأن المعنى وهو دفع العار يَشْمَلهماء فكان 
النص متناولاً لهم دلالة» وعليه الإجماع. وخصّهُنٌ لأن القذف في الأغلب يقع بهن. 
(كَحَد الشرب) في الكمية: وهو ثمانون سوط وفي الثبوت: وهو الإقرار 
شهادة رجلين. قد بكون فلان ابا لابه لو كان هذه لا د وقي بالف كتنا 
في بعض الدُسخ وهو الصحيح؛ > لأنه لو كان في رضى لا يحدّء لأن في حال الرضا 
يُختمل أن يُرَاد بهذا اللفظ المعاتبة» بمعنى: أنت لا تشبه أباك في الكرم والمروعة. 
وفي «المبسوط): وكذا لو قال: إنك ابن لكان وهو عير E‏ فى حال 
المشاتمة. لأن مقصوده تفي نَسَبه من أبيه ونسبة أمه إلى الزناء بخلاف حالة الرضاء 
لأن 0 إن أخلاقك تشبه أخلاق فلانٍ» [فكأنك ابنه» وإما حص الحكم بلست بابن 
ن لأنه نه لو قال: لست بابن فلانة» وهي أمهء أو قال: لست بابن فلان» ولا بابن 
فلانة» وفلانٌ أبوه وفلانة أم, لا يحدٌ لا في حالة الرضا ولا في حالة الغضب» لان لجس 
فيه قذف أمه لا لفظاً ولا اقتضای لأن تذية عن أقه فن لولادتها ل ونم ولادتها له 


نمي للوطىء عنهاء وفي نفي الوطىء نفي الزناء اللاي ادص عرو ولا ابن فلانة 
فإنه نفاه عن الوالد فقط"» وولادة الولد ثابتة عن أَمّهء فصار كأنه قال: أنت ولد الزنا. 


أو 


(والطلَبْ بِقَدْفٍ المَيْتِ لِنْوَايِدِ) وإن علا (والوَلَدٍ وَوَلَوِهِ) وإن سَمَلء لأن العار 


(1) سورة النورء الآية: (4). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
زه في المطبوع: فقدء. والمثيبت من المخطوط. 


۲۲ كتَابُ الخذود 


وَلَوْ مَخرز 
وَلاَ يُطَالِبُ أَحڏ سَيْدَهُ ولا أَبَاهُ بِقَدْفٍ امه وَلَيْسَ فيه إِرْت وعَفْرْ وَ عِرَض. 


يلكق هؤلاء لمكان الجزئية؛ فكان القذف متناولاً لهم. ويدخل في عبارته ولد البنت» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ليس له أن يطلب» لاه عسوت إلى 
أبيه لا إلى أمه» فلا يلحق بزنا أبي أمه عارٌ. ولهما: أن العار يلحقه لثبوت النسب من 
الطرفين. 

(وَنَوْ) كاد (مَخْرُوْمَاً) من الإرث كولد الولد مع الولدء [والولد]“ الكافر 
والعبدء خلافاً لِرُمَر في الجميع. وقال مالك والشافعيّ: الطلب لوارث الميت» وهو 
مبني على أن الغالب فيه عنده حقٌّ العبد فيورّث. وعندنا: حق الله تعالى» فلا يُورَثُ. 
(وَلاً يُطَالِبُ آَحَدٌ سَيدَهُ ولا أَبَاهُ) ) وإن علا (بقَذْفٍ أمه) ولا أم ائه وإن علت بقذف أبيه» 
وبه قال الشافعيّ وأحمد ومالك في رواية» لآن السيد لا يُعاقب بسبب عبده» والوالد لا 
عاقب بسبب ولده» ولذا لا يماد من الوالد إذا قَتَلَ ولده» ولا من السيد إذا قتل عبده. 

(وَنَيْسَ فِيه إزْثٌ) خلافاً للشافعيّ (و) لا (عَفْوٌ) من المقذوف عن القاذف 
خلافاً لمالك والشافعيّ وأحمد» لكن عندنا لو عفى المقذوف لا يُحَدٌ القاذف لتركه 
الطلب لا لصحة العفو. حتّي لو عاد وطلب يح () لآ (عِوَضٌ) أي اعتياض“ 
خلافاً ۳٠٠۰7‏ بع للشافعي وأحمد. 

ولا خلاق فى أن في خد القذف عقن عمق الشرعء وحق اليد أما حى 
العبد فلأنه سُرِعَ لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المقذوف» وهو الذي ينتفع به 
على الخصوصء ولذا يشترط فيه الدّعوى؛ ولا يعطل بالتقادم ويُقَيْمُه القاضي يِعِلْمه 
ويقدّم aC‏ جاتر aR‏ ولا تجطل بالؤجم» ولا ي يصح الرجوع عنه بعد 
الإقرار. وأما حق الشرع فلأنَهُ شرع را للمفسدين» ولذا لا يباح القذف بالإباحة 
ويستوفي حده ارمام دون المقذوف» ويجري فيه التداخل حتّى لو قَدَّف واحدٌ 
زاج راث أى جماعة مده كان عليه بحل وا 

فَعَلَّبِ مالك والشافعيّ ولحي حق المد اتةه وغتن الشرع» إ3 بهن الأصل 
فيما اجتمع فيه الحقّان. وغلبنا حقّ الشرع نظراً للمقصود منه وهو إخلاء العام عن 
الفساد الذي هو حقّ الله. وما للعبد من الحقّ يتولاه مولاه ولا كذلك العكسء لأنه لا 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) الاعتياض: أخذ العوّض وهو البدل. معجم لغة الفقهاء ص 85. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الخدود ۲۳ 


وَفِي: يَا زَانِيء فقال: بَلْ أنْتَ, خدًا. وَلعزسه» حُدَّثُء ولا لِعَانَ. وَإِنْ قَالَثْ: رَنَيْتُ 
بك» هُدرًا. ١‏ 


ولاية [للعبد(20 ني استيفاء حق الشرع إلا بالنيابة» وإنما يقدّم حقٌّ العبد فيما لم يكن 
الجمع بين الحَقّينءٍ وهنا أمكن فلا حاجة إليه. وقال صدر الأشلام أبو لخر في 
«مبسوطه): الصحيح أن الجدلي فيه حقٌّ ا كما قال الشافعي» لأن أكثر الأحكام 
تدل عليه. وقد نص محمد في «الأصل»: على أن حدٌ القذف حق العبد كالقصاص» 
إا أنه فوّض [إقامته]( إلى الإمام» لأن كلّ أحدٍ لا يهتدي لإقامة الجلد. 

(وفِي؛ يا اني فَقَالَ: َل آثت) وفي بعض السخ: لاء بل أنت (ِحُدً)) أي البادي 
بالقول والمجيب له لأن كل واحدٍ منهما قاذف. أا البادي فظاهت واا المسجيب» 
فلأن معنى كلامه أنت الزاني» لأن كلمة بل للإضراب عن ال وصَوف الحكم 
إلى التابع» وقد يُؤْنَى بللا معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفاً. (ولعزسه) أي ولو قال 
لامرأنه: يا زانية» فقالت. بل أنت» أو: لاء بل أن (حُدَّتْ ولا لِعَانَ)20 لأنهما قاذفانء 
وقذفها إيا ه يوجب الحدء وقذفه إِيّاها يوجب اللعان» فييداً بالبحت الان في البداءة به فائدة» 
وهي إبطال اللعانء لأن المحدود في القذف لا يُلآعِن وفي البداية باللعان لا يبطل 
حدّهاء لأن حدّ القذف يجري على الملاعنة واللعان في معنى الحدّ فيحتال لدرئه. 


. وفي وو لو قال لامرأته: يا زانية بنت الزانية صار قاذفاً لها ا 
وقذفها يوجب اللعان» وقذف أمها يوجب الحدء فإذا طلبته هي وأمها بُدِئىءَ بالحدّ لما 
في البداية به إسقاط اللعان. (وَإِنْ قَانَتْ:) ا في جواب قول زوجها: يا زانية 
(رَقَنْتُ بك هُدرا) أي بطل قول الزوج والعؤس. وفي بعض النُسخ: هَذُرٌ أي بطل هذا 
القول» فلا حدّ ولا لعان» لأنه يحتمل أنها أرادات قبل الفح فيكف دهازلا 
زنت فيسقط اللعان لتصديقها © إياهء وب غليها الد لذتها قذفته ولم يصدّقها. 

ويحتمل انها أرادت حال التكاح» أي زناي هو الذي كان معك بعد النكاح» 
لأني ما مكنت أحداً غيرك: ولا حصل مني فغل الرّناء وهو المراد في مثل هذه 
الحالةء لأنه أغضبها وأذاها فتُعْضِبْهُ وتؤذيه متمسكة بقوله تعالى: «الرَانِية A‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) اللعان: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج» ومقام حدّ الزنا 
في حق الزوجة. معجم لغة الفقهاء ص ۳۹۲. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ملاع م مع وو وو وومة م وو وفوو وه مو وو ووو ومنو وو وو وو ووو نو ووه و نفو ووم ووءة ووم وو وعم مث مث فقوو مولعو وود ءث ةدود و59 


إل ران“ فلا تكون مصدّقة له ولا قاذفة» فلا يجب عليها الحدّء ويجب اللعان 
يقذفه لها. r rs‏ ل 2 حال فلا يجب 
و رال شيب ل 00 

وفي «المبسوط»: لو قال لأجنسية: يازانية: فقالت: زنيث بك لا يُحَدٌ الرجل 
لتصديقها إِّا لأن المقذوف معي مدق القاذف سقط الحدّء وتحد المرأة لقذفها له 
ولا يُحَدٌ يتفيه عن جد لأنه صادق في کلام وكذا بنسبته إليه أو إلى عم أو حاله 
أو زوج أمه» لأن 1 واحدٍ منهم أبٌ. قال الله تعالى: «إكما اح یکو 
وقال: وَرَقعَ بره على العدش ي( قال [المفسرون]“: هما خالتّه وأبوه. وقال كلا 
«الخال والد مَنْ 5 والد له». رواه في «الفردوس». وقال الله تعالی: الوا عبد إِلَدِهَكَ 
وَإِلَّهَ آبَائِكَ إيْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيِلَ وإشحاق ي“ وكان إسماعيل عَم ليعقوب عليه السلام. 

1 يحد ب: ها ا ماء السماي لأن ص يذ كرون هذا لقصد المدح»› فماء 
الان عا نرم خا الغطريف” ف الأزدي لأت وَقْتَ القحط كان يُقِيم 
ماله مُقَام القطرء فهو كماء السماء عطاءٌ ودا وقد لت بماء السفاة 2 للخشن 
والصفاءء 1 لَْقَّعَتْ أم ابن المنذر بن امرىء القيس لذلك» وقيل للها بنو ماء 
السماء. قال ¥ م 

وَلارَّفتُ ال4 a‏ ينآل تضر وَبَعْدَهُمُبَنيِيماءِالسَمَهِ 

ولاخ ذف اعرأة للم يدر أبو ولدها. وما جعلنا مصدّق القاذف قاذفاً إلا إذا 
زاد على تصديقه: عو جما قلت وجعله زُفْر قاذفاً بدون الزيادة» لأنه صدّقه فيما قال» 
والتصديق في القذدف قذفٌ. ولنا أنه لم يصرّح بنسبته إلى الزناء وتصديقه إياه م 


.)7( سورة النو الآية:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: أمهء والمثبت من المخطوط. 

(۳) سورة الأعراف الاية: (۲۷). 

.)١ ٠ ٠( سورة يوسف»ء الآية:‎ )٤( 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) سورة البقرةء الأية: .)١۳١۳(‏ 

(۷) عبارة المخطوط: ولا يحد بابن ماء السماء» والمثيت عبارة المطبوع. 

کر في المخطوط إلى: العطريف. والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقة لما في 
«الاعلام» للزركلي 0۰/۳. 


کاب الخدود لفق 


فضل في خد الشرب 
من أَخدَ بريح الحم أو سَكْرَانَ َال العف بِتبيذٍء أ قر به مرَةَ صَاجِيا أو 


لجواز أن يكون فى الزنا وغیره» فلا يحدّ بالاحتمال» بخلاف ما لو زاد: هو كما قلت» 
فإنه ليس فيه احتمال غيره. واختلاف الشاهدين في زمان القذف أو مكانه غير مانع من 
قول الشهادة عند أبى حنيفة» وردّها صاحباه» كما لو اختلفا في قذفه بالعربية والعجمية. 


فَضلٌ في عد الشزب 

(مَنْ أَخِدَّ بريح الخفر) حالة الأحذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم 
لبعد الطريق (أؤ) أذ (سَكْرَانَ رَِيْلَ العَفلٍ) هذا بيان للسكران في حقٌّ الحذّء وتفسيرٌ 
له على قول أبي حنيفة» وهو مَنْ لا يعرف الرجال من النساء» ولا الأزضن من السماء» 
لذن الح ورت النهاية فى سببه ا لدرئه» ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
اھا الَّذِئْنَ آمَتُوا لآ تَقْربُوا الصَّلاةَ راشم شکاری حئی تَعْلَمُوا ما ت ولو4“ حيث 
١‏ بالقول» فكان الشكر الذي هو ضدّه عدم العلم بذلك. وإنما قلنا 
۱1 ب] في حق الحدّ أذ الشكو فى عق البخرمة عة أبى غ اوا 
الكلام أخذاً بالاحتياط في الحرمة. 


وقال ابو ترسف جد وثالكا واي رابيد السك ران مظلفا أي ان حمق 
الحدّء وفي حقٌ الحرمة: هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير يَهُذي» 00 
جدّه بهزله) ولا يستقر على شيء في جواب ولا خطاب. قال في «المعشوط): وإ[ 
مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى» لأنه هو المتعارف» ولقول علي كرّم الله وجهه: 
فإنه إذا شرب سَكرء إلى چ و ابن الوليد ال شال أبا يوسف عن ر 
الذي عليه الحدّ. قال: أن يُسْتَمَرأً: «قل يأيها الكافرون» فلا يقدر على قراءتهاء فقلت 
لِم عيّنت هذه السورة» وركما أخطاً في قراءتها الصاحي؟ فقال: لأن تحريم الخمر نزل 
فيمن شرع في قراءتها فلم يستطع» أي بل قرأ: أعبد ما تعبدون. 

(مِنَبِئِذِ) ) متعلق بالسكران والمراد نبيدٌ چ (آؤ أَقَرٌ به مَرَةٌ) وقال ابو يوسف 
وزفْر: مرتين في مجلسين (صَاحِيَاً) قيّد به لأن إقرار السكران بالشرب لا يُغْتبر لقوة 
احتمال الكذب في كلام فلا يُعْتَبر فيما یندریءَ بالشبهة (آؤ شَهِدَ به رَجُلان) لا 


(fT) سورة النساى الآية:‎ )١١ 


رجل وامرأتان (وَعُيِمَ شُرْبُهُ طَوْعَاً) قيّد بالطوع» لأن الشرب إكراهاً أو ضرورة لا 
يُوجب الحد. ونما قيّدنا النبيذ بالمحرم» لأنه الذي يُحَدّ عندنا من كثيره وهو ما 
أسكرء لا من قليله وهو ما لا يسكر » وبه قال التّحَعِي وأبو وائل. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد والأوزاعيّ والحسن وقتادة ورن غيد اي يُحَدٌ في قليله وكثيره كالخمر. 
وقال أبو تؤر: من شرټه متأولاء فلا حدّ عليه اا في 00 
ولنا ما روى ابن بي سية في «مصنفه»: أن خر بن الطاب ا ؟ رجلا 
في سفر ‏ وكان صائماً - فلما أفطر أهوى إلى و 3115© لف ععلقة فا بيد قفر 
منها فسكرء فضربه عمر الحد. فقال: 5 الرصدي O‏ لد جر إنما جلدتك 
Een‏ وشرب د من إِدَاوَة2" » علي رضي أنه عنه [نبی د(٩‏ بق فشک 
فضربه الحدٌ ثما 
وفي م أن رسول الله يد تي برجل قد سَكر من 
نبيذ تمر فجلده. وفي «مسند ابن رَامُويهٍ عنه أيضاً قال: أَتِي النبئ بيه بسكران 
فضربه الحك وقال له: وما شرابك؟» قال: تمق عمد وزبيبٌ. . فقال: ولا تخلطوهما هيه 
3 يكفي أحدهما من صاحبه». 
وفي «الجامع» للمخجوبي: الشكر من هذه الأشربة المتّخذة من الحبوب 
كالحئطة والشعير والذرة والعسل وَالْفِوْصَاد ‏ اوهو التوت الأمدؤة وغيرها حرام 
ا لأن E N‏ م ا 
واعلم أنه يحدّ لشرب الخمر ولو قطرةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شرب 
الخمر فاجلدوه»» إلى أن قال: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه». رواه أصحاب السنن من 
حديث معاوية» ولفظه من حديث أبي هريرة: «إذا سَكر فاجلدوه».... الحديث. ورواه 
النُسائي عن ابن عمر وجابر وغيرهما من أصحاب رسول الله ييا باللفظ الأوّل. وروى 
)2003 ساير: أ سار معه وجاراه. ١‏ لمعجم الوسيط ص ٤1۷‏ مادة (سير). 
(۲) القِوبَةٌ: ظرف من جلدٍ يُخْرَز من جانب واحد. وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص ۷۲۳ مادة (قرب). 
™( الإدّاوّة: إناءٌ صغير يمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص \ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(ه) اليشج: جنس نباتات طيبة مخذرة. المعجم الوسيط» ص ۷/١‏ مادة بنج. 


تاب الحذود ۷ 


البزار في «مسنده» عن ابن إسحاق: أنه ار 2 ِالُعْمَان قد شرب الخمر ثلاثاء فأمر 
به فصّرِبَء فلمّا كان الرابعة: امن بد فضلة ا فكان سخا 


يْحَدُ) إذا كان بالغاً عاقلا وهذا خبر المبتدا الذي هو مَنْ ا أعايسة اله 
اي 2 والقية تم كوا ويه قال انلكا عبد في رواية» واختاره ابن المُنْذِر 
(صَاحِيَاً) وهو قول مالك والشافعي [وأحمد ليحصل المقصود من الحدّ وهو 
الانرجارء ولأن عمر حدٌ الذي ب من قدبته بعد الإفاقة كما ناه عبد الدرّاق. وقال 
الشافعيّ وأحمد في رواية: يُحَدٌ الحر أربعين والعبد نصفهاء ولو صْرِبَ قريباً من ذلك 
بأطرافي الغياب والنعال كفى على الأصخ عه ورای الإمام أن يجلده ثمانين جاز 
على الأظهرء وفي وجي يتعينٌ الجلد بالسياط. روى البخاريا في «(صحيحه» من 
حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ييا وإمرة 
أبي بكر وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتّى كان آخر إمرة 
عمر» فجلد ار حتّى إذا عَتَوا أو فسقوا جلد ثمانين. 


وروى مسلم من حديث أنس بن مالك: أن النبي يا أي برجلٍ قد شرب 
الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكر [فلمًا كان عمر استشار الناس» 
فقال عبد الرحمن بن عَؤف: أخفٌ الحدود ثمانون» فأمر به عمر]”'©. وفيه عن أنس 
أيضاً: أن النبي د بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين. 


قال ا عو قفن رع 1 E‏ ا عع 2 قال: فجلد 


عمر ثمانين. وروی مالك في «الموطأ) عن ثور بن زيد لديل » حكن عمر بن 
الخطاب: أنه استشار في الخمر [يشربها الرجل)“. فقال له علي بن أبي طالب: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وإثباته الصواب» لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 
۰ کتاب الحدود (۲۹)› باب حد الخمر (8)» رقم .)١۷١١  ٣٣(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم /٣‏ 

۰ كتاب الحدود )۹ باب حد الخمر (8)» رقم (5” 9/052 .2)١‏ 

(4) حرفت في المخطوط إلى: تؤر بن زي الديلمية والمنيت من المتطبوع وهو الضوات لرا لما ٠‏ 
في 0 الإمام مالك ؟/487» كتاب الأشربة (47)» باب الحد في الخمر »)١(‏ رقم (7). 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته. 


۲۲۸ كاب الخدود 


لا مُجَرّدٍ الح أؤ التقَيْؤء أو الشكر, ولا إِنْ رَجَعَ عن الإقرارء ومَنْ شَّهِدَ 
بِحَدٌ مُتَقَادِم قريباً من إقام 5 98 


نرى أن تجلده ثمانین» فإنه إذا شرب سَكرء وإذا سَكِرَ هَذَّىء وإذا هَدَّى افترى [وعلى 
المفتري ثمانون]2'(7 فجلد عمر في الخمر ثمانين. وفي «مصنف عبد الرَرّاق»: أخبرنا 
سفيان الثوري» عن عوف”7") عن الحسن: أن النبي ية ضرب في الخمر ثمانين 


(لا يمُجَرْد الزن يح) أي لا يحدّ من لم يوجد منه إلا ريح الخمر (آو) لم يوجد 

منه إلا (التقيؤ) أي تقيؤ الخمر لاحتمال أنه شربها مُكرهاً أو مضطراً (أو) لم 2 

منه إلا (الشكر) لاحتمال أنه سكر من ا وقال مالك» وهو ايه عن أحمد: خد 
من ؤج منه رائحة الخمرء لأن رائحتها منه تدل على شربهاء فصار كإقراره بالشرب. 


ا بان رائحتها ۲ ۳٠‏ - ب] وإن دلت على شربهاء إلا أنه يحتمل أن يكون 
مكرهاً أو مضطراء والحدٌ لا يجب بالشرب إلا إذا عم أنه طائغ م غير مضطر. (ولاً إن رَجَعَ) 
أي ولا يحد المقرَ إن رجع (عَنْ الإفرار) بالشرب قبل الحدء أو في وسطه» لأنه 
جال حي الله فيل الرجوع فيد كالرناء بخلاف حدّ القذف والقصاص لأنهما من 
2 العباد. (وَمَنْ شهد بِحَدٍ ۽ مُتَقَادِمٍ) أي حدٌ کان» حال كونه (قَرِيْبَاً من ن إِمَامٍ ود( 
خلافاً لمالك والشافعيّ وأحمد فن زرا اعتباراً بالشهادة في حقّ العباد. 


ولنا ما ذّكر محمد في «الأصل» عن عمر أنه قال: آنا شهود سدوا غل جحد 
لم يشهدوا عند حضرته» فما شهدوا على ضِعْنء فلا شهادة لهم. ولان الشاهد متى 
عاين الزنا ونحوه فهو ميرد بين حشبَتَينٌ: حشبة آداء الشهادة ليقام الحد فيحصل 
الانزجارء قال الله تعالى: لوَأَقِعِمُوا الشَهَادة لهي وجشبة الشتر على علي ا 
اع عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى الستر بقوله تعالى: إن الْدَيْنَ يُحِجُوْنَ أن 
تَشِيِعَ المَاحِشَةُ” E‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ستر على مسلم ستره الله 
في الدنيا والآحرة». فتأخير هذه الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الموطأ. 

(؟) في المخطوط: عن عون» والمثيت من المطبوع وهو الصواب» لما في مصنف عبد الررّاق ۷/ 
68 باب حد الخمرء رقم .)١78 ٤۷(‏ 

(۳) سورة الطلاق» الآية: (7). 

.)١5( سورة النورء الآية:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في سننه 75/4» كتاب الحدود »)٠١(‏ باب ما جاء في الشتر على المسلم (۳)» 
رقم .)۱٤۲١(‏ 


كاب الحُدرد ۹ 


e 5 2 000 .‏ 7 3 2 َ‫ 
إلا في قدف. وَضمنَ الرقةء وان افر به خد وهو للشزب بِرَوَالِ الرّيْح 2 


إنما أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو عداوة رة وإن. كان لا لسر فهو فسق [لأن أداء 
الشهادة واجبٌء وتأخير الواجب فسئ] وشهادة الفاسق مردودة» ولهذا قلنا في حق 
العباد. وإذا طلب المدّعي من الشاهد أداء الشهادة» فأځر بلا عذر ثم أذّى» له تقبل 
شهادته مع ! إمكانه (إلا في) حد (قَذْفٍ) فإنه لا يردٌ» لأن تأخيرها فيه لعذر شرعي» وهو 
عدم الدّعوى» لأن الدعوى ا في بخ القذف كسائر حقوق العباد. 


(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (الئرقة) أي المسروق» لأن التقادم يمنع 
الشهادة في حقّ الحدّ للتهمة» ولا يمنعها في حقّ المال» لأن المال يثبت مع 
الشبهة"» فصار كما لو شهد رتل :وامرآتاك بالسرقة خي يضمن الشنارق: الال ولا 
يقطع. (وَإنْ أقرّ به) أي 2 متقادم (حُدً). وقال رُفر: لا يُحَدَّ اعتباراً بالشهادة. 
وأجيِت: بأن الشهادة قد تُهَيِجُهُ عليها عداوةٌ حادثة» بخلاف الإقرار لانتفاء تُهمة 
الضغينة فيه» لأنه لا يعادي نفسهء ولأن الإقرار لا يطل بالتهمة والفسق. 


5 (وَهُوَ) أي التقادم (للشرب) من حمر أو غيرها (بِزَوَالٍ الرّيْح) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وِخُضِي شهر عند محمد كما في الحدود. لهما ما روى عبد الوَرّاق في 
«(مصنقه)»› والطجراني في «(معجمه)» وإسحاق بن رَاهُويه في «مسنده»» عن ا ماجد 
الحنفي قال: جاء رل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعودى فقال عبد اللّه: 
روه ومَرْمِرُوه واستنكهوه > ففعلوا فرفعه إلى السجن» كم دعا به مق الخد بودعا يسوي 
ثم أن [بة فذقت "© ثمرته بين حجرين حتى صارت دة ى ثم قال للجلاد اجلد 
[وأرجع يدك ° ا كل عضو حقّه. والكوترة بمثناتين فوقيتين وراءين مهملتين: 
التحريك» وكذا 7 ا 1 300 

يوسف» إا أن قلع لبعد مسافة عن ان 00 ونفى محمد اشتراط 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: الشهادة» والمثبت من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) الدّرَةٌ: الشؤط. المصباح المنير ص ١۹۲‏ مادة (در). 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


وعع مم وو م مور م ع ومو و مونو وو مو ور وله وي ووم رونو و وو ومو مو ووو ووو فوروةووع ومو يون وو م لون مويه تمن رم لومم م ءا نم ل رم م 6 6م 


«مَنْ شرب الخمر فاجلدوه)(')» وقوله: «إذا سَكْرَ فاجلدوه)0©. دن وجود الرائحة لا 
يصلح دليلاء إذ قد يتكلف لزوالها مع بقاء الخمرء وقد يوجد رائحة الخمر من غير 


تعولؤة ل تك O‏ “قلق YEE‏ كلك متم 
وقيل: 


سَفَرجَلَةٌ تخكي نَذيّ التَوَاهِدٍ ہا عرف ' ذي فسقٍ وصُفْرَةُ راهد 

فظهر أن رائحة الخمر تلتبس بغيرهاء ذ فلا يّتاط شىء من الأحكام بوجودها ولا 
يعي ولو سلّمنا أنها لا تلتبس على ذوي المعرفة» فلا موجب لتقييد العمل بالبينة 
بوجودهاء لأن المعقول قد قبولها ا التهمة» والتهمة لا تتحقّق في الشهادة 
بوقوعها بعد ذهاب الرائحة بل بتأخير الأداء فاخا يعد يقلا وذلك منت في فار 
يوم ونحوه» وبه تذهب الرائحة 

ومحل النزاع في عدم 56 الشهادة عند عدم الرائحة» ولیس في اثر ابن 
مسعود شهادةٌ هُنِعَ من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائهاء بل ولا إقرارٌ وإنما فيه أنه 

حذه بظهور الرائحة بالترترة المَْمَزَة» وإنما قله لأن بالتحريك تظهر الرائحة من المعدة 

التي كانت خفيت رأكان ذلك مذهبه» ويدل عليه ما في الصحيحين عنه: أنه و 
سورة يوسفء فقال رجلّ: ما هكذا رلك فقال عبد الثه: وادله لقد قرأتها على رسول 
الله کی فقال: اد ا هو كله إذ وين مده رائحة ا فقال أتشرب 
الخ © 0 بالكتاب؟ KR za‏ الحد. وروی کک بسند ان 
[ورواية عن اس 3 0 عن الشاي وأكثر آهل e‏ نفيه. هذا ملخص کلام 
(۱) سبق تخريجه من قبل الشارح ص .۲۲٠‏ 
(۲) سبق تخريجه من قبل الشارح ص ”؟7. 
زسة المُدّامة: الخمر. المعجم الوسيط ص ه٠١‏ "29 مادة (دام). 
)٤(‏ العَوفٌ: الرائحة مطلقاً. المعجم الوسيط ص ۹9 ءء» مادة (عرف». 
)5١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كناب الحدود ۲۴۳١‏ 


لَه بْضِي هي إن ههد با وجي اة د و يسرقةٍ من غائب لا. 
ونُضصَفَ حَدٌ العبد. وَيَكْفِي حَدّ بجتايّاتٍ اتحَدَ جنشها. 


(وَلِغَيْره) أي اسرب (بِمُضْيّ شَهْرٍ) عند أبي يوسف ومحمدء وبالتفويض إلى 
رأي القاضي عند أبي حنيفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهرء والأول أصخ» وهو رواية عن 
أبي حنيفة. (فْإِنْ شهد) على رجلٍ (بزتا) بفلانة أو قر رجلٌ أنه زنا بفلاتة (وَهِيَ 

غَائبَةٌ) أو أَقرَ بالزنا بمجهولة (حُنَّ) ذلك الرجل باتفاق الأئمة. (و) إن شهد على رجلٍ 

(بسرقة من غائب لا) أي لا يقطع. 

(ونضف حَدُ العبد) فيجلد في الزنا خحمسين» دي غيره أربعين 0 تعالى: 
عليه يضف مَا على المُخْصّئاتٍ مِنَ العَذَّابٍ224 أي من الجلدح" والآية وإن 
كانت في الإماء إلا أنه يعرف منها محكم العبد a‏ 

( وَيَكْفِي حَد) واحدٌ ( يِجِنَايَاتِ اتحَدَ حِنْسُّهَا) فمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
بن قال: يا زناة» و بكلمات متفرقةٍ بأن قال: باريد ادك رات ويا مرو انت زان ويا غاد 
أنت زان لا يَُام عليه إلا حدٌ واحدٌ. ودا و رار وکر ت پارا يكفية جد واد 
وبه قال مالك» والئُؤْرِيّء وابن أبي لَيْلَىء والشَّعْبِيَء والزّهْرِيّء والنّحَعِي وقتّادة وحمّاد 
وطاوس» واد فى روا وقال الشافعي: إن فذقت جما بكلمات» أو واحدا هرات بزناً 
كدق رسب لكل فذق عد ره قال ا عمد فى روا اغآ الايد د انف 
عنده حق ن الآدمي» فلا يتداخحل كالديون والقصاص» بخلاف ما لو قذفهم بكلمة واحدة 
حيث يتداخل في القديم دون الجديد, 0 قذف راخدا مرات ا واحدٍ حيث يتداخل. 

وعندنا الغالب في حدٌ القذف حق الله تعالى؛ فيكون ملكتا بحد الدنا 
والشرب. وما الجناياتُ المختلفةٌ الجنس فلا تتداخل إجماعاًء لأن المقصود من كل 
جنس غير مقصود من الآخر» فحدٌ الزنا لصيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأمرال 
ود الشرت لضياتة التقتول» وة القذف لصيانة الأعراض فلو قتف رزنا وسرق 
وشرب يُقَام عليه لكل واحدٍ حَدّهء ولا يوالي بين دين خيفة هلا که بل يننظر حتى 
عر ل يندا بحت القدق: لان فيه حى العبد, ثم الإمام مخيّر إن شاء بدأ بحد 
الزناء وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة إذ هما ثابتان بالكتاب» ويؤخر حد الشرب» 
لأنه أضعفت منهما. ولو كان مع هذه جراحة توجب القصاص بدأ بالقصاص» لأنه حقٌ 
العبدء ثم حدّ القذف» ثم الأقوى فالأقوى» والثه تعالى أعلم بالصواب. 


.)76( سورة النساى الآية:‎ )١( 


غرف تاب الخدود 


ى د 
o ۰»‏ 0 0 5 
فل في اجر 
1 16 التَعزيْر ت 6 وَتَلاتُوْنَ سوط مم ممم ا ايا ااا اتن 


فضلٌ في التَعْزِيِرٍ 

وهو تأديبٌ دون الحد مشتقٌ من العَزْر بمعنى الردع والزجر. وهو شرو 
بالكتاب» قال الله تعالى: لوَاضْرِبُوهُنٌ إن أَطَعْتَكمْ كلا تَبعُوا عَلَهِهِنٌ سيلا أمر 
بضرب الزوجات تهذيباً وتأديباً. وبالسنة وهو ما رواه محمد بن الحسن مرسلاً [عن 
الضَّحَاك بن مزاحم» والبيهقي]2) عن التَعْمَانَ بن بشير: «من بلغ حدّاء في غير نخدي 
فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم لعشرة)0©. 
لترك الصلاة» ويإجماع الصحابة. 

وهو قد يكون بالكلام العنيف» وقد يكون بتحريك( “ الأن» وبالصفع 
وبالضرب. (وَآَكْمَرُ الُغْزْيِرٍ تِسْعَة وَتَلآَتُوْنَ سَوْطَاً) عند أبي حنيفة» وخمسٌ وسبعون 
سوطاً عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنه» وهو قول ابن ابي ليلى. وفي رواية: 
سخ ورن وقول محمد ذكره بعضّهم مع أَبِي حنيفة وبعضهم مع أبي باي 

والأصل في هذا ما أخخر جه البيهقي عن التُعمان بن بشير ‏ وقال: المحفوظ أنه 
ا - أنه به قال: «من بلغ حدّاء في غير حدّء فهو من المعتدين». أي من أتى 
حدّاً في موضع لا يجب فيه الحدّء فهو من المعتدين» فلزم أن لا يبلغ به حداً. إل أن 
أبا حنيفة اعتبر أدنى [4 7١‏ أ] الحدٌّء وهو [حف]., "© العبدء وأقله أربعون» لأن مطلق 


الحدّ يتناوله» وأبو يوسف اعتبر حدٌّ الأحرارء لأنهم الأول 300 ثمانون» فينقص عنه 
سوطاً في رواية هشام عنه» وهو القياس» وبه قال رُكَّ وفي رواية: حمسة» وهو مأثور 
عن علي فقلّده. 

ولأن أقصى تخد الاحراز رمعت اا حدٌ العبد حمسون» فوجب أن خد يفن 
كل واحدٍ منهماء وذا خمسة وسيعون. وقال مالك: لا حدّ لأكثر التعزیں فيجوز للإمام 
عنده أن يزيد في التعزير على الحدّ إذا رأى المصلحة في ذلك ولا يعد أن يعمل 


.)"٤( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب ما أثبتناه من المطبوع لما في الآثار ص ۲٠۷‏ 
باب التعزير» رقم »)5١١(‏ وستن البيهقي 7517/8 كتاب الاشربة..» باب ما جاء في التعزير... 

(') أخرجه البيهقي في سننه 2375/7 كتاب الصلاة» باب عورة الرجل. 

)٤(‏ ف في المخطوط: بتحريك» والمثبت من المطبوع ومعنى عرك الجلد ونحوه: : دلكه. المعجم 
0 ص 55ه. مادة (عرك). 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الحُدود ۳ 


سے سرس الو 


قله كَلدكة. 
وصح حَبْسْهُ مَعْ ضَرْبِه وضر ضر 


قرول ف کا ي ال وقول 1 يوسف في الأحرار. 

(وََقَنُهُ قلاقةٌ) هكذا ذكره المُدُورِيّ» وكأنه يرى أن ما دون الثلاثة لا يقع به 
الزجر. وذكر التُمُوْئَاشي عن السَرَحْسِي: أنه ليس فيه شيءٌ مقدّرء بل مفَوّضٌ إلى رأي 
القاضي» لأن 56 منه ارچ اڭ الناس مختلفة فيه: تدهم من ينزجر 
بالنصيحة» ومنهم من يحتاج إلى اللّطمةء ومنهم مَنْ يحتاج إلى الصَّرْب» ومنهم من 
يحتاج إلى الحبس. وفي النهاية: تعزير أشراف الأشراف ‏ وهم العلماء والعلوية - 
بالإعلام» وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا؛ وتعزيز الأشراف وهم الأمراء 
والدَّمَاقِينَ('©: بالإعلام والجرّ إلى باب القاضي والخصومة في ذلك؛ وتعزير الأوساط 
وهم الشوقة: بالإعلام والجر والحبس. وتعزير الأخسشة: بهذا كله والضرب. 

وشیل الهئدُواني عن رجلٍ وعفن رج مع امرأته سل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل له قله Adj‏ اندلا 
ينزجر بذلك حل له قتله» و 

وعن ا يوسف: يجوز للسلطان أن يعرّر بالمال [مثل امزال البغاة فليحفظح. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد: لا يجوز. ثم التعزير فيما شرع فيه واجبٌ إذا 
رآه الإمام» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: ليس بواجب. ولنا أنه زاج مشرو 
فيجب کالحد. 

(وصَح حَبْسَهُ مع صَرْيِهِ) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وَصَرْبُهُ) أي ضرب 
التعزير (أَشَدُ) من ضرب الحدود لأن ضرب التعزير حُُفَ من حيث الكمية" فلا 
يخقّْف من حيث الكيفيدٌ لملا يؤدي إلى فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. وفي 


5-3 
1 


«المحيط»: نخدا ذكر في حدود «الأصل): أن التعزير يفكق على الأعضاي 
وذكر في أشربة «الأصل»: أن ضرب التعزير يكون في موضع وأاحك. 
(كُمّ) الحدّ (للوّتا) لأنه ثاببٌ بالكتاب بخلاف حد الشرب» فإنه بقول الصحابة 
كما تقدّم (كُمٌ) الحدّ [(ينشرب كُمٌ) الحدّ”'“ (ينقذف) لأن جناية الشرب بلا شبهة 
)١(‏ الدّهْقَانَ: رئيس القرية» رئيس الإقليم» القوي على التصرف مع شدة خبرة» من له مال وعقارء التاجر. 
المعجم الوسيط ص ۳٠۰۰‏ مادة (دَهقن). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۳) في المطبوع: العدد» والمثبت من المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳4 كاب الخدود 


وَهُوَ ِقَذْفِ ملوك أز كَافِرِ بت وشم ب: يَا قاق يَا كَافِن تا سَارق» يا مُخَنْتُ 
وَأَمْكَالهُ. لاب: يا حمَاز. 


لمشاهدة الشرب مع الرائحة» وجناية القذف بشبهة» وهي احتمال كون القاذف صادقاً. 
وقال مالك: كلها سوا لأن المقصود من جميعها واحدٌّء وهو الزجرء فيجب تساويها 
فى لوصف وفاق اد اند الضرب الحدٌ للزناء ثم الحدٌ للقذف» ثم الحد 
للشرب» * ثم التعزيز» لأن الله تعالى حص الزنا بمزيد التأكيد لقوله تعالى: «إوّلا تاذ كم 
ها رأ ني دنن الم ولا مكن جل ذلك في العدد فيتعين جعله في الشف 
07 ب]» وحد القذف فيه حى نّ الآدمي» وحد الشربَ مخض حق الله تعالى. 
(وَهُوَ) أي التعزير (بِقَدْفٍ مَمْدُوْكِ) [لغيره]" (آؤ كَاقِرٍ بزتاً) لأن هذه جناية 
قذف» وقد امتنع الحد لعدم الإحصان» فيجب التعزير. (و) بقذف (مُسْلِمِ د ب: يا 
0 يا كَافِنُ يا سَارِق» يا مُحَنْثْ وآَمْمَالُهُ) وهي: اکا ای اا كت العهدة يا 
بن القَحبة» وهي كلب ل واا يتبال "التي بو الاب ور عا عع اللناين: 
يا يهوديٌّء يا نصراني» يا ابن النصراني» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الوُباء يا شارب 
الخمرء يا وث» يا فاجرّء يا منافقٌ» يا لص» يا زَنْديقٌّ» يا خبيتٌ» يا قرطبان» يا مأوى 
الزوانى ا اللصوص» يا حرام زاده» يا موسوش» يا أبله» يا أحمق. لأنه آذاه بإلحاق 
لشي به إذا لم يُثبت هذه الأشياء فيعزّره القاضي با يراه. 


قال علب: القَرْطَبان: لم أره في كلام العرب» ومعناه عند العامة: الذي يرضى 
بدخول الوؤجال على نسائه» وكذلك الدَّيُوتُ. ولو قال: يا لوطي يُشأل عن نيته» فان 
أراد أنه من قوم لوط ا كيو قلية وإن أراد أنه يَغمل عمل قوم لوط إما فاعلاً 1 
ا فعليه الحدٌ عند آي يوسف ومحمد كمالك والشافعيٌ وأحسل: وال 
والنّحَعِي وَالزّهْرِي وأبي ثور لأنه قذفه بما يُوجب الحدّ عندهم» فصار كما لو قذفه 
بالزنا. وعند أبي حنيفة لا حدّ عليه ويعرّرء لأنه قذفه بما لا يوجب الح عنده» وبه 
قال قَتَادة وعطاءء والصجيح أنه إن كان في غضب يعرّر. 


(لا ب. یا حِمَارْ) يا كلبُء يا خنزيك یا تیش يا ثور يا بق يا حيةٌ» يا بكّاء9, 


.)۲( سورة النورء الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ (CY) 
مادة (قحب).‎ ۷١١ القخبة: البغي. المعجم الوسيط ص‎ )۳( 


)٤(‏ بغت المرأة بِغَاءَ: فجرت. المعجم الوسيط ص ٠١‏ مادة (بغى). 


تاب الحدود o‏ 


يا مؤاجرة” © يا ولد الحرا» دا عفار يا كاين كرا ى 0 يا سَحَوَةء يا 
صُحكة يا ابن السود وأبوه ليس كذلك» لأن المقذوف | يلحقه س بهذا الكلام» 
وإعا يَلْحق القاذدف إِذ كل أحد يعلم أن المقذوف أدمي وليس يكلب ولا حمار» وأن 
القاذف كاذبٌ فى ذلك. 


وحکی الهندواني أنه يعزّر في زماننا بنحو يا كلب يا خنزيرء لأنه يُرَاد به الشتمء 
وهو رواية عن أبي يوسف في «الأمالي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما 
هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. 

(وَقَنْلَ: إلا) إذا قاله (يعايم آؤ عَلَوِيُ) فإنه يعرّر لأنه يعدّ شيئاً في حقّهم 
ويلحقهم الأذى به. واسْتُخسِنَ هذا في «الهداية» و«الكافي. 

(وَمَنْ حُدَّ آؤ عَُزْرَ قَمَاتَ هُدِرَ دَمُهُ) وبه قال أحمد. وقال مالك: إذا ضربه تعزيراً 
مثله. وقال الشّافعيٌ: لا يهدر» وفي محل الضمان عنه قولان: أحدهما: بيت المال» 
لأنه عامل للمسلمين» فيكون عُوْم عمله عليهم. والثاني: عاقلة الإمام لأن الضرب غير 
متعينٌ في التعزير» فيكون فعله مباحاًء فيتقيّد بشرط السلامة ولم توجدء فيجب على 
عاقلته كالمرور في الطريق. 

ولنا: أن الإمام مأمود بالحدٌ والتعزيز» وفعل المأمور لا يتقيّد بشرط السلامة 
كما في القَصاد"“ والحجام w~‏ إذا لم يتجاوزا الموضع المعتادء بخلاف المرور في 
الطريق» فإنه غین هأمود به» ولأن فعل الإمام بأمر الشرع» فيكون منسوباً إل الآمرء 
فكأنه مات حتف أنفه» فلا يضمن. (وَإِنْ عَزّْرَ رؤج عزسَة)“ على ترك الزينةء أو 


2٠١/4 المؤاجر: مأخوذة من آجرت الأمة البَغيّة تَفْسَها مؤاجرة: أباحت نفسها بأجر. لسان العرب‎ )١( 
مادة (أجر).‎ 

(۲) العئار: الذي يلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. المعجم الوسيط ص 1۳۹» مادة (عير). 

(م الناكين: النطاطى ء:راسنة من ذل الج الوسيط ص أف ماي رنكى: 

)€ المنكوس: المقلوب» يقال ولد منكوس: خرجت رجلاه قبل رأسة عند وضعه. المعجم الوسيط ص 
۲ مادة تكسن . 

(ه) عبارة المطبوع: أن الإمام مأمور به» والمثبت عبارة المخطوط. 

)٦(‏ فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص 1۹١0‏ مادة (فصد). 

(۷) حجم المريض: عالجه بالحجامة» وهي امتصاص الدم بالمخجم. المعجم الوسيط ص 8ه ١ء‏ مادة 
(حجم). 

(8) العِرْسٌ: الزوج» يقال: هو غُزسهاء وهي عزسه. المعجم الوسيط ص ۹۲ء مادة (عرس). 


7 كتَابُ الحُدُود 


لا. 


الإجابة إذا دعاها إلى فراشه؛ أو ف الخروب عن د اة ( أ لا مدر كما 
بل يضمن لأن تعزيره 0 e‏ 
ار شمن ا الأن منفعة ذلك عائدة إليها. E Sy‏ ا 
يضرب امرأته على ترك الصلاة) ويضصرب ابنه عليها. 

فإن قيل: إذا جامع امرأته فماتت من الجماع» أو ااا له يجب شي نك 
بي حنيفة ومحمد رحمهما الله مع أن جمَاعه مباڅ»› ولم يقيداه بشرط السلامة. 
أحيت: بأنه قد ضمن المهر بذلك الجماع؛ اروغ افيف أيضا لزغ وجوب 
ضمانين في مقابلة مضموبٍ واحد» وهو منافع اليِضْع » وذلك لا يجوز. 

ولو 5 المعلم الصبئ فمات منه» يضمن عندناء وعند الشافعي» و [قال]7"© 
مالك اخ لا يضمن الزوج ولا المعلّم : فى التعزير» ولا الأب في التأديب» ولا 
الجدّء ولا الوصى إذا فة ربا ماد ولو ضربه ضرباً شديداً لا شرب مئله فی 
ا الع الفقهاءء والثه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الشرقةٍ ۳۷ 


كتاب السرقة 


هی أَخْدُ مُكَل َه حُفَيَة قَدْرَ عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ مَصْوُوْيَةِ مَمْلُوْكَاً مُحْرَرَا بلا سْبِهَةٍ 


هي لغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الحُفْية ومنه قوله تعالى: «إلاً من 
اشرق الشفع'. وشرعاً: (هي أآَخْدُ مُكَلّفٍِ) أي عاقلٍ بالغ (حُفْيَة) في الابتداء 
والانتهاء إذا كان الأخذ هارا وفى الابتداء لا غير إذا كان ليلا حتّى لو دخل بالليل 
حفية وأحذ المال مجاهرةً قط لأن اعتبار الحُفية بالليل في الانتهاء يؤدي إلى 
عدم القطع في أكثر السرقات الليلية؛ إذ أكثرها تصير مقائلة في الانتهاء» بخلاف 
التهار في المِصْرء لان العَؤْثُْ يلحقه فيه وما بين العشاءين كالنهار في الاصخ (قَدْرَ 
عَشْرة دراهم مَضْرؤيَة) جيدة في الأصح. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه اللّه: أن 
المضروب وغير المضروب سوا ويعتبر وزن كل عشرة سبع مثاقيل“ كما في 
الزكاة» أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين عدلين» لأنه من باب الحدود. 

(مَمْلُؤْكَاً) ذلك القدرء احترارٌ عن نحو حصير المسجد وأستار الكعبة مما ليس 
بمملوكِ للعبادء ولا بد من قيد لا شركة له فيه ولا شبهة. (مُخرزا) أي محفوظاء 
احترازاً عن نحو باب الدّار والزرع الذي لم يحصد. (بلاً شبهة) احترارٌ عن المُخرز 
المصاحب لشبهة» كالمأخوذ من بيت ذي الرَحِم المَخْرّم (يِمَكَانِ) سواء أمكن 
الأول فيه كالبيت والدار والخيمة أو لا كالجوالق7". 

(آؤ حافظ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد» حتى لو سرق شيعا 
من تحت رأس نائم في الصحراء أو في المسجد يقطع. وقال الحسن وداود وابن 
بنت الشافعئّ: ليس للسرقة نصابٌ مدر لإطلاق الآيق» ولما روى الشيخان عن أبي 
هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يك «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق 
الحبل فتقطع يده). 


وأجيب عن الآية بأنها مقيّدة بالنصاب كما هى مقيّدة بالمال» أن الحديث 


.)١8( سورة الحجر الأية:‎ )١( 

(؟) المِثْمّال: من وحدات الوزن» ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأحرى. فمثقال الذهب د۷۲ 
حبة -4 ”42 غراماً ومثقال الأشياء الأخرى ۸٠=‏ حية -ه. 4 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص٤ ٤١‏ . 

ذم النشوالق» وغاء من صوق أو شمر أو خيرهماء وهو غند العامة: شوال. المحم الؤسيط صن 8۸ 


۲۴۸ كاب الشرقةٍ 


قال فيه البخاري: قال الأعمش: كانوا يَرَؤن أنه بيض الحديد» والحبل كانوا يرؤن أن 
منه ما يساوي مم وقال مالك وأجملد: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 
وقال الشافعىٌ والأوزاعي والليث: : ربع دينار [ه ٠‏ لاحت وي الشيخان عن 
ل ا 000 إلا ني ربع ديار فصاعداً). لكن 
اة كان ا ولما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله جلا 
تع سارها ني معد جر قيمته ثلاثة 0 
عثمان بن عفان اة 1 فار بها عثمان فتُوْمت ا ا 
درهماً بدينار» فقطع عثمان يده. قال مالك: أت ا بجي فيه القطم إلى فة ة دراهم 
سواء انضع الصرف أو ارتفع وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قطع في مِجَنٌّ قيمته 
ثلاثة دراهم» وقطع عثمان في أَنْوجّة قيمتها ثلائة دراهم؛ وهذا أحب ما سمعته. 

وفي (مسند أحمد) عن عائشة»› عن النبي با أنه قال: «اقطعوا في ربع دينار 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». فكان ربع الدينار يومعذٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثني 
عشر درهما. ولنا و روى الطبراني قال: حدثنا محمد بن نوح بن حرب: حذثنا حالد 
ابن مِهْرَان: حدثنا أبو مُطيع البلْحِىَء عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله » عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن [أبيه» عن]" عبد الله بن مسعود عن النبي لد أنه قال: ولا قطع 
إلا في عشرة درا 

وما أخرجه الططارق حي ن الآثار» عن أَم امن أنها قالت: قال رسول ارڑه 
اة لا تُقْطَعُ يد السارق إلا في > حَجَمَة) أي مِجَنَّة كما فى نسخةء وقوّمت يومئذ 
على عهةرسول الله اة بدينار أو عشرة م 

ورواه الطجراني في (معجمه) أيضاً. وهو كيت إِما منقطع أو مرسل» ولكنه 
يتقوّى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفةء EE‏ ما أخرجه ا و 
«سننه) من حديث عطاء» عن ابن عباس قال: قطع رسول الله ية يد رجل في مِجَنٌ 


.5048/١ المِجَنٌ: هو التّرس. النهاية‎ )١( 

(۲) الأنْوْجَة: ثمر ‏ فاكهة ‏ كالليمون الكبار» وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة» حامض الماء. المعجم 
الوسيط ص .٤‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط و «المعجم الأوسط» ۱۹۸/۷ رقم .۷١٤١‏ فاستدركناه من 
المطبوع» و «نصب الراية» ٠٠۹/۳‏ و «الدراية» 8/1 .١١‏ 


قيمته [دينار ا عكر دراهم. ورواه النُسائي في «سننه»» والحاكم في «مستدركه) 
0 امح طن DS‏ ومسلم» ولم O‏ دك حديث 1 
بوك ديا ال ا ون ا 
الصّجاح؛ عن عمرو بن شُعَيِبء عن سعيد بن المُسيّب» عن رجل من مُرينة» عن النبي 
اة قال: «ما بلغ ثُمَنَ تق الجن فطخت بيد ساره وكان ثمن المسجَنّ عشرة دراهم. 

ا ا 
في دينار أو عشرة دراهم. ار ذا لفاس لوكس وااو اولوق 90 
أبي سَئَْة في «مصنفه» عن يحبى بن زيد وغيره» عن الور [1. بيع - أ]» عن عَطيّة بن عبد 
الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أي عمر بن الخطاب برجلٍ سرق ثويأء فقال 
لعثشمان: قَوّمه فقوّمه ثمانية دراهم» فلم يقطعه. وهذا يدل على انعساخ ما في 
«الصحيحين)) ولان الأحذ بالأكثر في هذا الباب ول ا لدرء الحد. 

(فَإِنْ أَقَو) اللُص (يها) أي بالسرقة ( 7 مَوَةٌ) قد أي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء 
وهو قول أكثر العلماء. ومرتين عند أبي يوسف وأحمد ؤاين أبي ليلى وزفر. وعن أبي 
يوسف لحا و CE‏ ا الوقرار فيه بعدد ا 
00 ولم as‏ ال 3 لك سرقت». قال: 9 فأعادها 
عليه مرتين أو ثلاثة» فقّطع. 

ولهما: الإقرار مرّة مُظهِدْ فيِكْمَمَى به كما في القصاص وحد القذف» والتكرار 
في الشهادة يفيد تقليل تهمة الكذب» ولا تهمة في الإقرار» فلا فائدة في تكراره. فإن 
قيل: يحتمل أن يرجع» فيكون للتكرار فائدة وهي الثبوت. ايبن : بأن باب الرجوع 
[في حقّ الحد](" لا ينسد بالتكرار» والرجوع في عق المال'لا يصح لأن صاحب 
البق يكدية, وأما حديث المخزومي فلا يدل على اشتراطه مرتين بل على أنه عليه 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن ابي داودء ٥٤۸/٤‏ 

كتاب الحدود [(فضةة باب ما يقطع فيه السارق é9)‏ رقم 5381/١‏ 5). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبِي داود 47/4 0غ 
كتاب الحدود (۳۷) باب في التلقين في الحد »)٩(‏ رقم .)٤۳۸۰((‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


0 كاب الشرقة 


أؤ سَّهِدَ رَجُلاَنِ وسَأَلَهُمَا الإمَامُ: ما هي؟ وَكيف؟ وَمَتَى؟ وََئْنَ كاتث؟ وَكم سَرَق؟ 
وَمِمَّنْ کک رتياها ا 


الصلاة والسلام 0 في الدرءء وهو مستحب» 0 على جواز تلقين الرجوع. وقد 
ذكر بِشّْر رجوع أبي يوسف إلى قولهما. 

(آؤ شَهِدَ) عليه (رَجُلآنِ) فيهما شرائط الشهادة» لانه من الحدود فلا يقبل فيه 
إلا شهادة الرجال كما بين في كتاب الشهادة. (وسآلهما) أي الشاهدين» وفي نسخة 
و أي المقر A‏ (الإِمَامٌ) أو نائبه (مَا هي) ) أي السرقة» لأنها يطلق على 
استماع كلام الغير سراً قال الله تعالى: إلا من اشترق المع" وعلى عدم اعتدال 
الركوع والسجودء قال عليه الصلاة والسلام: «إن أسوأ الناس من يسرق من صلاته [لا 
يتم ركوعها ولا سجودها]2202"0©. ولأنه رما يتوهم أنها لا تحتاج إلى الخُمْية كما في 
السرقة الكبرى. 

(وَكَيِفَ) كانت سرقته ليعلم أنه اا 93 ناول آخر من خارج» أو ا يده 
من التَّقُب أو م اعطاق وا خد راو ققى) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا لأن القطع لا 
يُقَام مع تقادم الشهادة عندنا (وَآنْنَ كَانَث) لأنه لا قطع على من سرق في دار الحرب 
(وَكَمْ سَرّق) لأن النُصَاب رط ليعلم أن المسروق كان نِصَاباً أو أقل (وَمِمَنْ سَرَقَ) 
ETS‏ يكون المسروق منه ذا رحم مَخرم» أو أحد الزوجين» أو أحد الشريكين. 

(وَيَيِنَاها) أي الشاهدان» أو المُقِدَ والشاهد, هذه الأشياء إا زمان السرقة في 
حقٌّ المقت لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها كما في الط 
«المحيط». وقيل القاضي شهادتهما (قُطِع) هذا جواب قوله: فإن أقرَ إلى آخره وَإنما 
ا الإمام عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كما في الحدود. فۈن بين الشاهدان هذه 
الأشياءء ولا يعرف القاضي حالهما حبسه حتى ذو بع يسال لأند ار متهماً 
بارتكاب جريمة» ولا يمكن التونيق بالتكفيل إذ لا كفالة في الحدود. 

(وإن تشارك جَمْعٌ) في فى السرقة (وَآصَاب كلا قَدْرُ نِصَاب) وهو عشرة دراهم أو ما 
يساويها (قُطِعُوا) جميعاً (َإِن أَخَنَ بَعْضُهُمْ) سواء خرجوا معه» أو بعده في فوره أو 
(؟) سورة الحجر الأية: .)١8(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .5١١/0‏ والدارمي 0 »+ كتاب الصلاة (۲)» باب في الذي لا 

یتم الركوع والسجود (۷۸)»› رقم (۱۳۲۸). 
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خرج هو بعدهم في فورهم. والقياس أن يُقطع الحامل وحده» وهو قول رُفَرء لأن 
السرقة تمت به وحد» أو الإخراج تحقّق به. ولنا: أن عادة الشرًاق إذا كانوا جماعة أن 
لو بعضهم الأخذ والباقون الدفع, عنهم؛ فلو لم يتير الكل سارقين لأدذّى للك إل 
انسداد باب السرقة. اشا لو أصاب کاڈ أقلّ من نصاب» لا ِيُقْطع واحدٌ منهم» وبه قال 
الشافعي والثوري وابن المَاجشون المالكي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور يقطع الكلء 
لان سرقة النصاب فعل موجب للقطع» فيساوي فيه الواحد والجماعة كالقصاص. 

ولنا أن کل واحد يقطع بجنايته» والجناية الموجبة للقطع ر النتصاب» ولم 
يوجد في هذه الحالة بخلاف القصاص» فن فعلّ کل واحد جناية موجبة للقصاص» 
لأن جرح كل واحدٍ صالخ لزهوق الروح. 


[قضل فيما يفط فيه وما لا يُقُطع] 

(لآ باو) أي لا يقطع السارق بأخد تافه ۾ وهو شيءٌ حقيڙ خسيسل (يُوْجَدُ مُبَاحاً 
في دارتا) وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأبو ثور يتعلّق القطع سرد كل كل ا 
نصاياً إا التراب والشرقين» وهو رواية عن أبي وف نامير ةقاعالا ما عرد 
جزز لا شبهة فيه. 

ولنا ما روى ابن أبي شَّيِجَة في «مصنفه) و«مسنده»" عن عبد الرحيم ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: کی يلد الباق تقطع على ا 
رسول الله ية في الشيء التافه. a‏ المج ولم تقطع في أدنى من ثمن 
حجَفَة””" أو تُرس. (كخشب وَحَشِيْش) وقَصَبٍ فارس (وَسَمَكِ) طرياً كان أو غيره 
(وَضَدْوِ) بحرياً أو برياء لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز 
تثبت شبهة» والحدود تندرىء بالشبهة. 


وروی عبد الوزّاق» وابن ابي َة في «مصنفيهما»: أ عن د ارين أن 


)١(‏ السّوقين: الشوجين: الئل المعجم الوسيط ص 455. مادة (سَرْجَنَ). 

(۲) هذه عبارة الزيلعي في «نصب الراية» »*5٠0/‏ وتبعه عليها الكمال بن الهّمَام في «فتح القدير» ه٠/‏ 
. وكذلك ملا على هنا. 
قال ابن حجر: ومنهم ‏ أي من امْحَدّئينَ - من صف على الأبواب والمسانيد معاً كأبي بكر بن أبي 
شيبة. اه. الرسالة المستطرفة ص۷ . فالظاهر أنه يسمى «المصنف» و «المسند». والله أعلم. 

(۳) الحجمّة: التّوس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب. المعجم الوسيط ص ٠١۸‏ مادة (حجف). 
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أو يَفْسْدُ سَرِيْعَاً " كلَيٍ ولحم وَفاكهة رَطْبَق ود سل ثمَّر على شجر وَبطيخ روزن لم 


برجل سرق دجاجة قاراد أن ق » فقال له سَلَمَة بن عبد الرحمن: قال عثمان لا 
قَطِعَ في الطير. ورَفْعُه كما في «الهداية» غير معروف. وروى ابن أبي سَيبة أيضاً أن 
عمر بن عبد العزيز أي برجل قد سرق طيراًء فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: 
ما رأيت أحداً قطع في طيرء وما عليه في ذلك قطي فترك عمر. 

(أؤ يَفْسُدُ سَِنِعَاً) عطف على ما يوجد مباحاء وكات الأرتي أذ وقول أرما 
يفسد ليعطف على تافه» لأن ما يفسد قد لا يكون تافهاً (كَنَبَنِ وَلَحُمٍ) وكذا ما هو 
مهيا للأكل كالخبز على ما في «الإيضاح)» و «شرح الطحاوي). بخلاف م يكن 
مهيا للأكل كالجئطة والسكر, > فإنه يقطع فيه إجماعاًء وهذا في [۷. ٠‏ د أ] غير سّنَة 
الفح وأما فيها فلا قطع في الطعام» سواء كان ممن يتسارع إليه الفساد أو لا 
وسواء كان مُخرزاً أو لاء لأنه يسرق عن ضرورة جوع» والضرورة تبيح تناول مال الغير 
بقدر الحاجة فَمَتَع ذلك القطع. وروی عبد الورّاق في «مصنفه) عن سُفْيَان التّوْرِيّ 
عن رجلل» عن الحسن: أن النبي كل أي برجل سرق طعاماً فلم يقطعه. فال ان 
هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالئريد“ واللحم. وروی أبو داود في «مراسیله» عن 
الحسن البصري: أن النبي ية قال: لا قطع في الطعام» وذكره عبد الحق في 
«أحكامه» من جهة أبي داود» ولم يعلله بغير الإرسال» وأقده ابن القَطّان على ذلك. 

(وَقَاكَهَةٍ رَطْبَة) يدحل فيها الؤإطب والعنب دون الزبيب والتمر (وثمر عَلَى 
شَجَرٍ وَبِطْنْحْ وَزَرْعٍ لم يُخْصَذ) لعدم وجود الإحرازء وإن كان في حائط”"©. روى أبو 
داود والنّسائي واين ماجه عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه؛ عن جدّه عبد الله بن عمرو 
ااا © أن رسول الله اة سمل عن الثَّمْر المعلّق فقال: «من أصاب بفيه من 
ذي حاجةٍ غير مسحل حُبئة» فلا شيء عليه؛ ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ ثمن المِجَنٌ فعليه القطع». 

والحُبئة: بضم المعجمة وسكون الموحدة فَتُونٌ: ما يؤخذ في طرف الثوب. 
والجرين بالجيم: المويد: وهو الموضع الذي يُلقى فيه الطب لهجف. 

ولما رواه مالك في «الموطأ» أنه عليه الصلاة والسلام قال: رلا قطع في ثمر 
)١(‏ القرِيِدُ: يقال ثردت الخبز: وهو أن تفه ثم له مرقي. المصباح المنير ص ۳۲ء مادة ثرد. 
(۲) الحائط: البستان» المعجم الوسيط ص ١8‏ 5» مادة (حاط). 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط› والصواب إثباته لموافقته لما في ماق أبن داود :/لهمه 
كتاب الحدود (۳۷)» باب ما لا قطع فيه (۱۳)» رقم .)٤۳۹۰(‏ 
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ود شْرِبَةٍ مُطربة رآلآت لهو وَصَلِيب من ذَهَبء وَبَاب مَشسجد وَمْصْحَفٍ وَصَبِي خر 
رز مُحَلَّهِين وَعَبد إا الصغيرء 79ب 1 21111 


معلّق» ولا في حريسة جبل > فإذا آواه المراح أو الجرئن فالقطع فيما بلغ ثمن 
المِجَنّ) . وقطع مالك والشافعي بالمذ كورات» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

( وآشربَةٍ مُطَرِبَةِ) أي مسكرة» وأما غير المطربة كالخلٌ تقطع فيه لأنه لا 
يتسارع إليه الفساد» كذا في «الإيضاح». ونم لا يقطع في الشراب» لأنه إن کان چ 
فهو ما يتسارع إليه الفساد» وإن كان مرا فإن كان ا فلا قيمة له» وإن كان 
غيرها فللعلماء في تقوّمه اخحتلافٌ» فلم يكن في معنى ما ورد به النص» وهو المال 
المتقوّم بالإجماع. 

(وآلأت لھو) کدف وطبل وبَزبّط(" ومزمار وطتھور( 7. أا عند أبي حنيفة 0 

تقوم هذه الأشياء حه حتى لا يضمن متلفهاء وأمًا عند غير أبي حنيفة القائل بتقَر 

فلن أخذها يتناول النهي عن المنكر وهو مباح» فأورث شبهة. 

ولو كان الطبل أو الدّف لغير اللهو اختلف المشايخ فقال بعضهم: يقطع 
سارقه» لأنه مباځ» وقال بعضهم: لا يقطعٍ » لأنه يصلح الي نار ركد شيية (وَصَيِيب) 
وهو تمثال يعبده النصارى (مِن ذَهَب) أو من فضة» وشِطوَنُج وهو بكسر الشين 
المعجمة وبفعح» وكذا اليّرد. وقال الشافعي: يقطع. 

(وَبَابِ مَشجد) لعدم الإحراز فصار كباب O EE‏ ارت يه 
به ما فيها بخلاف باب المسجد» ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه. وقال الشافعيّ [وابن 
القاسم ‏ صاحب مالك“ - وأبو ٤‏ ؤر وابن المُنْذِر: يقطع بسرقة باب ا 
سرقة نصاب محرز بجرز مثله» وكذا بسرقة باب الدار» وبه قال ا في رواية. 
وأجِيْبَ : بأنه لا مالك له من جهة العباد [0 - ب] فلا قطع فيه كحصير المسجد 
اديه ولا قطع في أستار الكعبة عندناء وبه قال أحمد» وهو الأصخ في مذهب 
الشافعي: لأنه ليس له مالك معين قأشبه مال بيت المال. 

(ومُضحَفٍ وَصَبِي خُر وَنَوْ) كان المصحف والصبي (مُحَلَيين وَعَبْدٍ إلا 
الصغنر) وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن ن المنذر وأحمد في رواية وأبو يوسف في 
رواية: يقطع في المصحف» لات الق متقوّم ومحرز› فإن ورقه كان مالا متقوّماء وقد 


.551//١ حريسة الجبل: أي ليس فيما يخرس بالجبل إذا شرق قطع» لأنه ليس بحرز. النهاية‎ )١( 
.45 البزيّط: العٌود. المعجم الوسيط ص‎ )۲( 
.5717 الطثبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» ذات عنق وأوتار. المعجم الوسيط ص‎ )"( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )٤( 


44 كباب الشرقةٍ 
وَدَفْجَِ إلا دَفْتَرٍ الجساب. 
وَل في كلب > وَفَهِْ وخ يان وتهب» ا 


ازدادت ماليته بما كتب فيه وبجلده» ولهذا يصحٌ بيعه وشراؤه. 

ولنا أن آخذه يتأدل(1) القراءة فيه» أو النظر لإزاحة إشكالٍ وقع له والقطع يدر 
بالشبهة. وقالٍ مالك والشّعْبِيَ: يقطع بسرقة الحبٌ الصغير, لأنه غير مميّزء فأشبه العبد 
الصغير. ولنا: أن الجن ليش مان وما علية تخ له رحد لخادت اح م ل امي 
ولا يتكلم > حتى لو كان يمشي ويتكلّم ويیر لا يقطع سارقه إجماعاًء لأنه في يد نفسه 
وله يد على ما هو تاب له فكان أخذه خداعاً لا سرقة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعر عن نفسه ولم يمير وإن كان يعبر وير 
فلا قطع بالإجماع. 

(ودفتر) سواء كان فيه علم الشريعة 5 الشعر 1 اللغةع لأن المقصود دمن دفاتر 
هذه الأشياء ما فيهاء وهو ليس بمالٍ (إلآ دَفرٍ الجساب) وقال مالك والشافعيّ واخ 
aS‏ از لخبي أو غيرها إذا بلغت قيمتها نصاباً 
[لأنها مال متقؤع: يبلغ قيمته نصاباً]"» فيدخل في عموم الآية. (ولاً في كَلْب وَفَهْدٍ) 
لأن جنسهما مباح الأصلء ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهة› ولو كان 
على كلب طؤق ذهب ونحوه لا يقطع» » لأنه 7 E‏ ل ل 0 

(و) ل في (خِيَانَةِ) وهي الأحذ ممّافي يده على وجه الأمانة )و( لا في 
(تهب) وهو الأحذ على وجه العلانية والقهر في بلدة أو قرية» لِمَا أخرجه أصحاب 
والسان الأريفةة عق جاب عن النبي َة أنه قال: «ليس على خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا 
مُخْتَيِس قطعٌ». قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيځ» وسكت عنه عبد الحقّ في 
«أحکامه»» وابن القطان بعده» فهو صحیځ عندهما. 

وعم O‏ يقطع جاحد العَارِيّة» وبه قال إسحاق بن راهُويه“ لما اس 
مسلم عن مَعْمَرء عن الزْهْرِيّء عن عُوْوّة» عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي يلي بقطع يدها. 5 بان ذكر العَارِيّة في هذا 
الحديث وقع لقصد التعريف لا لأنه سبب للقطع» فإنها كانت كثيرة الاستعارة 
والجحد حتّى عُرِفَت به واستمرت على ذلك حتى سرقتء فأمر النبي ية بقطع 
يدهاء بدليل الأحاديث التي صرح فيها بالسرقة. وقيل: الحديث منسوحٌ بما ريا من 
)١(‏ في المطبوع: يتناول» والمثبت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
زهة في المطبوع: الحاكم» والمثبت من المخطوط. 
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وتبشء وما عَامَةِ ولَهُ فيه شَرِكَةٌ و مثل حَقّه خالا أؤ مُوَجُلاء 0 


حديث جابر. وقيل: إن قطعها كان سياسة لتكرر ذلك الفعل منها. 

- (و) لا في (نَْشٍ) أي نبش قبر وأخذ كفن منهء وهذا [۰۸ وتاج اتاد اب 

حنيفة ومحمد» وهو قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري والشافعي 
في القديم. وقال و يوسف ومالك والشافعي في الجديد وأحمد وأبو ثور والحسن 
والشَّعْبِيَ والنّحَعَي وناد وحمّاد وعمر بن عبد العزيز : يقطع النكاش» لما روى البيهقي 
في اعرف :عن البراءرين ن عازب عن أبيه أن النبي او قال: «من نبش قطعناه»» 
وضعّفه. وروی أيضاً عن عائشة أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . وفي «تاريخ 
البخاري» قال هُشيم: حدّثنا سهيل قال: شهدت ابن الربير أنه قطع نئاشاً. ولانة نرق 
مالاً متقوّماً يبلغ نِصَاباً من جوز مثله» فوجب القطع به اعتباراً بسائر أنواع الحرز. 


ل ا ا ا 
اوري قال: أَتِي مروان بقوم يختفون - أي ين رن الور ب فرعم و 
متوافرون. وروی انعا عن و عن ا عن الرُهرِي قال: خد ا 
معاوية» وکان مروان على المدينة» فسأل مَنْ بحضرته من الصحابة والفقهاء. فأجمع 
زاغل أن يُضْرب أسواطاً ويُطاف به ولا فى أن كلذ من الأثرين اة حال» 
وهما احتمال أخذه قبل إخراج الكفن 0 بعده ولم يكن مقدار النصاب» فلا يتم 
الجواب. وسا حديث: «لا قطع على المُحْتَفِي) وهو التّكاشُ بلغة أهل اليمن» فهو 
غريبٌ غير معروفب. 

(و) له في (مَالٍ عَامّة) أي عامة المسلمين» وبه قال الشافعي» يك والَحُعَي 
والشغبي والحكم. وقال مالك وحمسّاد وابن المنذر: يقطع لظاهر الآية ولأنه سرق مالا 
حورا 0 ماروي ابن نجه كي ا من ا ابن عباس: أن عبداً من رقيق 
الحُفس سَرق من الخمس» ٠»‏ قوع ذلك إلى النبي لا فلم يقطعه» وقال: «مال الله 
مرق عقف عضا كذا د كرو وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضرّهء فلا يُقَاس 
عليه غيره (و) لا 2 مال (لَهُ) أي للسارق (فِنْهِ شَيركَة) بأن سرق أحد الشريكين من 
جوز الآخر مالا مشت رکا بينهماء وهو الأصح في مذهب الشافعيٌ وقول أحمد. وقال 
مالك» وهو قول الشافعئ: إذا سرق من نصيب الشريك قدر نِصَابٍ يقطع» لأنه أخذ 
ملك غيره من جڙزه. 

(و) لا في (مِفْلٍ حَهُّهِ) في الجنس (حَالا) كان حقّه (ؤ مُؤَجُلا) والقياس أن 
يقطع في المؤججل» لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل» فصار كمن لا دين له. . ووجه 


4 كناب السْرفةٍ 


الالتعحباق» أن السوكل ايك فى الدنة اليل E‏ المطالبة. (وَلَؤ 
بِمَزِيْوٍ) ابولق كان الما زائداً على حت امه يصير شريكاً في ذلك المال بمقدار 
حقّه فتتحقق الشبهة. َيَدَ بمثل الح لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقطع» لأنه ليس له الاستيفاء منه إل بيعاً بالتراضي. .وعن أبي يوسف: لا يقطع» وهو 
وا فی ي ااي لأن له ۰۸7 ٠‏ - بع أن يأخذه عند بعض العلماء قضاءً من 
حقّه لوجود المجانسة باعتبار صفة المالية» فأوزيف ذلك شبهة 

ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير» قيل: اك لأنه 56 له ولاية الكل 
وبه قال مالك وأحمد في رواية والشافعي في وجه. وقيل: لا يقطع» لأن النقود جنس 
واحدٌ كما في الزكاة والنفقة. وفي «المحيط» و «المبسوط): هو الصحيح» وبه قال 
الشافع في الأظهر. 

(3) لا في (ما فطع فيه ففِيْهِ) وفي نسخة: «به»» أي ولا قطع في سرقة شيءٍ كان 
السارق سرقه قبل ذلك ومُطِعَ لأجله (وَهُوَ) أي المسروق (بحاه) وأمَا لو تغير حاله بان 
كان غزلاً فطع فيه ثم رده إلى صاحبه فنسجه ثم سرق» فإنه يقطع ثانياً. EY‏ 
قطع 2 هو کک وهو روایز عن أبي يوسفء وبه قال مالك 0 


بإيجاب القطع. 

(و) لا في (مَالٍ ذِي رَحِمء مَخْرّم) أو مال غيره (مِنْ بَيْتِهِ) أي بيت ذي الرحم 
الخرم» وقال مالك وأبو تون وان السار والخرقي“ من أصحاب اد يقطع 
الولد إ ا شرق من احتف أبوية وإن عل لأنه لا حقّ للولد في مال أبويةة ولهذا يحدٌ إذا 
زنى بجاريتهماء ويقتل إذا قتلهما فصار كأجنبي . 

ولنا أن البعضيّة توجب البِسشوطة7؟ في المال» والإذن في الدخول في الجؤزء 
ولهذا تع الولادُ قَبولَ شهادة أحدهما لصاحبه» فصار كالأب لا كالأجنبي. قال مالا 
e‏ واخ يقطع بسرقة ذي رجم مَخرم غير الولاد إلحاقاً لهذه القرابة بقرابة 

بني الأعمام. ولنا أنها ملحقة بقرابة الولاد في وجوب الصون عن القطيعة» والقطع في 
السرقة قة يفضي إلى القطيعة» فوجب صونها عنه. أمَا لو سرق مال ذي رَحِم مَحْرَمٍ من 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: المزني» وما أثبتناه من المخطوط. 
زهة بسط الشيء: نشره. القاموس المحيط ص ٠‏ وى مادة (بسط). 


كِتَابُ الشرفة 4۷ 


وَلآَمِنْ زَوْح وَعِرْسِء وَ سَيْدِهء وَعِرْسِهء ورّؤْج سَْدَته» وشکاتبهء ومُضیفه ومَغْتم و حمام» 


غير بيته فيقطع اتفاقاًء لوجود الحرز بلا سُبهة. (وَلاَ مِنْ رؤج 3) لا من (عِزس) أي ولا 
قطع بسرقة الزوجة من جرز زوجها لاص به ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته 
الخاص بها. ولاف ل ثة أقوال: 178 بالقطع كمالك وأحمد» وقول بعدمه» وهو 
روا عن ایت وقول بقطع الزوج بسرقة مال زوجته» وعدم قطع الزوجة بسرقة ة مال 
زوجهاء او ا ا ولنا أن بين الزوجين 

(ة) لا من (سَيْيو) أي ولا قطع على من سرق من مال سهده (و) لا من 
00 أي عرس سيدة 0 له من زوج نت سَيّدته) م الإذن 0 عادةٌ e‏ 
السائب بن يزيد قال: ا رب 
بغلام له فقال: غلامي هذا سرق فاقطعه فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرأة 
لامرأني قيمتها أو ثمنها ستون درهماًء فقال عمر: أرسله لا قَطْع عليه خادمكم سرق 
متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم الآية. 

١‏ لين [الكويوا”" بر تلع صني سراي اصرق ي 
ل م عدا ضيف كرد نضا اشرق ا ا وقال 
مالك ل مدني رواية: سرق e‏ الذي أنزله فيه أو من 
e‏ وبه قال الشافعي E‏ قال 00 5 ل عم رد د 
السرقة بو تمان اة السبلين اوقا ودليلا. ولنا على هذه خصوصاً ما روى 
عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن الثّوْرِيّ عن سحاك بن حرب» عن أبي بيد بن الأبرص» 
وهو يزيد بن ِتار قال: يي علي برجلى سرق من المغدم فقال: له فيه نصيبٌ وهو 
حائڻ فلم يقطعه. وكان قد سرق يعفرا © (و) لا من (حقام) في الوقت الذي جرت 
العادة بدخوله لِمَا روى ابن أبي سَيْبَة في «مصنفه) بعد أن ل باب: الرجل يدحل 
)1١(‏ المكاتث: كاتب السيد العبد: كتب بينه وبينه اتفاقاً على مال يقسطه له فإذا ما دفعه صار خُرًا. 

فالسيد مُكَاتِبٍ والعبد مُكاتب. المعجم الوسيط ص 7/4ا» مادة (كتب). 

(۲) المِمْمَدُ: زردٌ يُنسج من الدّروع على قدر الرأس» يُلبس تحت القلنسوة. المعجم الوسيط ص 005 = 


۲4۸ كتَابٌ السرقةٍ 


ء۶ 
وبَيِْتِ أذنَ فى دُخوله. 


الحكام فيسرق» بسنده عن أبي الدَرْدَاء أنه سيل عن سارق الحكام فقال: لا قطع 
عليه. وظنه البيهقي بالشخفيف» فرواه بالتصحيف0). 

(و) لا من (بيت أذِنَ في دُخْولِهِ) لوجود الإذن عادةً في الأول وحقيقةٌ في 
الغاني» فاختل الحِّز فيهما. وفي «العيون»: يقطع السارق من الحمام في وقت 
الدخول فيه إذا كان له حافظ على قول أبي حنيفة؛ وبه قال مالك والشَّافعيَ وأحمد 
في رواية وأبو ثور وابن المُنْذِر. ولا يقطع على قول أبي يوسف ومحمدء وبه أخخذ أبو 
الليث والصدر الشهيد. وفي شرح «الوافي»: وعليه الفتوى» وهو ظاهر المذهب» وبه 
قال شمس الائمة وقاضيخان» وهو الصحيح. 

(وَلاَ إن نَم يخرجة) أي ولا قطع إن لم يخرج السارق المسروق (مِنَ الذار) 
لأن الدّار بجا فيها في يد صاحبها في المعنىء وهي كلها جڙڙ واحدّء فلا بدّ من 
إخراج المسروق منها ليتحمّق الأخذ من كل وجه. 

(أو) إن (نَاوَل مَنْ نْ هُوَ خارج) يعني إذا تَقَب اللص ودحل وأخذ المال وناوله 
آخر من خارج» لا قطع على واحدٍ منهماء لأن القطع يجب لهتك الجرز والإخراج 
ولم يوجد في حق واحدٍ منهماء لان الخارج لم يوجد منه الهتك» والداخل لم يوجد 
منه الإخراج. وما إخراج يده فقد بطل باعتراض يد الآخر عليه  ۳٠۹[‏ ب] وقال 
مالك: إن كانا متعاوِئَينٌ قُطِعَاء وإن انفرد كل واحدٍ بفعله دون اتفاقٍ بينهما لم يُقْطْعَا. 
وقال الشافعي: يفرد الخارج الآخذ بالقطع» وبه قال أحمد. ولو وضع الداخل المال 
عند التَقّبٍ ثم حرج وأخذه لم يذكره محمد والصحيح أنه لا يقطع. وقال مالك 
والشافعي وأخمد: يقطع. ولو كان في الدار نهر جار» فرمى ال في النهر ثم خرج 
وأحذه» إن خرج بقوة الماء لا يقطع» > وقال في «النهاية» شا إلى «المبسوط»): إن 
الأصخ أنه يقطع» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(آؤ) إن (أَدخَلَ) أي ولا ع على من نقب بيتاً وأدحل (يَدَهُ في بَيِتٍ وآخذ) 
وعن أن يوسف في «الإملاء».: أنه يقطع» وهو قول مالك والشافعي وأحمدء لأنه 
أخرج المال من الجزز وهو المقصود؛ فصار كما لو أدخل يده في جبيا غيزة أو 


= مادة (غفر). 
(۱) أي رواه بلفظ حَمَام بدل حكام. 


كاب الشرقةٍ 44" 
أؤ طْرّ صُرَةَ خَارِجَةَ مِنْ كه أؤ سَرَقَ جَمَلاً من قطارء أؤ جملا. 
وقطِعَ إِنْ حَفِظَهُ رَنهُ أو نَامَ عليه a AS O‏ 


كمه أو في صندوقه وأحذ. ولنا: أن السرقة هتك الجوز على الكمال مع إخراج 
المال» والكمال في هتك حرز البيوت دخولها بخلاف الصندوق» فإن اي فيه 
إدخال اليد فيتمّ الهتك به مع الإخراج. ولنا أيضاً: قول علي رضي الله عنه: اللُص إذا 
کان ظريفا لا يقطع» قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن يقب ات فيرخل يده ويخرج 


(آؤ) إن (طوً) أي ولا قطع إن شق (هَرَةَ خَارِجَة مِن كُمٌ) ) لأن الرباط من خارج» 
فبالطر يعحقّق الأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الجؤز. والمراد هنا بالصّة بعض بعض الك 
المخدود فيه الاراهم: قيّد الصّدة بكونها خارجة من الك لأنه لو طد صُدَةَ داحلة فيه 
يقطع» لأن الرباط في الداحلة من داحل» فبالطدٌ يتحقّق الأخذ من الجؤز وهو الكة. 
وقيّد بالط لأنه لو حلّ يقطع إ ن كان الرباط حرج الكمّ لايا او 
داخله. ولا يقطعٍ إن كان من داخل الک» لأنه: يأجنذها جز غار وعن أبي يوسف 
أنه يقطع في الأحوال كلهاء لأن المال محرز ر بالكم إذا كانت الصّدّة داخلة» 
وبصاحب الكم | إذا كانت خارجة. 

(آؤ) إن (سَرَق) أي ولا يقطع إن سرق (جَمَلاً مِنْ قِطَارِ) وهو الإبل على نستي 
واحدٍ (آؤ) إن سرق (ڃفلاً) من أحمال قطار. وقال مالك والشافعي وأحين: يقطعء > لأنه 
محررٌ بالحافظ وهو القائد أو السائق أو الراكب إذا لم يكن اشا فإن كان نائماً عليه 
لم يقطع. ولنا أنه ليس بمحرز قصداً فيتمكن فيه شبهة العدم؛ وذلك لأن كلاً من 
القائد والسائق والراكب يقصد تلع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. 

(وقطع) سارق اجل أو الحمل من القطار (إِنْ حَفِظَهُ رَبّهُ) لوجود قصد 
الحفظ منه» فكان محرزاً بالحافظ (آ) إن (نَامَ عَلّيه) أي على الجمل والحمل» 
لأن ذلك جورٌ له بالحافظ. وروی ا داود [ [i a‏ والئّسائي وابن ماجه وأححمد 
في «مسنده» من غير وجه عن صفوان بن أيية أنه طاف بالبيت وصلّى» © الوا 
[له من بود وي لت اله فنام» فأناه لص فاسْئله من تحت رأسه فأحذه» 
فاي يه العبي ياو فقال: إن هذا سرق ردائي. فقال له النبيّ ا : «أسرقت رداء 


)١(‏ الثزة: كساء خخطط لقف يه. المعجم الوسيظ عن 42 مادة وبزةم. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النّسائي ٤۳۹/۸‏ _ 
٠‏ » كتاب السارق (15)» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (0)» رقم (5855). 


۲0٠‏ كِتَابُ الشرقة 
أو سق التحفل وأَحَدَ سَيَِأٌ أو وَأَدْخَلَ يَدَهُ في صُندوقي» از کې أو أَخْرَجَ مِن 
مَفْصُوْرَةِ دار فِتِهَا مَقَاصِيِرُ إلى صَخيهَاء أو سَرَقَ صَاحِبُ مَقصُوْرَةٍ م من أخرىء أؤ 


57 


َلْقَى َا في الطَرِيْقٍ كُمَ أَحَدَهُ أؤ حَمَلَهُ عَلَى جمَار فَسَاقَهُ وَأَحْرَجَهُ. 
رفصل في كَيفِية القطع] 
فطع بين السَارِقٍ مِنْ رَندِهِ ا سي 


هذا؟» [قال: نع( قال: «اذهبا به فاقطعا يده). فقال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع 
يده في ردائي» فقال له: «فلو كان قبل أن تأتینی به 


(آؤ) إن (شق) اللص (الجمل وآَحَدَّ شَيْتَاً) يبلغ تضابا أن اسراف E‏ 
(آؤ) إن (آذهَل يده في صَنْدُوقٍ أو كُمٌ) أو جَيِب) لأن هذه الأشياء حور لما فيها ا 
إن (آخْرَجَ) السرقة (مِنْ مَفْصُوْرَةِ) أي حجرة (دار فِنِها مَقَاصِيْرُ إلى صَخذها) أي 
صحن الدارء وذلك كمدرسة ونحوها (أؤ) إن (سَرَق صَاحِبٌ مَقْصُوْرَةِ) أي حجرة من 
مقاصير دار كبيرة ة (مڻ) مقصورة (أخرى) أي من مقاصير تلك الدّان لأن لكل 
مقصورة باباً وغَلَقَاً على حدة. 

(آ) إن (آنقى) السارق (شَيْمَآ) يبلغ نِصَاباً (فِي الطَرِيْقٍ كُمَ آَحَدَهُ) وبه قال 
مالك والشافعيّ وأحملة وقال زُفَر: لا يقطع. (أؤ حَمَلَهُ) أي السارق المسروق(عَلَى 
جور ونحوه (فساقه وَأَخْرَحَهُ) وبه قال مالك الاي 5 لأن سير الحمار 
اف إلى السارق لسوقه إياه. قكِده بالسوق» لأن الحمار لو خرج بنفسه لا" يقطع 
السارق» لأن للبهيمة اسار 


[فصل في كَيفِيَة القطع] 
7 (تُفْطَعْ يَمِيْنْ الشارق) أا القطع فلقوله تعالى: إوالسَارِقٌ والشاركة فَاقْطَعُوا 
يديد . وأمّا اليمين فلقراءة ابن مسعود: فَاقْطعُوا اَمَانَهُْم وهي مشهورة» فكانت 
بمنزلة خبر مشهورء فيقيّد إطلاق الكتاب به. 
(مِنْ َنْدِهِ) وهو مَؤْصل“ طرف الذراع من الكف. وقالت الخوارج: [مِنْ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(۲) سبق شرحها ص 253707 التعليقة رقم: (۳). 

(ضة سورة المائدة» الآية: .(TA)‏ 

)٤(‏ فى المطبوعة: «مَفُصل» والمخبت من الخطوط. وهو الموافق لما فى «القاموس» ص4 5” مادة (زند). 
وكلاهنا وات 1 


كتابُ الئرفة ۲۱ 


وَتُحْسَمُ م رَجْلّهُ المُسْرَى إن عاد فَإِنْ عَادَ تالا لاء بَلْ يُسْجَنُ حَتّى يَنْوْبَ. 


منكبه إذ اليد]20 من المنكب. ولنا أن النص أَمَرَ بقطع اليد» وهي تُطلق من 
المذكبء ومن المزفق» ومن الؤشغ في اللغة والشرع» وقد تبينٌ أن المراد بها في الآية 
من الرسغ بعمله ية وعمل الصحابة» وانعقد عليه وع ولان هذا القدر متيقّن 

به» وفي الحدود يؤخذ بالمتيمّن احتياطاً. وقد روى الدَّارَقْطبِىَ في (سننه): أن النبي 
کا ا بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفصل. وروى ابن ا شَيجَة في 
ا عن حابن خيرة: أن النبي يه قطع رجلاً من المَفُْصِل. وشو ديت 
مرسل. وروي أيضا عن عمر وعلي أنهما قطعا من المَفْصِل. 

(و3 حُخْسَمُ) أي ُكوَى لينقطع الدّم بأن تغمس في الدهن الذي أُغْلِيَ لما روى 
الحاكم في «المستدرك) من حديث الي هُرَيْرَة وقال: صحیځ على شرط 00 
ومسلم: أن النبي يلاء أي بسار سرق شَّمْلّة(؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
إخالة سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احْسِمُوه 
[۳۱۰ - ب)» د ثم انْتُوْنِي به). فمُطعَ ثم [ حيسم 1 0 اش به فقال: «تب إلى اللّه). 
قال: تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك». (كُمٌ) تقطع (رخله اليُُسْرى إن عَادَ) ثانياً 
بالإجماعء وهو من الكعب. وقال بو ثور والرافضة: من نصف القدم من معمِدٍ الشّرَاك. 

(قَإِنْ عَاد) وسرق (فَالِكَاً لا) أي لا يقطع (يَلْ يُسْحَنُ حتى يَحّوْبَ) وقال مالك 
والشافعي: إن سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى» وإن سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى لعموم 
الآية» فإن هذا سارق له يد فتقطع بظاهر النص» وتعيين اليمين ابتداءً لا يُفطل محلية 
اليسرى» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا 
رجله» فان عاد فاقطعوا یده» فان عاد فاقطعوا رجله». رواه الدَارَفْطِبِىَ في «سننه»» وفي 
سنده الواقدى وفيه مقال. 

وفي «ستن أ داود» عن جابر قال: جيء بسارقٍ إلى النبي ياو فقال: 
«اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: «اقطعوه»» قال: فَمٌّطِعَ» ثم جيء به 
الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله نما سرق» قال: «اقطعوه». قال: فقُطْع ثم 
جيء به الثالثة فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله؛ إنما سرق» قال: «اقطعوه». ثم جيء 
به الرابعة فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه). ثم جيء به 
الخامسة فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بغر 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
ر الشعلة:: كساء من عوك أو شعن تغط يه ولف به: المعجم الوسيط ص ١۹4٤ء‏ مادة (شمل). 
٠‏ (۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ططق مامه هوقا فعا عه ذاه عه اط عه لاع وض هع عه عا واه قاو عه ع دع ايده عا لهاع 6# هو يه ع وعم وبكم يع جاع وضع واي ع عار ا 0 


ورمينا عليه الحجارة. وقال النّسائي: حديثٌ منكة. 

وأخرج هو في «سننه» عن الحارث [بن عا اللَّحْمِيَ: أن النبي E‏ 
ِي بلص فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله» إنما سرق» قال: «اقطعوا يده». فَمٌُطِعَتُ» 
ثم سرق ففُلعث رجله» ثم سرق على عهد أبي بكر حتى ميلعت قوائمه كلّهاء ثم 
سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله ية أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه». 0 
الطجراني» م في «مستدركه) وقال: صحيځ الإسناد. وروى الدارَقُطبِيَ ف 
(سننه)» والطْبَرَانيّ في «معجمه) عن عصمة بن مالك قال: سرق 316 أربع مزاتِ 
والنبيّ ياو يعفو عنه» ثم سرق الخامسة فقطع يده» ويه لعو a‏ ثم 
السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله وقال: عليه الصلاة والسلام: «أريعٌ بأربع». 

وروی مالك في «الموّطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أن اا 
اليمن أقطمعٌ اليد وال جل قَدِمَ فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن 
ظلمه» فكان يُصَلَّي من الليل» فيقول أبو يكر: وأميك "ما يلك يليل سارق. م 
إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عُمَهِس ‏ امرأة بي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف 
معهم ويقول: الغ ين يكت َك أهل هذا البيت الصالح - فوجدوا الحُلِيّ عند 
وت زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطع» أو سهد عليه ”١1١[‏ - أ] به. ا 
أبو بكر فمُّطِعَتٌ يده اليُسرى. وقال أبو بكر: لَذعَاؤه على نةا اشد ندع ”5 
عليه من سرقته. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة» عن عمرو 
بن مُدَة» عن عبد الله بن سَلَمَة» عن علي بن أبي طالب قال: إذا سرق السارق مُطِعَتْ 
يده اليمنى» فإن عاد قُطِعَتْ رجله اليسرى», فإن عاد صم السجن حتى يُحُدتٌ خير 
إني لأسعحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها وتشتنجي بهاء ورجل يشي عليها. 
ومن طريق محمد رواه الدّارَقْطبِيَ. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن الشَّعْبِيَ قال: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النسائي 455/8»؛ 
کتاب ار 7١‏ £“ باب ع 7 00 بعد اليد 5 36 رقم (؟5551). 
ناق ا ATA — VIF‏ 2-0 ا والديات وغيرها رقم N‏ 

(*) في المخطوط: يبكي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في موطاً الإمام مالك ۲/ 
هعم ۸۳١‏ كتاب الحدود »)٤۱(‏ باب جامع القطع »)٠١(‏ رقم .)۳١(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. وهو في «الموطأو 858/9 - 853. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهو في «الموطأ» ۸۳۰/۲ - ۸۳١٣‏ 


كان علي لا يقطع إلا اليد والر > وإن سرق بعد ذلك سجنه» ويقول: إن لعجن 
من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشتنجي بها. وقول ابن عباس كقول على رواه ابن 

بي شّيبة. : 

وأخراء ج البيهقي عن عبد الله بن سَلّمة؛ عن علي أنه يي بسارق قطع يده ثم تي 
به فقطع رجله» ثم أي به فقال: أقطع يده فبأيّ شيءٍ يتمسشح؟ وبأيّ شيءٍ يأكل؟ أقطع 
رجله» على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله» ثم ضربه وخلّده ف فى السجن. 
1 وفي «تنقيح ابن عبد الهادي» عن أبي سعيد المَقْمْرِيٌ قال حضرت علي بن 
ابي طالب وقد أتِي برجلٍ مقطوع اليد والرجل قد سرق» فقال لأصحابه: ما ترون في 
هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: أقتله إذاء وما عليه القتل بأيّ شيءٍ يأكل 
الطعام؟ باي شيءٍ يتوضّأ للصلاة؟ بي شيءِ يغتسل من جنابته؟ باي شيءٍ يقوم على 
حاجته؟ فردّه إلى السجن اما ثم اسفخرجة فاستثيار أصحابه» فقالوا مثل قولهم 
الأول» وقال لهم مثلما قال ول مر نوله خد ار 

وروی ابن أبي سَيجة عن ابي SOE eS‏ وجاك ع معد 
الصحابة: أن عمر استشارهم في سارقء فأجمعوا على مثل قول عليّ. وروي أيضاً عن 
ا اا عن عبد ری بن بريد وق ابن رهن یکر أن عمر قال: إذا سرق 
فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله» ولا تقطعوا يده الارف وذروه ا 
وشتنجي بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين. وأخرج عن 7 قال: كانوا يقولون: 
لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. انتهى 


ولعلهم حملوا قطع النبيّ عليه الصلاة والسلام 8 6 على السياسة» كما 
حملوا قتله في الخامسة عليها إجماعاً. ثم رأيت بعض المحققين ذكر أنه لا شك 
في ثبوت هذه المرويات» وهي تستلزم نسخ مَرويٌ الإتيان على أرب بَعَة السارق( "ل على 

SL e‏ بل ابر الي ار ينمه اول 

۲ 

ا لور ا ب a a‏ 

)١(‏ أي هذه المرويات تستلزم نسخ ما روي من قطع الأعضاء الأربعة للسارق: اليدان والرجلان» على 
تقدير ثبوت روايات قطع الأعضاء الأربعة. وقد فصّل الزيلعئ الكلام عليها في «نصب الراية» / 
8 الحديث التاسعء و 70١/7‏ ۳۷۳ وبينٌ أنها أحاديث ضعيفة» وأقواها ما رواه الحاكم وقال 
عنه صحيح الإسناد. انظر المستدرك 785/14. 

(۲) عبارة المطبوع: مع عظم حرمتهاء والمثبت عبارة المخطوط. 


14 كاب الشرقة 
وَشْرِطَ حُْصُوْمَةُ المَالك, أ ذِي يَدِ حافظ كالمؤع وَنَخوه. 
وَمَا فطع به إِنْ بَقِيَ رد وإلا لا يَضْمَنُ. eaten ees‏ 


(وَثكُ شرطً) في ۳٠١7‏ - ب] قطع السارق (خُصُوْمَةٌ المَالِكٍ) رطا لسع وبه 
قال الشافعي الخ وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي لَيِلَى وأبو بكر 
اا بكر يشترطء لأن القطع حقّ الله كحد الرّنا. ولنا أن مع عدم الخصومة 
والمطالبة تتمكن شبهة أن مالكه أباخه أو وقفه على المسلمين» وشبهة إذن الاخزل 
في الجؤزء فاغبيرَت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. أا الزنا فلا يباح بالإباحة» فلا 
تتمكن فيه هذه الشبهة. وعلى هذا الخلاف لو غاب المالك عند القطع» فعندنا وعند 
الشافعيٌ واا لا يقطع» وعند مالك ومن گر معه: يقطع. (أؤ) خصومة (ذي يَدٍ 
حافظ ي كَالمُوْدَعٍ وَتخوه) وهو المستعير E‏ والمضارب والمُزتهن ولات 
والوصيّ ومتولي الوقف» فإن السارق يقطع بخصومة هؤلاء عند علمائنا الثلاثة. وقال 
الشافعي: لا حقٌّ في الخصومة لغير المالك وال وكيل والمودع والمُرتهن 

(وَمَا قَطِعَ) السارق (بهء إن بَقِي) ولو في يد من باعه 0 ا وهبه“ له 

د) إلى المالك إجماعاًء ويبطل البيع أو الهبة إن كان» لأنه بالسرقة لم يزل عن 

0 ومن وجد عبن ماله [فهو](" أَحقّ به (وإلا) أي وإن لم يبق ما قُطِعَ السارق به 
سواء هلك أو اسْتْهْلِكُ (لا يَضْمَنٌ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والنَّحَعِيَ وحمّاد 
والحسن وإسحاق و الليث”": يضمن في الحالتين» فيجب على السارق رد قيمة 
المسروق إن كان قيميّاًء ورد مثله إن كان مثلياً لعموم قوله تعالى: وَإفَمَنْ اعْتَدّى 
عَلَيْكُمْ ' فَاعْتَدُوا عَلَيهِ 9 مَا اعْتَدَى عَلَيك ميج ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على 
الا أعغدت سے ی 

وقال علماؤنا والثوريّ: لا يجتمع الضمان مع القطع» بل إن ضمنه المالك قبل 
القطع سقط القطع» وإن قطعه سقط الضمانء وبه قال غطاء ابن میرن وان ب 
والشعبيّ ومكحول. وقال مالك: إن کات السارق فسا لا ضمان عليه .وإن کان 
مُؤْسِرَاً يضمن نظراً للجانبين. 

ولنا ما روى النّسائي ولكن بإسنادٍ فيه مجهول عن عبد الرحمن بن عَؤف: 


جع 


)١(‏ في المطبوع: أو رهنه» والمثبت من المخطوط. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) حرفت في المطبوع إلى «البشر» والمثبت من المخطوط. 

.)١9515( سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه 8٠07/7‏ كتاب الصدقات »)٠١(‏ باب العارية (ه)» رقم .)۲٤٠١٠١(‏ 


كناب الشرقة هوه" 


0 اه‎ 5 0 o, ۹۶ 000 0 8 E Ze o o 
وَمَعْضُوْمٌ قَطع الطَرِنِقَ عَلَى مَعْصُوم. فاخذ قبل أخذ مَالِ وَفتلٍ» حبس حَتى يَتَوْبَ‎ 


رسول الله يا قال: «لا يَعْرَم صاحب سرقة إذا قي عليه الحد». قال النّسائي: هذا 
مرسل ولیس بثابتِ. ere‏ الدَّارَفْطبِيَ في «سننه) بلفظ: رلا غرم على السارق بعد 
تطع ب قال: والمشوّر لم يدرك عبد الرحمن بن عَوْف ل سيج a‏ 
مرسل» وقد تقدّم أن الإرسال غير قادح عندنا بعد ثقة الرواي وأمانته. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة وجوت الضمان في المُشْتَهْلك. 

(وَمَعْصُوْمٌ) أي مسلم أو ذميٌ» وهو مبتدأ صفته (قَطَعَ الَرِذْقَ) بصيغة الفاعل 
(على مَغْضوم فَأَخِدَ) بصيغة المجهول عطف على قطع (قَبْلَ آخْ مَالٍوَقَثْلٍ حَبِسَ) 
أي بعد التعزيرء وهو خبر المبتداً (حَتَى يَحّوْبَ) ) أي يُظهر فيه سِيماء الصالحين. وقال 
النّحَعِي وقكَادة وعطاء وأحمد: ۳٠۲7‏ - أً] شود“ قاطع الطريق من الأمصارء وقال 
E‏ وهو مرويٌ عن ابن عباس: يُنْمَى من بلده إلى بلدٍ غيره. وقال 
مالك وابن ريج“ من أصحاب الشافعي: يُخس في البلد الذي يُنْمَى إليه. ولنا أن 
ظاهر الآية يدل على النفي من جميع الأرض» وهو لا يمكن» ونفيه عن بلده لا يحصل 
به المقصودء وهو كف أذاه عن الناس» ونفيه من [دارع0©) الإسلام إلى دار الحرب 
فيه تعريضه للدّة او ا لناء فقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شره بالحبس» 
إذ الحبس يعدّ خارجاً من الدنيا كما قال الشاعر: 

تحرجتا من الدُّنْهَا وَنَحْنْ يِن أَمْلِهَا قَلَسْنَام من الأَخهاء فْهِها ولا المزتى 

ثم لقطع الطريق شرائط منها: أن تکون لهم شوكةٌ وم وقوة. سوا كانت 
بالسلاح» أو بالعصا الكبيرة» أو بالحجر 1 بغيره» ون كان واحدا. 
ومنها: أن يكون ذلك منهم خارج المضر بعيداً عنه» حقى إن كان في المصر 
أو بقرب منهء أو بين قريعين لا يكون قَطِعَاً للطريق» خلافاً المالك والشافعيٌ وتوقف 
أحمد. . وعن ا يوسف: أنهم إن كانوا ف فى المصر ليلا افيا بينه وبين المصر 
ا قي سفر» يجري عليهم أحكام القُطاعء وعليه الفتوى لمصلحة الناس. 

ومنها: أن يكون ار قدر النصاب» وبه قال الشافعئ وأحمد. وقال مالك 

وأبو + ثور وابن المنذر: لا يشترط النِصَاب لعموم الآية. 

ش ومنها: أن يكون المُصّاع كلّهم أجانب من المالء ويكون كلهم بق أل وجو 


(۱) في المخطوط: يسترد» والمثبت من المطبوع. 

(۲) حرف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «ابن شريج» والصواب المثبت» وهو أحمد بن عمر بن 
سريج البغدادي.» أنظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى .۲٠/۳‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


5 كاب ارق 


ون أَحَدَء وَنَصِيبُ كَل نِصَابٌء فطع يََهُ وَرِجلَهُ من يلآ وإن قعل بلا أذ مال 
فل عدا ومَعةُ فل أ صلب أ فطع تم ِل أؤ صْلِبَ 


القطع» حتى لو کان واحد منهم من ا المالء أو ذا رحم مرم منهې اوا 
أو ونا لا يجب عليهمٍ ي الجا واحدةٌ ايه في حقٌ البعض 
ا في حق الباقين» حلافاً لأبي يوسف ومالك واي وأحمد. ولو كان فيهم 
رة ففي روايةٍ تقطع» وبه قال مالك والشافعي, وأحمدء والأصخ أنها لا تقطع. 

ومنها: أن يُوْحَدُوا قبل التوبة» حتّى لو أخذوا بعدها وبعد رد المال سقط عنهم 
الحدّء ولا حلاف فيه» ولكن لا يسقط القصاص وضمان المال الهالك. 

(وإنْ أَخْدً) مالا لمسلم َو ذميّ سواء جرح أو لا (وَنَصِيْبٌ كَل نِصَابْء قَطَعَ يَدَهُ 
وَرِجْلَهُ مِنْ خِلافٍ) بن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لكلا يفوت جنس المنفعة. (وَإِنْ 
قَتلَ بلا أَخْذٍ مالٍ قُتِلَ حَدًا) لا قصاصاً حتّى لا يعفو الوليّ (و) إن قتل (مَعَهُ) أي مع 
أ المال قل آؤ صَلِبَ) حيًا في ظاهر الرواية ثلاثة أيام» ويُئِعَج بطنه برمج حتی 
يموت› أي يش 

(أؤ 8 يده ورجله من خلاف (كُمّ قَتِلَ آؤ صَلِبَ) كما ذكرناه» وهذا موافقٌ 
ل جاع التزدَوي». . وفي «الهداية): وصلب «بالواو) وك منهما للإمام فعله» ثم يُنْرَل 

بعد ثلاثة ئة أَيّام و بينه وبين أهولة ليدفنوه» لأنه لو ترك لتغير وتأذى الناس به. وقيل: 

توك أب يوسف ]۳۱۲ - ب] تركه مصلوباً حتّى يسقط ليكون أبلغ في الاعتبار» وقال 
معد ا لقاب يُضلب ولا يُقْطّع. 

وفي عامة المباسيط وشروح الجامع» أبو يوسف مع محمدء وبه قال الشافعي 


2 


وأحمد في رواية ومالك إن کان ذا زا وعن أبي يوسف: : أن الإمام لا ي يرك الصلب» 
لأنه المنصوص عليه والمقصود منه التشهير ليرتدع به غيره» وبه قال الشا : 
ا الطحاوي: أنه يقعل ثٍ يصلب توقياً عن المُثْلة» وبه قال الشافعي 0 
والأصل في ذلك وه تعالى: َا > جَرَاءٌ الذي ي يُكَارٍبونَ اللّهَ وَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأزض فَسَادَاً أَنْ يَُتَلُوا وا أو مع يديهم وَأَْجْلُهُعْ مِنْ جلاف 0 
الأزض ذَلِكَ لَهُمْ عِرْيٌ في ادنيا وَلَهُمْ في الأجِرَة ا الل 

عل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَعِهِمْ فَاغلّمُوا ا الله غَفُورْ رجي أي يحاربون 0 


حذف مضافي. 


ئم المراد منه - والله تعالى أعلم ‏ التوزيع على الأحوالء لأن الجنايات 


ت 
لشا 


.)8 سورة المائدة» الآیتان: (*” و4‎ )١( 


متفاوتة» والحكمة تقتضي أن يتفاوت جزاؤها. وإنما لم يذكر أنواع الجا اا 
معلومة فکان بيان جزائها اهب وبه قال الشافعي والليث وإسحاق وحمّاد وقتادة 
وأصحاب حي وَرُوِي عن ابن عباس. وقال ابن المُسَيّب وعطاء ومجاهد والحسن 
والسحاك وَالتّحَعِيٌ وأبو ثور وداود: إن الإمام مح مير فيه لظاهر النص. 

وذكر التَمُوْنَاشِي: أن الأجوال عندنا خمسٌ: 

الأولى: تخويفٌ فقط وفي هذا: يُعزّروا أدنى التعزير» ويُخْبسوا حتى يتوبوا. 

والثانية: أحذ المالء فإن ادوا قبل التوبة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
ورگوا المال إن كان قائماًء ولم يَضْمَبُوه إن كان هالكاً. 

والغالثة: أن يجرحوا لا غير»ء وفيه: القصاص فيما يجري فيه القصاصء» 
ا فيما لا يجري فيه» واستيفاء ذلك لصاحب الحقٌ. 

والرابعة: أن يأحذوا المال ويجرحواء وفى هذا: القطع من الاي فقط ولا 
حكم للجرح عندناء لأن حكم ما دون النفس عندنا حكم المال» فيسقط ضمانه مع 
القطع. 

0 أن يأحذوا المال ويقتلواء أو يقتل أحدهم مخضا ج 1 غیره» 
والإمام هنا مخيّدٌ كما ذكرنا في المتنء والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ الأرْش: دِيّة الجراحة. المعجم الوسيط ص ۳١ء‏ مادة (أرش). 


1۸ كتَابٌ الجهاد 


كتابُ الجهاد 
وَهُوَ فَوْض عَين إِنْ هَجَم الكمّانُ فَتَخْرْجٌ المَزأةُ وَالعَبدُ بلا إذْنِ وَفَرْضُ كِفَايةٍ 


كتابٌ الجهَادٍ 
هو لغةً: مصدر جام مُجَامَدَة ومنه قوله تعالى: وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حى 
جهادوه» وهو أعمٌ من المُقَائلة لحديث: «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر)0"©. 


وشرعاً: دعاءٌ إلى الدين الحق» وقِتال مع مَنْ لا يَقُبله. ويُسمّى: كتاب الشي 
لاه يُبِينٌ فيه سيرة المُسْلِمِينَ في مُعَاملتهه”" أهلّ الحرب» وأهل ال 
ال ا (٤(‏ 
و میں 


(وَهُوَ فض عَيْن إن هَجَم الكَقَارُ) على بلدٍ وصار التّفيرُ عاماًء وَلآ يَتَهَيَأْ دفعهم 
إلا بالكل (فَمَخْرْجٌ المَرآةٌ وَالعَبْدُ بلا إذن) 5٠3‏ أ] من الرّوجٍ والسيد» لأن حق 
الزوج والمولى لا يظهر في حت فروض الأعيان» كالضلاة والضيام» ولذا جرج الولد 
بغير إذن والديه» والمديونُ بغير إذن دائنه. وفي غير هذه الحالة لا يخرجان إل ياذنهما. 
وكذا في كل سفر فيه مشقة, لأ الإشفاق على الولد مضرٌ بوالديه» وعلى .المديون 
يَضْر بدائنه. والأصل في ذلك قوله اتعالى: مائْفِروا قافا وَثِقَالاً وبجاهدوا بأَمْوَالِكُمْ 
رسكم في س الله 7 حر کم إن كتفع غود “ أي اخرجوا إلى الجهاد 


شباباً وشيوخاء أو ر کانا ومشاق أو كرابا وسا کن أو أغنياء وفقراء. 
(وَفَرْضٌ ِفَايَةِ بَذاً) أي ابتداءً» وهو أن يبدأ المسلمون الكفارَ بالمحاربة كلّ 


.)۷۸( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) قال العجلوني في «كشف الخفاءه :٤١٤/١‏ الحديث في «الإحياء». قال العراقي: رواه البيهقي 

(۳) في المخطوط: مقاتلهم» والمثبت من المطبوع. 

2 المستأمن: من أعطي الأمان الموقّت على نفسه» وماله, وعرضه ودينه. معجم لغة الفقهاء ص 
٦‏ 

(ه) سورة التوبةء الأية: .)٤١(‏ 

(5) في المخطوط: متأهلين» والمثبت من المطبوع. 


كاب الجهَادٍ 1۹ 


إن نْ قَامَ به بغ سَقَطَ عَنْ الباقِين, وإِلاً أَئِمُوا. 11107 
سنة (إِنْ قَامَ به غض) من المسلمين (سَقط عَنْ الباقين) لحصول المقصود د (والاً) 
أي وإن لم يَقُمْ م به البعض (آْمُوا) أي أثم كل من المسلمين بتركه» لأنه فرص عليهم. 
وفي «الذّخيرة) : عند اللَفِير العام يصيرُ فرض عين على مَنْ يَقَذب من العدو وهم 
يقدرون على الجهاد. وأا من عَدَاهُمْ ممن بَعْدَ ففي حقّهم فرض كفاية إذا لم 
يُحتج إليهم» فإذا احتِيج إليهم بأن عَجَرَ القريب أو تكاسل ولم يجاهد» يصيرُ فرض 
عي على من قلنهم ثم وثمء إلى أن يُفرضٌ على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على 
هذا التدريج» كالصلاة على الميت» تجب على أهل محلتَه ولا تجب على بعيدٍ 
من الميتء إلا إذا علم أن أهل الميت يُضَيْعُونَ أو عاجرُونَ عن إِقَامَتِهًا. 
وقال ابن المسئكب: الجهاد ابتداعٌ فرض عين. وقال الثوري : ليس بفرض» وقوله 
تعالى: فوکیب عَلَيكُم لال٠‏ للتدب» كقوله تعالى: «كيت عَلَيِكُمْ إا حَضَرَ 
اعد كم المَوتُ ِن رك يرا الوَصِيَةٌ للَْاِدَيْنٍ وَالأَهرَبِينَ ِالْمَعْوُوٍ ي . 
2 2 کک ي الاو ن المؤييي غور أرلي 2 
على القايين قرعة وگلا و عَدَ الل 0 © ولو كان eT‏ تا رکه 
يعد بالخسنى. وأيضاً LSS aE E‏ > ولو كان فؤض عينٍ 
تاف وروی أبو داود نه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزال طائفة من أمتي 
بقارن على الى طاهرين على من ثرا ه22 حتى يقاتل آخدهم المسيح الدجال». 
وني الحتدى عليه «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيبُ 
أنشضهم أن يتخلفوا عني» ولا أجدُ ما أحملهم عليه ما تخلَفْتُ عن سريّة تغزو في 
سبيل الله». وفيه أيضاً: «من ججهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن تَحلّف غازياً في 
أهله بخير فقد غزا». ولأن المقصود منه إإعلاءُ كلمة الله وقهر أعدائه, وذلك يحصل 
بالبعض» كصلاة الجنازة ورد ڈ السلام» وعليه انعقد إجماع العلماء الأعلام. 
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.)5١15( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.)١8٠0( سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
.)٠٥( سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.١77/6 ناوأهم: أي نَامَضَهم وعاداهم. النهاية‎ )5( 


۰ كتَابٌ الجهاد 


المشركين والإعراض عنهم» لقوله تعالى: واج الصَّفْح الجييل)'» وقوله: 
لإوآغرط ض عَن المُشْ رک4 ثم أُمِرَ بالدعاء إلى الدين بالموعظة والمُجَادَلَةِ الحسنة 
7 تعالى: دع إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكمة وَالْمَوْعِظة الحسَتَة وَجَادِلْهُمْ باي هي 

خسن 2"7. 

ثم أمر بالقتال إذا كانت البُداءة منهم بقوله سبحانه وتعالى: ِن للدي معاون 
31 هم مرا “ أي أذْنَ لهم في الدّفع» ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض ا وهو 
غير الأشهر الخو لقوله تعالى: «إقإذا الْصَلحَ الا شْهُرُ الحرم فاقمُلُوا المُشْرِكينَ حيث 
رجدو ثم أمر بالقتال في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها بقوله ا 
اتوم حئّی 01 تَكُونَ فنتة» وقوله تعالى: ياوا الَّذِينَ لا يُوْمُِونَ باللَّه وَلاً 
يالوم الآڃر "2 «ۆوگايلوا المْشْرِكينٌ کاچ وما يدل غاي أن تحرم القتال في 
الأشهر الحرم منسوحٌ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف لعشر بين من المحرم» 
والمُحاصرةٌ نوع من المقاتلة. 

(لا عَنَى صَبِي) أي لا يفترض الجهادٌ على صبي لضَعْف بيه (وَعَنْدٍ وَامْرَةٍ) 
لتقدّم حقّ المولى والرّوج» ولضعف بنية المرأة (وَآَعْمى وَمُفْعَدٍ وأقطع) لعجزهم. 
والشيخ الكبير في معناهم» لقوله تعالى: لا يَشتوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غير أولي 
الضّرّر والمْجَاهِدُون#” وقوله تعالى: ليس عَلَّى الأغمى حرج ولا عَلَى الأغرج 
حرج وَل عَلّى المَريض چ 1 (فَيُحَاصرْهُم) الإمام أو نائبه إذا دحل أرضَّهم 
(وَيَدْعُوهُمْ إلى الإشلام) ويا أو ننا لا سيأتي» فإن أجابوا کف غب > لما في 
«الصحيحين) عن أبي هريرة أن رسول الله ياو قال: «أمرتثٌ أن أقاتل الناسَ حتّى 


.)۸١( سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.)514( سورة الحج الآية:‎ )۲( 
.)١٠١( سورة النحلء الآية:‎ )۳( 
.)١۹( سورة الحج الآية:‎ )٤( 
(ه) سورة التوبة» الآية: (ه).‎ 
.)١۹۳( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
سورة التوبةء الآية: (5؟).‎ )۷( 
.)۳١( سورة التوبة» الآية:‎ )۸( 
.)٠ه( سورة النساءء الآية:‎ )9( 
.)١ا/( سورة الفعحء الآية:‎ )٠١( 


كاب الجهاد ۹۱ 
وَإِنْ أبَؤاء إلى الجزيةٍ ت فَِنْ قبلواء فَلَهُمْ ما لاء وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَينا. 
فَِنْ أَبَا يَُاتنّهُمْ جا يُفلِكُهُم 11 122111111 


يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قالها عَصَعَ مني ماله ونفسه إلا بحقَّهه وحسابة على الله». 
وروی أحمك وعبد الرّاق في «مصنقه) عن سفیان الثوري› عن ابن اص تجیح»› عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: ما قائلَ رسول الله َة قوماً حتّى دعاهم إلى الإسلام. 

(هَإِنْ آَبَا) عن الإسلام (فَإِنَى الجزيّة) أي فيدعوهم إلى قَبُول الجزية» لما رواه 
أحمد ومسلم والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أَمّرَ أميراً على جيش 
أو سريّةٍ أمره به. وهذا إن كانوا ممّن تثُقبل منهم الجزية» وأمَا مَنْ لا تقبل منهم 
كالمرتدينٌ وعبدة الاوثان من العرب الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام» فلا فائدة فى 
دعائهم إلى الجزية. (فَإِنْ فَبِنُوا) إعطاء الجزية» (قَلَهُمْ مَا لَهَا) وليس معناه أنه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجب عليناء لأنَّ الكفار لا يخاطبون بالعبادات عندناء 
(وَعَلَيِْهِمْ مَا عَلَنِنَا) أي إذا تعوضنا لدمائهم  ”١5[‏ أ] وأموالهم» أو تعرّضوا لدمائنا 
وأموالناء لقول علئ: من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء ودِيَُّه كَدِيَتِنًا. رواه الدَّارَقُطيِيء 
وفي إسناده أبو الجَنُوب7©. وما في «الهداية» لقول عليّ: إنما بذلوا الجزية ليكون 
دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. فلا يعرف بهذا اللفظ. 

(هَإِنْ آَبَوا) من قَبمُول الجزية (يقَاتِئُهُم) أي الإمام (بِمَا يهْيِكُهُمْ) من رمي 
مُنْجَنِيقٍ) وتحريقٍ بنار» وتغريق ماي ولو كان معهم مسلم. وقال مالك والشافعيٌ 
وأحمد: إذا عَلِمَ أن فيهم مسلماً وأنه يتل بهذا الصّنع لم يَجل» إلا إن ياف انهزام . 
ل يفعل. و وا هذا ا لانسد باب القتال معهمء لأن 
ا ف 2 00 
بصبيانٍ منهم لم َك عنهم» ويقصدّهم دون مَنْ تَر تَتَدَسُوا به لأنه يَلْزْمُنَا التمييز فعلاً إن 
قَدّرنا عليه ولا يلزمُتَا نيتّه» إذ الطاعة بحسب الطاقةء ولا ديّة علينا ولا كفارة فيما 
أصبنا منهم» لأن الجهاد فرضٌ» فيمنع كون الفعل تعدياً. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إن لم تدع الضرورةٌ إلى رميهم لم يجز رميهم. 

هذاء وقال الواقدي في «كتاب المغازي»: قال سلمان الفارسي: يا رسول الله 


)0 حوفت في المخطوط إلى: ابو الحبوب» والمثبت من المطبوع»› وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن الدَرَافُطيِي 14۷/۳ — AEA‏ کتاب الحدود والديات وغیره» رقم (۰ °( 


أرى أن تَنْصِبَ عليهم المَنْجَيِيق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المجانيق على 
الحصون» فتُصيب من عدوناء فإن لم يكن منجنيق لطال المقام» فأمره رسول الله 
ية فعمل منجنيقاً بيده» فنصبه على [حصن] الطائف. والمتجييق: بفتح الميم 
وتُكسر ‏ آلة يُرمى بها الحجارة» ت وقد د کب فارسيتها: مَنْ: جه نيكء أي ما 
أجود ني . 


وروى الجماعة إلاً البخاري عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: كان رسول الله 
ا إذا أئّر أميراً على جيش أو سريَةٍ أوصّاه في خاصّته قوق الله ون عه 
المسلمين ا ثم قال: «اغروا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغرُوا ولا 
ل ولا لوا ولا تقتلوا ونيداء 5ا لقت عدو من امسر كين 
فاذتمهم إلى ثلاث خصالٍ ‏ أو خلال - فَأَيْهن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم: 
ادْتُهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم ثم ادغُهم إلى التَحَوُلٍ من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم انهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم. 


اف را أن رمه فَأَخْرِوهُم انهم كرون كأعراب المسلمين» يجري 
0 الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والمَيْءِ شي 
إلا أن يُجاهدوا جع ا > فإن هم  ۳۱٤[‏ ب] بوا فَسَلْهُمُ الجزيةت فإن هم 
أجابوك aT‏ عنهم» فإن هم أَبَوا فَاسْتَعِنْ بالله وقاتلهمء > وإذا صرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ودع نبيه» فلا تجعلٌ لهم ذمة الله وذمة نبیه» 
ولكن اجعل لهم ذم ك وذِمة أصحابكء فإنكم إن تُحْفِووا9) و أصحابكم 
هون من أن تُخفِدوا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادوك أنْ ا 
ا ل فإنك لا 
تدري أَنْصِيبُ كم الله فيهم أم لا. [ثم اقضوا فيهم بعد ما شعتم)]5 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

هه العُلُول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ' قبل القسمة. النهاية .۳۸١/۳‏ 

™ ملت بالقعيل: جدعت أنفه» أو أذنهء أو مذاكيرهء أو شيعاً من أطرافه. النهاية 4/4 ۲۹. 

.oY/Y أخفرت الرجل: نقضت عهده وذْمَامه. النهايةء‎ 2١ 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد إل عند أبن داود ۸۳/۳ ۰۸۰ كتاب الجهاد »)٠٥(‏ باب في 
دعاء المشركين (۸۲)» رقم .)١1511١(‏ 


فلو رل اهل حصن على كم الله يجيز أبو يوسف القَثْل والاسترقاق» والتحرير 
ذمة لناء وعينٌ محمد التحرير» لأن الإنزال على حكم الله لا يجوز عنده لما رويناء 
ففي قوله: وإن أخطأ الإمام وأنزلهم على حكم ال ينبغي له أن َعْرِضٌ عليهم 
الإسلام» فإن أجابوا لذلك فبهاء وإن أَبَوا يَضْرِبُ عليهم الجزية وعلى أراضيهم 
الخراج("» ولا يقتلّهم ولا يسترقُهم. ولأبي يوسف أنهم أهل حرب» وحكم الله فيهم 
معلوم. وما رُوِيّ كان في ابتداء الإسلام» ولمّا استقرٌ الشرعٌ على هذه الثلاثة غلم 
ححكمٌ الله فيهم» وهو أحد هذه الثلاثة» ولكن للإمام خيارٌ التّعيين. 


وروی أحمد في ((مسنده) والحاكم في ((مستد ر که) عن سَلّمان أنه انتهى إل 
حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أذْعُهم كما رأيتُ رسول الله ية يَدْعُومُمْ 
فقال لهم: نما كنت رجلاً منكم فهداني الله للإسلام» فإن أسلمثم فلكم ما لناء 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا ا وأنتم صاغرون» فإن ابه تَابَدُنَاكُمْ على 
سواءء إن اللَةَ لا يحب الخائنين. فعلَ ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الرابع 
أمر الناس فغزُوا إليها وفتحوها. 


وروى السنّةٌ قوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ حين بعثه. إلى اليمن: «إنك تمذم 
على قوم أهل كتاب ب فادعغهم 0 0 أَنْ لا إله إل الله فإن الي فبهاء وإن لم 
يُسلموا فادعهم إلى الجزية)... 


ولا يجوز أن يُقاتِل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدُعُوهم ولو 
م قبل الدعوة أيه ويُستحبٌُ ُن يدعو به من بَلَغته الدعوة مبالغةٌ في .الإنذار إل إذا 
عَلم انهم بالدعوة يَستعدون أو يحتالون بحيلة أو يَكَحَصّنون» لأن الدعوة مستحبةٌ ودف 
الضرر واجبٌ. وفي «المحيط»: بلوعٌ الدعوة إا حقيقة أو حكماً بأن استفاض شرقاً 
وغرباء أنهم إلى ماذا يُذْعَؤن» وعلى ماذا يُقاتلون» فأقيم ظهورُ الدعوة مُقامها في حق 
كل مشركِ» لما روى الشيخان عن ابن عَوْف قال: كتبتٌ إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» فكتب إلى إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله اة على 
بني المُصْطلِق وهم ”١7‏ - أ] غاڙون ‏ أي غافلون ‏ وأنعامهم عي وام 
و فی اتخ وفي ولت والمثبت من المطبوع. 


( الخُرَاحٌ: ما تأحذه الدولة من الضرائب ب على الأرض المفتوحة عَنوةٌ أو i‏ لني صالح اهلها 
عليها. معجم لغة الفقهاء ص .٠١۹٤‏ 


4 كتاب الجهاد 


وَقطعَ شُجَرَهُم وَزَرْعَهُمْ بلا غذر و غلول» وَ مُثْلقٍ ا RE‏ 


فقتل مقاټلتهې وسبى ذَرَاريهه2"0, وأصاب يومعذ جُوَيْرِيَة بنت الحارث. 


(وَقصَعَ شَجَرَهُمْ وَزَرْعَهُْ) أي يقاتلهم با يُهلكهم وبقطعهما. وعن الشافعي في 
قول» وأحمد في رواية: أنه لا يفعل , بهم ذلك إلا إذا كانوا يفعلونه بنا. ولنا ما روى 
TT‏ ا عن ابن عمر أن النبي يك قَطْحَ 
َل بني التّضِير وحوّق» وهي البْوَيْرة بالتصغيرء وفيها نزلت: هما قَطْعْتُمْ ِن لي 
و ترَكتُمُوهَا اة عَلَى أضولهاي”.. . الآية. وفيها يقول خشان بن ثابت شعراً: 
وَمَانَ على شراة بني ُي حريق بالبوبرة مستطير : 


وفي «المحيط»: ينبغي للإمام إذا تيقن بالفتح بدون التغريق والتحريق أن لا 
يفعل (بلاً غذر) أي يُقاتلهم بلا خياتة ونقض عهد. . وفي والمحيط): وعدا يعد اللقر 


وإعطاء الأمان؛ وأمًا قبلهما فلل" بأس به يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب 
(O‏ 


0 


خدعة 


وأما قول صاحب «الهداية»: ولا بد من التّعذ جروا عن الغدر» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «في العهود وفاء لا غدره. فَرَفْعْهُ غير معروفيء وأنّه من كلام عمرو بن 
عَجَصة» كما رواه شليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد» وكان يسير في 
بلادهم حتّى انقضى العهد, فأغار عليهم» > فإذا رجل على دابة أو قَرَسِ وهو يقول: الله 
أكبر وفاء لا غدر, وإذا هو عمرو بن عَبَسَة) فسأله معاوية عن ذلك فقال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: (مَ؟ عل كان جه وين قوم حهة فلا م سینا ولا بذك سي 
ينُضي مده أو نبد إليهم على سَوَاءِ)؟ قال: فرجع معاوية بالناس. رواه مو داود 
والنّسائي» والترمذدي وهذا لفظهء وقال: حسنٌ صحيح . 


(و)بلا (عُلُول) وهو: السرقة من المَعْتَم (وَ)بلا (مُثلة) بالضمء وهي كقطع 
عضو وتسويد وجه» وقد سبق النهي في حديث بُرَيْدَة عن هذه الأشياء“. فإن قيل: 


)0 الذراري: النساء والصغار. المعجم الوسيط ص 29١٠١‏ مادة (ذن). 

)2ع( اللّينةٌ: كل نوع من أتواع اللخل سوى العجوة. المعجم الوسيط ص ۸٠١‏ مادة (لان). 

(۳) سورة الحشرء الآية: (0). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١/۸١٠ء‏ كتاب الجهاد (57)» باب الحرب خدعة 
(7١ا‏ رقم (۳۰۳۰). 

7570375 مر الحديث ص‎ )٥( 


كتَاب الجهَادٍ 6 


وَ قثل عاجز عَن القتال» إلا مَلِكَةٌ أو ذا رَأي EE‏ 


روى الشيخان في كتاب الحدود عن أنس أن قرا من كل اة وفي لفظ: أن 
ا قڍموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام واشتوخموا“ الأرض 
سَقَمَت سَقِمَت أبدانهم. > فشكوا ذلك إلى رسول الله کيا فقال: «ألا تخرجونٌ مع راعينا في 
ر فتُصيئُون 4 أبوالها وألبانها»» قالوا: بلى يا رسول الله» فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فَصخو ثم مالوا على الؤعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام؛ واستاقوا ذَؤْد رسول 
الله کا 0 - فبلغ ذلك النبيّ كي فبعث في أثرهم» فَأَتِيَ بهم»ء فقطع أيدتهم 
وأرجلّهم؛ وَس أعيتهم وت ركهم في الحرّة حتى ماتوا. وفي لفظ: ألقُوا ٠٠٠7‏ _ 
]في الک جارد فلا رن رلم بک حص مار وفي لفظ: فَقَطعَ 
أيديهم وأرجلهم» ثم أمر بمسامير فأحميت ثم كخلهم بهاء وفي لفظ: وت ركهم بالحوة 
يعضدون الحجارة. 

وهذا يدل على جواز المُثْلة. أجيب بأنه محمولٌ على التّسخ فإن في آخر 
الحديث قال قتادة: بلغنا أن رسول الله ياو كان بعد ذلك يُحث على الصدقة ويَنْهَى 
عن المُثْلة» وفي لفظ لهما: قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن 
رل الحدود. وفي لفظ للبيهقي: قال أنس: فما خطبئًا رسول الله ييا بعد هذا خطبة 
إلا نهى فيها عن المُثْلة. وممن قال بنسخه الشافعي. وروی الوَاةٍ قي في كتاب 
(المخاري» عن امان عن نالخ مولى التُؤأمة عن أبي هريرة قال: لما قطع اي 
اة أيدي أصحاب اللّقاح وأرجلّهم وس أعيتهم نزلت هذه الآية: «إمًا جَرَاء الَذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله ورد E‏ آخر 0 0 


المُثْلة. ل ل 
عق ان قال: إنما سمل التّبي اة أعينٌ أولعك لأنهم سملو أعينٌ العاء. وروى ابن 
سعد في خبرهم: أنهم قطعوا يد الراعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه و عينيه حتى 
مات. ا ا 0 

(3) بلا (قَثلٍ عاجز عن القِتَالِ) كالصبيء والمجنون» والأعمى» والمرأة 
والشيخ الذي لا يقدر على الصّياح عند التقاء الصّفين (إلاً مَلِكَةَ) أو مقاتلاً (آؤ ذا راي 


١114/8 اشتؤخموا: أي استدقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم. النهاية‎ )١( 
(؟) سمل العين: كََأَهَا بمسمار أو حديدة شخماة. المعجم الوسيط ص .5 4» مادة (سمل).‎ 
.)۳٣( سورة المائدق الآية؛‎ )۳( 


۳۹١‏ كاب الجهَادٍ 


في الحزب, أوذامَال يَححْتْ يَحْتُ به و أب كافرء وَإِخْرَاج مُضحَف وَامْرَأةٍ إلافي جَيْش يُؤْمَنُ. 


في الكزب» أو ڌا مَالٍ ي يَحْثْ به) على القتال لتعدي فر إل اَن الصبيّ والمجنون 
يقتلان» ما داما يقاتلان. وغيرهما لا باش بقتله بعد الا لأنه من أهل العقوبة. وروى 
٠‏ ال عن ابن عمر: أن امرأةٌ وُجِدَت في بعض مغازي رسول 
الله يلا مقتولةً. فنهى النبئ بيا عن قتل النساء والصبيان. 

وفي لفظ للشيخين: فأنكر قتل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله ية قال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول اللهء لا تقتلوا 
شيا فاتياً ولا اطغلا ولا ضغيراء ولا امراف ولا ترا وفوا اسك وأصلحواء 
ور إن الله يتحت الي وقد افر رشرل اله كله يقعل درد بن الضبقة 
يوم حَُنَينٌ. وكانوا أحضروه ليدبّر أمرهمء وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان ابن 
مئة وستين. وقيل: كان أعمى أيضا. 

(و)بلا قتل (اب كَافِرٍ) أي ابعداءً لقوله تعالى: ون جَاهَدَاكَ عَلَى أن تشر 
ال - أ] بي ما ليس لَك په عِلْم قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْهَا e‏ 
وليس من المعروف فيهما أن يقتلهما. قيّد بالبَأ لأن الابن له قتل أبيه الكافر [إذا 
قصد قتله ب بحيث](2 لا يمكنه دفعه إلا بالقتل» لأن مقصود الابن حي الدفع. . ألا ترى 
أن الأب المسلم لو شهر سيفه على ابنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إلا بقه؟ له أن 
يقتله فالكافر أولى. ولو كان الأب والابن في سمّر وعطشاء ومع الابن ماء يكفي 
و للابن أن يشربه وإن كان الأب يموت عطشاًء فكذا ههنا وحكم الأم والجدٌ 
الا الات 

ولو كان الكافر أحاً للمسلم المجاهد كان له أن يقتله ابتداءً بخلاف الباغي إذا 
كان أخاً للطائع حيث لا يجوز للطائع قتله باتفاقي. وعند الشّافعي: يكره له أن يقعل ذا 
رح تك أ ولي دي رح غير مجر وجهان: أحدهما يكره» والآخر لا يكره. 
ومذهب مالك حي دهن ولا بک للأب قتل ابنه الكافر ابتداءٌ» وعند الشافعي 
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(و)بلا (إخراج مُصحَفٍ وَامْرَآَةٍ إلا في حَِيْش يؤ وم مَنّْ) فيه عليهماء لأن الغالب 


)١(‏ محفت في المطبوع إلى: زيد. والمثبت من المخطوط وهوالصواب لما في «تهذيب الاسماء 
واللغات» .١85/١‏ 

(؟) سورة لقمان, الآية: .)٠١(‏ 

(۳) مابين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


حيئئذٍ السلامة» والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو 
السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للفساد 
والضياع. وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَلِِ أن 
يسافر بالقرآن [إلى أرض العدو]“. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا نُسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن 
يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والشقي والمداواة لأن 
خروج النساء مع النبي بيا لذلك مشهوز. ولا يباشِرْنَ القتالء لأنه يدل على صَعْفِنًا 
إلا للصَّرُورَة. 


وكره الجغل» إن وُحِدَ للمسلمين فيء فليس للإمام أن يضرب المجغل 
على الناس للذين يخرجون إلى الجهادء وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة» وتمخض 
الأجزة خر فا اشيا يك ولان بيك الال غد الراب السسلمين: وهدام 
جملتهاء فعلى الإمام كفايتهم منه. 


وأا إن لم يُوبحد فيءٌ فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عباس أنه عليه 
الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أميّة أذذعاً وسلاحاً فى غزوة حسَينْ فقال: يا 
رسول الله عَارِيةٌ مُوّداة قال:. «نعم). رقاو خمد والحاكم قال دت صحيحٌ على 
شرط مسلم ولم يُحَوجاه0". ورواه ابن حجان في «صحیحه» عن صفوان بن أَمَيّة قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً. قال: قلت: 
أعَارِيْةٌ مُوَدَاةٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم». 

وكان عمر يُهْزِي العَرّت7؟2 عن ذي الحليلة9©» ويأخذ فرس المقيم فيعطيه 


A ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الإمارة (77)» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه‎ » 
.)08415-55( رقم‎ »)۲٤( بأيديهم‎ 

(؟) الجغل: ما جيل على العمل من أجر أو رِسْوَة. المعجم الوسيط ص 2.١١5‏ مادة (جعل). 

(7) عبارة الخطوط: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجه» وعبارة المطبوع: حديث صحيح على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخرّجاه. والصواب ما أثبتناه من المستدرك 2417/٠‏ . 

)٤(‏ في المطبوع: الأعزاب» والمثبت من المخطوط.. معنى العرّب: من لا زوج له» رجلاً كان أو امرأة. 
المعجم الوسيط ص 58ه. مادة (عزب). 5 

(5) الحليلة: الزوجة. المعجم الوسيط ص 2١54‏ مادة (حَلٌ). أي يفضل في الغزو العزاب على 


المتزوجين. 


۸ كتَابٌ الجهاد 


وَيُصَالِحْهُمْ إن كَانَ حيرأ وَ بالل عِنْدَ الحَاجَةٍ e aa‏ 


المسافر. رواه ابن أبي شَيْبَة والواقدي» ولأنه إعانة على اليِرٌ وجهاد بالمال وكلاهما 
منصوصان. 

وأحوال الناس في الجهاد تتفاوت  “١5[‏ ب]» فمنهم من يقدر [عليه] 
بالنفس والمال لقدرته عليهماء ومنهم من يقدر عليه بالنفس بُقَوَّتِهِ دون المال لفقده 
ومنهم من يقدر عليه بماله دون النفس لعجزه . فيجهز الغديٌ ماله الفقير القادر» حتّى 


َه 


يكون الخارج مجاهداً بنفسه» والقاعد بماله. والمؤمنون کالبنیان شد بعضهم بعضنا. 


(وَيْصَاِحُهُمْ) بلا مال على مذّة يراها (إِنْ كَانَ)الصُلْح (خَراً) للمسلمين لقوله 
تعالى: فون جتځوا للشلم فالجتخ لَهَا نوكل عَلَى اللوي“ وقد صالح رسول الله 
اة أهل مكة على أن يضعوا الحرب عشر سنين كما روى ذلك أبو داود. . وكان في 
ذلك نظو للمسلمين» لأنه كان بين [أهل] مكة وبين أهل حتين مواطأةٌ أي موافقة» 
وفي نسخة: مُوَاخَاة. 

(و)يصالحهم (بمال) يؤخذ من( لانشن فة قلاتلا 
جازت المصالحة ر فبالمال أؤلى. وقيّد بالحاجة» لأنه ٤‏ يكن لهم حاجة 
8 لأنه ترك الجهاد صورةً ومعنئ» ولقوله تعالى: «إقَلا تَهِنُوا وَنَذْغُوا إلى الشلم 

نكم الأغلّونَ»< “. ثم المأخوذ من المال يُضْرَف مار الجزية» إذا لم ينزل 
00 بساحتهم بل أرسلوا رسولا لأنه مأخودٌ بقوة المسلمين كالجزيةء وأمًا إذا 
نزلوا بدار الحرب وأحاطوا بهم ثم صالحوهم على مال» فهو غنيمة يخمِّسها الإمام 

يميم الباقي بينهم لكونه مأخوذاً بالقهر. 

ولو حاصر العدرّ المسلمين» وطلبوا ااج مال يأخذونه من المسلمينء لا 
يفعل ذلك [الإمام]” © ا إعطاء الدّنيّة وإلحاق المذلة بالمسلمينء إلا إذا 
حاف الهلاك» لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. 

وقد أراد رسول الله كيا يوم الأحزاب أن يصرف الكمّار عن المسلمين بثلث ثمار 
المدينة كل سنة. فقال سعد بن مُعَاذء وسعد بن عَبّادة: يا رسول الله إن كان هذا عن 


0) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) سورة الأنفال» الآية: .)1١(‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) سورة محمد الآية:  .078(‏ , 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ا ۳۹4 
وذ إن كان هو أنقع. وَيقَاتِلهُمْ قبل بذ إن حائوا. 

وَصُولِحَ المُرْتَدٌ بلا مَالء وَإِنْ أَخِدّ لآ يُرَدُ. وَلاَ باغ سلاخ وَحَدِيدٌ ويل 
ينهم وؤ بد صلح. 


وبحي قامطن با أمزت به وة كان رايا ركه :ققد كنا في الجاهلية التو يكن ت رال 
ديو وكانوا لا يُطْعَمُون من ثمار المدينة إل شراء أو قِرَىَّء فإذا أعرّنا الله وبعث فينا رسوله 
RS‏ فقال عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت العرب 
عن قوس واحدٍ فأحببت أن أصرفهم عنكم» فإن أبيتم ذلك فأتتم وذاك»'. 
(وَفَهَدَ) أي طرح الإمام أو نائبه SE‏ (إنْ كانَ هو) أي النبذ (أنقع) أن 
المصلحة لمّا تبذلت كان النبذ يادا رة ومعنيع» وتركه توك الجهاد صورةً ومعنی. 
ثم لا بذ من إعلامهم: بالنبد لقوله تعالى: فوا تَحَافَنٌ من قَوْم حِيائةَ انيد إلَيْهمْ عَلَى 
سَوَاءٍ إن الله لا بُ الحَائِئِيَ74" أي على سواءٍ منكم ومنهم في العلم بذلك» 
وتحوّزاً عن الغدرء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُغْرَف به». 
رواه أاحمد والشيخان. 
(وَيُقَاتِلَهُمْ قَنِلَ مَيِذْ إن خَانُوا) لأن النبذ لنقض العهدء وقد انتقض. وتوضيحه أنه 
يقاتلهم بلا نبذ إن [11؟ ‏ أ] اا یلک أ اعد مني عمد لأنه عليه الصلاة والسلام 
غزا 0 بلا إنذار إليهم لما نقضوا العهد الذي جل بينه وبينهم في عام الحديبية. 
صَولِح المُرْتَدْ يلا مَالٍِ) 30 الباغي» لأن الإسلام من المرتدٌ مرجقٌء وكذا 
الرجوع 3 الحق من الباغي» فجاز* "© تأخير القعال عنهم طمعاً فيه إذا كان في التأخير 
مصلحةٌ للمسلمين كما في أهل الحربء وإ نما لا يؤخذ منهم مال أن مده به 
أحذ الجزية من جهة أنّ كلا منهما في مقابلة ترك القتال» وهم لا يُقْبل منهم الجزية 
فكذا هذا. (وَإِنْ أَخِدَ) المال من المرتدٌ على على الماح (لاً يْرَهُ) عليه» لأنَّ أموالهم غير 
معصومة فجاز أخحذها اكه رمات ولأنّ : في الد عليهم معونةٌ لهم. 
(وَلا يُبَاعْ سِلاح وَحَدِ يد وَخَيْلَ مِنْهُم) لماروى الطبراني في «(معجمه)) 
وَالْمَيْهَقِي في (سننه) عن رن بن حصي أن رسول الله اة نهى عن بيع السلاح 
في الفتنة. ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَلَوْ) كان البيع (يَعْدَ صَلْح) لان 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 258/5 رقم (5409) بلفظ قريبء وقال الهيئمي في 
«مجمح الزوائد» :١77/7‏ ورجال البزار والطبراني فيها مخمد بن عمروء وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات. 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: (8ه). 
(۳) في المطبوع: فجاء» والمثبت من المخطوط. 


۲۷۰ كاب الجهَادٍ 


الصلح على شرف النقض أو الانقضاءء ولا مْتَعُ أحدٌ من إدخال الطعام والشياب 
بلادهم. والقياس أن ْنَع لأن فيه تقويتهم إلا أنا تركناه» لما رواه التَئِهٌقي في «دلائل 
النبوة» عن أبي هُرَيْرَةَ فذكر قصة إسلام ثُمَامة في آخرها. فقال: إني والله ما صبوت 
ولكن أسلست وصدّقت مدا وأمنت به» والذي نفس ثُمَامة بيده لا تأتيكم من 
اليَمَامة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد يياة. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى 
مكة حتي جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله يا يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
ثُمَامة يخلي إليهم حمل الطعام» ففعله عليه الصلاة والسلام. 


ولو شرطوا [في الصلح]“ أن يرد عليهم الإمام من جاء منهم مسلماً بطل 
الشرط عندناء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب الوفاء به في 
الرجال دون النساءء لأن سُهَيلاً شرط على النبيّ َك في صلح الحْدَيبيّة أن من جاء 
ار ولنا: قوله تعالى: يتا ايها لين آمَنُوا إِذَا جاءَ کم المُوْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
موشن الله َغْلَّمْ ِإِمَانِهِنٌ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنٌ مُؤْ مات قلا وجو موُن إلى مره 
00 الذي [وقع]"“ في صلح الخديبية انتسخ ا لأنه كان اما للد كور 
والانات: 


(وَصَعٌ آمَانُ حُرٌ وَحُرَةِ) لكافر أو لجماعةٍ أو لأهل حصن أو مدينة مؤبداً أو 
مؤقتا لما روى البخاري في الجهاد ومسلم في الحج من حديث علي بن أبي 
طالب قال: ما كتبنا عن النبي ية إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة» قال رسول الله 
كياة: «المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى مُخيثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صوفا“؟ ولا عذلاأ وذمة 
المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» ه فن أخفر سلما فعليه لعنة الله والملائكة 
۱۷7 اسع والناس أجمعين» لا يقبل ارڑه منه يوم القيامة صَوفاً ولا عَدَلا. والذّمة: 
العهد» وأدناهم: أقلّهم وهو الواحد من الدنو. وفشره محمد: بالعبد» فجعله من 
الدناءة. وأخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) سورة الممتحنة» الاية: .)٠١(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.۲ ٤/۳ الصّوف: التوبة» وقيل النافلة. النهاية‎ )٤( 
.7 ٤/۳ (ه) العَذل: الفذية. وقيل الفريضة. النهاية‎ 


كاب الجهاد ۷1 


م 


وَإِنْ كانَ سَرَا تَبَذَ وَأَدبَ. وَلْعَا أَمَانَ ذِمّيَ وَ أسيرٍ وَ تاجر مَعَهُمْ. 
وَمَنْ أسْلّم َمَةَ ولّم يُهَاجِرْ إِلَينَا. 
وَ أَمَانَ صي وعَبِْدٍ مَحُجُورَيْنِ وَمَجْنُونٍ. 


أما أمان النحرّء فلأنه من أهل القتال ومنعة الإسلام. وأمّا أمان الحرّة» فلما في 
«الصحيحين»: أنّ أمّ هانىء قالت: يا رسول الله زعم ابن أمّي علي بن أبي طالب أنه 
قاتل رجلا اجون فلانٌ ابن هیر فقال عليه الصلاة لل «قد لجرنا من أجوت» 
وأمنًا من أكَنْت). . وفي 0-7 الطتراني) عن اض بن مالك اَن زينب بنت رسول الله 
ا اثارت أبا العاص» فأجاز النبئ ا جوارها. وان 1 هانىء نحت ا طالب 
أجارت عقيل فأجاز النبئ ية جوارها. وقال: «يجير على المسلمين أدناهم». 

(وَإن كَانَ) أمان الح أو الحرّة (شَثراً تَيَنَْ الإمام أو نائبه الأمان رعاية لمصلحة 
المسلمين.» وتحوزاً عن الغدر. (وَادَبَ) الح والحوة لاستبداده ايه فى الحرب دون 
الإمام» بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً حيث لا يُوَدّبُ واحدٌ منهماء لأنه ربما تفوت 
(المصلحة] ٠‏ بالتأخير فيكون معذورا (وَلَهَا أمَانَ ذمي) لأنه يهم لكونه يوافقهم 
اعتقاداء ويميل إليهم فسادا إلا إذا أمره مسلم أن يُوَّمّتهم فيجوز أمانه» لزوال ذلك 
0 برأي وعن مالك: e‏ أمانه, لأن له ذمة فكان تابعاً 
(مَنْ أسْلمَ قَمه) أي في 5 التحرب ( (ولخ ياج إِنَيْنَا) 5 ورون تحت 
أيديهم فلا يخافون > والأمان إا كراهن الجر 


ولغا مان مسلم إذا دحل عسكر أهل الحرب في دار الإسلام وأُمِتَهُمْ لأنه 
مقهورٌ بمنعتهم. وشّرط صيرورة دار الإسلام دار الحرب: زوال الأمن من المسلمين 
على أموالهم وأنفسهم» واتّصال الدّار بالدّار بلا فصل بينهماء وظهور أحكام الكفر فيها 
عند أبي حنيفة. واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها دار حرب» كعكسه وهو 
صيرورة دار الحرب دار الإسلام» فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرط آخر. 


(3) لخا (آمَانَ صَبِيٌ و) أمان (عَبْدٍ مَحِجُورَنْنِ) عن القتال (و) أمان (مَجْنُونِ) 
لأن قول الصبيّ والمجنون لا يعتبر كما في الطلاق والعتاق. وقال محمد: e‏ امان 
الصبيّ المحجورء وهو قول مالك وأحمد» قيّد بكونه مور عن القتال» لأنه لو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۷۴ كتَابُ الجهادٍ 


ما فيح عَنْوَهَ قَسَمَهُ الإمَامُ بَينّ الجَيْش, أ قر أَهْلَهُ بجْيَة ةِ وَخَرَاج EE‏ 
كان مأذوناً له فيه فالأصخ أنه يصح أمانه اتفاقاً. 

وقال محمد أيضاً: يصخ أمان العبد المحجور عن القتال» وهو قول أبي يوسف 
3 1 الکڙجيء وقول مالك والشافعي وأحمد لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذمة 
المسلمين واحدةٌ) يسعى بها دناه 0 . ولماروى عبد الوَرّاق وابن ا شيبة في 
«مصنفيهما) عن مَعْمَر» عن عاصم بن سليمان» عن فُضَيل0 ( بن يزيد الرّقاشي قال: 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: شاهرتاء فحاصرناها شھرا حتى إذا كنا ذات يوم 
وطمعنا أن نصبّحهم انصرفنا عنهم عند المقيلء فتخلّف عبدٌ منا فاستأمنوه. فكتب 
إليهم في [518 - أ] سهم أماناً ثم رمى بها إليهم» ذ فلما رجعنا إليهم خرجوا في 
ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. فقلنا: ما شأنكم؟ قالوا: آمَنشُمونا. وأخرجوا إلينا السهم فيه 
كتاب أمانهم. فقلنا: هذا عبدٌء والعبد لا يقدر على ششيع. قالوا: لا ندري عبد كم من 
حرّكم» وقد حرجنا بأمانِء فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه» فكتب [عمر]": إن العبد 
المسلم من المسلمين» وأمانه أمانهم. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الأمان جهادٌ معنئ» وهو محجورٌ عليه عن 
الجهادء فيكو را علد عن الأمان ؟ رخدت الفضيل.متحمول على النماذ وق له 
في القتال دون المحجور عليه»ء واللّه تعالى أعلم. 


فصل 
في المَغْتَم وَقِسْمَتِهِ 


(ما فتِح) من البلاد والأراضي (عَدْوَةٌ) أي قهراً (قَسَمَة الإمَامٌ بَيْنَ الجَيِْشٍ) 
كما فعل رسول الله ية بأرض تيبر كما سيأتي (أآؤ أَقَرْ آهَلَهُ بِحِرْيَةِ) على رؤوسهم 
(وَخَرَج) على أراضيهم» كما فعل عمر بسواد العراق في جماعةٍ من الصحابة كما 
سيجيء. وقيل: الأوّل هو الأولى عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم حاجتهم ليكون 


9 اة البخاري في صحيحه (فتح الباري) 41/١7‏ ۲٤ء‏ كتاب الفرائض (85)» باب إثم من غير 
من مواليه (١؟)»‏ رقم (50/55). 

(۲) وفي المخطوطة: فضل. وما أثبتناه الصواب لموافقته لما في «مصنف عبد الرزاق» 577/8. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو في «المصنف» الموضع السابق. 


دة في الزمان الآتي. وقال الشافعي وأحمد: يَفْسِم الأراضي ولا يتركها في أيديهم. 
وقال مالك في المشهور عنه: وهي وقفٌ على مصالح المسلمين» وعنه: أن الإمام 
يقسمها كمذهب الشافعىء وعنه: أنه مخيّر كمذهبنا. 


ولنا: ما روى البخاري في «صحيحه» عن أسلم أن عمر قال: والذي نفسي 
بيده» لولا أن أترك آخر الئاس [باناً)“ ليس لهم شيء ما فحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم رسول الله ییا حير ولكني أتركها لهم خزانة يقعسمونها. وما في 
«الموطأ): أخبرنا زيد بن أسلمء عن أيه قال: ست عش يفول لرل أن ترك ار 
الناس لا شيء لهمء ما افتتح المسلمون قرية إل قسمتها شهماناً كما قسم رسول الله 
كن هبر شهماناً. 

وروى أبو داود فى «سننه) من حديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سید عن وين و فار أن رسول الله كيه لما أفاء الله عليه حَيْبَر قسمها ستة 
وثلاثين سهماً» جمع فعزل للمسلمين الشطر ‏ ثمانية عشر سهماً ‏ يجمع كل سهم 
مئة» والنبي ية معهم له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول الله يَِْهِ ثمانية عشر 
سهماً» وهو الشطر الآخر ‏ لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فلا صارت الأموال 
بيد النبيّ ية - والمسلمين لم يكن لهم عمّال يكفونهم عملها ‏ فدعا رسول الله 
بيا اليهود فعاملهم. زاد أبو عُبَيد في «كتاب الأموال»: فعاملهم على نصف ما يخرج 
منهاء فلم يزل على ذلك حياة رسول الله ية وأبي بكر حتى كان عمرء فكثر العُمّال 
في المسلمين وقووا على العمل» فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين 
الحنلمين إلى اليوم: 

وروی ابن سعد في «الطبقات» وابن رَنْجُويه في ۳۱۸7 - ب] كتاب «الأموال) 
في ترجمة عثمان بن حتَيف: أنَّ عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حتيف على حَرَاج 
السواد» ورزقه كل يوم ربع شاةٍ وخمسة دراهمء وأمره أن يسح السواد عامره وغامره» 
ولا يسح سَبِحَةَ" ولا تلا ولا أجَمة ولا مستنقع ماءٍ ولا ما لا يبلغه الماء. فمسح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وهي محرفة في المطبوع إلى بياتاً والصواب ما أثبتناه 


لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح الباري) »45٠0/97‏ كتاب المغازي »)1٤(‏ باب غزوة خيبر 
<A)‏ رقم 77525١‏ 2))1 ومعنى البكان: المعدم الذي له شيء له. 


)( الكبحةٌ: ا ذات ملح ونرٌ لا تكاد ُنْيتثُ. المعجم الوسيط ص »4١‏ مادة (سبخ). 


)™( الأَحَمَة: الشجر الكثير الملتف. المعجم الوسيط ص لا» مادة (أجم). 


وقفوقعفم ممم ممم ممم مم ووو عا واو ووو علو وو و و عو و و و ووو م وم لوو ووو ووو وو ووه وه لوو وو ووه رعو ووو ووم درن ووه 


عثمان كل شيء دون الجبل - يعني محلوان - إن أرعن العرب» وهو أسفل الفرات» 
وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامرٍ وغامر ستة وثلائين أل 
الف جريب . وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد: ذراعاً وقبضة. فكتب إليه عمر أن 
افرض الحَرَاجٍ على كل جريب: ل عمله صاحبه أو لم يعمله: درهما 
وقفيزاً. 
وافرض على الكز» على كل جرَيْبٍ: عشرة دراهم» وعلى الرطاب: خمسة 
دراهم» وأطعمهم الكخل والشجر [كُلَّه]'2. وقال: هذا قوة لهم على عمارة بلادهم. 
وفرض على رقابهم» على المُوسِر: ثمانية وأربعين درهماً» وعلى من دونه: أربعة 
وعشرين درهما وعلى من لم يجد شيئاً: اثني عشر درهماً. وقال: درهمٌ لا يُعْورُ رجلاً 
في [كل] شهر. ورفع عنهم [عمر بن الخطاب] الوق بالحُراج الذي وضعه في 
رقابه وجعلهم اکر "في رض ولق خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول 
سنة تمانو آلف الف درهمء ثم حمل من قابل مغةٌ وعشرون الف الف رع ثم لم 
يزل كذلك“. أي في التزايد. . وفي «المحيط:: إن الجريب: ستون ذراعاً بذراع 
الملك كسرى» زعو يزيد على دراع العامة بقبضةء انتهى. والقفيز الهاشمي: أربعة 
كام وال ان وة دا 
وفي كتب السير والتواريخ: أن عمر استشار الصحابة مراراء ثم جمعهم 
أما إني تلوت آية من كتاب الله استغنيت بها عنكم» > ثم تلا قوله تعالى: هما أَقَاءَ 
علي رَسُولِهٍ مِنْ أهلٍ المُرى إلى راه عاي ففرا المُهَاجِرِينَ74"؟ إلى 7 
«وَالّذِين مووا الدّارَ والإيَانَ» إلى قوله: «إوَالَدٍ ذِينَ جاؤوا مِنْ بعرم فقال: أرى لمن 
بعدكم نصيباً في الفيء؛ فلو قسمتها بينكم لم يكن لمن بعد كم في الفيء نصيبٌ 
بها عليهم» وجعل الجزية على رؤوسهم» والخراج على أراضيهم ليكون ذلك لهم 
ولمن يأتي بعدهم من المسلمين. ولم يخالفه في ذلك إلا نفڙ يسيٌ منهم بلال» ولم 
يزالوا على خلافه حتى دعا عليهم على المنبر: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه» فما حال 
عليهم الحول وفيهم عينٌ تطرف. أي: ماد وا جميعا. 


(۱) ما بون الحاصرتين من «کتاب الأموال» لابن زنجويه ۲۱۳/۱. 

0 الأكرة جمع الأكار» وهو الحواث. القاموس المحيط ص ۳۹ء مادة (الأكرة). 
(۳) أي ما يعادل اليوم ۸٠١۰۳۹‏ غراماً. معجم الفقهاء ص۰٦٤‏ . 

.)۸ سورة الحشرء الآيتان: (۷ و‎ )٤( 

(©) سورة الحشرء الآيتان: (5 و١06).‏ 


(وَقَمَلَ الَسْرَى) إذا لم يسلموا سواء كانوا من مشركي العرب» أو من المرتدين» 
أو من غيرهم (او اشَرَقَهُمْ او تَرَكَهُمْ آخراراً [ذِمَة]2'7 لنا) أي مضروباً عليهم الجزية إذا 
كانوا من غير مشركي العرب وغير المرتدين. أمَا القعل فلأنّة لحسم مادة فسادهمء 
ولأنه ية قتل أسارى بنى قُرَيْظَة وكانوا ما بين الثمان مئة والتسع مكئة. وأمَا الاسترقاق 
أو تركهم أحراراً ذمة لناء فلأن في ذلك منفعةً للمسلمين مع دفع شرهم» ولما فعل 
عمر بأهل جره العراق + قيّدنا بعدم إسلامهم» لان الإمام ليس له فيمن أسلم منهم إلا 
الاسترقاق» الل ا صر واوا الجزية ۳۱۹7 -آ] عليه بعد إسلامه لا يجوز. 
وقيّدنا استرقاقهم أو تركهم أحراراً ب بغير المش ر كين وغير المرتدّين» لأن هاتين الفرقتين 
ليس فيهم إذا لم يسلموا إلا القتل. 

روى الشيخان عن أنس أن النبيّ بايا دحل عام الفعح وعلى رأسه ممعم" فلمًا 
نزعه جاءه رجلّ فقال: يا رسول الله ابن حَطَلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة. فقال: e‏ وروی 
أصحاب «السنن الأربعة» أنّ عطي القُرظِيَ قال: كنك نيدن اعا و سبي ازيف ارا 
يقتلون من ثبت» ویت رکون من لم يثبت ت» فكنت فيمن تُرِكُ. وروى البيهقي في «دلائل 
النبوة» عن جابر قال: رمي سعد بن مُعَاذ يوم الاحزاب فقطعوا أككَلّه EE‏ رسول 
الله بلا بالنار» فانتفخت يده [فتركه]”” >2 فنزفه الم فحسمه أخرى فانتفخت. فلمًا رأى 

ا 7 و د 
سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني فَرَيْظة. فاستمسك عرقه فما 
قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن مُعَاذ» فارسل إليه رسول الله ية فحكم أن يُمتل 
لسعد: القد أصيت حكم الله فيهم». كارا خف قله فون ع لللي ايل ق20) 
عرقه فمات. والأككل: عرق في اليدء وهو عرق الحياة. 


(وَنْفِي) بضم النون وكسر الفاء أي مُيْعَ (مَنْهُم) ب بفتح الميم وتشديد النون أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) المِعْمَوُ: زردٌ يدسج من الدّروع على قدر الرأس يُلْعِسُ تحت القَلسوة. المعجم الوسيط ص 505: 
مادة (غفر). 

(۳) > حسم العزق: قطعه وكواه لغلا یسیل دمه. المعجم الوسيط ص 2١77‏ مادة (حسم). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(©) انفتق: انشقٌ. المعجم الوسيط ص 250077 مادة (فتق). 


۲۷۹ كتَابٌ الجهاد 
اع مه ر [ ه 
وفداؤهم و ردهم إلى دارهم, 157599999999999 


ت ركهم من غير أن يُؤْحَدَ شيم منهم. وقال الشافعي: يجوز لقوله تعالى: رئا متا غد 
وَإِمَا فِدَاء4» ولما روى البخاري في اف أن حجر الات انات 
جاريتين من سبي حُنَينٌ» فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله ا 
على سبي نا فجعلوا يشعون في السكك قال اعم يا عبد ارك اتشر ماحد 
فقال: مَنّ رسول الله ية على الشبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. 

ولنا: قوله تعالى في سورة براءة: «إفافئلوا المُشْ رِكِينٌ حَيت وَجَدمُومُ24© و 
آخر سورة نزلت» فكان ناسخاً لآية المنّ والفِدّاء» ولما وقع في غزوة حُتَين لتقدّمهما. 

(وَ)مْنْعَ (فِدَاؤُهُمْ) بال أو بار مسلم» لأنهم يعودون حرباً على المسلمين» 
ودفع شڙ جرابتهم خيڙ من استنفاذ الاس المسلم من يدهم. (وَ)مُيْعَ (رَدُهُمْ إلى 
دارهخ) لن فيه تقويتهم على المسلمين. وقال ایو يوسف ومحمد: يُمَادى بهم 
أرسارى المسلمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز المفاداة بنسائهم. وقال 
أحمد أيضاً: لا يجوز المفاداة بصبيانهم. وعن أبي حنيفة: أنه لا بس بأن يُقَادى بهم 
ا السا ن تخليص المسلم من أيديهم واجبٌ ولا رصل إليه إلا به. 

وفي «السير الكبير): إن هذا قولهماء وأظهر الروايعين عن أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: يجوز المفاداة بأسارى المسلمين قبل القسمة لا بعدهاء لأن الغابت يعد 
القسمة حقيقة الملك» فلا يجوز إبطاله بدون رضى مالكه بعوض كسائر المعاوضات. 
وأما المفاداة بال فلا يجوز في المشهور من المذهبء لقوله تعالى: 71١59[‏ اب] 
لوا کات ن الله سَبَقَ7" الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو نزل بنا عذابٌ 
لَمَا نجى إا عمر)( ¢ . وذلك اة نه أشار بقتلهم. وفي «السير الكبير»: ولا ا به إذا 
كاة بالمسليين حاجة استدلالاً ا ی بدر. 

وللإمام فداءٌ أسارانا بهم في الأظهر من الروايتين عن أبي حنيفة» وبه قالا لما 
روى مسلم من حديث سَلَمَة بن الأكوّع قال: خرجنا مع أبي بكر أمّره علينا 
رسول الله كك فغزونا قَرَارة» فلمًّا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر 
لك لو 2 لحار أي اصتها ی ترد الدااففل عن كل علي 
(۲) سورة التوية ‏ براءة س الآية: (©). 
(۳) سورة الانفال» الاية: (1۸). 
)٤(‏ لم نجده في الكتب المتوفرة لدينا. 
(5) أعرس المسافرون: نزلوا آخر الليل للرّاحة. المعجم الوسيط ص 557» مادة (عرس). 


كاب الجهاد يفف 


وسبی» ونظرت إلى ثي“ من الناس فيهم الذراريّ» فخشيت أن يسبقوني إلى 
الجبل» > فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» > فلمّا رأوا السهم وقفواء فجعت بهم أسوقهم» 
وفيهم امرأة من بني قَرَارة عليها قَشْعٌ من أَذْم ‏ والقَضْعُ: الآ 0 ت مها ابنة لها من 
أحسن الناس» فسقتهم حتّى أتيت بهم أبا بكر فنفلني ابنتها. فقدِمنا المدينة» فلقيني 
رسول الله ية في السوق فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت: هي 
لك يا رسول الله فَوَاللِ ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعث بها رسول الله ملا إلى مكة» ففدى 
يها ثانا نه المسليسية كنذا روا بمكة. وروی مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي وقال: 
حسنٌ صحيحٌ)» > واللفظ له عن أبي المُهَلُبء > عن عِمْرَان بن خحصّين: أن رسول الله کا 
فدى رجلين من المسلمين برجل من المش ركين. 
وعندنا تذبح وتحرق مواش شى“ نقلهاء لأن دي ا على ج كما قال 
ا تقوية لهم» وفي عقرها كما قال مالك» تعذيباً ومُثْلة بهاء والذبح للمصلحة 
وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح» وهو مندوبٌ بالنص» فصارت كسلاح 
ا ل ال ل E‏ 
ية بحيث لا يهتدون إليه؛ أو ألقِي في البحر. ودليل الشافعي ما في «مصنف 
انق أبن شَيجَة): أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي فيان 
قال: إني أوصيك لا تقتلن صبياً ولا امرأة إلى أن قال: ولا بقرة إلا لمأكلة. لكنه 
يحمل على ما يمكن نقلها جمعاً بين الأقوال. وأمَا ما في «الهداية) نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ذبح الحيوان إلا لأكله فغيد معروفي. 
(وَ)ميعَ (قشمَة مَغْتَم قَمّه) أي في دار الحرب (إلا إيداعاً) وصورتها أن لا 
يكون للإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة» فيقسمها بين الغانمين ليحملوها إلى 
دار الإسلامء ثم يرتجعها منهم فيها. وقال الشافعي: لا بأس امه فى دار ي بعدما 
تم انهزام المش ركين "57٠3‏ م وبه قال عطاء. وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار 
الحرب» ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام. وأصل هذا أن الملك لا يثبت للغانمين قبل 


)١(‏ العُثّق: الجماعة من الناس. المعجم الوسيط ص 25377 مادة (عنق). 

(۲) سبق شرحها ص 25515 التعليقة رقم .)١(‏ 

(*) التّطعٌ: بساط من جلد. المعجم الوسيط ص 4۳١‏ مادة (نطع). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) المَضّْيعَةٌُ: المفازة الصحراء المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 47 20 مادة 
(ضاع). 


1۷۸ كاب الجهاد 


والرذء وَمَدَدٌ لَحقَهُم نَمَةَ كمُقَايِل فيه لا سُوقِيَ لَمْ يُقَاتِل وَلا مَنْ مَاتَ 


2١ 
ذا‎ 
1١ 
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يور قشط مَنْ مات هُنَا. 

وَل لتا نمه عام وَعَلَفَ وَدُهنَ وَحَطَبٌ وَسِلاَح به حَاجَةّ لا غد الُروج منها. 
الإحراز بدار الإسلام عندناء وعندهم يثبت بالاستيلاء بعدما تم انهزام المش ر كين» وبه قال 
أحمد. ولنا: أن الاستيلاء بإثبات اليد والنقلء إذ القوة لهم في دارهم» فصار القسم فيها 
كالقسم قبل الهزيمة. وأمَا قسمته عليه الصلاة والسلام غنائم يّبر فيهاء وغنائم بني 
المُصطلق في دارهم» فليس من محل الخلاف» لانه عليه الصلاة والسلام لمّا فتح تلك 
البلاد صارت دار الإسلام ولا حلاف فيهاء وإنغا الخلاف فيما لم يصر دار الإسلام. 

(والرذءٌ) مبتدأ وهو بكسر الراء وسكون الدال فهمزة» بمعنى العون ومنه قوله 
تعالى: اَأَرْسِلْهُ معي رذ يُصَدٌّقيِي6”" (وَمَدَدٌ َحِقَهُمْ ثَمّة) أي في دار الحرب 
(كَمْقَاتِلِ) خبر المبتدأ (فِيه) أي في المغنم» خلافاً للشافعي. وقد مهدنا الأصل في 
ذلك. (لا سُوقِي نَم يقَاتِلَ) أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يقاتل في حى 
المغنم كالمقاتلء لأنّ سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد المقاتلة لم يوجدء 
لأنه جاوز على قصد التجارة. قيّد بعدم القتال» لأنَّ المقاتل منهم يستحق من الغنيمة لأنه 
بالمباشرة ظهر أنَّ قصده القتال» والتجارةٌ تبغ له فلا يضره» كالحاج إذ انّجر في طريق 
الحج» فإنه لا ينقص أجره. وأا ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة»» رفع غير معرو بل موقوفٌ على ابن عمر كما ذكره البَتِهَقِيَ. 

(وَلاَ من امات كَمَة) أي فى ذار الحرب من الخقائلة لأن الإآرث يجري فى 
اه ولا متك للقراة ي اجه فيل أن كر إفن دان الاش وها لهم 
الاستحقاق (وَيُورَثُ قشط مَنْ مَاتَ) من المقاتلة (هُنَا) أي في دار الإسلام. وقال 
الشافعي: يورث من مات بعد استقرار الهزيمة لثبوت الملك به عنده. 

(وَحَلَ لَنَا شَمَةَ) أي في دار الحرب (طَعَامٌ) سواء كان مهيأ للأكل أو لم يكن: 
كالحبوب والبقر والغنم والإبل» لكن ترد جلودها إلى الغنيمة. وهذا الحلّ في خقّ من 
يهم له في الغنيمة ومن يُؤضخ( له منها غنياً كان أو فقيراً» وفي حقٌّ من معه من 
النساء والأولاد والمماليك. (وَعَلَفْ وَدْهْنُ وَحَطبٌ وَسِلاحٌ به حَاجَةٌ؛ لآ يَعْدَ 0 
يكوا]' اعم ادال ااتشعرب ا روئ می عن غية الله ابن مُعَمّل قال: أ 


)0 سورة القصص» الآية: .)۳٤(‏ 
(۲) أرضح له: أعطاه قليلاً من كثير. المعجم الوسيط ص »٠٠١‏ مادة (رضخ). 
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وَمَن أي َم نَمَةَ عصَعَ نَفْسَهُ وَ طِفْلَهُ وَ مالا مَعَهُ 7 طضطظه5 


جِرَابً "© من شحم يوم یبر فالتزمته» ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم أحداً شيفاً 
فالتفت فإذا رسول اله کا متبسماً. 

زاد أبو داود الطيالسى فى «مسنده): قال له عليه الصلاة والسلام: «هو لك». 
قال ابن القطان: وهذه الزيادة ا لأنها نص في إباحته وهي «وصحيحة) الإسناد. 
وروى البخاري في «صحيحه) عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: a‏ 
مغازينا العسل والعنب فنا کله ولا نرفعه. وروی او داود في (سنئه) عن محمد بن ابی 
مُجالد» عن عبد الله بن أبي أُوْقَى قال: قلت: هل كنتم تخمّسون ‏ يعني الطعام ‏ 
غل عهد رسول الله؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار 
ما يكفيه ثم ينصرف. وروی البيهقي من حديث هانىء بن أمّ كلثوم: أن صاحب 
جيش الشام كتب إلى عمر: إِنّا فحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلّفء وكرهت أن أتقدّم 
في شيء ۳۲۰7 - ب] من ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه: دع الناس يأكلون وِيَعْلِقُونء 
فمن باع شيئاً بذهب أو فضة ففيه حمس لله وسهام للمسلمين. 

ولم يقيّد في «السير الكبير» حل انتفاع الطعام ونحوه بالحاجة» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد لإطلاق ما رويناء ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: «كلوا 
واغلفوا ولا تحملوا». رواه البيهقي في «المعرفة». (وْمَنْ أَُسْلَمَّ قَمّة) أي في دار 
الحرب منهم قبل أن يأخذه المسلمون (عَصَمَ نَفْسَهُ) فلا يجوز قتله ولا استرقاقه. قال 
عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماژؤهم وأموالهم)” ( . ()عصم (طفلة) لأنه + تب تبغ له في الإسلام بيخلااف 
ولده الكبيرء لحري ا لم بووخلاتت: وو وحملها فإنها حربية غير تابعة له 
في الإسلام» وحملها جزءٌ منها فيتبعها في الوق (و)عصم (مَالاً مَعَهُ) لسبق يده 
الحقيقة عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو مالٍء فهو له" 
روي مسنداً ومرسلاً بسن صحيح. فعن صخر بن عَيِلَة(): أن قوماً من بَنِي سُلَيم فوا 


)١(‏ الجراب: وعاعٌ يحفظ فيه الزاد ونحوه. المعجم الوسيط ص ١١١‏ مادة (جرب). 

(۲) صحيح البخاري (فتح الباري) ١/ه/اء‏ كتاب الإيمان (۲)» باب فإفإن تابوا وأقاموا الصلاة..» 
١70‏ رقم (56). 

(۳) البيهقي في الستن الكبرى 2١١7/9‏ كتاب الشير» باب لاع على شيء فهو له. 

(4) حرفت في المطبوع إلى صخر بن علية» وخر حرفت في المخطوط إلى صخر بن عبلة» والصواب ما أثبتتاه 
لموافقته لما في «مسند الإمام أحمد ۳۱۰/۲ و «تقريب التهذيب) ص 277٠‏ ترجمة رقم ۲۹۰۸. 


۸۰ كتَابٌ الجهَادٍ 


أو أْؤْدَعَهُ م مَعْضوما. 
وللقارس سَهْمَانِء وَللراجلٍ سَهْمٌ. yy‏ 


عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها التبي ية فرڌها 
عليهم. وقال: «إذا أسلم الرجل [فهو]“ أحق بأرضه وماله». رواه أحمدء وروى أبو 
داود معناه وفيه: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم». 

(أؤ أَْدَعَهُ مَغْصُوماً) أي مسلماً أو ذمياًء لأنه في يده حكماً إذ يد المودّع كيد 
المودع» لأنه عامل له في الحفظ وهي يد خت نة قيّد بالوديعة, لان ونال 
الذي فى يد المعصوع غفا فيع عند أبن حديفة الآن يوه ليست كيذ الماك 
زقال مسمده ل يكون فيا لأن المال ثايغ للنفس وقد سارت معصومة بالإسلام. ‏ رابو 
يوسف مع أبي حنيفة في رواية» ومع محمد في أخرى. وقيّد: بالمعصوم» لأن ماله 
الذي أودعه عند حربي فيءٌ اتفاقاًء لأن يده ليست محترمةً حتى جاز لنا التتعرض لهاء 
وفك بالتمال: لان عقارة يه خلافاً لمالك والشافعي وأحمد [فإنهم قالوا]©: إنه 
پاسلامه يعصم عَقَارهء لانه في يده كالمنقول. 

ولنا: أن العَمّار في يد أهل الدّار وسلطانها إذ هي من جملة دار الحرب» فلم 
يكن في يده حقيقة. وقيل: هو قول محمد وهو قول أبي يوسف ولا ثم رجع عنه 
إلى أن العقّار كغيره من الأموالء ناء على أن اليد حقيقة يعبت عنده فيه إلا ترى أن 
عنده يتصوّر فيه الغصب؟. 

وأما عبيده فمن قاتل منهم فهو ف خلافاً لمالك والشافعي وحمل لأنه لا 
تمد على مولاه خرج من يدهء فصار غا لأهل ورم وڅکم مَنْ اسا في دار 
الحرب وخرج إلينا على هذا التفصيلء وِيَقْسِم الإمام أربعة الأعماس من الغنيمة 
الغامين بعد إفراز الحُمس لقوله تعالى: وَاعْلَمُوا ّما غَيِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ | 

خفسةي... الآية. 

(وللقارس) أي لمن معه فرس أو أكثر (سَهْمَانِ وَلِلراجِلٍ) أي من لا فرس معب 
سواء كان معه بعير أو بغل أو لم یکن (بت سَهْمٌ) وهذا عند أبي حنيفة وزفرء وقال ٠۲٠7‏ 
ا يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهي» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى الجماعة إلا النّسائي عن نافه©» 
)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سورة الانفالء الاية: .)٤١(‏ 
(5) حرفت في المطبوع إلى نافن» والمثبت من المخطوط» وهو الصواب. 


35 


عن ابن خر أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سما وهذا لفظ 
البخاري» وفشره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» وإن لم يكن له 
فرسٌ فله سهم. 

ولفظ مسلم: أه قسم في النفل: للفرس سهمين» وللراجل سهماً. ولفظ أبي 
داود وابن حِبّان في «صحيحه): أنه عليه الصلاة و السلام أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهماً له» وسهمين لفرسه. ولفظ الترمذي: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين» 
وللراجل سهماً. [ولفظ ابن ماجه: أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس 
سهمان وللراجل سهم](2. وفي الباب أحد عشر حديثاً مسنداً بمعنى ما روينا. ولأن 
الاستحقاق بالنفع» ونفعه على ثلاثة أمثال الراجلء لأنه للكز والفرَ والغبات» والراجل 
للثبات لا غير. 

ولأبي حنيفة: ما روى أبو داود في «سننه»» وأحمد في «مسنده»» والطبراني 
في «معجمه»» وابن ن أبي شيبة في «مصنفه)» والدارقطني في «سننه»» والحاكم في 
«مستد رکه)» من حديث مُجَمّع بن يعقوب بن مُجَمّع بن يزيد الأنطاري قال: سمعت 
أبي يعقوب بن مُجمّع يذكر عن عمّه عبد الرحلمن بن يزيد الأنصاري» عن عه 
مجمّع بن جارية" الأنصاري ‏ وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا 
الحُدَئِيِيَة مع رسول الله يا فلمًا انصرفنا عنها إذا الناس يَهُرُونَ الأباعر"» وقال 
بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: ل دا الله اة واقفاً على راحلته عند 
کراع العَمِيوه20). 

فلا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إا فحنا لَك فَشحاً مبيناي. فقال 
رجل: يا رسول الله قعص هو؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه 2 فقسمت خیبر 
على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش 
ألفاً وخمس مئة» فيهم ثلاث مئة فارس: فأعطى الفارس سهمين» وأغطى الراجل سهماً 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 4٥۲/۲‏ كتاب 

٤( 0‏ ۲). باب قسمة الغنائم (2))55 رقم (4 .)۲۸١‏ 
(۲) حرفت في الخطوط والمطبوع إلى: حارثة» والصواب ما أثبتناه من «سنن أبي داود» ۰۱۷٤/۳‏ و 
«تقريب التهذيب»ص 6 رقم .)1٤۸۷(‏ 

(۳) يَهُرُون الأباعر: أي يح رکون رواحلهم. الخطابي» معالم السئن» ا سنن بي داود .۱۷٤/۳‏ 


)٤(‏ حرفت في ١‏ لمطبوع إلى: كراع الغيم» والمثبت من المخطوط. وكراع العَمِيم: هو اسم موضع بين 
مكة والمدينة. النهاية: .٠٠١/4٤‏ 


(5) سورة الفتح» الآية: ١‏ 


وأففعءة ووو عع م وف وو ووو ولفوقوقة م ومو وو ووو ووو و ووو مو ولو وعم ووو و ولع عو ووو و وول ول ووو و ووو وموم 66م م9099 


ثم قال أبو داود: وهذا وَهْمْ وما كانوا مغتي فارس. فأعطى الفرس سهمين» وأعطى 
صاحبه سهما. 

وروى الطّبراني من طريق الواقدي في «معجمه» عن المِقّْدَاد بن عمرو أنه كان 
يوم بدرٍ على فرس يقال له: سَبحَة سَبْحة فأسهم له النبي ياي سهمين: لفرسه سه واحدٌء 
وله سه واحدٌ. . وفي تفسير ابن مدو في بوره الأنفال بسنده | إلى عائشة ئشة قالت: 
أصاب رسول الله ييا سبايا بني المُصْطلِق فأخرج منها الخُمُسء ثم قسم بين 
المسلمين فأعطى الفارس 77١1‏ ب] سهمين» والراجل سهما. 

وروى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن أبي أسامة“ وابن مير قالا: حدّثنا غجيد 
اللهء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ييا جعل للفارس سهمين» وللرّاجل سهماً. 
ومن طريق ابن ای شيبة رواه الدّارَفْطنِيَ في «سننه»» وقال: قال أبو بكر النيسابوري: 
هذا عندي وَهْمْ من ابن أبي سَيبة [أو من المادي]("2: لأن أحمد بن حنبل وعبد الله 
بن بشر وغيرهما رَوَؤْهِ عن ابن تمي خلاف هذا. 

وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة حلاف هذاء يعني أنه أسهم للفارس 
ثلاثة أسهم. ثم أخرجه عن تُعَهِم بن حاد عن ابن المبارك, عن عُبَيْد الله بن عمر» 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي يك أنه أسهم للفارس سهمين» وللراجل سهماً. ثم 
قال “قال اند بن منصور: هكذا لفظ نُعَيم» عن ابن المبارك» والناس يخالفونه. قال 
النيسابوري: ولعلّ الوهم من تُعَيِمِء لأن ابن المبارك من أثبت الناس» ثم أخرجه عن 
يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وَهْبء عن عُجيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر 
أنّ رسول الله ييا كان يُسهم للخيل وللفارس سهمينء وللراجل سهماً. ثم أخرجه عن 
حجاع بن متيال سن سحاد بن ا عن ابن عمر: أن النبي 
ا ف للفارس سهمين» وللراجل سهما 

ولأنّ الك والفڙ من جنس واحدء فیکون نفعه ملي( نت افع الراحل فَيِفَضَّل عليه 
بسهم» > ولان الفرس يبغ للراجل» فلا يُرّاد بسهم. وما رَوَؤه محمول على الزيادة بطريق 
التنفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام سهم الراجل والفارس لسلمة بن الأكوع 5 
وکان راجا فیا روف طلم واخ قن اب طويل عن سلمة بن الأكوّع قال: 


)١١‏ حرفت في المطبوع إلى: ابن أبي أسامة» والصواب ما أثبتناه من «المصنف ۲۲ ۳۹۷/۱ كتاب الجهادء 
في الفارس كم يقم له. رقم .)١6١0315(‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


عم قفو وه م ووم وفء مقعم وو ووو وود للعلاو ووو وو ووه ووو ع ول و وهو ووو ووو ووو هو ووه عع ووو ووو مم ووم مولومل ث لوث 


قدمنا الحدَيِبيّة مع رسول الله ية ونحن أربع عشرة مئة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله يَكيِ «خير فرساننا اليوم أبو قَتَادة» وخير رجالنا 
سلمة». ثم أعطاني سهمين: سهم الفارس؛ وسهم التاجل. فجمعهما لي جميعاً. 

هذاء ولا سهم لأكثر من فرس. وقال أبو يوسف يسهم لفرسين وبه قال أحمد 
لماروى الدّارقُطَنِيَ في «سننه) عن أبي عَمْرَة [عن]”('2 بَشِير بن عمرو بن محصن 
قال: أسهم رسول الله اا لفرسيّ أربعة اسهم ولي سهم فأحذت خمسة أسهم. 
وروى عبد الررّاق في «مصنفه» عن إبراهيم بن يحيى الأَسْلَّمِيَه عن صالح بن محمد 
عن تكخول: ُن الرّبَكْر حضر خيبر بفرسين» فأعطاه النبيٌ اة خمسة أسهم. وأخرج 
الدَارَفْطيِي والواقدي في «المغازي» عن عيسى بن مَعْمَر قال: كان مع الرَّبَهِر يوم 
یښ فرسان» فأسهم له الت يلا خمسة أشهم. [وقال صاحب «التنقيح)»: إن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي مُبيدة بن الجراج أن أشهم“ للفرس سهمين» وللفرسين أربعة 
أسهم ولصاحبهما سهماً» فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهو جنائب 260 

وجيت بأن هِشَام بن عُوْوَة بن عبد الله 7753 أ] بن الاير ألبك فى نخدي 
الرُبَهِر وأحرصٌ. وقد روى عن أبيه» عن جده عبد الله بن الربَهِ [عن الربَهر]9' أنه 
قال: أعطاني رسول الله كك يوم بدرٍ أربعة أسهم: سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً 
للم وأهل المغازي لم يَرُووا أنه عليه الصلاة والسلام أسهم قرس ولم يختلفوا أنه 
حضر يبر بثلاثة أفراس لنفسه: اليشككب0©) والظرب ب والمؤتجز اك 
لفرس واحد. وقال مالك في «الموطأ): لم أسمع بالقشم إل 2 واحد. 

وروى الواقدي في «المغازي» بسنده إلى الحارث بن عبد الله بن كع أن 
التبي يلا قاد ص حير ثلاثة أفراس: لِرّاز والظرب والمكب» وقاد الدُبَهِر أفراساًء وقاد 
خراش بن الصّمّة فرسين» وقاد البراء بن رشن فرسين» وقاد بو عَمْرة الأنصاري فرسين. 
قال: فأسهم رسول الله ية لكل من كان له فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباتها الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَقْطيِي 4/ 

.)١5( كتاب السير» رقم‎ ٤ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) الجَيِيبةٌ: الفرس تماد ولا تُركب. المصباح المنير ص ١١١‏ مادة (جنب). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع: السكيب» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. انظر النهاية ۳۸۲/۲. 
(5) في المطبوع: الظريب» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب» انظر النهاية 55/17 .١‏ 
. 7) شي به إخشن صهيله. النهاية 0/1 .7٠‏ 


76 كتاب الجهاد 


وَيُغْقبد 0 مُجَاوَزة الدَّرْبِء لآ شُهُودُ الوَاقعة 
وال ل لَِيَتيه اله سکن وان ن الشبيل» 51*56 


وسهماً له وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له. ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحدٍ 
وأئبتَ ذلك أنه أسهم لفرس واحدء ولم نسمع أن رسول الله كَل أسهم لنفسه إلا 
لفرس واحد. 

(وَيُعْمَيرُ)ْ في استحقاق سهم الفارس أو الراجل (وَفْتُ مجَاوَرَةٍ الدزب) أي 
مدخل دار الحرب (لآ) يعتبر (شهُودٌ الؤاقعة) في الاستحقاق كما هو قول مالك 
والشافعي وا فلو دحل الغازي دار الحرب فارساً فمات فرسه» وقاتل ا 
استحقٌ سهم الفارس» ولو دحل راجلاً فاشترى فرساً استحقٌ سهم الراجل» خلافاً لهم» 
ولو دحل المجاهد فارساً وقاتل راجلاً لضيق المكان استحقٌ سهم الفارس اتفاقاً. هذا 
ولا يسهم لمملوكٍ يقاتل» وا امرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضىء ولا لصبي 
يقاتل» ولا لذمي يقاتل أو يدل على الطريق» ولكر رم يي علي ينين بازئرى 
ا لقول ابن عبّاس: لم يكن للعبد والمرأة سهم إل أن يهديا من غنائم القوم. رواه 
أحمد ومسلم. والوَضْحٌُ في اللغة: إعطاء القليلء وهنا إعطاء أقل من سهم الغنيمة. 

وعندنا: يكون من الغنيمة قبل حراج الخمسء وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 
[وفي قول للشافعي: يكون من الأربعة الأحماس وهو رواية عن أحمد]”'". وفي قول 
للشافعي : يكون من حمس الخمس. وقال مالك: من الخمس. ولايسهم للأجيرء لأنه دحل 
لخدمة المستأج رلا للقتال» حى لو ترك الخدمة وقاتل يسهم له كأهل سوق العسكر. 

ويستعان بالكافر في القعال عند الحاجة عندناء وعند الشافعي وأحمد. وقال 
جماعة من أهل العلم: لا يستعان به. 

(وَالخُمُسٌ) من الغنيمة (ِلِلَْيقِيم) وهو کل صغيرٍ لا أب له ره أن يكون 
فقيراً (وَالمِسكِين وانِنٍ السبيل) وقد تقدّم تفسيرهما في الزكاة» لِمَا روي عن ابن 
عاس من طرق بألفاظ متقاربة منها ما رواه ابن مَردُويّه في «تفسيره)  771[‏ ب] في 
سورة الأنفال بسنده قال: كان رسول الله ية إذا بعث سريّة فغنمواء حمس الغنيمة 
عب ذلك لخبي في نخسا اور تو من ا 
وللْرَسُولٍب”" وقال: قوله تعالى: فان لله حمس مفتاح كلام نحو قوله تعالى: 
لله مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأرضي” "© فذكره للتبرك باسمه» وهو غير محتاج إلى 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة الانفال» الاية: .)٤١(‏ 
(۳) سورة لقمانء الاية: (5؟). 


تاب الجهَادٍ ۸9 
وَقدّمَ فقَرَاءُ دوي القَرتى» ولا سَيءَ لِعَبِيّهم. a‏ 


شي لان الكل له. ثم جعل سهم الله وسهم الوّسول واحدأء ولذي القُوبى سهم 
فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيل لا يعطيه لغيرهم» وجعل الأربعة أسهم الباقية: للفرس سهمين» ولراكبه سهماً 
وللراجل: سهماً 0 

ولما رواه الطجراني: فلما فيض رسول الله يا وسلّم» جعل أبو بكر وعمر 
هذين السهمين سهم الله والرسول؛ وسهم قرابته في سبيل الله صدقة عن رسول الله 
يو. ولِمَا روى أبو يوسف عن الكلْبِيَء عن أبي صالح» عن ابن عباس: أنّ الخمس 
الذي كان يقسم على عهد رسول الله اة على خمسة أسهم: لله وللرسول سه 
ولذي القَْبى سهمٌ؛ ولليتامى سهمء وللمساكين سهم» ولابن السبيل سهمٌ. ثم قسمه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
ل 

(وَفَُدَّمَ فُقَرَاءُ ذوي القُّرْتبَى) من هذه الطوائف الثلاث على غيرهم (ولاً شيءَ 
لِعَنْيهم) أي غني ذوي القُوبى: لان عمر أعطى الفقراء منهم 

وقال الطكاوي: سهم الفقير ساقط أيضاً لِمَا قدّمنا. والأوّل اختيار الكوحي: 
وهو الأصخ أن الدليل | 55 ول على سقوط حقٌ ن أغنيائهم» اما فقراؤهم فيدخحلون في 
الأصناف الثلاثة» وسقط سهم النبي يا بموته كالصّفِيَء لأنه كان يستحقٌ برسالته لا 
بالقيام بأمور أمته» ولهذا لم يرفع الخلفاء الراشدون بعده هذا لانفسهم. والصَّفِيٌ: 
e‏ من الغنيمة كيزع أو سيف أو فرس أو أموِء كما روي 
أنه اصطفى صفيّة من غنائم یبر 

وقال الشافعي: ETT‏ سهع للبي ڪه في حياته 
وبعد وفاته يصرفه الإمام في مصالح الدين على ما يرى» وبه قال أحمد. وعن الشّافعي: أن 
سهم النبي ية بعده يُردٌ على بقية الأصناف. وحكى ابن المنذر عنه: أنه يكون 
للخليفة. وسهمٌ لذوي القربى يستوي فيهم غنيّهم وفقيرهم يقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنفيين. وقال المُرّني والتُؤري: يستوي فيه الذكر والأنشى» ويكون لبني هاشم 
وبني المطلب فقط دون [بني] عبد شمس. والباقي للفرق الثلاث. وقد تقدّم أن 
الخلفاء الراشدين [قتمرة“ على ثلاثة نحو ما قلنا ل من الصحابة» فكان إجماعاً. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۸٦‏ كتَابُ الجهاد 


َمَنْ دحل دَارَهُمْ فَأَغَارَ حَمّسء لا مَن لا مَتَعَةَ لَهُ وَلاَ إذْنَ لَه 
للامام أَنْ يفل وَفْتَ القتالء فَيَجْعَلَ لأحَدٍ سيا َائداً عَلَى سَهْمِهِ كَالسَلب 
و و : ر سهمه 9 
وتخوه. وَالسَلبُ: مَرْكبْهُ وَمَا عَليْهِمَا. 


(وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ) وله مَنَعةٌ سواء أذن له الإمام . لا (فآغَارَ خَممس) ما أحذه. 
لأنّ المأخوذ حيقذٍ على وجه القهر والغلبة» لا الاخعلاس والسرقة فكان غنيمة. (لآ مَنْ 
لآ مَدَعَة نه) أي" لا یس ما عند من دخلٍ دارهم ولا منعة (ولاً إن لَهُ) من الإمام 
لأن أخذه حيئئذٍ يكون اختلاساً وسترقة لأ قرا وغلية 27ت[ وتخس عند مالك 
والشافعي» لأنه مال حربي َد قهرأًء فكان غنيمة. قيّد يعدم الإذنء لأن من لا مَبَعَة 

لو دحل بإذن الإمام ففيه روايتان: المشهور منهما أنه يخمس ها يني" ا ا أذِنَ 
لهم الإمام التزم نصرهم بالإمداد فصار كالمنعة (وللإِمَام اَن مُحَفْلَ وَقْتَ القتال مُيَجْعَل 
لاحد) من الجيش (شَيئاً زائِداً عَلَى سَهْمِه) أن ف كان از ويا 


١كَالسَلَبٍ‏ وَنَخوه) بأن يقول: من قتل قغيلاً فله سَلَبه أو: من أصاب شيعاً فهو 
لج ضار ك ‏ لكلا كل يدع E E‏ و ودار كم 
الربع“ بعد الخمسء أو: ما أصبتم فلكم نصفه» لما رُوي أن عليه الصلاة والسلام 
ر الربع بعد الخمس في رجعته» كما رواه أحمد وأبو داود. وكان عليه الصلاة 
والسلام بُتَمَّر في الجذأة الربع» وفي الرجعة الثلث. كما رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي. ولأ التّفيل تحريضٌ على القتال» وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى: «إيأيّها 
الح عرض المُوْمِنِينَ عَلَى القَتَال ي“ ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم حُنَينٌ: «من 
قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلّبه20. والتنفيل عندنا من الأربعة الأخماسء وبه قال 
أحمد. وعند مالك والشافعي: من الخمس. 


(وَالسَلَبٌ: مَرْكْبّهُ) أي مركب المقتول (وَمَا عَلَيْهمَا) أي على المقتول ما 


)0 في المطبوع: ٣‏ من a‏ 
AY‏ ا الجهاد ا باب فيمن قال: ا قبل النفل Qs 355١‏ رقم .)۲۷٤۹(‏ 
™( في المطبوع يفعل» والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي»› / 
۰ ۰ كتاب السير (۱۹)» باب في النفل »)١7(‏ رقم .)١551(‏ 
)٤(‏ سورة الأتفال» الآية: .)030١‏ 
)٥(‏ ا البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲٤۷/٦‏ كتاب فرض الخمس »)٥۷(‏ باب من لم 
يُخمّس الأسلاب (۱۸)» رقم .)۳۱٤۲(‏ 


وووموقعءع مم ممع وو وو ووو واو ف م فو و ووه رمعو و هلو ووو وو ووو و و ووو دوعو و وو ووو ول مول و ولونوعوعيوي رون و مم من ماله 


في وسطه وجيبه» وعلى م ركبه من صلاح ونیا وسزج وآلةٍ. 

ولو تطبه واد دارفالل لمن ا أي ار لإعطاء النبئ عل 
سَلَّب أبي جهل لمُعَاذْ دون ابن مسعود. والحاصل أنه لا يستحقٌ القاتل سَلّب مقتوله 
عندنا إلا بقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلّبه. لا أنه استحق بإزالة“ منعة المقبل9) 
وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعي» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَّبه). رواه أحمد والجماعة إلا النّسائي. 
وفي لفظٍ لمسلم عن مجر بن تُمَيْر» عن عَؤف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: 
ألم تعلم يا خالد أن رسول الله كه قضى بالسَلّب للقاتل؟ قال: بلى. 

زاد أبو داود: قضى بالشلب للقاتل» » ولم يخمس السلب. واخ اف (سننه) 
أيضاً عن أنس بن مالك أن النبيئ عليه الصلاة والسلام قال يوم محنين:«مَنْ قتل كافراً 
فله سَلَبه). فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا واحذ اد وظاهر هذا نصب 
الشرع E‏ القاتل مقبلاً قد أظهر فضل عنائه على غيره» فيستحق 
التفضيل بملك ما على القتيل كالفارس مع الراجل» بخلاف ما لو قتله مدبراً أو رمى من 
صف المسلمين سهماً فقتل مشركاًء لأنه ليس فيه زيادة عناء» فكل أحدٍ يتجاسر 
عليه . 

ولنا ما في «معجم الا ي الكبير والأوسط» بسنده إلى جتادة بن [أبي]9©) 
أمية قال: نزلنا دابق وعلينا أَبْو عَبَيدة بن الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب 
قبرص خرج يريد طريق أَذَّرْبِيجَان ومعه رُمُرّد وياقوت ۳۲۳7 - ب] وِلُؤُلُوْ وغيرهاء 
فخرج إليه فقتله وجاء بما معه» فأراد أبو عُبيدة أن يخمسه» فقال له حبيب: لا 
تحرمني رزقاً رزقنيه الله» فإن رسول الله يكل جعل السَلّب للقاتل. فقال: معاذ: يا 

حبيب إني سمعت رسول الله كَل يقول: «إنما للمرء ما طابت به نَفْسُ إمامه». 

ورواه إسحاق بن رَاهُويَه في «مسنده) بسنده إلى جتادة بن أبن أميّة قال: كنا 
مفشكرين يدايق كذ كن لت بن عة الفقري أن نبيه“ القبرص خرج بتجارة من 
البحر يريد بطريق إِرْمِيئْيَةه فخرج عليه حبيب فقاتله فقتله» فجاء بسلبه يحمله على 


)0 ني المطبوع: بما زالت» والمثبت من المخطوط. 

(۲) في المطبوع: الميل» والمثبت من المخطوط. 

(۳) تجاسر عليه: اجتراً وأقدم. المعجم الوسيط ص ۲۲» مادة (جس). 

.۲١ ۲۰/٤ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» والصواب إثباته» لموافقته للمعجم الكبير‎ )٤( 
(ه) النبيه: من شرف وعلا ذكره. المعجم الوسيط ص 2.8594 مادة (نبه).‎ 


ومعمة م وم م ةونم م وووعع مو ةو و ووه منفم ووو ون هو ومو ووو وو رو ووو و ونو و و موديو وو رورم مور ووو وثوث لوث ممم ود 96269699 


خمسة أبغال من الدّيباج والياقوت والرّيَدْجدء فأراد حبيب أن يأخذه كله وأبو عُبيدة 
يقول: بعضه. فقال حبيب لابي عُبيدة: قد قال رسول الله عَلَلِبهِ: «مَن قتل قتيلاً فله 
سَلَبه). قال أبو عُجَهِدة: إنه لم يقل للأبد. رسع مُعَاذ بن جبل بذلك» فأتى أبا عُبَهِدة 
وحبيب يخاصمه»› 5 معاذ لیب ألا 3 تتقي الله ل كه 
TS yy‏ وما فی 
«الصحيحين» في قصة مُعَادْ بن عمرو بن الجَمُوح” 20 ومُعَاذ بن عَفْراءِ وقتلهما أبا جهلٍ 
يوم بدر» وقضاء النبي ييا لمُعَاذ بن الجموح ولم يجعله بينهما. 


وما أخرجه مسلم وأبو داود» واللفظ لأبي داود عن عَوْفف بن مالك الأشجعي 
قال: حرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مَدَدِيٌّ0” من أهل اليمن: فلقِينا 
: و ٤‏ 
جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذمبٌء فجعل الرومي يقري“ 
بالمسلمين.» وقعد له المَدَدِيُ حلف صخرة) فمر به الرومى قوق(“ فرسه» فخ 
وعلاه وقتله وحاز فرسّه ا ا خحالد [بن . 
الوليد]» فأخذ منه سلب الروميّ. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: أما علمت أن 
رسول الله تة قضى بالسَلّب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. 
قلت: لتردّنة أو لأَعَرِمَتّكَهَا عند رسول الله ية فأبى أن يعطيه. قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله يكل فقصصت عليه قصة المَدَدِيٌ) وما فعل حالد. فقال 
يلِ: ديا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: «رُدٌ ما 
أخذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالدء ألم أف لك؟ فقال يلاة: دما ذاك»؟ 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى معاذ بن عمرو بن الجموع» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب 
لموافقته لما في صحيح مسلم 2١71/5/8‏ كتاب الجهاد والسير (۳۲)» باب استحقاق القاتل 
سلب القعيل (۱۳)»› رقم  ٤۲(‏ 17 ه/9١).‏ 

(۲) حرفت في المخطوط إلى معاذ بن الجموع» والمثيت من المطبوع. 

™( المَدَّدِيٌ: منسوب إلى المددء وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يدون المسلمين في الجهاد. 
النهاية .٠۸/٤‏ 

(4) يفْري: أي ببالغ في التّكاية والقتل. النهاية .٤ ٤۲١/۳‏ 

)٥(‏ عَرْقَب: قطع عُرْقُوبهاء وهو الوَئّر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع. 
النهاية ۲۲۱/۳. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الجهَادٍ ۸۹ 


قضل فى استيلاءِ الكمار 
يلك 1 الكقار عضا وَأَمْوَالَهُْ و أَْوَالَنَا: بالاشتيلاءٍ وَالإِخْرَازٍ بدَارهغ, 576 


قال فأخبرته. قال: فغضب لإ وقال: «يا خالد لا ترد عليه» هل أنتم تاركو لي 
أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم کدرة). 
في اسْتِيلاءٍ الكقار 


(يَمْلِك بَعْضٌ الكَفَارٍ بَغضاً) يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض 
(وَآَمْوَانَهُم) كذلك بالاستيلاء كما يلك به المسلم (و) يلك بعض الكفار (أَمْوَالَنًا 
بالاستِيلاءِ والإخراز بدارهم) وقال مالك: يملكونها بمجرد ٠۲ ٤[‏ 1 الاستيلاءء وعن 
اح رواية كقول مالك» وأخرق كقولنا. وقال الشافعيّ لا يملكونهاء لأن استيلاءهم 
فحظوة ابعداء عند الخد في دار الإسلام وانتهاءً عند الإحراز بدارهم لبقاء عصمة 
المال. إذ سببها إسلام صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم)(2. وصار هذا كاستيلاء المسلم وكاستيلائهم على رقابناء والكفار 
مخاطبون بالمحظورات بالإجماع كالزنا والربا. 


ولنا قوله تعالى: «لِلمُمَرَاءِ المُهَاجِرِينَ4”') الآية. والفقير: من لا ملك له فلو 
لم يملك الكفار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ولم يُسموا فقرای ولان الأصل 
في الال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: «َإهُوَ الذي علق که مَا في الأزض 
ییاه وإنما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء ونحوه 
ضرورة التمكن من الانتفاع يه يذ متازعة: فإذادوال التحكب بسب إحرار :الكفار له 
بدارهم عاد إلى الأصل» وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصل فيملكونه» بخلاف 
استيلاء المسلم على مال المسلم لأن تمكنه من الانتفاع به قائم» فيبقى اختصاصه 
به وعصمته له» وبخلاف رقابنا لأنها لم تخل مصلا تملك لأن الآدمي څلق 
ليمك لا ليْملّك» وإنما يثبت فيه محلية الملك بالكفر العارض» وبخلاف ما إذا لم 


)١(‏ سبق تخريجه ص 220794 التعليقة رقم (؟). 
(؟) سورة الحشر الآية: (۸). 
(*) سورة البقرة» الأية: (9؟). 


۹۰ كتَابٌ الجهاد 


لا خحّنا وَتَوَابعَهُ وَعَبْدَنَا الآبقّ 


2. 


لِك بِهِمَا حُرّهُمْ وَمَا هُوَ مِلْكَهُمْ. وَمَنْ وَجَدَ مٿا مَالَهُ أَحَدَهُ بلآ سَّيءء إِنْ ا 


يحرزوها بدارهم» لأن ملكهم بسبب الاستيلاء وهو يتحقق بالإحراز بدارهم» لأن 
الظاهر أن المسلمين يستنقذونها منهم ما لم يحرزوها بدارهم. 


فإن قيل: قال الله تعالى: وَلَنْ يَجَعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى المُؤْمِيِينَ سَبِيلذي() 
والتملك بالاستيلاء من أقوء جهات السبيل. أجيب بأن النَّصّ تناول ذوات المؤمنين» 
وهم لا يملكونهم بالاستيلاء بل يملكون أموالهم. 


(لا حُونا) أي لا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم خُررّنا (وَتَوَابِعَهُ) وهم 
یرتا وام وَلَدِنَا("© ومكايبعا», لأنَّ محل المللك هو السال» وخولاء ليتوا يمال 
ؤقال مالك وأحمد: يملكون العتئر والشكائب بالاسعيلاء» وقال أحمد: لا يلكوت آم 
الولد»: وقال مالك: يفديها الإمام» فإن لم يفعل يأخذها سيدها بالقيمة» ولا يدعها 
يسعحل فرجها مَنْ لا تحلّ له. (وَعَبْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز 
عبد المسلم إذا أَبَقَ إلى دارهم» وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. 
وقال أبو يوسف ومحمد [ومالك وأحمد في]9© روايةٍ: يملكونه» كما لو نت إليهم 
دابة فأحذوها. ولأبي حنيفة: أن سبب الملك الاستيلاء» ولم يوجدء لأنّ الآدمي ذو 
ي صحيحة. وفي «شرح الوقاية»: أن الخلاف فيما إذا أخذوه قهرأ وقيّدوه» وأما إن 


لم يكن أخذوه قهراً فلا يملكونه اتفاقاً. 


(وَمَمْلِكَ) نحن (بهما) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (حُرَّهُمْ) وتوابعه (وَمَا هُوَ 
مِلكُهُمْ) لأن الشرع أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم جَرَاءَ لكفرهم بأن جعلهم 
ملكا لعبيده. (وَمَنْ وَجَدَ مِنَا مَانَهُ) في يد الغاامين بعد ما غلبنا عليهم (أَحَذَهُ بلا شَيِءٍ إن 


.)١41( سورة النسا الآية:‎ )١( 

(۲) المدير: الرقيق الذي عُلّقَ عتَقّهُ على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حة. معجم 
لغة الفقهاء ص ٤١۸‏ . 

زم أء الزلده الا التي جت مو سيدا وات برل معي لله 'المقهاء من رذ 

(4) المكائث: الرقيق الذي قدا بينه وین ده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ‏ متفرقاً - 
ليصير حراء معجم لغة الفقهاء ص © ©4. 

20 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(1) نَدّ البعير: نفر وشرّد. المعجم الوسيط ص 4١٠١‏ مادة (ندّ). 


كتابُ الجهاد ۹۱ 


6 ر يا 2 1 a‏ 
لم يُقِسَمْ وبالقَيمَة إِنْ قِسِمَء وبالثمَن إِنْ شراه مِنْهُمْ تاجر. 


نَم يُفْسَ) أي إن لم يقع القسم» لأن الشركة قبل القسمة عامة فتقل المضرة 
(وَبِالْقِيمَةٍ إن قُسِمَ) لما سيأني (و) أخذه (بالئَمَنِ إن شَرَاه مِنْهُم) أي من الكفار 
(قاجرٌ) وأخرجه إلى دار الإسلام» لأنه لو أخذه بغير شيءٍ لتضدّر التاجر. وقال الشافعئ: 
من وجك سا ماله رحد القسيمة أخيده يفير يع أنضاء. ولكان عرض الاما من رق :في 
سهمه من بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال شيءٌ أعاد القسمة. 


ولنا ما روى الدَّارَقُطنِيٌ والبَيِهَقِي في «سننيهما» عن الحسن بن عُمَارة» عن 
عبد الملك بن مَيْسَرة» عن طاوس» عن ابن عبّاس: أن النبئ تكد قال فيما أحرزه 
العدو فاستنقذه المسلمون منهم: «إن وجده صاحبه قبل أن يُفْسَمِ فهو أحق به» وإن 
وجده وقد قُسِمَ فإن شاء أخذه بالشمن». وفي «سنن الدَارَقْطنِ) عن إسحاق بن عبد الله 
بن ابي فَْوَة» وعن رِشدِين» عن يونس“ كلاهما عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
اللهء عن أبيهء [عن]22 عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ا يقول: «من وجد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له» ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء). وقال: 
وإسحاق هذا متروك. 

وقال البيهقي: الحسن بن عمارة» مترو إلا أنه قال: قال الشافعي: قال أبو 
يوسف: حدّثنا الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عيَيْنَةَه عن مِمَسم» عن ابن عباس» 
عن رسول الله ية في عبدٍ وبعيرٍ أحرزهما العدوء ثم ظفر بهماء فقال عليه الصلاة 
والسلام لصاحبهما: «إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء» وإن أصبتهما بعد 
ال فنا للك ا رة یی يوست هذا الحديتك غنه يدل عل راه 
هذا الحديثء إذ لا يلزم؟ 0 كود السك متروكاًء أن يكون كل فردٍ لذ 
حديثه متروكاً. 

وفي «معجم الطراني) عن ياسين الرّيّاتَء عن الرهْرِيٰ» عن سالم» عن أبيه 
مرفوعاً: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له» وإن أدركه بعد أن يقسم فهو 
أحقّ به بالشمن». ورواه ابن عدي في «الكامل» وضعّف ياسين الزيّّات. وفي «مراسيل 
أبي داود» عن تميم بن طرفة قال: وبحد رجل [مع رجل](" ناقةً له» فارتفعا إلى النبي 
(۱) حرفت في العتطبوع إلى: رشيد بن يونس» المثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن الدارقطني ٤/٤‏ ١١ء‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (۸). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۲ كات الجهاد 
وَعَبِدٌ لَهُمْ أَسلَمَ تَمَةَ فَجَاءَنَاء اؤ طَهَرْنَا عَلَيهي عَتَقَّ. 8 e‏ 


يِه فأقام [أحدهما 220 البيّنة أنها ناقته» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا شعت أن تأحذها بالئمن الذي اشتراها به فأنت أحق بهاء 
وال e‏ عن ناقته). وروی الطبراني في «معجمه) عن جابر بن سَمُرَة قال: أصاب 
العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَّيمء ثم اشتراها جل نالفل ها ص احا فان 
النبن با فأخبره فأمره 0 اة أن يأحذها بالئّمن الذي اشتراها به صاجِبها من 
اعدو وإلا ب بي 


eS 1‏ ” أن عمر بن 
الخطاب قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين؛ فظهرَ عليهم فرأى رجل 
متاعه بعينه فهو أحق به من غيره» فإذا فيم ثم ظهروا عليه فلا شيء له آما هو رجل 
منهم. وفي رواية: هو أحق به من غيره بالثمن. قال: وهذا توس وفي (مصنف [5؟"؟ 
- أ] ابن أبي شَهْبَة عن خلآسء» عن عليّ: نحو ذلك. وقال ابن حزم: رواية لاس 
عن علي صحيحة» ويروي عن زيد بن ثابت» ولكن بإسناد فيه ابن لَهِيعَة» مُتَعدد طرقه 
یحشنه ويصخح الاحتجاج به» كيف ولا معارض له. 

(وَعَنْدٌ) هذا مبتدأ (لهخ) أي لأهل الحرب صفته (أَسْلَمَ ثَمّة) أي في دار 
الحرب صفة ثانية (فَجَاءَنَا) بأن جاء إلى دار الإسلام» أو إلى عسكر المسلمين في 
دار الحرب (آؤ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ) عطف على ما قبله ( عَتَقَّ) هذا خبر المبتداً. وإنا 
يَغْتِق لما روى أحمد في «مسنده)» وابن ا شَيبَة في «مصنفه»» والطجراني في 
«معجمه) من حديث الحجّاج» عن مِفُسَمء عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من 
الطائف إلى النبئ ييا فأسلماء فأعتقهما رسول الله يلاء أحدهما: أبو بَكرّة. وفي 
لفظٍ لابن أبي سَْبَة بهذا الإسناد: أن النبيّ ياو كان يعتق من أتاه من العبيد إذا 
أسلمواء وقد أعفق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو a‏ شي به لأنه ا ببكرة 
ونزل من الحصن. 


وفي «مراسيل أبي داود» عن عبد ربه بن الحكم أنّ النبي كَل وسلم لا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) ولفظ الطبراني في المعجم الكبير ‏ في النسخة المطيوعة  :٠٠٤/۲‏ «خليّ»» عن الصحابي 
جابر ابن سَعُرة. 1 

(۳) حرفت في المطبوع إلى: قبيصة» عن ذؤيب. والمثبت من المخطوطهء وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدّارقُطني 2١١4/4‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (۷). 


كِتَابُ الجهَادٍ 1۹۳ 
كَعَبِدٍ مُسْلِم شَرَاهُ کافڙ مُسْتَآْمَنٌ هُنا وَأَدْحَلَهُ دَارَهُم. 


وَل يَتَعَوَض تَاجَْنَا د مه لِدَمِهِمْ ماهم إلا إذا أَحَذَ مَلكَهُم مَالَهُ أو غير يله علمه 


وَمَا أَحْرَجَهُ مَلَكَهُ حَراماً فَيتصَدَّق به. وَلآَ مَك حَرْب هتا سَنَة وقِيلَ لَهُ: إِنْ أَقَنتَ 
هُتَا سَنَهَ نَضَعُ عَلَيِكَ الجزية. 


حصر الطائف خرج إليه أرقّاء من أرقائهم فأسلمواء فأعتقهم رسول الله ا فلا 
أسلم مواليهم بعد ذلك» رد عليه الصلاة والسلام الولاء إليهم. وفي «سننه» عن علي 
قال: خرج عبدان إلى رسول الله كَل يوم الحَدَئِبيَة قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم 
قالوا: يا محمد والثه ما خرجوا إليك رغبة في دينك» فإنما حرجوا هرباً من الرّق» فقال 
ناسٌ: صدقوا يا رسول الله رُدّهم إليهم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «والله ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا 
الدين». وأبى أن يردّهم وقال: «هم عتقاء الله). 


(كَعَنْدٍ مُسْيِم) أي كما يعتق عبد مسلم (شَهَاهُ كار مُشتَأمَنٌ نّ هُنَا) أي في دار 
الإسلام (وَأَدْخَلَهُ دارهم) أي دار أهل الحرب» وهذا عند ات حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يعتق» وبه قال مالك وأحمد. وفي مذهب الشّافعيٌ وجة: أنه لا يصځ بيع 
العبد المسلم من الكافرء وعنه قولٌ: إنه 0 وني «النهاية) عن «الإيضاح): وعلى 
هذا الخلاف إذا كان العبد ذمياًء لأن المُسْتَأمن يُجبر على بيعه ولا كن من إدخاله 
دار الحرب. 


(وَلاَ يَتَعَرْضُ تَاجِرْنَا تَمَةَ) أي في دار الحرب (ِلِدَمِهِمْ وَمَالهِم) لان في تعرّضه 
لواحدٍ منهما غدراً بهم» وهو ممنوعٌ منه. (إلاً إذا آَخَدَّ مَلِكُهُمْ مَانَهُ) أؤ حبسه (أؤ) أخذ 
(غَيرْهُ) أي غير ملكهم مال التاجر (بعنيه) أي بعلم ملكهم ولم ينههء لأنهم نقضوا 
عهده فيباح له التعرّض لهم كالاسِير والمتلصّص. قيّد بدمهم ومالهمء لانه لا يجوز له 
أن يتعّض لفروجهم» لأن الفروج لا تحلّ إلا بالملك» ولا ملك قبل الإحراز بالدّار. 

اخرْجه) التاجر من دار الحرب بطري التعرض ودل به ه إلى دار او 


٠ یضق يه) اڑها‎ YS 


(وَلا يكن كزبي) من الإقامة (هتا) أي في دار الإسلام (سئة) بأمانٍ (وقِيلَ 
لَهُ) عند الأمان (إن اقَفت هنا سَنَةَ نَضَعُ ٠٠٠١‏ - ب] عَليك الجزْيَة) بعد ذلك 
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فَإِنْ أقَامَ سَنَقَّ فَهُوَ ذِمّيَ لا بنرك أَنْ يَرْجِعَ. 


ت الو o‏ 
- مه 5-9 د S2‏ عع 
ولا تتغيّر جزيّة وضعَت بصلح. ا الما لوو ا 


(فَإِنْ اقام سَنَة)ٍ من وقت القول له (فَهُوَ ذِمَي لا يرك أن يزجع) إليهم لالتزامه الجزية. 
ثم إذا صار ذمياً مضي المدّة ار له يستأنف عليه الجزية بحول بعدهاء إلا أن 
يكون الإمام قال: إل« مكشو بد احا تك كإنه اها له جن وح نه 
بعوده إلى ل ليس من دارنا لخروجه من ذمتنا. ومن أسلم َه ثمّة ولم يلحق بدارنا 
فماله ودمه غير معصوم عندنا وحكم مالك والشافعي بعصمتهما عصمةً مقوّمة 
فتجب الذي في الخطأً والقَوَدُ في العمد» لأنه قتل ا معصومة لثبوت العاهدم 
وهو الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الان دو يفول 9 إله 
إلا الله فإذا الها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بها :قفن أثيت العصية 


ولنا: قوله تعالى: رفون كان مِنْ قزم عَدُوٌ لَك وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَحْرِيرُ رَقَعَةٍ 
ممتة4 فالآية سيقت لبيان أنواع القعل 0 فأوجب في المؤمن المطلق: دِيَةٌ 
وكفارة” 3 أوجب بقتل مسلم لم يهاجر إلينا: كفارة فقط بقوله: ظقَإِنَ كانَ 
مِنّْ تف عدو لَكم» أي المقتول إذا كان من الكفار دارا وهو مؤمن ريژ 
رة ثم أوجب بقتل الذميّ: ديةٌ وكفارة» فدل إيجاب الكفارة وحدها فيمن لم 
يهاجر غلى أن لا ية له لان جعل الکفارة كل الزاجبء لأنها كل المد كور :فا 
يجوز أن يزاد عليهاء لأنها نسخ» فلا يجب على قاتله سوى الكفارة في القتل الخطأ 
E‏ 


فضا في الجزية] 
ا a a‏ ) لان ES‏ ا 


.)۲( سبق تخريجه ص ۲۷۹ التعليقة رقم:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: (۹۲). 

(۳) وذلك لقوله تعالى: ومن قَتَلَ مُؤْمناً ا قَتَحْرِيْرُ - مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّعَةٌ إلى َي [النساء: ۹۲]. 

ا ون كَانَ من قَوْم بَيتَكُمْ وب يهم مياق فَدِيَدٌ مُسَلّعَةٌ إلى أَمْلِهِ وخرب رة 
مُمَِة& [النساء: ۹۲]. 


كتَابٌ الجهاد 40 


وَإِذا غُلِبُوا وَأَقِرُوا عَلَى أملا اهم تُوضَعُ ڵى: ا وَوَثبِيّ عَحَيِيٌّ 
٠‏ غناه» سَتة ثَمَانِيَةٌ وَأرْبَعُونَ دِرهَماً وَعَلَّى المْتوَسط نضفهاء وَعَلَى فقير 


لأنها تجزىء - أي تقضي وتكفي - عن القتل» إذ بقبُولها يسقط القتل عن الذميّ. 
ويكلف أي يأتى ت بنفسه ويعطيها قائماً والقابض منه قاعداًء ولا تقل منه لو بعثها من يد 
نائبه في أصخ الروايات وذلك لقوله تعالى: إحَنَّى يُعْطُوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغِرُونَ74؟ وإنما اعتبر الصلح به لما روى أبو داود في كتاب الخراج”'؟ أن رسول 
الله له صالح أهل نجرا على ألفي حلة: النصف في صَمَر والبقية في رجب 
يؤدُونها إلى المسلمين» وعَارِيّة: ثلاثين دِزعاًء وثلاثين فرسأء وثلاثين بعيرأء وثلاثين من 
كل صنفيٍ من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتّى يردّوها 
عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو عَذرةٌ على أن لا هيم لهم بيَة! "© ولا يُخرج لهم قل 
ولا يُفْنُوا عن دينهم, ما لم يُحَْدِئوا حدثاً أو يأكلوا الوّبا. ونجران: بلد من اليمن وأهله 
نصارى. والخلة: إزار ورداء. 

(وَإِذَا عُلِيُوا) بصيغة المجهول وكذا قوله: (وَأَقِرُوا عَلَى أَملاكهِم تُوضَعٌ عَلَى 
تابي وَمَجُوسي وَوَتَفِيٌ عجمي) أي دون عربيّ (ظَهَرَ غناه لِكُلُ سَنَةٍ كَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ 
دزهماً) يؤخذ منه في کل شهر أربعة دراهم. 

(وَعَنَى المُتَوشط) وهو من يملك نصاباً (نِضفهَا) أي أربعةٌ وعشرون درهماًء 
يؤخذ منه في كل شهر درهمان (وَعَلَى فَقِيرٍ يَْتَسِبُ) أي يَقِدرُ على الكسب سواء 
اكتست أو لم يكتسب (زُذ كوا اع وروي برعا عقي كر شير ارم 
لِمَا روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» في الإمارة عن علي بن مششهر عن الشيجاني› 
عن أبي عون محمد بن عُبيد الله الثَمَفِيَ قال: وضع عمر بن الخطاب الجزية على 
رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهما 5573 أ]» وعلى الفقير اثني عشر درهما. 

وروى أبو عُبَئِد القاسم ابن سلام في كتاب «الأموال» عن عمر أنه بعث عثمان 


)١(‏ سورة التوبةء الأية: (9؟). 

(۲) حرفت في الخطوط والمطبوع إلى: كتاب الأموال» والصواب ما أثبتناه من «نصب الراية» 48/7 »٤‏ 
وهو عند أبي داود في السنن ٤۲۹/۳‏ 470» كتاب الخراج والإمارة »)١9(‏ باب في أذ الجزية 
(۳۰۰۲۹)» رقم .)۳۰٤۱(‏ 

(۳) البيعَةٌ: معبد الأصارى. المعجم الوسيط ص ۷۹ء مادة (باع). 

. ٤٤۷/۳ حرفت في المطبوع إلى علي بن يسهرء والصواب ما أثبعناه من الخطوط» و «نصب الراية»‎ )٤( 


بن خُتَيكف فوضع عليهم ثمانية واربعين» واربعة وعشرين» واثني عشر. ويَعْتَبَرْ وجود 
هذه الصفات الثلاث آخر السنة. 

وقال الشافعئ: يوضع غ كل :بالغ ويتار“غنياً كان أو ققنيراء الما روف ابر 
داود والترمذي وقال: حلي حسن» والنّسائي ذ فى الزكاة عن الأعمش» عن اب وائل» 
[عن مسروق]“ عن مُعَاذ قال: بعثني وضو الله ية إلى اليمن» وأمرني أن آذ من 
البقر من ثلاثين تبيعا”' أو تبيعة» ومن كل أربعين مُيئة»“ ومن كل حالم ديناراً أو 
عذله مُعَافِر. والحالم: البالغ» والعَدِل: بالفتح المثل من خلاف الجنس». وبالكسر 
المثل من الجنس. وَالمُعَافِر: حى من مَمدان يس إليه نوغ من الثياب. وقال مالك: 
وعن أحمد ثلاث روايات: روايةٌ: يفوّض إلى رأي الإمام» وبه قال الثوري وأبو عُجيدة» 
وزقاية: أقلّها دينار وتجوز الزيادة ولا يجوز الثتقصان» وزقاية: كقولنا. 
أحمد في رواية» لأن عمر ضرب الجزية على أهل سواد العراق بمحضر من الصحابة 
ولم يسأل 5 أديانهم, وا استرقاقهم إجماعاًء فكذا وضع الجزية عليهم 
O‏ يكل تكيما a‏ من تسد 
والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن ن بكتابهم کالشامرة لليهود» والإفرنج 
للنصارى. وقال الشافعي: 3 تؤخذ إل من اليهود والنصارى والمجوس» وفي أضيحات 
صحف إبراهيم وشيث وإدريس وزثر دواد ومن تمسك بدين آدم» وفي السّامرة والصابئين 
وجهان في مذهبه: أحدهما تؤخذء وثانيهما له تؤخذ. وقال مالك: تؤخذ من جميع 
الكفار إلا من مشركي قُرَئْشُ. 

والدليل على أخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: ۋاتو الذِينَ ماك 
ول يالوم الآخر وَل يُحَدمُونَ 5 حرم ا وشو 0 يَدِينُونَ دين الحقٌّ من e‏ ونوا 
اكات ست ا الجزيّة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغرون 4 وعلى أخذها من المجوس: ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في ستن الترمذي ۲۰/۳ كتاب 
الزكاة (ه) باب ما جاء في زكاة البقر (©)» رقم (1۲۳). 

00 التبِيعٌ: ما أتم الحول من البقر. معجم لغة الفقهاء ص١١٠‏ . 

س مُيِكةُ: من اليقر» ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص 1479. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(©) سورة التوبة الأية: (۲۹). 


كتاب الجهاد ۹۷ 


۴ م کے و اة & AlS oar i‏ امس i a eS esl‏ 
لا على وَنِيٌّ عَرَبِي فإِنْ ظهرَ عليه فطفله وعزشه في ولا مُرْتد. فلا يُقبل مِنْهُمَا 
إلا الإشلام أؤ اليف EE SA GRRE‏ 


رواه محمد بن الحسن في «الموطاً»» وابن لين شَيِبَة في «مصنفه) عن مالك» عن 
الزّهْرِي: أن رسول الله لار أحذ الجزية من مجوس الجخريْن»› وأن عمر أخحذها من 
مجوس فارس وأن عثمان أخذها من موس لمر 

وما رواه البرّار في «مسنده»» والدَّارَقْطنِيَ في «غرائب مالك» من حديث أبي 
علي الحنفي: حدثنا مالك ب ين اتر قن ق ن ايند ع أبيه أن سين تن 
TS‏ لا أدري كيف أصنع ذ E‏ الرحمن بن 
عوف: أشهد 00 سمعت رسول الله ييا يقول: «سُنُوا بهم سئّة أهل الكتاب». 
وفي البخاري» ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله يا أخذها من مجوس هَجر. وكذا رواه أحمد وجماعة. وعن المُغِيوَة 5953 - 
با ين شغية أنة قال لعائل كسرى: أمرنا نينا ا أن نقاتلكم حتّى تعبدوا الله 
وحده» أو تؤدّوا الجزية. رواه أحمد والبخاري» وكانوا عبدة الأوثان. 

(لا) أي لا توضع الجزية (عَلَى وني عَرَبِيْ فإِنْ ظَهِرَ عَلَيْهِ) بصيغة المجهول 
أي على الوثنيّ العربي (فَطِفْنّهُ وعزشة) أي زوجته (فيء) لأنَّ النبي وة سبى 
ذراري” أؤطاس وَعَوَاِنَ ونسائهم وقسمها بين الغائمين (وَلا) توضع أيضاً على (مُرْقَدٌ) 
سواء كان من العرب أو العجم» فإن ظَهِرَ عليه فطفله ونساؤه في لأن أبا بكر سبى 
تسناء بني حنيفة وذراريهم لجا ارتدوا وقسمهم» فوقع في سهم علي الحنفيةٌ فأؤلدها 
ابنه محمد ابن الحنيفة. ثم كفر المرتدٌ أغلظ من كفر مشركي العرب» ولذا كان 
ذراري المرتدّين ونساؤهم يجبرون على الإسلام» بخلاف ذراري عبدة الأوثان من 
العرب ونسائهم. (قلآ يُقْبَلُ مِنْهُمَا) أي من الوثنيّ العربئ ومن المرتد (إلآ الإشلامُ أؤ 
السَيْف) زيادة فى العقوبة عليهماء لأن كفرهما أغلظ من كفر غيرهما. 

أما المشرك العربي» فلأن التبي ية نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهمء 
فالمعجزات أظهر في حقّهم. وأمَا المرتدّ» فلأنه كفر بعدما مُّدِيَ إلى الإسلام ووقف 
غلى متتحاضكةه من الأحكام. وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: يجوز استرقاق وثنيّ العرب» 
لأن استرقاقه إتلافٌ Ke‏ فيجوز كاتلافه حقيقة ولنا: قوله تعالى في حق عبدة 

لأوثان من العرب: طتُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ4”". ولا توضع أيضاً على زنديق» بل إن 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سبق شرحها ص ۲٠١‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۳) سورة الفتح» الآية: .)١ 5١‏ 


۹۸ كتاب الجهاد 


رلا عَلّى راهب لآ يُخَالِطُ الئاس وَأ عَلَى صَبيٌ > وَامْرَأَق ومَمْلُوك: وأَعْمَى: وزمنِ» 
1 و فَقِير لآ بست 


وَتَسْقْطٌ بِالْمَوْتِ وَالإِسْلام مسف ناسنا RR E‏ 


جاء قبل أن يؤخذ وأقر أنه زنديقٌ وتاب تقبل توبته» وإن أذ ثم تاب يقتل ولا تقبل 
[توبته ry‏ منه الجزية» لانه يعتقد في الباطن خلاف الظاهر. 


(ولاً) توضع (عَلَى راهب لآ حاط النّاسن) وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه 
دنه أنها توضع عليه» وهو قول أبي يوسف وقول للشافعي وأحمدء لأنه ضيّع القدرة 
على العمل» فصار كمن عطل الأرضق الخُرَاجِيّة عن الرراعة؛ ووجه ما في «الكتاب» 
أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس» والجزية في حقهم لإسقاط القتل. 


(وَلآ) توضع (عَلَى صَبِيّ و)لا (افرآةٍ و)لا (مملوٍ و)لا (أغمى و)لا (زَّمِنِ 
5 ولو كانوا غنيّين» لأنّها بدلٌ عن القتل أو العثال. وة عدا امرف لآ بقل 
ولا يقاتل لعدم الأهلية. ويدخل في المملوك القن“ راک وال وا 
لا توضع عليه لأنها بدل عن القتل في حقّه أو عن النصرة ة في حقّنا بالقعال. وعلى 
الاعتبار الأول يجب وضع ا لأن الأصل يتحفقق في حق نّ المماليك» لأن 
المملوك الحربي يقتل» فيتحقّق البدل اشا وعلى اعتبار الثاني لا يجب ) لان العبد 
لا يقدر على النصرة فلا يجب عليه البدل [فلا توضع بالشك]. 


السنة كلّهاء أو فى كدرها إقامة للأكثر مقام الكل أو في نصفها e‏ لانت 
الإسقاط في العقوبة» بخلاف القادر على الكسب التارك له» فإنها تؤخذ منه كمن قدر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) أي الصبي والمرأة والأعمى والرين 

(۳) القِنٌّ: القيق الكامل الرّق» إذا ب يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كالمكائبة» والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص .77١‏ 

.)۷( التعليقة رقم:‎ » ١۳ سبق شرحها ص‎ )٤( 

(5) سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (5). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجهاد ۹4۹ 
وَتَعَدَاحَلٌ بالتُكرار. 
ولا تُحدَتُ بِيعَةٌ وَ كَبِيسَةٌ في دارتاء وَلَهُمْ إِعَادَةُ المُنْهَدِم. 01520018 


بعد تمامها قبل الأخحذ. وقال الشافعي: لا تسقط بعد تمامهاء وله فيما إذا أسلم أو مات 
في أثنائها قولان: أحدهما: أنه تؤخذ جزية ما مضىء والآخر تسقط وهذا الخلاف 
نأي فين عم ار فا أو ونا أر ها كيرا لاا مو الس ار لا 
يقدر على شيءٍ وقد بقي عليه شيء من الجزيةء فإنه يسقط عنه عندناء وعند الشافعي 
لا سقط لأن الجرية وجيت عن العضمة القابية بعقد الد أو عن شكتى في دارناء 
وقد وصل إليه المعوض» فلا يسقط عنه العِوّض بهذا العارض» كما لا تسقط به 
الاجرة. 


ولا ما زوق أبو داود في «الخرَاج»» والترمذي فى الزكاة من حديث ابن عباس 
أن رسول الله اة قال: «ليس على المسلم جزية). قال أبو داود: وشيِل سفيان 
اوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه. (وَتَقَدَاخَلَ) أي الجزية (يالتّكرار) 
يعني يعني إذا اجتمع على الذمي أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا عن حول واحدء وهذا عند 
8 حنيفة. وقال 7 يوسف ومحمد: تأحذ عن الجميع»› وهو قول الشافعيٌ وأحمد. 
(ولاً خدّث بِيعَة) وهي معبد النصارى (و)لا (كَنِيسَةٌ) وهي معبد اليهود, ولا 
صومعة: وهي معبد الوهبان»ء ولا بيت نار: وهو معبد المجوس (فِي دارتا) أي في 
الأمصار . قيل: ولا في القرى» ركذا الخلااف في غير ار العرب» وما فيها فيمنعون 
من ذلك في الأمصار والقرى قولاً واحداً. ويمنع المشركون ايشا هة الشكتى فيها 
(ولهخ إِغَادَة دة المُنْهَدِم) لأن الأبنية لا تبقى دائماً ولجريان التوارث من لدن رسول الله 
ية إلى يومنا بترك البيّع والكنائس في أمصار المسلمين. ولما أقرهم الإمام فقد تمهد 
إلمهم الإعادة بطريق الدلالة إلا أنهم لا كدو من نقلها ولا زيادة في محلهاء لأنه 
إحداثٌ في الحقيقة. 


روى البيهقي في «(سننه) عن ابن مان قال: قال رسول الله عَكلةِ: «لا خصّاء 

في الإسلام» ولا بئان كنيسة». إلا أنه ضعّفه. وروی أبو عُجَيْد القاسم ن ملام بسنده 
إلى توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصرء عمّن أخبره عن النبي كَل قال: «لا خصاء 
في الإسلام ولا كنيسة». وروى أيضاً بسند فيه ابن لّهيعة إلى عمر بن الخطّاب أنه 
قال: لا كنيسة في الإسلام» ولا خصاء. وروى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب أن 
رسول الله کا قال: ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن سِهاب 


2 كناب الجهَادٍ 


ey‏ مير الذَمَيّ فِي: زِيّه و مَرْكبه وَسَرْحِدِ وَسلاَحه» فلا يَوْكَبُ خيلا وَلَا يَعْمَلُ 
بسلاح» وَيُظْهِرُ الكشتيج» َيَرَكَبُ عَلَى سرج کإکاف. 


وَمْيْرَثْ نِسَاؤُهُمْ في الطرْقٍ وَالحَمَّام ويُعلَّمُ على دُورِهِمْء لتلا يَسْتَغَفِرَ لَهُمْ 
الشائل. 


ّحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أن رسول الله ياو قال: «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب». فأجلى يهود حير خر وأجلى يهود تجران وقَدَك. e‏ 
العرب هي أرض العرب» وقد سبق تفسيرها في الزكاة. وشميت جزيرة لأنها جَرَرَتْ 
عنها المياه التي عَوَالَيْهاء كبحر البَصرة وعُمَّان وَعَدَن والفرات. والجرر: المَطع. 

(وَمُيِرَ الذّمَيْ) من المسلم في ِيّهِ) أى لف فا مل ا مغل 
طيلّسان المسلمينء ولا رداءٌ مثل أرديتهم (و)في (مَرْكَبِهِ وَسَرْحِهِ وَسِلاحِه) إظهاراً 
e‏ ؛ وصيانة لمن ضعف يقينه من المسلمين عن الميل إلى دينهم» كما 

يشير إليه قوله تعالى [۳۲۷ ب ب]: «ولولاً أن كرون الاس أَمَةَ وَاجِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَنْ 
فز با لخدن لوهم سمُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارج عَلَيِهَا هرود .. . الآية» ولان 
المسلم يُكرَمُء والذمي يُهَان» حتّى يضيّق عليه الطريق ولا يُتِدَأْ بالسلام ولا يُجَاب إلا 
بعلّيك» ولأنه لو لم بير لعله عامل معاملة المسلمين» ذال يجو 

(قلا يَركَبُ) الذّميَ (خَيْلاً ولا يَعْمَلُ) أي لا يحمل (بسلاح) ) لأنه ليس من أهل 
الجهاد» وهذا في الحضرء وجُجوّرَ له في السفر لاحتمال الاحتياج إليه (وَيُظهِرْ 
الكشتيج) بضم الكاف وسكون السين المهملة وكسر التاء الفوقية فياء ساكنة فجيم: 
وهر عط ا يشدّه الذميّ فوق ثيابه» ولا يُظْهِدُ الزُنّار المعخذ من الإبْرئْسه””". 


(وَدَ يَوْكَيُ ) عند الضرورة (عَلَى زج گإكافي)" ود كر اکن أنه يكتفي في 
كل يلد من العلامة مما تعارفه أهله؛ لأن المقصود يحصضل يهن (وَمُيْرَتْ يِسَاؤُهُمْ) عن 
نساء المسلمين (فِي الطرّقٍ والحمامء ويُعَلُمٌ عَلَى دُورهم) بعلامة (لِمَّلاً يَسْتَغْفِرَ لهم 
السَايْلٌ) إذا وقف عليهاء ويمنعوكث من تغلية 1 بنيتهم عليناء ولا يُنقض عهدهم بقتل 
مسلم» بل يُقَاد إن كان عمداء وتجب الدّيّة إن كان خطأء ولا بوطء مسلمة بل يحذدّء 


)١(‏ الطَيِلّسَانَ: ضرب من الأوشحة يُلْبَس على الكتفء أو يحيط بالبدن» حال عن التفصيل والخياطة 
وهو ما يُغرف في العاميّة المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص ١٦١٠ء‏ مادة (طلس). 

(؟) سورة الزخرف» الآية: (۳۳). 

(4) أي كحرف الكاف في الهيغة. 


كتاب الجهاد ان 
وضرف الجزية والخُراج وما أحدَ من يلا حزب مَصاتا: كسد تَغْرِ وَبتاءِ 
جشرء وَرِزْقٍ العُلَمَاءٍ وَالعُمَالٍ وَالْمُقَاتلَة َة وَدُريتهُم . 


ولا بسب نبي من الأنبياء» فلا يُفْتَم ماله» بل يجري عليه الحكم مثلما يجري على 
مسلم صدر منه مثله. 

١‏ وصار كالإبَاء عن أداء الجزية على المذهبء لأن ما ينتهى به القتال التزام 
ا ا اا کے على وان اقات 
الخحسامي» اعتباراً للانتهاء بالابتداء» بل ينتقض باللّحاق بدار الحرب» أو بالغلبة على 
موضع امن ذارنا للحرب» لأنهم لما صاروا ري علينا خلا عقد الد عل ا .4 

فد الت فلا يبقى. وإذا انتقض عهده شار كالمرية في الحكم “إلا أنه إذا اشد 
يجوز أن يُشْتَرقٌ وأن توضع عليه الجزية ثانياً بخلاف المرتد. 

(وَمَضِرفٌ الجزيَةٍ والخُراج) مبتدأ مضافٌ (وَمَا أَخِدّ منه) أي من الحربىي (يلا 
کزب) كودية: وما أحذ مه الا 7 أو من الذمي إذا مر عليه» وما شولخ عليه على 
ترك القعال قبل نزول العسكر لساحته (مَصَالِحُنَا) خبر المبتدأ (كَسَد َغر) بالخيل 
والوؤجال؛ وَالتّْر: .موضع المخافة من فروج البلدان. (وَيِنَاءٍ جشير) وهو ما يُوْفع ويُوضّعء 
وقنطرة وهي: مما يحكم بناؤه فلا يرفع (ورٍزق العُلَمَاءِ) أي المشغولين بعلم الشريعة 
وطلبتهم (والُمال) أي الذين يقبضون الزكوات والعشورات والجزية والحُرًاجات. 

(والمُقاتلة ودر يَتِهِمْ) أي ذريّة العلماء والعمال والمقاتلة, لأنه مال وصل إلى 
المسلمين بلا قتالٍ eT‏ في مصالحهم» > وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين» 
فكان الصرف إليهم صرفاً في مصالح المسلمين» ونفقة الذراري على الآباءء فيعطون 
كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين» ولا يورّث عطاء من مات منهم في 
تف اة آنه صدقة“ وهي لا تملك إلا بالقبض» وإن مات في آخرها يسحت 
دفعه لورثته إقامةً لتمام السنة مقام قبضه إياه» وعلى هذا قيل: إن الإمام أو الموّذن أو 
المدرّس 7783 أ] إذا مات قبل أن يقبض معلومه» ليس لورثته أن يأخذوا ذلك. 

واعلم أن بيت المال أنواع أربعة: أحدها: هذا الذي ذُكر. وثانيها: الزكاة 
والعُشْره ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ما الصَّدَقَاتُ 07 
)١(‏ العاشر: هو الذي يأخذ العُسُور. والعْضْدُ: هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي اطع أهلها عليه و 

التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. المعجم الوسيط» ٠٠۲‏ مادة (عشر). 

(۲) في المخطوط: صلة» والمثبت من المطبوع. 
(۳) سورة التوبةء الآية: .)٠٠(‏ 


۳۲ كِتَابٌ الجهاد 


[أخكامُ المُؤتد] 
كن ار ت و ا عرض عَلَيْهِ الإشلام وَكْشِفَتْ سُبِهَتُهُ فَإِنٍ 
اسْتَمْهَلٌ ح حبس ثَلانَة يام فَإِنْ تاب فیھاء وَل قتِلَ. 


الآية.... وثالئها: حمس الغنائم والمعادن والأكاز)» ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في 
قوله تعالى: ان لَه ُجمسَة2"0.. الذي رايا ا والتركات التي لا وارث 
لهاء ودِيّات مقتولٍ لا ولي له» ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم» يعطون منه 
نفقتهم وأزديتهم و به موتاهم» ویعقل به جنایتهم» وعلى الإمام أن يتقي الله 
ويصرفه إلى كل مستحقٌ قدر حاجتِهٍ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ» فإن قصّر في ذلك 
نصيباًء فكفى بالله حسيباً. ٠‏ 


[أحكام المُزتة] 

(وَمَنِ ازْتَدّ) عن الإسلام؛ (وَالعِيَانْ بادنه) من ذلك المقام (عُرِض عَلَيْهِ الإشلام) 
على سبيل الندب رجاء أن يعود دون الوجوب» لأن الدعوة قد بلغته» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد (وَكُشِفَْتْ شنهته) إن كانت له شبهة» لأن في ذلك ت شده نخسن 
الأمرين (قَإِن اشتَفهل) أي طلب أن يهَل (حيمن فَلانَة ټام) للها ا ما اة رت 
لإبلاء”" الأعذار كما في شرط الخيار (فَإِنْ تاب فيها) قبل (وَإلآ قُتِلَّ) من ساعته في 
ظاهر الرواية لقوله يله «من بدّل دينه فاقتلوه». رواه أحمد والبخاري. ولأنه حربي 
بلغته الدعوة فيقتل في الحال من غير الإمهال» كالكافر الأصليء [ولا]““ يجوز تأخير 
ما وجب للحال لأمرٍ موهوم في الاستقبال. 

وفي «النوادر) عن اش حنيفة وأبي يوسف: أنه شخت أن يۇجل ثلاثة 0 
طُلَّتَ ذلك أو لم يطلب. وفي أَصحُ قولي الشافعئ: إن تاب في الحال ولا فيل من 
غير الإمهال» وهو اختيار ابن المُنْذِر. وقال الغوري: يُستتابٌ ما رجي عودُةُ. وقال 
الرّهري: يُذعى ثلاثاً» فإن أبي قُتِلَ. وفي «المبسوط»: إن ارتدّ ثانياً وثالثاً فكذلك 


)1١(‏ الكاز: ما ركزه ‏ أوجده ‏ الله تعالى في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية. المعجم 
الوسيط ص 55*» مادة (ركز). 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .)٤١(‏ 

رم أبلاة عُذْراً: أي أذاه إليه مقبله. القاموس المحيطء ص ۳۲٦١ء‏ مادة (يَلِي). 

4 يون اداه عون ساط من ال رع 

(5) في المطبوع: الثوري» والمثبت من المخطوط. 


تاب الجهاد ۳۹۳ 


رهي اتوي عَنْ كل دِينٍ سِوَى الإشلام أو عَمًا الْعَقَلَ إِلَيه. وَقَغلَةُ قَبلَ 
العَْض َك ذب بلا صَمَانٍ. 


ورول مِلْكهُ عَنْ ماله مَوْقَوفا ARE OS ODE‏ 


يستتاب» وبه قال أكثر أهل العلم لإطلاق قوله تعالى: ِن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاةَ وَآتؤا 
لاه مَحَلُوا سبِيلهْ4 0 وقال مالك 0 والليكر لا بحاي بن تكوّر منه ذلك» 
كالزنديق لقوله تعالى: «ِإإِنَّ الَِّينَ آمو ئم كَفَوُوا ئم آمثُوا ئم كَمَروا تم ازْدَادُوا كفْراً لم 
يکن الله لِيَغْفِرَ لهي . 

ولنا في الزنديق روايتان: في رواية: لا تقبل توبته كقول مالك» وفي روايةٍ تقبل 
كقول الشافعي» والخلاف في حقّ أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل 
بلا حلاف لقوله تعالى في حقٌّ المنافقين: ا لين ا وا وأضلّخوا ٩‏ إلى قوله 
تعالی: اوليك ا “ والآية التي استدلُوا بها إنما هي في حقٌّ من ازداد 
كفرأء لا في حقٌّ من آمن وأظهر التوبة. وعن أبي يوسف: أنه إذا تكرر منه الارتداد 
يقتل من غير عرض الإسلام» لاج بالدّين. 

(ؤهي) أي توبة المرتدٌ ( بِالبري عَنْ كَل دين سَوَى الإشلامء أؤ عَمًا انْتقَلَ إِلَنِْهِ) 
لحصول المقصود به» وهذا بعد إتيانه بكلمة الشهادة كما في «الإيضاح). (وَقَثْلَهُ) 
مبتدأ أي قتل المرتدٌ (قبل القزض) أي عرض ا عليه (تزك نذب بلا ضَمَانِ) لأن 
العرض مندوبٌ إليه؛ ومَنْ 743 ب] يقول بأنه واجبٌء فعنده أن قعله قبل العرض 
حرام» لأنه توك واجب. وأمنا انتفاء الضمان عند الكل فلأن الكفر مبيحٌ لقتله» والعرض 
ندبٌ أو واجبٌ رجاء رجوعه. 

(وَتَرُولُ مِلْكُهُ) أي ملك المرتدٌ (عَنْ مَالِهِ) زوالاً (مَؤْقُوفاً) على تبينٌ حاله» وبه 
قال مالك والشّافعيَ في أصخ قوليه. وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يزول» وبه قال اي في قولٍء واختاره المُرَنِيّء وهو ظاهر الرواية عن أحمد. قال 
ابن المُنْذِر: وهو قول أكثر أهل العلم» SE‏ الرْدّة في إباحة دمه» لا في زوال ملكه 
كالمَقضِيٌ عليه بالرجم والقوّد. 


ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالدّة لأنه ضير ربا سى 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: (ه). 

(۲) سورة النساءء الأية: (۳۷). 
(۳) سورة البقرة» الأية: .)٠٠١٠١(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .)١55(‏ 


4 کتاب الجهاد 


قَإِنْ أَسْلَمَ عَاد. 
وَإذا مات أؤ قُتِلَ 1 لَحِقَ بِدَارهِمْ, وَحكم به عَمَقَ مَدَبَرْهُ وَأُمُ وَلَدِهه وَحَل 
0 ۴ عَلَْهِء وَكسبُ إشلا J‏ إواراه اا وَكُسْبُ رذَّتِهِ فيء. 


فضي قنك عل عاي بن كشب يك الخال 
وَبَطْلَ نكاحة وَدْبْحُةُ رصح طَلاقةُ وَاسْتِيلادُة. 


يقتل» فكذا عصمة أمواله» لأنها تابعةٌ لنفسه» غير أنه لما كان مدعواً إلى الإسلام 
بالإجبار عليه ويُوْجَى عَوْده إليه لوقوفه على محاسنه توقفنا في أمره. (قَإِنْ أَسْلّمَ عَادَ) 

ملكه وجُعِلٌ هذا العارض - وهو الارتداد - كان لم يكن في احق زوال الملك. وإنما 
مدنا بيذ :لان هذا العارض مدر في حقٌ إحباط العمل من الطاعات؛ وفي حقٌّ وقوع 
الفُوقة بينه وبين زوجته» وفي حق فَوْضية تجديد الإيمان. 

(وإذا مَاتَ َو قّتِلَ) على رِدّته20 (آؤ لَحِقَ بارهم وَحُكِمَ بهٍ) أي بلحوقه بدارهم 
(عتق مُدَكوا © وم ولو لأنه بالنّحاق صار من أهل الحرب» وهم أمَواتٌ في حقّ 
أحكام u‏ ف ولاية الإلزام عنهم كما انقطعت عن الموتى» فصار كالميت» 
وهو يَعْتِق مدبرة وام ولده» E7‏ أنه لا يستقر لحاقه إلا بحكم حاكم حي لاحتمال عوده 
إلينا. 

(وَحَل دَيْنٌ عَدَنِهِ) لأن الدّين المؤجّل يصير حالاً موت المديون» واللحوق 
بدارهم إذا جم به في حكم الموت. (وَكشب إشلامه لِوَارِئِهِ المُضلِم»ء وَكَسْبُ ردَيَهِ 
فِيءٌ) وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما ار المسلمين (وَقَضيَ دَيْنُ كل خَالٍ) من 
الإسلام والودّة (مِنْ كشب يلك الكال) فَيُمَضَى دين حال الإسلام 3 كسب الإسلا» 
ودينٌ حال الددّة من 52 الودّة. وعند لعن يوسف ومحمد: تُقْضَى ديونه منهما. 
(وَيِطَلَ نِكَاحُهُ وَدَبْحُهُ) اتفاقاً وكذا إرثه لأن هذه الأمور تعتمد الملّة» ولا ملّة للمرتدٌ. 
(وَضح طَلآَقُهُ واشتيلادةُ) اتفاقاء فإن قيل: ا تقع الفزقة» فكيف يُتَصَوّرُ منه 
الطلاق؟ أ بأنّ الفسخ الذي يقع بالددّة تعتدٌ المرأة له» فإذا طلّقها وهي في 
العدّة وقع الطّلاق» وكذا لو ارتدًا معا فطلقها قاسلا هنا لا ينفسخ التكاح ويقع 
الطلاق. 


)١(‏ في المخطوط: رواية» والمثبت من المطبوع. 

(؟) سبق شرحها ص ١۳‏ التعليقة رقم .)١(‏ 

() سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم (۸). 

(4) الاسغيلاد:: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجتم لغة الفقهاء ص ٠1۷‏ 


كتاب الجهاد وم 


وَيُوقَفُ بَتِعُهُ وَمَعَامَلتُهُ إِنْ أَسْلَّمَ تَقَذَّ وَإِنْ مَاتَ أَز قل أؤ لَجقّ وَحْكمَ به 


فإن جَاءَ مُسَلِماً ة قَبلَ ځکم فَكأَنُهُ لَمْ يَرتَد. وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعَ وَرَلَه 


وَلَا تقل مُرْتَدَّة وَتُحْبَسُ حٌى تُسْلِم. ل ا 


(وَيُوقَفَْ بَنِْعْهُ وَمَعَامَلَتْهُ) من شراءٍ وإجارةٍ ورهن وهبةٍ وعتتي وتدبير وكتابةٍ 

صية (إنْ أَسْلَمَ فَقَدَ وَإِنْ مَاتَ آؤ قُتِلَ او لَحِقَ وَحُكِمَ به بَطَلَ) وقال أبو يوسف 

وشحية: ترقت ون ياف شدي وود امل ارات او کی وهو فول جمالك 

والشَافعيٌ (فإن جَاءَ) المرتدٌ (مُسْلِماً قَبْلَ حُخم) بلحاقه إلى دار الإسلام (فَكَأَنَهَ لَمْ 
مَزقة) وأم ولده وقد زه ع 


(وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمُ) أي بعد الحكم بلّحاقه. (وَمَالُهُ) بعينه (مَعَ وَرَفَتِهِ آَخَدَهُ) لأن وارثه 
إنما خلفه لاستغنائه عنه» فإذا عاد ظهرت حاجته وبل حكم الخَلّفء لكو اا يود 
إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاءِ ۹7 كن قال الحلواني: ولو كان هذا يعد موثة حقفيقة 
بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنياء لكان الحكم كذلك» إل أنه حلاف العادة. قيّد 
بماله» لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبّريه» لأن القاضي قضى بعتقهن عن 
ولاية شرعية» فلا ينقض. وقيّدنا ماله بعينه» لأنه لا يأخذ ثمنه إذا باعه الوارث ولا 


(وَلآ كُفْكَلُ مُرْتَدَهْ) لكن 9 قتلها إنسانٌ لا شيء عليه» سواء كانت حرّة أو أمة» 
كذا في «المبسوط). (وَكَحْبَسٌ حَنَّى تَسْلِم) ) أو تموت» وقال مالك» والشافعيّ» 
[وأحمد'» والليث» قري والأؤرَاعِيَ ومكحول» وحماد: تُقْعَلُ لما روى 
البخاري وابن أبي سَيبَة من حديث ابن عباس - واللفظ لابن أبي سَيبة - أن النبي 
يو قال: «من بڌل دينه فاقتلوه). وكلمة (مَنْ) تع تعمٌ الرّجال والنساء كقوله تعالى: 
فمن سَهِدَ ینک الشَّهْرَ مَلَْصّمْهُ04"©. ولنا ما روى الطبراني في «معجمه) عن مُعَاذ 
بن جبل أن رسول الله ية قال له حين بعثه إلى اليمن: «أئما رجل ارتدٌ عن الإسلام 
فادعه» فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه بالسيفء وأيما امرأةٍ ارتدّت عن 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاشتتبها). 
:ما بين الساصريين شاق من المتخطويلا: 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠۸١(‏ 


وَصَحّ تصرف > وكشبَاهًا لوَرَئتَهَا 


وروى ابن عَدِي في «كامله» بسنده إلى أبي هُرَيْرة أن امرأةٌ ارتّت على عهد 

رسول الله يا فلم يقتلها. ولكن صُعُفَ من رواية حَمْص بن سُلَيِمَا. وروى ابن أبي 
شَّيبَة في «مصنفه» عن عبد الرحمن بن سليمان» ووكيع» عن أبي حنيفة» عن عاصمء 
عن أبي زین عن ابن عباس أنه قال: النساء لا يُقْتَلْنَ إذا هنّ ازْتَدَدْنَ عن الإسلام 
ولكن يُحْبَسْن ويُدْعَينَ إلى الإسلام ويُجْبَوْنَ عليه. ورواه محمد بن الحسن في 
«الاثار»» عن 5 حنيفة» ورواه عبد الدرّاق في «مصنفه) في آخر القصاص» عن سفيان 
7 عن عا عن أبي رَزِين به. وأخرج الدّارقْطَئِي عن علي أنه قال: المرتدة 
اب وفي ت يسان 0 بها. وأخرج عبد الوَرّاق نحوه عن عطاءء 


2 عن الثوري» عن يحيى بن سعيد: أن عمر ب بن الخطاب ا 
جيم ولد مكرك أذ أباع في ا بز علبي ولا قاع 2 في أهل دينهاء 
فبيعت بدومّة اتدل( من غير أهل دينها. )3 سعد صح تَصُرفْهَا) في مالها (وَكَسْبَاهَا) أي 
كسب الإسلام وكسب الوِدّق وفي بعض بعض النسخ: وكسبهاء أي سواء كاد في الإسادم 
أو الردّة (لِوَرََتِهَا) لأن ملكها باق ولا حرابة منها حتى يكون مالها قَيئَاً بخلاف 
المرتدّء وليس الكل فَيعاً كما قال مالك والشافعئ» لأنه مات كافراً» والمسلم لا يرث 
الكافر. ولا يرئها زوجهاء لأن الرّوجية قد انقطعت بالارتداد» وهي لا تُقْتَلُ فلم يتعلّق 
حَقَهَ اليا إلا أن تكوة مريضة يرتيا لاوا تير فاده بالارتداة: 


وعن الحسن: أن المرتدة تضرب كل يوم تسعةٌ وثلاثين [سوطاً]““ حتّى تشلم 
أو عونت .و ذا الأمة. . وفي «الجامع الصغير»: وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت 
أو أمةء الخدم الأمة تولاها لما دمن لجخ بن ان > بن يُجعل منزل المَؤلى 
سجناً لهاء ويُفْرَض التأديب إليه. 


وفي «الإيضاح): وقال أبو حنيفة:  ۳۲۹[‏ بع إذا احتاج المَؤلى إلى خدمتها 


.۷۸/١ استأتيت بكم: أي انتظرت وتربصت. النهاية‎ )1١ 

(۲) المُؤْتة: القوت. المعجم الوسيط ص ۸٠۲‏ مادة (مأن). 

() دُوْمَة الجَنْدل: حصن بين مدينة النبي يي وبين الشام» وهو أقرب إلى الشام. وهو الفصل بين 
الشام والعراق. المصباح المنير ص ٤٠۲٠ء‏ مادة (دوم). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب الجهاد ۷ 


وَصَحٌّ ازْتِدَادُ صَبِيٌّ يَعْقِلُ وَإِسْلاَمُهُ وَيُجْبَرُْ عَلَيْه وَأ َل إن أَبَى. 


دفعها القاضي إليه» وأمره أن يجبرها على الإسلام» وأرسل إليها القاضي كل يوم 
يهدّدها ويضربها أسواطاً حتّى تموت أو تُسْلِم. والصحيح أن يدفعها إلى المَؤلى احتاج 
أو استغنى» طلب أو لم يطلب» لأن الحبس تصرف فيهاء وهو إلى المولى. 

(وَصَعٌ ازتِدَادُ صَبِيّ يَعْقِلٌ وَإِسْلامُهُ, وَيُجبر) الصبي المرتدّ (عَلَيْهِ) أي على 
الإسلام (ولآ يُقْتَلُ إن اټى) وإن بلغ كافرأء ولكن يُخبسء ذكره القَمُرَتَاشِيّ» وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمد. 

وقال مالك وأحمد: يُقَْلُ إذا بلغ ولم يرجع» لأنه صار أهلاً للعقوبة. وقال أبو 
يوسف: ارتداده ليس بارتدادٍ» وإسلامه إسلامٌ وهو قول لأحمد وشخئون المالكي لقوله 
ي «رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبيّ حدئ يحتلم)”2. ومن كان مرفوع القلم لا 
تى الحكم في الدنيا على قوله» أمّا الإسلام فيصخ منه لأنَّ الصبيّ اهل للرسالة. قال 
الله تعالى: «وَانَيتاة الحكم صَبِياً فعلم ضرورةً أنه أهل للإسلام» ولان وب 
القوز بالسنادة الأيدية فيكون محض منفعة في الأو الدنيرية والأجروية: نادف 
الارتدادء فإنه محض مضرة. 

وفي «المحيط»: روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة رجع إلى 
قول أبي يوسف. وقال الشافعي وزفر: إسلامه ليس بإسلام» وارتداده ليس بارتدادء وأمًا 
الإسلام فلأنه تبغ فيه لأبويه» فلا يجعل أصلاًء لأن التبعية دليل العجزء والأصالة دليل 
القدرة وبينهما تناي. وأا الارتدادء فلأنه مضرة [محضةٌ2(7 لأنه سببٌ لحرمان إرثه 
وللمُرقة بينه وبين امرأته المشركة والمسلمة» ولامتناع وجوب نفقته على أبويه أو 
غيرهما من أقاربه» والصبيّ ليس بأهلٍ للمضار كالطلاق والعتاق. 

ولا بي حنيفة ومحمد: في الإسلام أنه أتى بحقيقتة» وهو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان» وفي الرَدّة أتى بحقيقة الكفر» وهو الجحود والإنكار» وقد اعتبر 
النبي ية إسلام الصبيّ فيصخ منه. روى البخاري في «تاريخه» عن عُؤوة قال: أسلم 
علي وهو ابن ثمان سنين. وأخرج الحاكم [في «مستدركه) وقال: صحيحٌ على شرط 
الشيخين» ولم يخرّجاهء عن ابن عباس: أن رسول الله ييا“ دفع الراية إلى علي يوم 
(۱) أخرجه أَبو داود في سنعه 57./4) كتاب الحدود (۳۷)» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 

.)4107( رقم‎ 0١90 

(۲) سورة مرم» الآية: .)١7(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ممه و ل مو لل ول ولع لوعو ع لوو وو مو ووو وو ووو ووو ووو وله م لمعو وعويو ع ونون ةم ومنيو ومووماري ونون ور ورو ونون يوه 


بدرء وهو ابن عشرين سنة. قال الذهبي في «مختصره»: وهذا نض في أنه أسلم وله 
أقل من عشر سنين» بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين [أَو ثمان]” “» وهو قول 
غُوْوَة. انتهى. وقد افتخر على به في شعره: 
مسبت شك تر الى ادعو عدا نا لفك وان يي 

وروى البخاري في «(صحیحه» قال: كان غلامٌ يهوديٰ بخ النبي َل 
فمرض» فأتاه ا يعو ده فقَعَد عند رأسه فقال له: «أسلم»: فنظر إلى أبيه» وهو عنده» 
فقال: أطع أبا القاسمء فأسلمء فخرج النبئ بيه وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار». وَعَرض عليه الصلاة والسلام الإسلام على ابن صيّاد وهو غلامٌ لم يبلغ؛ 
ولولا أنه يعتبر منه» لم يعرضه عليه. وأا الصبئ الذي لا يعقل فلا يصخ ارتداده ولا 
إسلامه كالمجنون» لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر. ولو ارت الشكران الذي 
لا يعقل لا ي یصځ ارتداده» اويه قال مالك» وأحمد في روايةء والشافعي في قولٍ» لأنه 
غير عالم بما يقول»› والادّة تی على تبدّل الاعتقاد. 


هذاء ويُحكم بإسلام الوثنی وشبهه ۳۳۰7 - أ] بتلمُظه يإحدى كلمتي الشهادةء 

ولو سكرانٌ أو مكرهاً لقوله يَكلِِ: «أمرت أن أقاتل الاس حتّى يقولوا: لا إله إلاً 

ايله)”" . ويحكم بإسلام الكتابي بتلفظه بکلتي كلمتي الشهادة مع التبرّي عن دينه 

الذي كان عليه ومع دخوله في دين الإسلام» لأن من أهل الكتاب من يعتقد نبوة 

محمد ياف ويدّعي أنه ييو رسول للعرب خاصّة: فلا بدّ من تبره من دينه ودخوله 
في دين الإسلام. 


ويكفر من وصف الله تعالى با لا يليق به تعالى وتقدّس» وسر بام من 
أسمائه» أو استخفٌ به أو بأمر من اا واتواهية :أو انكر :وعدف ال اج لاان 
وعيده من العذاب للطالحينء أو عاب النبي بيا ولو بشعرة من شعراته» لأنه 
استخفاف بن كله(" الله من كل وجيء أو أنكر خلافه الشيخين لثبوتهما بالإجماع» 
أو صحبة أبي بكر لثبوتها بالنص حيث قال تعالى: فد يمول لِصَاحِبهِ لآ خرن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۷۹» التعليقة رقم: (؟). 
() في المطبوع: عَظمهء والمثيت من المخطوط. 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .)٤١(‏ 


كناب الجهادٍ 58 


فصل في البعَاة] 


لبعَاةَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ حَرَجُوا عَنْ طاعَةٍ الإمام, فَيَدْعُوهُمْ إلى o‏ 


وعليه اتفاق المفسرين» أو رمى عائشة بما برأها الله منه من قول أهل الإفك» لأنه إنكار 
لما ثبت في كتاب الله. وفي والمحيطع مقرياً إلى «الفتاوى»: الساحر إن اعتقد أنه 
خالقٌ لما يفعل فإن تاب عن ذلك وقال: الله خالق كل شيءء وتبراً ما اعتقد نجل 
توبته ولا يُفْكلء لأنه 0 وإن لم يتب يتب فقيل لأنه ا رل او كي 
«المجرد»: َل ولا يُقْجل قوله: إ: في انرك المتكن اتر سه ادا شينف لمرد أنه :الآن 
ساحد أو أقَد بذلك. 

وكذا المرأة الساحرة تُقّكل. وفى «المُنْتَقَى): أنها لا تُفْعلَ» ولكن تحبس وتضرب 
كالمرتدة. اول أصح لِمَا في البخاري؛ و«سنن ا داود)» و«(مسند أحمد): أن عمر 
كتب إلى نوّابه أن اقتلوا الساحر والساحرة. ولما رواه الدَّارَقْطنِيَ عن ندب مرفوعاً: «حدّ 
الساحر ضَرْيةٌ بالسيف». ولأن ضرر كفرها ‏ وهو السحر ‏ يتعدّى فتكون ساعية في 
الأرض بالفساد بخلاف المرتدّة والحربية» وذلك لدفع فسادها الذي يفوّق بين المرء 
وزوجته» ولا تيل توبعها في الأصح, لأن ما فل لأجله لا يرتفع بالتوبة» وقيل: تُقُبلء لأنه 
لا يلزم من عدم ارتفاعه العمل به كالسلاح في يد اللّص التائب 

ثم تَعْلّم السحر وتعليمه حرا بلا خلافٍ بين أهل العلم» ومن اعتقد إباحته 
كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعليمه وتعلّمه وفعله سواء اعتقد 
تحريه أو لاء ويُقتل. وأمَا الكاهن: وهو العاف الذي يخدس'» وقيل الذي له رئ" 
من الجن يأتيه بالأخبار. [فقال أصحابنا]": إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء 


رقضلٌ فِي البعاة] 


(وَالبُعَاةُ) + 1ه (قَوْمٌ م حون خْرَجُوا عَنْ طاعة الإمام) الحق» وهو: الذي 
اجتمع عليه E‏ أو ثبة ثبتت إمامته من الإمام الحقٌّ (فْيَدْعُوهَمْ) الإمام (إلى 


)١(‏ في المطبوع: يحدث» والمثبت من المخطوطء ومعنى يحدس: يظن ويخمّن. المعجم الوسيط ص 
0 مادة (حدس). 

(۲) الوَئِيٌ: الجنّئْ يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. المعجم الوسيط ص 277٠١‏ مادة 
(رأى). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۳1۰ کناب الجِهَادٍ 


o ok 0000 o 
1211 العود وَيكشف شنهتهم.‎ 


العَؤْدِ) إلى طاعته (وَيَكْشِفٌ شُنْهَتَهُمْ) لما في «مصنف عبد الوَرّاق»» و«سنن النّسائي 
TT ET‏ 
0 الح ا ل ا PG‏ ا 
N‏ ۰ _ ب] بك يا ابن عاس» ما جاء بك؟ قلت: اشک 
عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القران فهم أعلم بتأويله 
منکم» وليس فيكم منهم أك جئت لابلغكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون» فانتحی 
لي نف منهم - أي عرض - قلت: هاتٍ ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم وابن عه وحَحيَيِه2'2 وأُوَّلٍ من آمن به» قالوا: ثلاث. قلت: ما هي؟ 
9 3 0 5 

قالوا: إحداهنّ: أنه حكم الإجال في دين الله وقد قال الله: إنٍ الحكم إلا 
١ 1 E‏ 1 
لله قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمَا الثانية: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» فإن كانوا كمّاراً لقد حلّت لنا 
نساؤهم وأموالهم» وإن كانوا مؤمنین لقد مت علينا دماؤهم» قلت: هذه أخرى 


قالوا: وأمّا الثالئة: فإنه مَححَى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين» فهو أمير الكافرين؟! قلت: عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء قلت 
لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله و بن ينه یا ترلكم ا 
ترجعون؟ قالوا: الله نعم» قلت: أمّا قولكم: حكم الرجال في دين الله فأنا أقراأ 
عكر نقد ير الممسحكيه إلى امال فى رع الما رع E‏ قال تعالى: إلا 
تَقْلُوا الصَّهِدَ وَأ خرة» إلى قوله: و د ابعر ” وقال في المرأة 
وزوجها ِن حمْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا فابعئوا حكماً مِنْ هله وَحَكماً ِن اهلها“ 
أنشدكم الله 8 الرجال في حقن دمائهم رفس 0 ذات بينهم احق أم 
في أرنب ثمنها ربع درهم؟. 


)١(‏ الحَعَنْ: زوج البنت. المعجم الوسيط ص 25١8‏ مادة (ختن). 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .)٥۷(‏ 

(۳) سورة المائدق الأية: .)٠٥(‏ 

)٤(‏ سورة التسلى الأية: (ه). 


كناب الجهاد ألم 


574 ت ا و مر ت 
قإِنْ تَحَيّرُ تَحَيّرُوا مُختمعین حل لتا الُم التِدَاء. 100 111101111010101 


قالوا: الهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قلت: أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللّهعٌ نعم قلت: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» اتسموة أمكم عائشة 
كبتار يسراانا ا و یا ل او عقر ون اقل 
لنت امتا فقد كف رم قال الله تعالى: مالي ؤل ِالْمَوْمِيِينَ من نميهم وَأَرْوَاجَُهُ 
مهاد 00 فأنتم بين ضلالتين فأتوا منهما خرچ ارت من هذه الأخرى؟. 

2 قلت: وأما قولكم: مَحَى نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول 
الله 0 قريشا ال ا قال: اكتب هذا 
ما قاضی عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
E,‏ اكت مج بن عند للها درل الله حي من علي وقد 
محا نفسهة ولم يكن محوه ذلك ا ون اوةه أُخَرَجَتٌ من هذه الأحرى؟ قالوا: 
الله نعم. فرجع منهم ألفانء وبقي سائرهم» فَقُتَلُوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون 
والأنصار. ولأنَّ توبتهم تُوجىء ولعل الشبٌ يندفع بالتذكرة» قال تعالى: لود كو فَإِنَ 

ره 0 إن 
الذكرى تَنْمَعْ المُؤْمِيِينَ ي" وهذه الدعوة ليست بواججبة؛ لأنهنم. قد علموا لتماذا 
يقاتلون» فصاروا كالمرتدّين. 

(هَإِنْ فَحَيّرُوا) أي اختاروا مكاناً (مُجْتَمِعِينَ) أي وللقتال متهيثين (حَلَّ لَنَا قِتَالهُمْ 
ابْقِدَاءَ) كما في «الذخيرة» و«المبسوط» و«الإيضاح». وفي «مختصر القُدُوري): أنه لا 
يحل 781 أ] أن نبدأهم بالقعال» بل إن قاتلوا قاتلناهم حتّى نفرق جمعهم» وهو 
قول مالك والشّافعيَ وأحمدء لأنه لا يخل فل سخ إلا دقما ت وهم مسلموة بد 
بخلاف الكقان فإن نفس الكفر مبيحٌ لقتالهم. 

ولنا: اَن خروجهم على ارما معصية 0 وقتالنا لهم عليه هي عنه» فنقاتلهم 
وإن لم يبدؤناء ولقوله تعالى: طكَمَاتِلُوا التي بغي حى تَفِيءَ ء إلى مر الي“ 007 
فيد بالبداءة منهم. . ولقول علي مرفوعا: 5 قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون بقول خير البَرِيّة» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (). 

(۲) سورة الذاريات» الآية: (ه٠).‏ 
(۳) سورة الحجرات» الآية: (9). 
)٤(‏ أي صغار الأسنان. 
رم أي ضعاف العقول. 


1۲ كتاب الجِهَادٍ 


Ty‏ و e‏ و ا 
وَيُجْهَرُ على جَريجهم. وَيْتَبَعُ مُوَليِهِمْ إِنْ كان لهم فَة. 


م وَيُحْبِسُ مَالْهُمْ إلى أنْ يَتُوبُوا. وَيُسْتَعْمَلُ سِلآحُهُمْ وَخَيْلْهُْ 


كترقون“ من الدين كما رق الهم من الرّمية» فأينما قَِيمُوهم فافلُوهم» فان في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. ولان الحكم يُّدَار على 
دليله» ودليل القتال منهم» وهو التحيز والتهيّؤ والاجتماع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 

وفي «مصنف ابن ا شَّيبَة) عن علي كم أدنّه وجهه أنه قال يوم الجمل: له 
تتبعوا مدير ولا تُجهرُوا على جریح» ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن. وفي لفظ له عن 
الساك: أن علياً لما هزم طلحة وأمتحانة أمر مناديه فنادى: أن لا يمل مُمَبل) ولا 
مُذيئء ولا يُفْمَح بات ولا سحل فرج ولا مال. 

هذاء ويجوز قتالهم بكل ما يجوز به قتال أهل الحرب» كالرمي بالنبل 
والمَنْجَيِيق» وإرسال الماء والنار عليهم» والبات بالليل"» لأن قتالهم فرضٌ كقتال 
أهل الحرب والمرتدّين. وقال مالكء والشّافعئ» وأحمد: لا يجوز قتالهم بالمَنْجَنِيق 
وإرسال الماء والنار إلا إذا لم ذفغوا بدونه. 

(وَيْهَرُ عَلَى جريحهذ) أي يُشرع قَْله ويْكَمُم (وَيُتْبَعْ 0 كيلا يلحق 
وبه قال مالك» وبعض أصحاب الشافعيّ. (إنْ كان لهم فِقَةٌ قيّد به و 

شرهم فيما إذا لم يكن لهم فة بدون الإجهاز على جريحهم 0 لمْوَلّيهم وعَلَيْه 

يُحْمَلُ ما سبق عن علي كرّم الله وجهه. وقال الشافعي: لا يجوز الإجهاز ولا الاثّباع 
في حال وجود الفئة» كما لا يجوز في حال عدمهاء وبه قال أحمد. 

ولنا: أنهم إذا كانت لهم فد يرجع الجريح والمُوَني إلى فته سر 
عليناء ولا كذلك حال عدم الفغة. (وَلاً تُسْبَى ذَُريَتُهُمْ وَيُخبَسُ مَالَهِمْ إلى ان يَتُوبُوا) 
فيردٌ عليهم إجماعاًء لأنهم مسلمون في دار الإسلام» ع أموالهم وذريتهم معصومة 
بالعصمتين» وإنما يحبس مالهم عنهم دفعاً لشرّهم وكسراً لشوكتهم. 

(وَيُسْتَعْمَلَ سِلاَحُهُم وَخَيْلهُمْ عِنْدَ الحَاجَةِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية. 
وقال الشافعي: لا يجوزء وهو رواية عن E‏ لان مال مسلم» فلا يجوز الانتفاع ١‏ به 
إا برضاه. ولنا: ما رواه ابن أبي سَيْبة في آخر «مصنفه»» في باب وَفْعَة ة الجمل: د 


(1) كمدقُونَ: أي يَجُوزُونه ويَخرقوته ويَتَعَدّونه» كما يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه. النهاية .٠۲ ٠/٤‏ 
(۲) البيات بالليل: مفاجأتهم في جوف الليل. المعجم الوسيط ص 278 مادة (بات)» بتصرف. 


كِتَابُ الجهادِ 1۴۳ 
وَبَاغْ قل عَادِلا إن اذى عَقَيْتَهُ يرث كعكسه. وَلاً يَجبُ شَيْءٌ بقثل باغ 


عليّاً قَسَمَ يوم الجمل]“ في العسكر ما أجافوا عليه أي غلبوا ‏ من كراع ‏ 
وسلاح. وفي «الهداية»: وكانت تلك القسمة للحاجة لا للتمليكء وللإمام أن يفعل 
ذلك في مال العادل عند الحاجةء ففي مال الباغي أؤلىء والمعنى فيه إلحاق الضرر 
الأدنى لدفع الأعلى - جاع كراعهم عهم ويُخبس ثمنه» لذن سكيس انه ادير و افطل 
للماليةء فإذا وضعت الحرب وزالت الفتنة ر عليهم. 

(وَبَاغْ قَتَلَ عَادِلاً إن ادّعَى) الباغي (حَقَّيِّتَهُ) أي كونه على الحىّء بأن قال: قتلته 
۳7 ا على الحقٌّ (يَرِتُ) منه. وأشا لو قال: قتلته وأنا على الباطلء فلا 
يرث منه» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال او يوسفه: لا يرث في الوجهين وهو 
قول الشافعي» لأنه قت بغير حق فَيَحْرْمُ الميراث اعتباراً بالخطأ. ولهما: أنه [قتل]0© 
بتأويلٍ يسقط معه الضمان» فلا يوجب حرمان الررث. له من باب العقوبة: (كَعَكْسِو) 
كما يرث العادل من الباغي إذا قله لأنه قتلّ بحق. وفي «الهداية» و«البدائع»: أن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم لأنه تأيه بقتالهم دفعاً 
لشرهم» قال الله تعالى: «إفَقَاتَنُوا الي بغي حى تَفِيءَ إلى أشر الد “ والباغي إذا 
قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عندناء ويأئم. 

وبه قال أحمدء والشّافعيَ في قول» لقول الرْهْريّ: إن الفتنة الأولى ثارت» 
وأصحاب رسول الله يو مقن سهد بدراً كفي فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا 
على أحدٍ حدّاً في فرج استحلُوه بتأويل القرآن» ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل 
القرانه ول برد هال الوه اريز القران» إل أن يوجد شيء بعينه فيردٌ إلى 
صاحبه. وقال الشافعئ في قول آخر: يضمن» وبه قال مالك. 

(وَلا يجب شيءَ بقَثْلٍ بَاغْ مثله) في عسكرهم. وقال مالك واي يجب 
موجب جنایته» لأنّ كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء فهو كدار أهل العدل 
يجب فيه [ما يجب فيها20. 7 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المتخطوط. 

)۲( الكراع: اسم يجمعْ الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص 2787 مادة (کرع). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.6( سورة الحجرات, الأية‎ )٤( 

(5) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۳4 كناب الات 


كتاب الجتايات 


القَثْلُ العَمْدُ: صَرْبٌ قَضداً جا يُمَوَقُ الأَجْرَاءَ كتار ومُحَدَّدٍء وَلَوْ من حَضَبٍء 


ولنا: أن موضع البغاة لما حرج عن ولاية الإمام صار كدار الحرب» فلم يجب 
فيه الحدود والقصاصء لأن إقامتها للإمام» ولا ولاية له عليهم حال وجود موجباتهاء 
فلا تكونٍ موجبة في وقتهاء ولا تنقلب موجبة بعد التي في دار لزني 

وكرة ب بيع السلاح من أهل الفتنة إن غلم أنه منهم» لأنه إعانةٌ على 
وقد قال الله تعالى: # وَتَعَاوَنُوا عَلَى البو والتّقُْوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الوم وَالعذوان ي . 
ولا بأس ببيعه ممّن لا يُعْلَّم أنه منهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كتابٌ الجتايّات 

الجناية في اللغة: ما يحرم من الفعل» سواء كان في ن نفس أو مالٍ أو غيرهما. 
زفي افع فعلُ محرمٌ في نفس - ويسمّى قتلاً - أو طَرَفِء ويسمى قطعاً وجزحاً. 
والقتل فعلٌ يُضَاف إلى العبد تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل العبد يسمّى 
موت والكل بأجلٍ مسقى. 

ثم القعل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدّية والكفارة» وحرمان الإرث 

والإثم على ما ذكر محمد في «الأصل» ثلاثة: عمد وخطأء وسِْبهُ عَمْدٍ (القثلٌ العَمد) 
هو (صَرربٌ قضداً يِمَا يُفَرْقَ الأَجِرَاء, كَنَارٍ ومُحَدَدٍء وَنَو) كان المحدّد (مِنْ خشب) أو 
حجر وهو المَرْوة أو قشر قصب وهو اللّيطَةء أو إبرة في [المقتل]"» وهما(” زادا 
e‏ ما لا يطيقه البدن من المُتقّل في كون القتل به عمداً. 

ولا يشترط في الحديد ونحوه الجزح في ظاهر الرواية. قيّد بالقصدء لأن 
موجبٍ هذا الفعل الإثم» وهو لا يعحقق إلا بالقصد» لأن الخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة. وقيد القصد بما يفراق الأجزاى لأن قصد القتل من أفعال القلب» وهي لا 
تَوَقْفَ عليهاء فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالباً - وهي المفبقة للأجزاء ‏ مقامه تيسيرأء 
كما أقيم السفر مقام Y7‏ يتا المشقّة والنوم لما مقام الخارج من أحد 
السبيلين» والبلوغ مقام اعتدال العَقّل. 


.)۲( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
أي الصاحبان.‎ )7( 


(ويه) أي بالقعل العمد لا بغيره من أنواع القتل (يَقَمُ) القاتل بالإجماعءولقوله 
تعالى: 9 مَنْ يمل مُؤْمِناً مُتعمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَتّمْ حَالِداً فِيهًا04'... الآية. ولما أخرجه 
البخاري عن ابن عمر قال: قال 0 الله كيِ: «لا يزال المسلم في قُشحة من دينه 
ما لم يصب دما حراما». والاحاديث في هذا الباب كثيرة. 
(وَيَجِبُ) عطف على يأثم (الَقَوَُ) أي القصاص عيناًء إلا أن يعفو الأولياء 
فيسقط قود بعَفُوهم» لا إلى شيع) أو أن يصالحوا على مال» فيجب ذلك المال 
بالصلح لا بالقتلء أن حقّهم الَو وَقنا أمتقط ره رورت القود عيناً هو المرججح من 
قول الشافعي» ورواية عن مالك» وقول النَّحَعِي وسفيان الثوري» وابن سجرمة. ويخير 
الولي في قول الشافعي بين القصاص وأخذ الدَّيّة بغير رضاء القاتل» وهو قول أحمد 
ومالك في روايةٍ» وابن سيرين» وابن المُسَيُبٍ وجمهور المحدّثين» لما أخرجه 
أصحاب الكتب الستة عن يَحْهَى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
لما فتح الله على رسول الله ييه مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«إن الله حبس عن مكة الفِيلَ وسلّط عليها رسوله والمؤمنين». إلى أن قال: «ومَن فيل 
له قشي فهو بخير النطَرئْنَء إما أن يُعطى الديّة تةء ولا أن يُقَاد أهل القعيل». 
وما أخرجه أبو داود والترمذي عن ا شُرَيْح الحُرَاعي [الكغبت](© قال: قال 
رسول الله اة لما فتح الله عليه مكة: «ألا إنكم يا معشر شرّاعة قتلتم هذا القتيل من 
هُذَّيلء وإني عاقِلَهُ» فمن فيل له بعد مقالتى هذه قتيلٌ فأهله بين جِيْرَئَينٌ: إن أحوا 
قتلواء وإن أحجوا أخذوا العقل». ولفظ أبي داود: ما أن يأخذوا العقل» أو يأخذوا 
القّوّد). وفي رواية: «أو يقتلوا». وما رواه الترمذي عن عمرو بن شُعَيِب» ن أبية :عق 
جده: أن رسول الله ية قال: «من قتل متعمّداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول: فإن شاؤوا 
فلو وإن:شاؤوا أخذوا الدّية: وهى تون فة وثلانون دة واربعون 
ET‏ 
)١(‏ سورة النساء الآية: .)٠(‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في: سنن أبي داود 147/4 
- 544 كتاب الدّيات (۳۸)» باب ولي العمد يرضى بالدية (4)» رقم .)45٠ ٤(‏ وستن الترمذي 
٤‏ كتاب الديات »)١4(‏ باب ما جاء في حكم ولي القتيل... (۱۳)» رقم .)١505(‏ 
)٣(‏ الحقّة: من الإبل: الي أتمت الثالئة من عمرها ودخملت في الرابعة. معجم لغة الفقهاء ص .٠۸۳‏ 
)٤(‏ الجَذّعَة: من الغنم: ما كان عمرها أكثر من ستة أشهرء ومن الإبل: ما أتم السنة الرابعة ودخل في 
الخامسة؛ ومن البقر: ما دحل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ 
(ه) الحَلِفَةٌ: الناقة الحامل. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 


مومه فومهة مم مو م فقوو وو مهفو ووو وو ووو ووو وم وم ونم وو ووه ووو ووو و ووه و ووو وو وو وووووة و ووعءد ود وود ود وث 99996 


ولنا: قوله تعالى: كيت عَلَيكُم القِصَاصٌ في القَتْلَى2'74 فإيجاب المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: وَكَمَبنَا عَلَيِهِم فيها أن النفْسَ بالتفْسٍ4”") والمراد القعل العمدء 
EN NS‏ م عن قل مؤينا حا كخريز رك 
مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أُمْلِهِ إلا أن يَصَّدَّقُوا4ك7" وما أخرجه ابن أبي سَيبَة وإسحاق بن 
رَاهُوَّيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ياو «العمد قَوَدٌ إلا أن يعفو ولي 
المقتول». وزاد إسحاق: «والخطأ عقل لا قود فيه). 


و الك قعل العصا والحجرء ورمي السهم» فيه الدّيّة مغلّظة من أسنان 
الال مارو مخمول غل رضى :القائل: راركو يذ كر برضا في التحديت» لان 
ذلك معلوم. فإنّ من أشرف على الهلاك إذا تمكن من دفع الهلاك عن نفسه بأداء المال 
لا يمتنع من ذلك إلا من سَفِهَت نفسه. ا ل شعت 
دراهم؛ٍ وإن شعت [؟*“" ‏ ب] دنانير» وإن س شعت عُدوضاً. ومعلوم أنه لا يأل عر 
عه الأ عر النديوة A‏ فاش في الكلام. ومنه قوله يليد «لا تأخذ إلا سَلّمَك 
اراس مالك».“ أي لا تأخذ إلا سلمك عند المُضي في العقد» ولا تأذ إلا رأ 
مالك عند الفسخ. ومعلومٌ أنه لا يأخذ رأسه ماله إلا برضى الآخرء لأنّ الفسخ لا يتج 
باتفاقهم» أو على أن المراد عدم جبر الوّلي على أخذ الدّيّة. 

ويؤيّد ذلك ما روى البخاري عن أنس أنّ الؤبيع بنت النضر لطمت جارية 
فكسرت ينها فطلبوا العفو فَأَبَؤاء فعرضوا عليهم الأذش غ0" فأَيُوؤا إلا القصاص. فجاء 
أخوها أنس بن النضر وقال: يا رسول الله کسر © ی اليم ؟ والذي بعنك 


.)١07/8( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الأية: (©4). 

(۳) سورة النساءء الأية: (837). 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :١٠۰/۲‏ لم أجده بهذا اللفظ... وفي الباب عن ابن عمر قوله: إذ: 
أسلفت في شيء فلا تأحذ إلا رأس مالكء أو الذي أسلفت فيه.. أخرجه ابن أبي شيبة يإسناد جيد. 

(CD‏ حرفت في المطبوع إلى الربيعة»› والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
ا لت ماري ۰ كتاب »)٥۳(‏ باب الصلح في الدّية (۸)» رقم (۲۷۰۳). 

(۸ الأزش: دِيّة الجراحة. المعجم الوسيط ص ١۳‏ مادة (أرش). 

3 © حرفت في المطبوع إلى الربيعة» والمثبت من المخطوط وهو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 


كتَابٌ الجتاياتِ 1۷ 


وَسْبهُ العمد: صَدبٌ قضدا بع مَا ذكر. O‏ 
و 1 صر لب بعير ١‏ 


بالحق لا تُكسر تَبِيمها(2. فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: وكتابُ الله 
القصاص»» فَرَضِيَ القوم وعَمّواء فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم: «إن من 
عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره». ولو كان يجب الخيار للمؤلى بين 5 
والأزش لخيّرها رسول الله ية ولم يُْلِمها بما تختار من ذلك» لأن الحاكم إذا تقدّ 
ليه أحدٌ في شيء. يجب له من شيغين» ونَتَ عا يدك راسد شيط ار 
يحكم له بان “تار ادها وإن صالح القاتل الأولياء كلهم» يجب العِوّض عليه 
قليلاً كان ما صالح عليه؛ أو كثيراًء حالاً كان أو مجلا لقوله تعالى: لإقَمَنْ عُفِي لَه 
مِنْ أحيه شَيْءٌ فَاتمَاعٌ بالمَغووبٍ وَأَدَاءٌ لَه يإخسان 4ي . 

ES‏ يول ابن عبّاس» والحسن» والضَّحَاكء ومجاهد 
وهو الموافق لام فإِنّ عَمَى إذا اسْتُعْمِلَ باللام كان معناه: البذل» أي فمن أعطي 0 
جهة أخيه المقتول شيئاً من المال بطريق الصلح «إفاتبا غي أي فلمن فلمن أغطى - وهو 
ولي المقتول ‏ مطالبَتُهُ بدل الصلح على مجاملة» وحسن معاملة» وأكثر المفسرين 
على أنها في عفو بعض الأولياءء ويدل عليه قوله: اسي فإنه يُرَاد به البعض» 
وتقديره «إفْمَنْ عُفِي عَنْهُ وهو القاتل» يِن أيه في الدين وهو المقتول يشغ 
من القصاص بأن كان للقتيل أولياء فعفى بعضهم» فقد صار نصيب الباقين مالا 
وهو الدّيّة د على ی عن المراك زهو يروي عن عبر وان مسعوة وان 
عباس قتاع بالمَعْوُوفٍ4» أي فليتبع غير العافي بطلب حصته» وليؤدٌ القاتل إليه حقه 
وافياً من غير نقص7"©. 

(و)القعل (شِبْهُ العَفدٍ صرب قَضداً بِغَيْرٍ ما ذَكرَ) في العمد كالعصاء والسوطء 
والحجرء والخشب غير المحدود, 2 عل اق عد لب رت كينا نيا 
لا يقتل غالباً. وفي «المبسوط) سمي - هذا القعل: شبه العمد ‏ [أي خطأ يشبه 
العمد]9؟ ‏ لما فيه من معنى العمد ار إلى قصد الفاعل إلى الضرب» ومعنى 
الخطأ بالنظر إلى انعدام قصد القتل. فشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله: أن يتعمّد 
القتل“ بكل آلة لم توضع للقتل» وعندهما: بكل آلةٍ لا تقعل غالباً. وعند مالك 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: سنهاء والمثبت هو الصواب. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)١9/8(‏ 
(۳) في المطبوع: تقصيرء والمثبت من المخطوط. 
زا بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) في المخطوط: القاتل» والمثبت من المطبوع. 


۳1۸ كتَابٌ الجتايَاتٍ 


وامموا م ععء م وععة مرو فو قاقهة .م ووه ووو و ةن يع ةم ومو وو و وقارهة يوم وواية وم وو و قوعي روه وفوا ةو نو يةوةة وث منرم فددن ع ث6 


والشّافعيَ وأحمد: بكل آلةٍ أو فعلٍ لا يصلح للقتلء فلو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ضرباً أو 
ضربين فمات» فهو شبه العمد عند الكل» ولو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ووالى بين الضربات 
إلى أن مات ۳۳۳ ےآ فن كان جملة ما والى نتحيث تقل مكل غالباء فهو عمدٌ 
محص على قولهماء وبه قال مالك والشافعي. وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد 
على قولهماء كقول أبي حنيفة. 

ولو ألقاه من جبلٍ أو سطحء > أو غرّقه في الماءء فشبه عمد عند أبي حديفة» 


وعمدٌ دا ولو شه فاته فهو شبه عفن إلا أن يكرت معزوفاً بذلك النوع من 
القتل» وعند مالك والشافعي وأحمد: يجب القّوّد. ولو ضربه بحجر عظيم أو تة 
عظيمة» فهو شبه العمد عند أبي حنيفة» وعمدٌ عند غيره لِمَا في الصحيحين من 
حديث انس أن رجلاً رضخ“ رأس امرأةٍ بين حجرين فقتلهاء فرضخ رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلم رأسه بين الحجرين. 

وما رواه البيهقي من طريق مُسَدَّد أن يهودياً رمى رجلاً بحجر فقتله» فأقاده 
النبي يَلِيةِ. وما أخرجه ابو داود والنّسائي واين ماجه عن ابن جرج عن عمرو بن ديتار: 
أنه سمع طَاوْساً خر عن ابن عټاس» عن عمر أنه نشد(" قضاء رسول الله صلّى الل 
تعالى عليه وسلّم في الجدين» ا بن التّابمَة؟ فقال: كنت بين 
امرأدونه فوب إتخناهنا الأخرئ بمشطح فة فقعلتها وجنيتهاء فقضى رسول الله عة 
عة - أي عبد أو أمةٍ - وأن تُفْتل بها. والمشطح عمود الخباء ولأنه قصد إلى 
الضرب بآلةٍ يُقْتلْ بمثلها في الغالب» 0 كالمُحدّد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عَللِدِ: وألا إن د يه الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مغة من الإبل» منها أربعون في ا أولادها». رواه ابن حِبّان 
وأصحاب السنن سوى الترمذي. وما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه عن 
سُلَيمانَ بن کیره جن عمرو :بن ديار عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يِِ: «من فيل في عِميا أو رِمُيَاء بحجر أو سوط أو عصاً فهو خطا وعَفْلّه عقل 
)١(‏ الوضْح: الشّدْخ» وهو أيضاً: الدّقٌّ والكسر. النهاية ۲۲۹/۲. 


(۲) في المخطوط: شهد» والمثبت من المطبوع»› وهو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن ماجه / 
م كتاب الديات (۲۱)» باب دية الجنين (۱۱)»› رقم (55151). 
سنن ا ۸/6 ۹۹ عات الديات ES‏ باب هية e‏ 000 رقم .)٤٥۷۲(‏ 


كتَاب الجتایاتِ 4م 


E 0 8‏ ر ره 2 
وَفِيهِ الإثمُ وَالكفارَة, وَدِيَةَ مُغلظة عَلى العاقِلة. 
رخو وها دُونَ النْفْسِ عمد وفي الخطأُ فغلاً أو قَضْداً كْرَمْيهِ غَرَضاً 
فَأُصَابَ آدَمِياً َو ميه مُسْلِمَاً ظَبَهُ صد أو بيا 8 #67*#ظ*ظ[ 


الخطأء ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوَدٌ ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يُقْمَلُ منه صرف“ ولا عَذْلُ)(©. ووجه الدلالة: أنه لم يفصل في العصا 
والحجر بين الكبير والصغير. وفي «النهاية»: العِمّيًا بالكسرء والتشديد والقصر: فِعيلَى 
من العمى» ومَنْ قُتِلَ في عِميًاً أي وُجِدَ قتيلاً وعْمِي أمره ولم يتبينٌ قاتله. والرِمُهًا 
كذلك مصدر من الرمي بمعنى المراماة يراد به المبالغة. 

وأخرج ابن أبي شَيِبَةَ مثل قوله عن عليء والشَّغْبِيء والحكم””» وحمقاد 
وإبراهيم يم النّحَعِيّ. وأجيت عن حديث اليهودي بأنه يحتمل أنه كان قاطع طريق» بت 
الطريق إذا قتل بأي شيء کان» بقل به حدّاء أو أنه عومل معاملته لكونه ساعياً 25 
ال اه 

(وقيه) أي في شبه العمد (الإثْمٌ) لأنه ارتكب فعلاً محرّماً وهو الضرب قصداً 
(وَالكَفْارٌَ) لشبهه بالخطاً بالنظر إلى الآلة ( (وَدِيَة) أنه ل من وجه فسقط القَوّدى 
ووجبت الدَّيّة وهي (مُغَلْطَةٌ) لِمَا سيأني (عَلَى العاقتة)22 لأنها وجبت  *++[‏ ب] 
بالقتل ابتداءً فكانت على العاقلة كالخطأء وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن 
أ تة وغ الكزاق فى فة بانتاتيد اة عن عمر بن الخطاب: أنه 
0 الدية كاملة في ثلاث شین 

(وَهُوَ) أي شبه العمد (فِيمَا دُونَ النّفْس) من الأعضاء (عَمْدُ) أي كعمد لأن 
إتلاف ما دون النفس لا يخعص بآلة دون آلة بخلاف النفس» فكان المعتبر قيا دون 
النفس تعمد الضرب. 

(وضي الخَطا) هذا 005 (فغلا) أي حال كونه فعلاً (آ) حال كونه (قضداً 
كرميه غَرَضاً) وهو الهدف الذي يُرْمَى إليه (فَآَصَابَ آدَمِيَاً) هذا مثال للخطأ في الفعلء 
الا نعل عر فى انحر E Sa‏ 
(خَزييَاً) هذا مثال للخطأ في لضن لاه اسات المحل الذي قصده.ء وإنما أخطأ فى 


.)4( التعليقة رقم:‎ 2507٠١ سبق شرحها ص‎ )١( 

(۲) سبق شرحها ص 220770 التعليقة رقم: (ه). 

(۳) في المطبوع: الحاكم» والمثبت من المخطوط. 

.۲۷۸/۳ العَاقِلة: هي العَصّبة والأقارب من قبل الأب الذين يُغطون دية قعيل الخطاً. النهاية‎ )٤( 


5 تاب الجَاتٍ 


وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ كالثّائم سَقَطَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَ: كَمَارَةٌ وَدِيَة عَلَيهَا. 
وفي القثل بستب. كحفر بئر وَنَحْوِهِ ديَّة د عَلَيهًا. وَل إزتَ لقال إلا هتا. E‏ 


ظنّ المسلم حربياً أو صيداً (وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ) عطف على الخطأ والضمير له 
(كَالنَائِمٍ سَقطٌ) أي انقلب (عَلَى آخَرَهَمَات: كَقَارَة) هذا مبتدأ مؤخرٌ (وَدِيَةُ) في ثلاث 
سنين (عَلَيْهَا) أي على العاقلة لقوله تعالى: لفْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍمُؤْمِئةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّعَةٌ إِلَى 
ریچ وهذا النوع من القتل لا يأثم القاتل فيه لقتل بل يأئم لترك التحرز والتغبت 
في الفعل؛ لأن الكمّارة تؤذن بالإثم» لأنه للشترء ولا سَتر بدون الإثم» ولا إثم باعتبار 

نفس الفعل» فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم ليس بعمدء ولا خطأء لأنه لا 
يضور من النائم قصدٌ حتى يتصوّر منه ترك التحوّزء ولكن الانقلاب الموجب لِعَلَفٍ ما 
ا فجرى مجرى الخطأ في جميع الأحكام. 

وفي «الذّخيرة) : قصد أن يضرب يد رجلٍ فأصاب عُنْقَه» فهو عمدٌ» وفيه القود» 
و عنق غيره و ظا لأن البدن سخ واحدٌ فيما يرجع إلى قصد الضارب» 

ففى الأول [أصاب]“ المحل الذي قصده» وفي الثاني أصاب غيره. وفي 
ال »: وبهذا تبينَ أن قصد القتل ليس يفول لكوي مدل 

(وفي القثل) خبر مقدّم (يسَبَبٍ كَحَفْرٍ بئر) في غير 2 (وتخوه) من وضع 
حجر في غير ملكة ومات به أدمي؛ 0 ا الشم (دِيَهٌُ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(عَلَنِهَا) أي على العاقلة» لأنه فعلٌ مسبت التلف» وهو التّعدّيء 7 كالدافع والمُلمَى 
فيه» فتجب الدّية صيانةً للأنفس» وعلى العاقلة تخفيفاً عليه» لآن القتل بهذا الطريق 
ون الققل بالخطأ ولهذا لا كفارة فيه ٠‏ 

(ولاً إزث لِقَاتَلٍ) في نوع من أنواع القتل (إلاً هُنَا) e‏ لقوله كلِيْةِ: «ليس 
للقاتل من الميراث شي. رواه النّسائي من حديث عمرو بن شُعَيِبِء عن أبيه» عن 
ده مرفوغاً.. ورواة مالك عن :عن مرسلة ونا امع هذا لما سیاتی: 

وقال مالك والشافعي وأحمد هنا: الكفارة وحرمان الإرث كالخطأء لأن الشرع 
5+4 أع جعله قاتلاً في حقّ الضمان» فكان كالمباشرء فصار كما لو وطأت دابته 
إنساناً. 

ولنا: أنه ليس بمباشرٍ بالقتل حقيقة» لأن مباشرة القتل اتصال فعلٍ من القاتل 
بالمقتول» ولم يوجد هنا إلا اتصاله بالأرض» وأنما أَلْحِقَ بالمباشر في الضمان صيانة 


(۱) سورة الات الآية: 17١‏ 9). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجنايَاتٍ هذا 


5 2 4 2 ٌ 
ُقْصَانُ الصّبئ والأنوثة وَ الرّقء وَ الجنُونِ» وَ المى, و الرَمَانَةء و كفرٍ الذمِي وَ 
الأطراف, هَذْرٌ في القَوَدِ. 


للدم عن الهدر على خلاف الأصل» فيبقى في حقّ الكمّارة وحرمان الإرث على الأصل. 
نع يانم بالحفر في ملك غيره على ما قالواء ولا يأثم بالموت» والكقارة لذنب القتل. 
ولنا أيضاً قوله ية «حمش ليس لهنّ كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق 
وبَيْت مؤمن» والفرار من الرّحف» ويمين فاجرة فيقطع بها مالا بغير حق». رواه أحمد 
بسنا جيد. 

(تْقَصَانٌ الصٌبَى) بكسر ففتح” والإضافة بيانية أي ونُقْصَان هو الصّبَى بأن 
كان القاتل بالغاً والمقتول دون البلوغ» (و) نمْصَان (الأنوثة) بأن كان القاتل رجلا 
والمقتول أنثى؛ (3) تُمُصان (الرق) بأن كان القاتل حرا والمقتول رقيقاًء (وَ)تقْصان 
(الجنُون) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً (وَ)تُمُْصان (العَمَى) بأن كان القاتل 
بصيراً والمقتول أعمى» (وَانُمُصان (الرْمَانَةِ) بأن كان القاتل صحيحاً والمقتول رَيِناً 
(وَ)نُمُصان (كُفْرٍ الذمِي) بأن كان القاتل مسلماً والمقتول ذمياًء (وَ)نُْمُصان (الأطرَافٍ) 
بأن كان القاتل كامل الأطرا اف والمقتو ل ناقصاً. 

(هَدَرٌ) بفتح الدّال ويسكن» أي ساقط غير معتبرٍ (في القَوَدِ) حتّى كان الكامل 
في جهة من هذه الجهات يُقْتَل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: فوم فيل مَظلُوماً 
قَقَدْ جَعَلنا وليه سُلْطانا0"... الآية. ولوجود المساواة في العصمة» وهي المعتبرة في 
هذا الباب» إذ لو اعتبرت المساواة فيما وراءها لانسدٌ باب القصاص. 

وعن عطاء» والحسن البصري: إذا قعل الرجلٌ المرأة» فولِيُها إن شاء أخذ ديتها ستة 
آلاف قرعو وإن شاء دقع إلى وليّ القاتل ستة آلاف وقتله. قيّد بالذمئ» لأن تُفُصان كفر 
المْشْيَأَءَ لني وده ولان قوق الدّم على التأبيد» لأنه على قصد الؤجوع إلى 
دا ر الحرب فلا فكل مسلم مُستَأمَنٍ ع لعدم المساواة في أصل العصمةء ويْمَتَل المُشتأمَن 
اتان اسا ويه قال مالك الا وأ لأا تدا مضه ان هان 
متكافين. ولا يقتل استحساناً لقيام المبيح» وهو الكفر الباعث على الحربية. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: 0 يقتل الحبٌ بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: 
فالخو بالحيٌ وَالعَبِدُ بِالعَبِدِ74" قابَلَ الجنس بالجنس» ومن ضرورة ذلك أن لا يقتل 
)١(‏ أي بكسر الصاد وفتح الباء: الصّببى. 1 


(۲) سورة الإسراى الآية: (۳۳). 


(۳) سورة البقرةء الآية: (۷۸). 


ووم فووء فوقو ووو وو ووو وو و وو فوقو ووه ووه مع ومو وه يوون اوور و وو ومو وه وو وو وود مووي ءءء و وو ووو وو ةم عع نوه 


الح بالعبدء ولان القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بينهماء إذ الحر مالك» والعبد 
مملوكء والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية أمارة العجز. 

ولنا: عموم قوله تعالى: وَحَمَبنَا عَلَههِمْ فِيهَا أن الَف بالئفس»”“ وما أخرجه 
اتات الكت البسعة عن مشروق» عن عبد الله بن مسعود ۳۳٤7‏ بع قال: قال 
'رسول الله كل «لا يحل دم امرىءٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
اعدف فلك الب الات راي بالف وارك لذي الاق الجا 8 
أخرجه أبو داود والسائي : عن عائشة أن النبيّ ا قال: (لا ل كل سكل د 
ياحدى ثلاث خصال: زان مُخْصّنٌ فَيْوْجَم ورجل يقتل مسلماً متعمّداً ورجل يخرج 
من الإسلام» فيحارب الله ورسوله» ميقتل أو يُضلبء أو يُنْمَى من الأرض». 

ومقابلة الحبٌ بالحرٌ لا ثُتافى مقابلة الحرَ بالعبد» إذ ليس فيه إلا ذكر بعض ما 
شجله الوه على مزافية كه رولك لا بودي م ا قي م أن 
النص تخصيص بالذكرء وهو لا ينفي مادام ای أنه تابن ااه بالأنثي ولا 
يمتَعُ ذلك مقابلة الذكر بالأنثى فكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحرّ حتّى يتل به العبد 
إجماعاً. وهما مستويان في العصمة» وهي بالدّين عندهم» وبالدّار عندنا. 

وفائدة هذه المقابلة قول ابن عبّاس: كانت المقابلة بين بني النَضير وبنى 
قُرَيْظَةَ وكان بنو النُضير أشرف وكانوا يعدّون بني قُرَيْظَة على النصف منهم» راا 
عل أن ال من بني الأضير بمقابلة الحر من بني قُرَيْظَةه والأنثى منهم بمقابلة الذكر 
من بني قُرَيْظَةء فنزلت الآية رداً عليهم» وبياناً أن الحرّ بمقابلة الحر» والعبد بمقابلة 
العبدء والأنثى بمقابلة الأنثى من القبيلتين جميعاًء فكانت اللام لتعريف العهد لا لتعريف 
الخ 

وقال الشافعي أيضاً: لا يُفْتل المسلم بالذمي» وهو [قول مالك» وأحمدء وأبي 
ثور» والشؤريٌ» والأؤرّاعيّ» ورُكْرَ وأصحاب الظاهرء 5 قول عطاء والحسن البصري. 
وفي «المبسوط»: أن الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلماًء أما لو كان حال 
القتل ذمياً * ثم اسلم» » فإنه يُقتص منه ر لهم ما احرج البخاري في كتاب العلم» 
وفي موضعين من كتاب الدّيات عن أبي جكيفة قال: سألت علياً: هل عند كم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال العقل - أي الدّية ‏ وقكاك الأسيرء وأن لا يقل مسلمٌ بكافر. 


.)٤ه( سورة المائدة الآية:‎ )١( 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وما أخرجه أبو داود والنّسائي عن قَهْس بن عُباد قال انطلقت أنا وَالأَمْكَر اق 
على فقلنا له: هل عهد | ليك رسول الله يك شيئاً لم يعهد إلى الناس عامة؟ قال: لاء 
إلا ما في كتابي هذاء ا كتاباً من قراب“ سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» وهم يد على مَنْ سواهم» ويسعى بذمتهم أُدناهم» ألا لا يُقتل مؤمنٌ بکافر» ولا 
ذو عهدٍ في عهده من أحدث حدثاً فعلى نفسه» ومن أَخدَتٌ حَدَئا أو آوى مُخيثاء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا لا مساواة بين المسلم والكافر وقت 
الجناية لقوله تعالى: ی أضخات التَارِ راضحاب الجكة ي والقصاص مبني 
على المستازاق ولان الكفر مبيحٌ للدّم» وهو  75[‏ أ] وقت عق لزه موجوٌ 
فأورث شبهة دارئة للقصاص 


ولنا: عمومات الكتاب والسنة» منها ما رواه الدَّارَقُطنِى فى «سننه» عن عمّار بن 
مطر: حدّثنا إبرأهيم بن محمد الاق عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن [ابن 
المَيِلّمَاني]27 عن ابن عمر: أن رسول الله يلا قل مسلماً بمعَاهَدِء وقال: «أنا أكرم 
ه 1 . o ٣‏ 
مَنْ وفى بذمته). وقال: لکن لم يسنده غير إبراهيم بن [أبي]27 يحيى: وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلمَاني مرسل. ثم رواه من طريق عبد 
الجزّاق: اترتا الثوري» عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن»› ين عبد الرحفن بن 
البيلمَاني: أن النبي كلد [أقاد مسلماً قتل يهودياً ‏ وقال الرمادي: أقاد مسلماً بذمى 
وقال: «أنا أحق من وفى بذمته»]". ورواه الشافعي ف «مسنده): أخبرنا محمد بن 


)١(‏ القِراب: عْمْدٌ السيف ونحوه. المعجم الوسيط ص ۷۲۳» مادة (قرب). 

(۲) سورة الحشرء الآية: (۰). 

(*) حرفت في المخطوط إلى: إبراهيم بن محمد المسلمي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن الدٌّارقطني ١4/8‏ ١١٠٠ء‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١58(‏ 

)٤(‏ سقط من المطبوع: عن ابن البيلماني» و حرفت في المخطوط إلى: ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن 
البيلماني» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن الدّارقطني ١4/7‏ - ١٠٠٠ء‏ كتاب الحدود 
والديات وغيره رقم .)١565(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة. 

(5) في المخطوط: ابن والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدارقطني ؟/ 
٥‏ كتاب الحدود والديات وغيره رقم .)١557(‏ 

(۷) ما بین الحاصرتين زيادة من سنن الداقطني ٣/۳‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم »)١55(‏ 


وقد تمت إضافتها ليستقيم المعنى. 


وعامه وعامة ةم مو وقوه ووو ةو ومة ووو وو نوو موه وم ووو وه موه و وو ووم ووو ووو و وو ووو ووو ووو ووو 26و69 دد9د و5959 


000 0 ۱ و ١‏ 
الحسن: اخبرنا إبراهيم بن محمد» [عن ا ( بن المتكير عن عبد الرحمن بن 
البيلمَانى فذ کره. 


قال في «التُقيح): وعبد الرحمن بن البَيِلمَاني: ونّقه بعضهم» وضعفه بعضهم» 
وإنما اتفقوا على ضعف ابنه محمد. وروي أيضا عن محمد بن الحسن» عن قيس بن 
الربيع الأسدي» عن أَبَان بن نْب" عن الحسين بن مَيِمُونَء عن عبد الله بن عبد الله 
- مولى بني هاشم - عن أبي الجنوب الأسدي قال: ني علن بن اا برجلٍ 

من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذَّمة فقامت عليه البيّنة فأمر بقتله. فجاء أخوه 
فقال: قد عفوت. فقال: لعلهم هدّدوك أو فرّعوك. قال: لا ولكن قتله لا یرد د علي 
أخي» وعوّضوا لي. قال: أنت أغرفء مَنْ كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. 

وروى البيهقي في «المعرفة) من طريق الشافعيٌ: أخبرنا محمد بن الحسن: 
أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من هل 
الجيرة» فكتب عمر بن الخطاب: أن يُدْقَعَ إلى أولياء المقتولء فان شاؤوا قتلواء وإن 
شاؤوا عَمّواء فَدْفِعَ [الرجل] إلى ولي المقعول ‏ رَجل يقال له حنين من أهل الجيرة 
فقتله. فكتب عمر بن الخطاب بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتلء» فلا تقتلوه. فرأوا 
أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود السابق في المسألة التي قبل هذه. ومنها ما 
روى عبد الدَرّاقَ ني «مصنفه) عن سفيان الثوري» عن حمّادء عن إبراهيم أن رجلا 
[مسلماً] قل رجلاً من أهل الكتاب من أهل الجيرة» فأقاد منه عمر. وما روى أيضاً في 
«مصنفه) عن مَعْمَر عن عمرو بن مَيمُون بن مَهْرَان قال: شهدت كتاب عمر بن 


عبد العزيز قدم إلى أمير الجيرة في رجلٍ مسلم قتل رجلاً من أهل الذّمة: ادفعه إلى 
وليّه, فإن شاء قتلهء وإن 0 قال: فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر. 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.» والصواب إثباته لموافقته لما في ترتيب مسند الإمام 
۱۰/۲ كتاب الدیات» حديث رقم .)٣۰(‏ 


(۲) حر فت في المطبوع إلى ثعلب» والمقبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 
مسند الإمام الشافعي» الموضع السابق» حديث رقم .)١١(‏ 


ابن صالح: حدثني اللّيث: ٠٠٠‏ - ب] حدّئني عقيل2"©: عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سعيد بن المُسَيّب: أن عبد الرحلمن بن أبي بكر الصديق قال: مررت بالبقيع 
قبل أن يكل عمرء فوجدت أبا لُؤْلُوْة والهُوْمُزان ومجمَينة يَتتَاجَْنَ فلما رأؤني ثارواء 
فسقط منهم خئجر له رأسان ونِصّابه9'؟ وسطه» فلمًا فيل عمر» رآه عُبَيِد الله بن عمر 
فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحدن. فانطلق عُبَهِد الله ومعه السيف» فقتل 
الهُوْمُرَانَء ولا وجد مس السيف قال: لا إله إلا اللهء وغدا على مَُمَيّنة وكان من 
نصارى الحيرة”'» فقتله» وانطلق إلى بنت أبي ألو صغيرة تدّعي الإسلام فقتلهاء وأراد 
أن لا يترك من السبيّ يومئذٍ أحداً إلا قتله» فاجتمع عليه المهاجرون فزجروه وعظموا 
عليه ما فعل» ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حى أخذ منه السيف. 


فلمًا اسْمُخُلِف عثمان دعا المهاجرين والأنصار وقال لهم: أشيروا علي في هذا 
الذي فتق في الدين ما فتق! فأشار عليه على وبعض الصحابة بقعل عُبَهِد الله وقال 
جل التاس: أَبْعَد الله جُمّينة والهُوْمُرَانء أتريدون أن تُتْبِعُوا عُجَيِد الله أباه؟ إن هذا لرأيُ 
سوء. وقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا كان قبل أن يكون لك على 
الناس سلطان. فتفرّق الناس على كلام عمرو بن العاص» ووَدّى70© الرجلين والجارية. 


وفيه دليل على سقوط الحدّ لري البغي» فلمّا ولي عليَ بن أبي طالب 
أراد قتله فهرب منه إلى معاوية› فقيل أيام ف وكذا رواه ابن سعد في «الطبقات». 
قال الطحاوي في هذا الحديث: إن المهاجرين أشاروا على عثمان بقتل عُجيد الله 
وقد قتل الهُوْمُرَان وجمّينة وهما ذميّان. فإن قيل: إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لُؤْلّوة 
صغيرة تدّعي الإسلام لا لقتله إيّاهما. قلنا: قولهم: أبعد الله جُمَيْنة وَالُرْمْرَان يدل على 
أنه أراد قتله بهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وتقدّم الخلاف في إسلام الصغير 
كما لا يخفى. 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى: اللّيث بن عقيل» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في شرح 
معاني الآثارء .٠۹۲۳/۲۳‏ 

(۲) التّصَاب: مقبض الشكين. المعجم الوسيط ص ۲٠١‏ مادة (نصب). 

(۳) حرفت في المخطوط إلى: عبد الله» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في شرح 
معاني الآثار .٠۹ ٤/۳‏ 

)5١(‏ ف في المخطوط: الحرّة, والمثبت من المطبوع وهو الصواب. 

(5) ودى القاتل القعيل: أعطى وليه ديته. المعجم الوسيط ص ۲۲١١ء‏ مادة (ودى). 


A‏ كتَابٌ الجتاياتِ 


ولا يُقَادُ تمملوكه ‏ وَلَوْ مُشْتَرَ مشر کا کا ۔ وَ بِالْوَلّد وعدي RRS‏ 


وأا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقعل مؤمنٌ بكافر)”'؟ فالمراد بالكافر: 
الحربي» بدليل قوله: دولا ذو عهدٍ في عهده»» وهذا معطوفٌ على المسلم» أي: ولا 
يقتل ذو عهدٍ بكافر» وإنما لا مَل ذو العهد بالكافر الحربي» ولو كان المراد به الذمي 
لما صح جريان القصاص بين الذميين. 

فإن قيل: جاز أن يُرَاد بذي العهد المسلم. قلنا: العطف يقتضي المُغايرة» فإن 
قيل: هذا ابتداء أي: لا يقتل ذو عهد في مدّة عهده» قلنا: المراد بالآول نفي القتل 
قصاصاً لا نفي مطلق القعل» فكذا الثاني تحقيقاً للعطف. ثم القصاص مبنيع على 
المساواة في أصل العصمة» والمسلم والذمئ في ذلك سواءء لأنهم إنما بذلوا الجزية 
لتكون اؤ كدمائناء والكفر ليس بمبيح للقتل بنفسه بل بواسطة الجرابة» وقد 
سقطت بعقد الذمة وصار من أهل دارناء ولهذا كان كفر المرأة غير مبيح لقتلهاء لانه 
غير باعث على الحرابة. 

وعمدٌ غير المكلّف كصبى ومجنون ۳۳٣]‏ - أ] ومعتوه كالخطأء فتجب 
الدية على عاقلته» لأن عليّاً رضي الله عنه أوجب الدّية على عاقلة مجنون قتل رجلاً 
بالسيف. وقال: عمده وخطأه سواء. رواه البيهقي» وهو قول مالك. وفي مال القاتل 
عند الشّافعي. ولا تكفير في عمد غير المكلّفء ولا حرمان إرث. وحرمه مالك 
والشّافعيَ التميرات» والزماء الكنازة: 

(ولاً يُقَادُ) من إنسانٍ (بمَمْلوكه وَنَوْ) كان (مُشْتَركاً) أو مُدَيّراً بلا حلاف بين 
أهل العلم» لأنه لا يستوجب على نفسه القصاص (3) لا يُقَاد من الوالد أي أصله وإن 
علا من جهة أبيه وأمه (بالْوتَوِ) وإن سفلء وبه قال الشافعي وأحمد وأَنْهَب (وعَبْدِه) 
أ ولا فاد الؤالد ةالول ونتاهتي: لات2 لا وناك من اترا ريده كد له خلى 
وجه تنبت فيه الشبهة» كما لو حَدَّفه بسيفٍ أو نحوه فقتله» ثم ادّعى أنه لم يرد قتله» 
بل أراد تأدييه. اشا لو أضجعه وذبحه» أو شق جوفه» أو حر يده فقطعهاء أو وضع أصبعه 
في عينه ففقأهاء فإنه يقاد منه» لأن القصاص يسقط بالشبهة» وفي غير ذلك ونحوه 
الشبهة قائمة. ١‏ 

ولنا: إطلاق ما أخرجه الترمذي وابن ماجه في الدّيات عن عمر بن الخطاب 
الف تنعت رسول الله رن ا يعاد الوالك رلت ر ارچ لقي بعد 


)0 تقدّم تخريجه عند الشارح ص ۳۲۲. 


كتَابٌ الجتاياتِ ۷ 


صحيح عن عمر وذكر قصة وقال: لولا أني سمعت رسول الله َة يقول: «لا يُقَاد 
الأب بابنه»» لقعلتك. هات ديته» فأتاه فدفعها إلى جدّتهء وترك أباه. وأخرج الحاكم 
في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخوّجاه. عن ابن عباس قال: جاءت جارية 
إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي انُهمني فأقعدني على النار حتّى أحرق 
فرجي . . فقال لها عمر: [هل رأى ذلك منك؟ و لاء قال: فاعترفت له بشي ء؟ قالت: 
لا. فقال عمر:”('2 عَلَىَ بد ا لاعن افد مداه :الله تال ذا ر 
اتهمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: 
لا قال: والذي نفسي بيده و رسول الله كاو يقول: «لا يماد بمملوك من 
تالكة ولا ولد عن والده» الأقدتها منك. ثم برزه فضربه معة سوط ثم قال لها: اذهبي 
فأنت حوّة لله تعالى» وأنت مولاة الله ورسوله. 


ليس من مقتضى الحكمة. ومجمله أنه كان سبباً لوجوده» فلا يلاثم أن يكون سبباً 
لعدمه. E N E‏ الات انه عت ,ا يبلك فلي ياد دي 
ثلاث سنين» لأنه مال وجب بالقعل ابعداء فأشبه [شبه] العمد. ولأن تقوّم النفس 
بالمال غير معقول المعنى» وإنما غرف شرع والشرع إنما ورد يإايجاب الذية مۇجلة في 
ثلاث سنين, فقبلنا اتباعه. 


قيّد بالولدء لأنه يقاد بالوالد من الولدء لأن الحاجة ماسّة إلى شرع الزاجر في 
حمّه. إذ رما يحمله على قتل والده الأطماع الفاسدة» وهو قول أكثر أهل العلم. [57 
اب] (وفكاتب) أي ولا يُقَاد من القاتل بمکائب (لَهَ وَقَاء0© وَوَارِثُ وَسِيْد) لاشتباه من 
له الحق» لأنه“: المولى إن مات المُكائب دا والوازك إن نات جوا وال اة 
اختلفوا في موته هل هو على صفة الحرية أو القيّة؟ فقال علي وابن مسعود: يموت 
حرا إذا اديت کتابته» فيكون الاستيفاء لورثته. وقال زيد بن ثابت: يموت عبد وبه قال 
الشّافعِيَ وأحمدء فيكون الاستيفاء لمولاه. فأمّا إذا لم يكن له وفاء وكان له وارث غير 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) برزه: أخرجه إلى الفضاء. القاموس المحيط ص ٦٤١‏ مادة (برز). 

م2 آي مَل يوفي بدلّ الكتابة. حاشية محمود بن إلياس الرومي بهامش فتح باب العناية 4171/7 
)٤(‏ أي من له الحق. 


۳۲۸ تاب الجتَايَاتٍ 


0 م لم ا 5 5 97 e‏ 0 20 و 
وَيَشقط دِيَةَ وَقَوَدُ وَرِنَهُ على أبيه. ولا يُقَادُ إلا بِسَيِْفٍ. 8 ش*”5«5' 


مولاه» كان القصاص لمولاه؛ لأنه مات رقيقاًء لانفساخ الكتابة بموته لا عن وفاءء فظهر 
أنه قل عبداً. ولو كان للمُكاتّب وفاءٌ وسَيّد فقطء كان له القصاص عند أبى حنيفة 
وأبي يوسف. وقال متحمد: لا قصاص فيه لاشتباه سبب الإيفاءء فإنه له الولاء إن مات 
حا والملك إن مات عبداء واختلاف السبب كاختلاف المُسَتّب. 


(وَيَسْقَطٌ دِيَة وَقَوَدُ وَِنَهُ) ابن (عَلَى أبيه) لان الدية والقود عقوبة» والابن لا 
يست وجب عقوبة غلى أبية. . وصورة ة المسألة: أن يققل الأب أخا امرأته وله منها ابن» ثم 
تموت امرأته قبل أن يُؤْحذء فإِنّ ابنه منها يرث الذي كان لها من القّوّد على أبيه 
ويسقط. (ولا يُقاد) من قاتلٍ (إلاً بسَيْفي) وهو رواية عن أحمد. وقال الشّافعي يُفْعَلُ به 
مثلما فعل إن كان مشروعاء وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر. وإن كان فعلاً 
غير مشروع بأن لاط بصغيرء أو وطىء صغيرةً حتّى قتلهاء أو سقاه خمراً حيّى مات 
احتلف أصحابه: فقيل تُجَدٌ رقبته» وقيل في اللواطة: يُتّخذ له آلة مغل الد كر فَيِفْعَلُ به 
مثلما فعل» وفي الخمر: يُسْقَى الماء حى يموت. 

ولو مُعِلَ به مشلما فعل فلم يمت ففيه قولان: أحدهما: أن يُكدَر ذلك الفعل عليه 
حتى يموت» وبه قال مالك. وثانيهما: أن يُعْدَّل إلى السيف. احتجوا بقوله تعالى: 
تون اقبشم فَعَاقِبُوا مل مَا عُوقِبتُمْ بهي © وقوله تعالى: لفَاغْمَدٌوا عليه ل ما 
اغتدی عَلَیکو ي“ ا المتحينين عن ان أا ف كلها وجل کو 
e‏ و رأسها بين حجرين» فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان؟ 
فلان؟ حتّى ذكروا لها يهودياًء فأومات اا أذ اليهودي» فأقَى قافر وسیل الله 
ية رض رأسه بالحجارة. 

ولنا ما أخرجه ابن ماجه في (سننه) عن أبي بكر عن النبيّ کا وأخرجه أيضاً 
فيها عن التُعُمَان بن بَشِير عن النبين يلل أنه قال: ولا قود إلا بالسيف». وليس معناه: 
لا رة يجيه إلا باس لأف القرد مضب ي الم اماع رالا قرله كاد لقان 
ابه فروى الطّحاويٌ عن إبن عباس وأبي هريرة أنّ النبي بيا قال لما فيل حمزة 
ومنل به: «لعن ظفرت بهم لال بسع له منهم). وفي رواية: واا مثلم 
بسبعين رجلاً منهم». فأنزل الله تعالى: ۳۳۷ - أ] فإوإن عاقًجئومي... الآية» فصبر 


.)١ 735١ سورة البحل» الآية:‎ )١( 
.)١95( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.۲۲۹/۲ الرّض: الدَّقٌّ. النهاية‎ )۳( 


كتابُ الجنيَاتٍ ۳۹ 


us yT‏ وفي قَثْلٍ مُشلم مُسلِماً ظه فشركا 
عند الْتِقَاء الصَّمين الكَمَارَةٌ رَالذيةٌ NEESER‏ 


رسو الله" عل و كر عن قيس ق له «قاغتدُوا عليه مثْلٍ ما اء غْتَدَى عَلَيكن4 ندل 
على الممائلة» وفيما قالوا زيادة عليها. وأمًا حديث اليهودي: فما فعله ياه به كان 
على طريق السياسة:؛ لأن اليهوديّ كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام 
برضخه لكونه ساعياً في الأرض بالفساد» لا بطريق القصاص. يدل عليه ما روى 
فبك أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم اليهوديٌ حتّى مات. والّجم يصيب الرأس 
وغيره. 
(وَيَسْتَوْفِي الكَبِيرُ قبل كبر الصَّغِيرٍ قَوَداً لهما) سواء كان الكبير له التصوؤف في 
مال الصغير أو لم 0 وهذا عند أبني حنيفة» وبه قال مالك» وأحمد في رواية» 
واللينك بن سعد» وحمّاد بن سليمان» والأورَاعِيَ. وقال أ يوسف ومحمد: إذا لم 
يكن الكبير ولياً له الصف في مال الصغير لا يستوفي حتّى يدرك الصغيرء لأن القود 
رك يول الك وال ولا ولاية للكبير على الصغير حتّى يستوفي حقّه ولا 
يمكن استيفاء البعض لعدم التجزىء فتعينٌ التأخير إلى بلوغ الصبيئ» كما لو كان معهما 
كبيه غائٹ. 
ولأبي حنيفة: أن عليّاً كرّم الله وجهه لما أصابه ابن مُلْجَم قال في وصيته: أا 
انع يا عي إن شك أن تفثو فاعته وز شعت أن تفع فافض راسد 
وإيّاك والمُئلة. فلا مات علي ل به» وفي ورثته صغار منهم العتاس كان عمره أربع 
سنين» ولان احتمال العفو معدومٌ في الحال» دو في الاستقبال» فتأخيره را يؤدي 
إلى المحال. وأمًا الكبير الغائب فينكظر لقرب توقع الوصال. ولو كان الكبير ولياً 
للصغير له التصوّف في ماله كالأب والجدّء له أن يستوفي قبل أن 5 الصغير باتفاق 
أصحابناء ولو كان وليّاً لا يتصرف في المال كالخ لدم فعلى الخلاف 
(و) د يجب (في قَثْلٍ مُسْلِم مُسْلِماً ظَنْهُ مشر كا عِنْدَ الْتِقَاءِ, الصّفْيْن الكَفَارَةٌ 
وَالدَيَةٌ) لأن ه هذا أحد نوعي الخطاء وهو الخطأ في :القضة» راطا ري يردن 
الكقارة والدية. روى الشّافعي في «مسنده» عن مُطُوْفء عن مَعْمر عن الزُهْرِيٌء عن 
عُوْوَة قال: كان بو خذيئفة شيخاً کیا فوقع في الاطام مع النساء يوم نخد سجرج 
يتعرّض للشهادة فجاء من ناحية المشركين» فابتدره المسلمون بأسيافهم» وححدَئفة 
قزل أبي أبي» فلا يسمعونه من شغل الحرب حتّى قتلوه. فقال حَُدَيْمَة: يغفر الله 
لکې وهو أرحم الراحمين قال: ووّداه رسول الله يلي ومن طريق الشافعي رواه 


۳٠‏ کاب الجتاياتِ 


وَفي مَوْتِ بفغل نَفْسِهِ وزَئْدٍ وسَبُع وحَيَة: ثُلْثُ الذي عَلَى رَيْدِ. 
ر هح o‏ 1 0 3 ا ت هه ۶ > a‏ 
ولا شيءَ بِقَثْل مُكلفٍ شَهَرَ سَيّفا على مُسْلِم أؤ عصاء إلا نهارا في مِصَرٍ 


البيهقئّ في «المعرفة». قالوا: وإنما تجب الدَّية إذا كانوا مختلطين» حتّى لو كان في 

صفٌ المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم؛ لما أسند أبو يَعلّى 
المَوصلي في «مسنده) عن عمر بن الحارث: أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى 
وليمة فليا جاء ليدخل سمع لهواً فلم يدخل. فقيل له: لِم رجعت ]۳۳۷ ب] 
قال: لأني سمعت رسول الله ا يقول: «من كر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي 
عمل قوم كان شريك مَنْ عمل به). 

(و) يجب (في مَوْتٍ) شخص (يقغلٍ نَفْسِه) بأن سج نفسه (و) فِعْلٍ (زَنْدِ) بأن 
شجه (و) ) فل (سَبّعٍ) بأن عقره (و) فِعْلٍ (حَيّة) بأن أصابته (ثُلْتُ الدّيَةِ عَلَى رَيدٍ) في 
ماله إن كان عمد وغ عاقلته إن كان خطأء لأن فعل الأ اة سم ا 
لكونه هَذراً ف الدتيا والأخرئ» وفعل الشخض, بنفسه جت عير :لكونه هدر في 
الدنيا دون العقبى» حتّى يأثم بالإجماع» وفعل زی جدث ثالتٌ لكونه مۇاحذاً قف 
الدنيا والآخرة» فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلثه فجت غ الدية > وقال 0 
وأحمد في قول: إن كان فعل زيدٍ عمداً يجب عليه القود. ومَنْ قتل نفسه يغسّل ور 
عليه عند أبي حنيفة» وعند آبي يوسف يفسل ولا صلی عليه: لأنه باغ على نفسه. 

(ولاً شَيءَ بِقَثلٍ مُكَلْفِ شَهَرَ سَيْفا) أو سِلاحاً (عَلَى مُسْلِم) سواء قتله المشهور 
عليه أو قتله غيره دفعاً عن المشهور عليه. (آو) شهر (عصاً) كبيرةٌ في مصر أو غيره 
ليلا أو نهاراً. (إلآ) إذا شهرها (نَهاراً في مضر) لما روى أحمد في «مسنده»» والحاكم 
في «مستدركه) وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين» من حديث سليمان بن بلال» عن 
عَلْقمة بن أبي عَلْقَمة» عن أمّه('2؛ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ياو يقول: «من 
أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قعل وجب قتله». وما أخرجه مسلم في الإيمان 
عن سَلَّمة بن الأكوع( عن النبئ يك أنه قال: «من سل علينا السيف فليس منّا». 

[وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاح فليس متا»]"» 
(01) حوقث في المخطوط إلى أبيه» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في مسند الإمام 


أحمد 556/5. 

(؟) مخوفت في المطبوع إلى سلمة بن الأكور» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۰۹۸/۱ كتاب الإيمان »١(‏ باب قول النبي كل ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا) رقم 1١55(‏ - 45)) ثم انظر تقريب التهذيب ص .١١5‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم ٩۹۸/١‏ = 


كاب الجتاياتِ ۴۴۳۹ 


رَالدَيَةٌ في مَالِهِ في عير مُكَلْفِء وَالقِيمَة في قَثْلٍ جَمَلي صَالَ عَلَيِه. 


وفيهما عن أبي موسى: نحوه. . ورواه النُسائي من حديث ابن الربيِرا'» والحاكم في 

«المستدرك) عن مَعْمَر مرفوعاً: امن شَّهَرَ سيفاً ثم وضعه فَدَّمُه هَذْر). ولأنه 0 
فتسقط عصمته» ولأن القعل تعينٌ طريقاً لدفع فعله» لأن السيف لا يُليِتّ فيحتاج في 
دفعه إلى القتل" والعصا [الصغيرة]" وإن كانت ثُلْبِثُ9 2 إلا أنه في الليل لا 
يلحقه الغوث» وكذا في النهار في غير مصرء فكان دمه هَذراً حتى لو أمكن دفعه 


بطريق آخر لا يسغه قتله 
(وَالدَيَةُ) ٠ E‏ (في مَالِه) أي مال المشهور عليه (في غَيْرِ مُكَلّفِ) أي في 
قتله مجنوناء أو صبياً شَّهَّر سلاحاًء أو ب شَهّر عصاً ليلاً في مصر أو غيره» أو نهاراً في 


غير مصر (وَالقِيمَةٌ في قَثْلٍ جَمَلِ) أو نحوه (صَالَ عَلَي) أي على قاتله. ؤقال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء في الكلء ؛ لأنه قَتَلّهِ دفعاً عن نفسه» فكان كقعل 
الشاهر المكلّف. ولأنه RE‏ على قتله بسبب فعله» و e‏ 
فكان كما إذا أكره رجلّ آخر بأن قال. له: لأَميلئَكَ أ و لتَقْبلَنٌ فلاناًء فقتله المُكره حيث 
لا يجب عليه شيء. 

ولنا: أن فعل الصبي والمجنون والدّابة غير منَّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار 
الصحيح منهم»› فلا تسقط العصمة ولذا له يجب القصاص على الصبي والمجنون إذا 
قتلاء ولا الضمان إذا قتلت الدّابة. ومقتضى هذا: أن [754 - أ] يجب القصاص على 
المشهور عليه | إذا قتلهمالء > لأنه كل نفساً معصومةء إلا أن الدّية وجبت لوجود المبيي 
و 
أو رماه ا د ضمنه عندنا. SCE‏ ا 


= تتاب الزيمان (۱)» باب قول النبي اا : «من حمل علينا السلاح فليس منا» (55)» رقم 1١50317١‏ 
۸( 

)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: ابن ا الزبير» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن الئسائي ۷ كتاب التحريم (۳۷)» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (55)» رقم 
(4۱۰۸). 

(۲) ومعنى العبارة: أن من صرب بالسيف غالياً لا يَلْبَثُء أي لا يمككث طويلاً حتى يموت فيحتاج المشهور 
عليه السيف إلى فع الشاهر بالقعل إن لم يمكنه ذلك إلابه. 

(۳) عبارة. الخطوط والمطبوع: والعصا وإن كان يليث. والتصويب من الهداية (فتح القدير) .١57/9‏ وما 
بين الحاصرتين منه. ويجب أن تقيّد العصا بالصغيرة» لأن الكبيرة ة لها محكم السيف. 

)٤(‏ في المطبوع: القاضي» والمثبت من المخطوط. 


55 كِتَابٌ الجِتايَاتٍ 


11 1 1 م Saa ES e eS a‏ اا ا 


أن النبيّ يا قال: «لو أن اما اطلع عليك بغير إذنٍ فَحَذَفْته بحصاة رات عينه» لم 
كن عليه ا ولنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم 0 
مسلم».... الحديتٌء يقتضي عدم سقوط عصمته بهذا الفعل» وإن مجرد نظره إليه 
لا يبيح قلع عينهء كما لو نظر من الباب المفتوح» أو دخمل بيته ونظر فيه. E‏ 
روك أبوهريزةة التبالفة “فى ال جر عن ذلك ولو أراد رجلٌ أن يأخذ مال مسلمء أو 
يقطع عُضُوه أو يزني بامرأته» فله دَفْعُه بغير السيف» فإن لم يندفع فيضربه ا 
وكذا لو رأى رجلا يزني بامرأته: يدفعه بغير السيف» فإن لم يندفع فيقتله» ولا حلاف 
لأعل العلدم غية لقرلهعلية الضلاة والجام: «من فيل دون ماله فهو شهيدٌء ومن فيل 
دون دينه فهو شهيدٌ »> ومن فيل دون دمه فهو شُهيدٌء > ومن فيل دون أهله فهو شهيدٌ». 
رواه أحمد والترمذي والتسائي وابن حجان في «صحيحه). 
فلو دحل عليه لص لَيلاً فأخرج قَدْر عشرة دراهم فصاح عليةد و نة الله 

الاك نل تارك ق مستت اطي اج 
هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل 
يريد أن يأخذ مالي؟ قال: «فلا تُعْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «وفأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو في النار». 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو 020 أن سول الله اي قال: «من قُيِلَ 
دون ماله فهو شهید». وفي «مسند إسحاق بن رَاهُويه» عن قابوس بن ابي الفيغارل» 
عن أيه قال جاء رجل | لى النبي كله فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد 
أن يأخذ مالي؟ قال: لذ كرة بادله». قال: إن ذكرته بالله فلم يَذَّكر؟ قال: «استعن عليه 
بالسلطان». قال: أرأيت إن كان السلطان قد نأى عني؟ قال: «استعن بن حضرك من 
المسلمين». قال: أرأيت إن لم يحضرني أحد؟ قال: «قاتل دون مالك حتّى تُخرز 
مالك أو تُقْعلَ فتكون من شهداء الآخرة». ولو قعل رجلاً وادّعى أنه كان يزني بامرأته 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٤۳/۱۲‏ ”ء كتاب الديات (۸۷)» باب من اطلع في 
بيت قوم (۲۳)» رقم (1۹۰۲). 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲۰۱/۱۲ كتاب الديات (۸۷)» باب قول الله تعالى: 
1 النفس بالنفسي.. الآية (5)» رقم (1۸۷۸). 
(*) حوفت في المطبوع إلى عبد الله بن عمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
5 مسلم ۱ ه؟٠ء‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب الدليل على أن من قصد أخحذ مال 
5 رقم .)١57-575(‏ 


كاب اجات rr‏ 


يجب القَوَدُ فِيمَا دُونَ التفسٍ 3 أمكنَ المُمَائَلةُ: كقطع اليد من المَفْصِلِء 
لعل و مَارِنٍ الأنفء وَ الأَدّن, كل سَجَةٍ سَجَةٍ يكن فيها المُمَائَلَةُ وَعَيِنَ قَائِمَةِ 
ذَهَبَ صَوْؤُها. 


فَيْجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قطن رَطْبْء وَتُقَابَلُ عَِنهُ بمزآةٍ مُحْمَاقٍ ا 


وكذبه الولي» فلا بد من بينة. قيل: يكفي الشاهدان» لأن البيّنة تشهد على وجوده 
مع المرأة» وقيل: يأتي بأربعة» لأنه روي عن علي كذلك. 

والخنق والتغريق والإلقاء من جبلٍ أو سطح أو في بغر له يوجب القَوَدى إا إذا 
تکرر منه ذلك عند أبي حنيفة» وهما أطلقاه لقوله 0 الصلاة والسلام: «من عَدَض 

عََضْنَا 200 ومن حرق حَرّقناه» ومن غَدَقَ EEE‏ : ل أن وجوب القصاص 

مختصٌ بقتل» وهو عمد 7483 ب] محص وذا بأن يباشره بآلةِ وهي الجارحة» وإذا 
لم يجب القصاص عنده يجب الدّية على العاقلة. 1 

(وَيَجِبٌ القَوَدٌ فيما دون النْفْسِ) من الأعضاء (إنْ أمْكَنَ المُمَاقَلَةُ) لقوله تعالى: 
2 لعن بالعين والاأئف :الان ولان بالأذْنِ وَالِسْنٌ بالسَنٌّ والججبووح قَصَاض4” أي 
ذات قصاصء ولقوله علي في حديث الرْبَيّع بنت النّضر السابق: «كتاب الله 
القصاص»““ ولفظ القصاص ينبيء عن الممائلة» فكلّ ما أمكن رعاية المماثلة فيه 
يجب فيه القصاص وما لا فلا. ولا مُعتبر لكبر العُضُو وصغره. لال رجت لاوت 
في المنفعة» إلا في الشّجّة إذا أأحذت ما بين قرنئ المشجوج ولم تأخذ ما بين قرني 
الشاج لكر رأسه على ما سيأني. 

(كَقَطع اليَدِ مِنَ المَفْصِلٍ و)قطع (الرَجْلِ) من المَفْصِل (وَ)قطع (مَارِنٍ الآثفٍ) 
وهو ما لان من الأنف (و)قطع (الأَدْن) لإمكان رعاية الممثالة في هذه الأشياء. وقيّد 
بِالمَفْصِل > لأن قطع اليد من نصف الشاعدء وقطع الّجل عن نصف السّاق لا قصاص 
فيه لعدم المماثلة. وقيّد بالمارن» لأن قطع لاف هن فع لا يكن فيه الا 
لأنه عظم وليس بَفْصِل. 

(وَكُلُ شَجْةٍ يَمْكنُ فيها المُمَائَنَهُ) كالمُوضِحَةٍ وهي التي تُظهر العظم (وَعَيْنِ 
قَائِمَةٍ ذَهَبَ ضَوْؤُها) لإمكان الممائلة (فَيُجْعَلَ عَلَى وَجهه قُطنٌ رطب وَتُقَابِلُ عَنِنهُ 
بِمِزةٍ مُحْمَاة) فيذهب ضؤوها وهي قائمةٌ» لما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن 
(۱) أي من عرض بالقَدْف عَوْضْنا له بتأديب لا يلم الحد. النهاية .۲٠۲/۳‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الستن 47/8» باب عمد القتل.. 
(۳) سورة المائدة, الاية: .)٤٥(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه من قبل. الشارح ص 715 ۳۱۷. 


ذا كِتَابُ الجنبَاتٍ 


لا إن فلعث» و في عَظم إلا الس فنفلعُ إن ترفك و إن كيت 
وَلاَ قود بين رَجل وَاهْرَ ر 


رأ وَ حر وَعَبدِء و عَبِدَيْنِء وَ في الجاِفة e‏ 


مَغْمَر» عن رجل» عن الحكم بن عُيَيتَةَ قال: لَطْم رجل رجلاً فذهب بصره وعينه قائمة. 
فأرادوا أن يَمَيدوا منه فأعيي 5 5 الناس كيف يقيدون منه» وجعلوا لا یدرون 
كيف يصنعون فأناهم علي كم الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه گرشفا؟ ثم 
استقبل به الشمس» وأدنى من عينه مرأة قال بصذه وعينه قائمة. 

(لآ إن قلِعَتْ) أي لا قصاص في عبن قلعت سواء فُؤرت أي ارتفعت أو حُسِقَت 
لامتناع المماثلة» (3)لا قَوّد (فِي عَظم) لقول عمر: إنا لا لسكا من الععلام: وقول ابن 
عباس: ليس في العظام قصاص» ونحوه عن عن الشّعْبِيَ والحسن. رواه ابن أبي شَّيِبَة في 
«مصنفه)» ولأن المماثلة فيه متعذّرة» لأنه إذا كير موضعٌ ينكسر موضمٌ آخر. (إلأ) في 
(السَنْ) لإمكان الممائلة فيها (فَتُفْلَعٌ إن قَلِعَتْ) سن من المجني عليه (وَتُبَُ) 
بالمِتردٍ (إن كُسرث وَلاَ قَوَدَ) في طرف (بَيْنَ رَجُل وَامْرَآَةٍ و)لا بين (ځُڙ وَعَبِدٍ )لا بين 
(عَيْدَيْنِ) حلاف لمالك والشافعيٌ وأحمد وابن ن أبي ليلى في جج ذلك» إل في الخو 
يَقْطّع طرف العبد اعتباراً للأطراف بالأنفس لكونها تابعة لهاء وشْرِعٌ القصاص فيها 
للإلحاق بالأنفس. ففي كل موضع يجري القصاص في النفس يجري في الطرفء وما لا 
فلا. 

ولنا: أنّ الأطراف يُسلك بها مسالك الأموال» لأنها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنه لا 
مماثلة بين طرف الد کر والأنثى للتفاوت ٠۳۹7‏ -أ] بينهما في القيمة بتقوم الشارع» ولا بين 
طرف الحر والعبد لذلكء لأنه جعل [قيمة](© يد الحر حمس مغة دينار» وقيمة يد العبد 
نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك» ولا بين طرف العبدين لعدم المساواة بينهما باليقين 
بل بالحزر والعخمين بخلاف طرف الخرّين» لأن استواءهما متيقّن به بتقويم 
الشارع» وبخلاف الأشرة لأن القصاص قينا تعلق يإزهاق الوح ولا تفاوت فيه. 

(و)لا قود (في الجاؤقة)“ لأن الصحة فيها نادرة» فلا يمكن القصاص فيها 
)١(‏ الكؤشف: القطن. المعجم الوسيط ص ۷۸۳. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) في المطبوع: انرق واليقبت من المخطوط:. ومعين رر الي فاه بالتهمين. الح 

الوسيط ص 217١‏ مادة (عَرَّن). / 
(4) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. 
معجم لغة الفقهاء ص ٠١١‏ . 


كناب الجتاات r‏ 
ل 5 ر 03 2 
و اللسَانٍء و في الذكرء إلا مِنَ الحشفة. 


عدي و 5 (و)لا في (النّسَانِ) وهو روايةٌ عن مالك» وقول أبي إسحاق من 


وعن أبي يوسف: إذا قُطِعَ بعصّه لا يجب القَوّدء وإذا قُطِعَ من أصله يجب. 
7 5 2 ل 
وقال مالك في رواية والشافعي وأحمد: يجب المودُ في كله وفي بعضه بقدره لقوله 
تعالى: «وَالججووح قَصَاض ي0“ (و)لا قود (في الذَكَرِ إلآ) إذا قطع (مِنَ الحَشَقّة) لأن 
و القطع معلومٌ فصار كالمَفْصِلٍ. وعند مالك والشافعيّ واي يجب المَوّد في 
الذّ كر لقوله تعالى: «والجُرُوح صا ص4 ولأن لخدا ينتهي إليه فيمكن القصاص فيه 
من غير یف( عليه. 


ولنا: أن كلا من الذكن واللسان ينقبطن وط فلا مك فيا السساواة من 
غير حَيف. ولو قطع بعض الحَشّفَة لا قود عندنا. وعند مالك والشَّافعيَ وأحمد: يؤخذ 
النصف بالنصف» والؤبع بالؤيع» وما زاد أو نَقَص بحسابه من وتنم كنا ف الأدة؛ ولق 
قطع الحُئّان بعض الحَشّفَة في الصَبيّء أو في العبد فعليه حكومةٌ عدل. 0 
الحَسَمَّة كلّهاء فإن بَرِأْ فعليه في العبد كمال القيمة» وفي الصبي كمال الدَّيَة. 
مات ففي العبد نصف القيمة» وفي الصبيّ نصف الديةء لأ الف حمل فان 
أحدهما: مأذونٌ فيه وهو قطع الجلدة» والثاني: غير مأذون فيه وهو قطع الحشسّفة 
فيجب نِضْفٌ الصَّمان. وأمَا إن برأ فاد مَطِع الجلدة مأذونٌ فيه [فجعل كأن لم 
يكن» وقَطع الحَشَّفَّة غير مأذونٍ فيه]" فوجب ضمان الحشّفة كاملا وهو الدية في 

بِيّ» وكمال القيمة في العبد. 

وفي «مجموع النوازل»: ما ذكرنا أنه إن مات فعليه نضف الدية رواية محمد. 
وذكر في «الأصل»: أنه لا يجب شي ء إن مات. . وموت ا بتأديب الأب أو الوميت 
يوجب ألدّية عند أبي حديفة كموته من تأديب أَمّه ومن تأديب غير معتادٍ لِمِئْلف لأن 


الضرورة الماسّة إلى تأديبه تندفع بزجره وحبسه ونحوهما من غير ضربه» ولو اضطر 
إلى ضربه فالسلامة مشروطة كتأديب الزوج زوجته» وهما أهدراه لأن تأديب الصبئ لا 
بد لهما منه» وذا إنما يَخْصّل غالباً بالضَّوْبء فصار كضربه للتعليم» وضرب مُعَلّمه بإذن 


.)46( سورة المائدة الأية:‎ )١( 
مادة (حاف).‎ »۲٠۲ (؟) حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص‎ 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


56 ظ كاب الجتيَاتٍ 


خير المَجْييْ عَلَيهِ إن كَانث يذ القاطع ناقِصَة أو الفُجة تشتو عب ما بي 
7 ا » لا الشّاج. 
وَيَسْقْط القَوَدُ يؤت القاتلء و بعفو وَلِيّ ولحي لباقي حِصّنُهُ مِنَ الذية. 


أنه لقو تنه إلى الف فى اشر اا 

(وَخْيْرَ المَجْنِيُ عَلَيْهِ) بين الاش“ كاملاً وبين القَوَد من غير أزشٍ (إِنْ كات 
ي ؛ القاطع تاقِصة) بان كانت شلاء ينتفع بهاء أو ناقصة الأصابع» لأن استيفاء الحقٌّ 
كاملاً لما تعذّر كان له أن يأخذ دون ۳۳۹7 - ب] حقّه وان يَعْدِل إلى عوضه. وفي 
«المُجْتَبى): وعلى r17‏ الس والأطراف التي يجب فيها القصاص.ء إذا كان 
طرف الجاني او اسه ا يخير المجني عليه بين أذ الذية كاملا وبين استيفاء 
المعيب. قيدنا الشلء بأن ينتفع بهاء لأنها لو كانت لا ينتفع بها لا تكون محلاً 
للقصاص» فكان له دية كاملة من غير خيار» وعليه الفتوى. 


وفي «المحيط»: ولا تقطع اليمين إلا باليمين» ولا اليُشرى إلا باليسرى؛ ولا 
تُقطع الأصابع إلا يمثلها من القاطع» فيؤخحل إبهام اليمنى بإبهام اليمنى» وإبهام اليسرى 
باليسرىء لا بالعكس. وكذا لا تُؤْحَدُ العين اليمنى باليسرى» ولا العين اليسرى 
باليمنى» وكذا في الأسنان: اة باكَيِيةء والناب بالناب» والضّوس بالصّرس» ولا يؤخد 
الأسفل بالأعلى خلافاً لابن سُبِومة في ذلك كله للتفاوت في المنافع والمرافق. (أو 
الشَّجّهُ) أي وَخُيْرَ المجنى عليه إن كانت الشَّحّة (تَسْفَوْعِبْ مَا بَيْنَ فزي 
القشجُوج) أي قرني 0 وهما ناصيتاه (لآ الشّاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني 
الشَّاجء فإن شاء اقتصّ بمقدار السبجة من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأزش. 

(وَيَضْقطٌ القَوَّدٌ بِمَؤتِ القاتِل) لأن محل الاستيفاء فات» فأشبه موت العبد 
الجاني» وبه قال مالك. وقال ا وأحمد: تجب الدّية وتُؤحد من تركته بناءً على 
أن الواجب عندهما القَّوَدُ أو الدّية» فإذا فات أحدهما تعينٌ الآخر. 

(و)يسقط المَوّد (بعفو وَيِي) واحد من الأولياء (وَصلْحِهِ) من نصيبه على 
عِوّض (وَلِنْبَاقِي) أي الذي لم يعفٌ والذي لم يصالح (حِصّكُهُ مِنَ الدّيَ) وسقط حقه 

من القَوَد لأنّ كلّ واحدٍ منهم له النّصدُف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو وبالصلح» :أنه 

حالم مسق د اة بطق اوسا نقذ وها مق ار بد عند افيح 
)١(‏ في المطبوع: أضراره» والمثبت من المخطوط. 
(۲) سبق شرحها 2117 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الجتاتِ r‏ 


القصاص» ومن ضرورة سقوط حقّه في القصاص سقوطٌ حقٌ الباقين فيه» لأنه لا يعجرا 
بوتا فكذا سقوطا. 1 

وإذا سقط القَوَدُ انقلب نصيبُ مَنْ لم يَعْفُ مالأ لأن القصاص امتنع لمعنئ في 
القاتل» وهو ثبوت عصمته بعفو البعض» فيجب المال كما في الخطأء حيث امتنع فيه 
القود لمعنئ في القاتل» وهو كونه مخطاً. 

ثم العفو في القصاص لِمَنْ له القصاص» وهو عندنا كل وارثْء وبه قال 
الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال اللَّيث والرُري وابن شُعوْمة والأؤرَّاعيَ 
والحسن وقتادة: ليس للنساء عفو في القصاصء وعند مالك: القصاص للعَصّبات 
خاصة» وهو قول بعض أصحاب الشّافعيَ. وقال بعض أصحاب الشافعي: للأقارب دون 
الزوجينء ولقوله يَكِهِ: «فأهله بين جِيْرَئَينَ)('2 وأهله: ذَوُوا رَحِمِه. ولنا: قوله كلد «من 
ترك مالاً أو حمّاً فلورثته» ومن ترك كلا" فعلي»"» والقصاص حقٌّ فيكون لجميع 
الورئة كالمالء وأمّا قوله كك «فأهله بين خِيْرَتَين) فامرأة الرجل من أهله بدليل قوله 
يله فى حديث الإفك: 14-01" أ] «وما کان يدحل على أهلى إلا 0 يريد 
عائشة ري الله تعالى عنها. 1 1 

ولو قعل بعص الأولياء القاتل بغير إذن الباقين لم يجب عليه قصاصٌ عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي في الأصحٌ» وفي قول عنه: عليه القصاصء لأنه مَمْبُوعٌ من 
قتله» ولو قتله مع العلم بعفو بعض شريكه سواء حكم به حاكم أو لاء يجب عليه 
القَوَده وهو الظاهر من مذهب الشَّافْعِيَ وأحمد. وقال الشافعي في قول: لا يجب القَوَدُ 
لأن فيه شبهة لوقوع الخلاف. ولنا: أنه قتل معصوماً مكافئاء مع العلم بأنه لا حقّ له 
فيه» فيجب عليه القَّوَد كما لو قتله قبل الحكم بالقودء والاختلاف لا يُسْقِطٌ القودء 
فإنه لو قتل كافد مسلماً قتلناه مع وجود الاختلاف فيه» ولو قتله قبل العلم بالعفو لا 
يجب القَوّد وعليه الدَيّةء وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. [وقال الشافعي في قول(“ 
وزفر: ينجب القَوَدُ لأنه قتله عمداً بغير حى. 
هه 57 و والد. E‏ المعجم الوسيط ص 057 مادة (كل). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۳۸/۳ كتاب الفرائض (۲۳)» باب من ترك مالاً فلورثته (14)) رقم 

اك ولحل 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 471/0 ب ١٠٤٠ء‏ كتاب المغازي »)1٤(‏ باب حديث 
الإفك (4”"). رقم .)٤١٤١(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳۳۸ كاب الجتاياتٍ 


ولنا: أنه إذا لم يعلم بالعفو كان القَّوَدُ واجباً في حقّه ظاهراً» فيصير شبهة في 
درء القود عنه» والدليل على عصمته بعفو أحدهما: ما رُوِيّ أن هذه الحادثة وقعت في 
زمن عمرء فشاور ابن مسعود فقال: أرى أنّ هذا قد أحيى بعض نفسه» فليس للآخر أن 
يقتله» فأمضى عمر القضاء على رأيه. وهو المعنى» فإنّ العافي قد أسقط حقّه» وهو من 
أهل الإسقاط» فصخ إسقاطه؛ وبإسقاطه أحيى بعض نفس القاتل» فيعجز الآخر عن 
استيفاء حقّه لعدم احتمال التجزي ثبوتاً وسقوطاً. وتعذر الاستيفاء إنما هو لمعنى في 
القاتل» وهو مراعاة حرمة بعض نفسه. فكان في معنى الخطأء فيجب المال للآخر. 
ولو قتله العافي بعد العفو يجب المَوَدُ عند الائمة الأربعة وهو قول أكثر أهل العلم» 
لأنه قتل نفساً معصومة بغير حقّ. وروي عن الحسن: أنه يؤخذ منه الذيةء وعن عمر بن 
عبد العزيز: أن الحكم ذ فيه إلى السلطان. 

(وَيُفْتَلُ جَفع) باشر كل واحدٍ مجوحاً قاتلا (بقزد) قتلوه عمدء وهو قول مالك 
والشَافعِيَ وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال ابن الرُبَيِرِ والزُمْرِيّ وابن 
سيرين وابن أبي ليلى وعبد الملك» وربيعة وداود وابن المُنْذِر وأحمد في رواية: لا 
يقتلون به وتجب الدّية عليهم» لأن مفهوم النفس بالنفس أن لا يقتل بالنفس الواحدة 
أكثر من واحدةء ولأن في القصاص تجب المساواة» ولا مساواة بين العشرة والواحد. 
ولنا: ما روى محمد بن الحسن في «موطئه) والشافعي في «مسنده) كلاهما عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد'» عن سعيد بن المُسَيُب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجل قتلوه غِيْلَةَ [- أي حُميةٌ ]0 وقال: لو تمالا عليه هل صنعاء 

ورواه عبد الزّاق في «مصنفه» مطولاً عن ابن جُرَيْج) عن عمرو بن ديتار: أن 
يي بن يَعْلَى أخبره أنه سمع يَعْلَى يخبر هذا الخبر» أن اسم المقتول أصيل قال: 
كانت أمرأة بصنعاء لها ربيبٌء فغاب زوجهاء وكان لها أخلاء فقالت: إن هذا الغلام 
يفضحنا فانظروا كيف تصنعون به فتمالؤا عليه» وهم سبعة نفر مع المرأة فقتلوه وألقوه 
في بعر عْمْدَان. فلا فقد الغلام حرجت أمرأة أبيه ‏ وهي التي قتلته ‏ وهي تقول: 
اللّهم لا ثُحْفِ علي من قعل أصيلاً. قال: وخطب يَعْلَى الئاس في أمرهء قال: فمرٌ 
رجلٌّ بعد أيام ببعر عْمْدَانَء فإذا هو بذباب أحضر عظيم يطلع من البثر مرّة ويهبط 


)١١(‏ حر فت في المطبوع إلى سعد والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 
مسند الشافعي .٠١١/۲‏ 


)( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجِنيَاتٍ ۳۹ 
وبالقكس. فَإِنْ حَضَّرَ وَلِيْ واج فيل وَسَقَطَ حَقُ الباقينَ وَلاَ تُْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ E‏ 


ار قال اع علي الع و د ريخا کی ای تفلي تقال ما ارا فرت 
لكم على اتيك وفعل حلي القّة قاتى على جى وف على البقزة والناس معه» 
فقال أحد أصدقاء المرأة ممّن قتله: دلُوني بحبل» فدلوه فأخحذ الغلام فغټبه في سرب( 
من البثر» ثم رفعوه فقال: لم أقدر على شيءِ فقال ر آخر: يه 0 

فاستخرجه. فاعترفت المرأة واعترفوا كلهم» فكتب يَعْلََى إلى عمر. فكتب إليه 
أن أقتلهم» فلو تمالاً عليه أهل صنعاءء لقتلتهم به. 

وروى ابن أبي شَيْبة في ابسن عن و ی عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سيلا إن رقب قال: حرج رجالٌ سَفْنَ فصحبهم رجل» افَقَدِمُوا وليس معهم نانّهمهم 
اهله» فقال شُرَيْح: شُهُود کم أنهم قتلوا صاحبكم, وإلاً حلفوهم بالله ما قتلوه. فأَنُوا بهم 
إلى علي وأنا عنده ‏ ففوّق بينهم فاعترفواء فأمر بهم فقُّتَلُوا. ولأن رُمُوق اروا 
يتجرّأء واشتراك الجماعة فيما لا يتجزاً يوجب التكامل لكل واحدٍ منهم كولاية الإنكاح. 

(ويالعخس) أي ويقتل واحدٌ بجماعة» وكان الأولى أن يقول: كالعكسء إذ لا 
حلاف فيه. (فَإِنْ حَصَر وَلِيْ وَاحِدُ) من المقتولين (قُتِلَ وَسَقَطَ حَق البَاقِينَ) لفوات 
محل الاستيفاءء وصار كموت العبد الجاني وموت القاتل حتف أنفهء وبه قال مالك. 
وقال الشّافعي: يستوفي الباقون الدَّيّات من تَر كيه بناء على أن الواجب عنده للأولياء: 
إمّا القصاص وإمّا الدية» فإذا سقط القصاص من غير إبراء» ثبت المال. 

وقيّد بولي واحد من المقتولين» لأنه لو حضر أولياء المقتولين قُتِل لجماعتهم. 
ولا شيء لهم غير ذلك» لأن لكل واحد من الأولياء قتله بوصف الكمال. ولهذا لو قتل 
جماعة واحداً يكون كل واحدٍ قاتلاً بوصف الكمالء وإلاً كما وجب القصاص. وإذا 
كان كذلك» لا تجب الدية لعدم اجتماعهما مع القتل. 

هذاء ومن قُتِلَ عنمداً ولا ولي له» فللسلطان أن يقتل قاتله وله أن يصالحء 
والقاضي بمنزلته فيه. 

(وَلا تُقْطع يَدَ يَدَانِ) لرجلين (بِيَدٍ) قطعاها بأن أخذا کا وأمّاها على يده من 
ا واحدٍ حتّى انقطعت. وهو قول الئَّوْرِيٌّ والزُهْرِ ان وعليهما نصف 

لله دية اليد الواحدة» فيضمنان ديتها في الا لاتا تيقَّنًا أن كل واحدٍ منهما 

ا »> والفعل عمداً. وقال مالك والشَافعيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقطع 
يداهما. وأمنا لو وضع أحدهما 0 من جانب» والآخر من جانب آخرء وأموًا حتّى 


)١(‏ الشَوّبٌ: حفية تحت الأرض لا منفذ له. المعجم الوسيط ص 5 >7 2.5 مادة (سرب). 


0 


6 كتَابٌ الجتايَاتٍ 


وَيْقَادُ عَبِدٌ أَقَوَ بِقَوَدِ. وَمَنْ رَمَى رَجُلاً مدا ققد فَمَانَا د يَف يفص للأَوّلِ» وَعَلَى عَاقلته 


وَمَنْ فطع فَعَفَا عَنْ فَطْعِهِ فَمَاتَ مِنْهُ صَمِنَ قَاطِعُهُ دِيتَهُ. ا e‏ 


التقى الشكينان لا يجب القصاص اتفاقاً. 

(وَيقَادُ عَبد) أي ويُقعصٌ من عبدٍ (أَقَرْ بِقَوَدِ) أي بقل عمد سواء كان مأذوناً له 
أو و عليه وبه قال مالك والشافعيٌ وأخمد: وقال زُقَر: لا يقاد منه» لأن إقراره 
يؤدي إلى إبطال حقّ  541[‏ أ] مولاه» فلا يصخ كما لو أقر بالخطأ أو بالمال. 

ولنا: أنه غير متهم في إقراره» لأنه مضر به فيص فإِنّ العبد مُق على أصل 
الحرية في حقّ الدَّم بخلاف إقراره بالقتل خطأء لأن موجبه على 00 وهو دفع 
العبد أو فداؤه» وبخلاف إقراره بالمال» لأنه إقرار على المولى يإبطال حقّه قصداًء لأن 
موجبه بيع العبد أو اشيشعاؤه. 

(وَمَنْ رَمَى رَجُلاً مدا فَنَفَدَ) الهم منه إلى آخر (فَمَاتَا يُفْتَصٌ) منه (للأوَلٍ) 
لأنه عمد (وَعَلَى عَاقِتَتِهو9) الدَيَهُ لِلنّانِي) لأنه أحد نوعي الخطأء وهو الخطاً في 
الفعل» والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره. 

(وَمَنْ قطِع) يده أو رجله أو غيرهما (فَعَهَا عن قَطعِهِ فَمَاتَ مِنْهُ) أي من القطع 
(ضَمِنَ فَاطِعْهُ دِيَتَهُ) في ماله كاملةء لأنها صارت في النفس وسقط القود للشبهةء 
وهذا عند أبي حنيفة»› ع قول الشافعيّ وأحمد. وعن مالك: يجب القَوّدء لأن الجناية 
صارت في النفس» ولم يَعْفٌ عنها. وقال أيو يوسف ومحمد: هو عَفْوٌ عن النفس أيضاً 
حتّى إذا مات بعد العفو بالشراية لا يضمن» وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشّحّة ثم 
فوت إلى« افق ماك :هدا تقل الى : 

وقال الطرابلسي: سراية الطرف المستوفّى قصاصاً إلى النفس يوجب الدّية على 
عاقلة المستوفي عند أبي حنيفة» وهما أَهْدَرَا الدّية» كمالك والشافعي» كيراية قطع 
الإمام يد السارق حداً إذا سَرَى إلى النفس ومات» وكالبراغ والحجّام والقَصاد“ 
والحَئَّانَء وكما لو قال لآخر: اقطع يدي» فقطعها وسَرَى إلى النفس ومات» وهو 
)١(‏ في المخطوط: استيفاؤه» والمثبت من المطبوع» ومعنى استسعى العبد: كلفه من العمل ما يودي به 

عن نفسه إذا أعتق بعضه» ليعتق به ما بقي. المعجم الوسيط ص »47١‏ مادة (سعى). 

(۲) سبق شرحها ص 2515 التعليقة رقم .)٤(‏ 
(۳) البَرّاعٌ: بزغ الطبيب الجلد: شرطه فأسال دمه. المعجم الوسيط ص ه*» مادة (بزغ). 


2 المَضَّادٌ: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص ۰ مادة 
(فصد). 


كتَابَ الجتايَاتٍ 4م 
ع EET‏ لت فح قله 1 ر 
وَل فى عِنِ الجتاية» فهر عَفْوْ عَنِ التّفس» فَالحَطأ من ثُلْثِ مَالِهء وَالعَمْدُ مِنْ كله. 


وَالقَوَدُ يب يمت بذ رة لا إزثاً قلا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ حضماً عَنٍ البَقيةٍ. َل أََامَ 
: جد بقثل أبيه ايا أَحُوهُ فَحَضَنَ قَفِي العَمْدٍ يُعِيدُهَاء وفي الحَطأ والدَّيْنِ لا. 


الأظهرء لأن الشراية تبغ للجناية» فلم يَجز أن يکرت اعداوها شاحاء وسرايتها معلمونة: 

واش حنيفة: أن حقّه في القطع» »> والموجود قتل» حتّى لو وقع ظلماً كان 
قتلا فلم يكن مستوفياً حقّه فيضمن» إلا افا لاض للع ف ب ات 
بخلاف ما ذكروا من المسائل» لأنه يجب الفعل على الإمام وعلى غيره بالفعل. وإقامة 
الواجب لا يتقيّد بشرط السلامة كالرميّ إلى الحربي للا يكون تكليف ما ليس في 
الوسع. وفي مسألتنا هو مخير بين الاستيفاء والعفوء بل العفو مندوبٌ إليه» فيتقهّد 
بشرط السلامة كالرمي إلى الصيد. 

(وَنَوْ عَهَى عِنِ الجتاية) أو عفى عن القطع وما يحدث منه (فَهُوَ عَهْوٌ عَنٍ 
النّفْس) بلا خلافٍ (مفَالخَطَاً مِنْ كُذْثِ مَالِهِ) ايبن كان العام شما يكير ن ان 
المقطوع لتعلق حقّ الوارث به" فإن كان في الدّية فاضل من الثلث“ أخذه الوارث 
من القاطع. (وَالعَهْدُ) يعتبر (مِنْ كُنْهِ) أي من كل ماله» فلا يضمن القاطع شيئاً كذا 
في «الهداية» وغيرهاء ولا يخفى أن الموجب هنا هو القود» وهو ليس ممالٍء فلا وجه 
للقول بأنه من كل المال. 

(وَالقَوَدُ د ت يَخْمْتُ يَذا) أي ابتداءً (للووّقة) توت أبى حنيفة (ل إزثاً) أي لا يثبت 
القوة اللورقة بطريق الإرت يان بت للهواث اعداء فم يفيت للواربة». كنا هن مذعت 
أبي يوسف ومحمد (قَلاً يَصِيرُ : أحده) أي أحد الورثة عند أبي حنيفة (خَضماً عَنِ 
البَقِيَّةِ) بغير وكالة. 

اعلم أن كل ما يملكه الورثة بطريق الإرث» فأحدهم خصم عن  *141[‏ ب] 
الباقين» حتّى لو ادّعى أحد الورثة شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البيّنة عليه ثبت حقٌ 
الجميع» ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدّعوى. وكل ما يملكه الورثة لا بطريق 
الوراثة» لا يصير أحدهم خصماً عن الباقين» فرع على هذا قوله: (فَلَوْ أَقَام) شخ 
(حَجّة) أي بينة (بقئلٍ آبيه) حال كونه (غَائِباً آَحُوهُ فَحَصْر) الغائب (فَفِي العَمدٍ 
يُعِيدُهَا) أي يعيد الغائب الحكة عن أبي حنيفة (وفي الخَطَ والدَّيْنٍ لآ) يعيد 
(1) أي إذا كان القطع خطأء وقد عفى عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منهء فهو عفو عن الدَّية 

ويُعْمَبدِ من الثلثء لأن الدية مالّ» وحقّ الورثة متعلقٌ بهاء والعفو وصية» فتصخ من الفلث. حاشية 


محمود بن إلياس الرومي» بهامش فتح باب العناية ٤۸۲/۲‏ . 
(۲) أي زائد عن الثلث. 


e‏ كتَابٌ الجتایاتِ 


َالعِِرَة بحَالٍ الرّني لا الوُصُولء فَعَجِبُ اليه عَلَى مَنْ رَمى مُشلماً از 


باتفاق» لأن الخطأً والدّيْن موجبهما المال» وطريق ثبوت الميراث. 

ثم اعلم أنّ العلماء أجمعوا على قبول بيّنة الحاضرء وعلى أنه لا يُقُضِى بالقَوّد 
مالم نعف الغا لأن a‏ الق الا فان لا يشمكن انه 
إجماعاًء وعلى أن القاتل يُحبَش لأنه صار منّهماً بالقتل» والمّهم يُحْبَِسُ. واختلفوا في 
إعادة البيّنة إذا حضر الغائب فعند أب خنيقة يكلض" الات N‏ وعندهما لا 
يكلّف» وهو قياس قول مالك والشافعي وأخمد. 

(وَالعِبرَةٌ يكال الرّمي) أي بحال المَرْمِي في العصمة وعدمهاء والحلّ وعدمه 
وقت الرمي عند أبي حنيفة (لا) بحال (الوَصُولٍِ) كما هو قولهما. (فَتَحِبُ الدَيَهُ) عند 
أبي حنيفة (عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلِماً فَارْتنٌ) المَوْمِي إليه والعياذ بالله (فَوَصَلَ) إليه 
السهم فقتله. وقالا: لا شيء عليه» وهو قول مالك والشافعيَ وأحمدء لأن التلف حصل 
في ا لا عصمة فيه فيكون در 

ويرد شهادة اثنين اختلفا فى مكان القعل أو زمانه أو فيما حصل به القتل من 
الآلة» أو قال أحدهما: قتله بعصا وان الآخر: لم أدر با إذا قتل» أو قال أحدهما: قتله 
بسلاح» وقال الآخر: بعصاً. وإن شهدا بِقَئْله وقالا: لم ندر بما إذا قل من الآلة» تجب 
الدية استحساناً في ماله. 

يصخ الصلح عن القتل العمد على أكثر من الديةء لأنه افتداء لنفسه» ويكون 

المال 8 لالتزامه إثّاه بعقد الصلح» إل أن يؤجله الول إلى أجل معلوم» لأن 
الحقّ له فله تأجيله كسائر الديون المؤجّلة. 


)١1(‏ في المطبوع: حلالاًء والمثبت من المخطوط. 


كاب الدَّيَاتِ 4 


كتَابُ الدَّيَاتِ 


الذي مِنَ الذّهَب: لف دِيتار وَمِنَ الفضّة: عَشْرَةٌ ة آلاف دزم وَمِنَ الوبلٍ: منة. 


كتَابٌ الديَاتِ 


(الدّيَهُ) لغةً: مصدر وَدَى القاتل الجفتول إذا أعطى وله الال الذي هر يذل 
النفس» ثم قيل لذلك المال تسميةٌ بالمصدره والتاء في آخره عوض عن الواو في أوله 
كالعِدّة. وهي ثابتة بالكتاب: وهو قوله تعالى: «َإوَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ إلى هلیه . وبالسئة: 
وهي أحاديث كثيرة» وياجماح أهل العلم على وجوبها في الجملة. (مِنَ الذْمَب ْف 
دیذار وَمِنَ الفِضّة عَشْرَهُ آلاف ب دزهم وَمِنَ الإبلِ ممَةً) وقال الشافعي: من الوَرق اثنا عشر 
الفا“ وبه قال مالك وأحمد وإسحاق لِمَا أخرج أصحاب السنن الأويعة عن محمد بن 
مسلم» > عن عمرو بن دِيئاره عن عكرمة» عن ابن عټاس: أنَّ رجلاً من بني عَڍِي فيل 
فجعل النبئ ية ديته اثنا عشر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الإسناد 
ابن عباس غير محمد بن مسلم. وصكحح النّسائي وغيره إرساله على إسناده. 


ولنا: وهو قول الثوري وأبي ثور من أصحاب الشّبافعيٌء ما روى المَيِهّقِي من 
طريق الشافعيّ قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن 71473 أ] عمر رضي الله عنه 
أنه فرض على أهل الذهب في الذية ألف دینارء ومن الوّرق عشرة آلاف درهم: حدثنا 
نذلك أبو قةت عن الهيثم؛ عن الشّعبِيَ عن عمر قال: وقال أهل المدينة: فرض عمر 
على أهل الوَرق اثني عشر ألف قرم قال محمد بن الحسن: صدقواء ولكنّه فرضها 
اثسي عشر ألفاً وزن سعة» فذلك عشرة آلاف. وقال محمد بن الحسن: وأخبرني 
الَؤري» عن مُغيرة الضبي؛ عن إبراهيم قال: كانت الدّية الإبل» فجعلت الإبل كل بعيرٍ 
بمكة وعشرين درهماً وك ع فذلك عشرة آلاف درهم. 

وقيل لشّرِيك: إن رجلاً من المسلمين عاين رجلاً من العدو فضربه» فأصاب 
رجلاً متا فسَلّتَ وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره» فقضى فيه 
عثمان بالدّية اثني عشر ألفأء وكانت الدّراهم يومئذٍ وزن ستة. وفي «التجريد) 
للقُدُوري: لا حلاف أن الدّية ألف دينارٍء وكل دينارٍ عشرة دراهم» ولهذا حمل نصاب 
الذهب عشرين دينارأء ونصاب الوّرق مثتي درهم. 


.)57١ سورة النساءء الآية:‎ )١١ 


واعلم أن العلماء اختلفوا في الأصل في الديةء فقال الشَّافعِيَ» وأحمد في 
رواية» وابن المُنْذِر: الإبل فقط فتجب قيمتها بالغة ما بلغت لِمَا أحرجه أبو داود 
والنّسائي وابن ماجه وصحححه ابن القظان في کتابه» وابن جبّان في «صحيحه) من 
حديث عبد الله بن عمر أن النبي ية قال: إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مئة من الإبل» منها أربعون فى بطونها أولادها. ورواه التُّسائى وابن ماجه من 
ع فيد ا ن ر ولأنه لا فرق بين دية شبه العمد E,‏ فا ا 
وخقف بعضهاء ولا يتحقق ذلك في غير الإبل. ولأن الإبل مُجَمَعٌ عليه» وما عداه 
مُخْتَلَنٌ فيه» فيؤحذ الت 

وقال أبو حنيفة: الإبل والذهب والفضةء وهو قول أحمدء ر في القديم. 
ومقتضى قول المالكية إن كان القاتل من أهل البوادي والعمود“ فمئةٌ من الإبل» وإن 
كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر والمغرب فألف دينارء وإن كان من أهل 
الورق» كأهل خُراسان» والعراق» وفارس فاثني عشر ألف درهم. وقال أبو يوسف 
ومحمد, وأحمد في رواية» وهو رواية عن أبي حنيفة: الإبل والذهب والفضة والبقر 
متا بقرة» قيمة کل بقرة خمسون درهماء وال ألفا شاة» كل شاو خمسة دراهم])» 
والخلل متا حلّة [قيمة کل حل ةَ حمسون درهما]» وهي ثوبان: إزارٌ ورداء» لما روى 
أبو داود عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيه» عن جدّه قال: كانت قيمة الدّية على عهد 
رسول الله بيا ثمان معة دينار» أو ثمانية آلاف درهمء قدية اهل الاب يوس لصنق 
من دية المسلمين. 

وقال: فكان ذلك حتى اسْمُخلِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد عَلَت 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوّرق اثني عشر ألفاً» وعلى أهل 
ار ر وعلي أهلٍ [47” - ب] الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخُلّل معتي 
حل قال: وترك دية أهل الذّمة لم يرفعها. ١‏ 

ولا في «آثار محمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيشم"» عن 
الشَّعبِيَء عن عُمَيدَة السلماني: قال وضع عمر الدَيّات على أهل الذهب ألف دينار» 


.75/« العمادٌ وَالعَمُودٌُ: الخشبةٌ التي يقومٌ عليها البيتُ - الخيمة . النهاية‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) حوفت في المخطوط إلى: الهاشم؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقة لما في الآثار ص ۲۹۳. 

(4) حرفت في المطبوع إلى: البيلماني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الآثار 
ص 27937 


تاب الدّيَاتِ 40 


وَهَذِهِ في شن العَمْدِ أزتاع: مِنْ بئتِ مَحَاض» وآبون» ومن جقةٍ ومن جَذَعَةِ e‏ 


وعلى أهل الوَرق عشرة آلاف درهيم» وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر 
معي بقرة ية وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الل مثتي خُلَّة. ورواه 
ابن ابي شَيبَة في «مصنفه): حذثنا وكيع: حدثنا ابن ا ليلى» عن الشَّعْبِي) عن أي 
عمَيْدَة: به. وفى انان أ داود) عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن 
عبد ل أنه قال فرش ر الله ييا فى الدّية على أهل الإبل مئة من الإبلء وغل 
أهل البقر متي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الل مثتي حل وعلى 
أهل الطعام شيئاً لم يحفظه ابن إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولةٌ ماليّثهاء والدّية مقدّرةٌ 
بها. أجيت: بان التقدير بها ثبت بالآثار المشهورة» ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيار 
القاتل» فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقط» وعندهما من الستة. 


(وَهَذْهِ) أي المئة من الإبل (في شِبْهِ المد أَرْبَامٌ) عند أبي حنيفة وأبي 
“e o. ©‏ ۲ لم 5 7 0 م 5 

يوسف:  :‏ (من بذتٍ مخض" و) ربع من بعت (لَجون" و) ريغ (من فة و 
ربع (مِنْ جَدَّعَو9 0 وقد سيق 7 تفسيرها في باب الزكاة» وبهذا قال مالك» e‏ 
رواية» وَالزْهْرِيٌ وربيعة ر :بن يسال, وقال محمد والشافعيّ وأحمد في روايةٍ 
0-0 أثلاما: دة کک ق ا e‏ 
TT‏ دْفِعَ ع إلى ا الع فإن شاا را وإن شاوًا أخذوا 3 : وهي 
ثلاثون عل وثلاثون جَذَّعة وأريعون خلفة» وما صالحوا عليه فهو لهم». 


وروى مالك في «الموطأ» عن عمرو بن شُعَهِب: أن زجلا خف ابنه بالسيف 
عن مُجاهد: أن عمر رضى الله عنه قضى فى شبه العمد: بثلائين حِقَّى وثلاثين 


.)۳( سبق شرحها ص 555, التعليقة رقم:‎ )١( 

(۲) بت مخاض: من الإبل: التي استكملت سنة من عمرها ولم تحم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص 
25. 

(۳) بنت لبون: بنت الناقة إذا استكملت سنتين» ودخلت في الثالئة. معجم لغة الفقهاء ص ۳۸۹. 

.)۳( التعليقة رقم:‎ 29١6 سبق شرحها ص‎ )٤( 

(©) سبق شرحها ص 23١5‏ التعليقة رقم: .)٤(‏ 


۳4 كِتَابُ الدَيَاتِ 


رک 
رهي | مغلظة. 


جدّعة» وأربعين [خَلفة]('2 ما بين ثنيّة”"2 إلى انين عامهاء كلّها حَلفات. ورواه عن 
علي [أنه قال: في شبه المد “ أثلاث: ثلاث وثلاثون حِقَة وثلاث وثلاثون جَدّعة 
وأربع وثلاثون يِب إلى بازل عامهاء كلها تحلفات. ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت 
عنه» ثم الختري بعده» عن عَلْقّمة والأسود قالا: قال عبد الله: يبه العمد: خمس 
وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون ججدّعة عدي مخرره بنات لَبُونء وحن 


وعشرون بنات مَخَاض. وهذا وإن كان موقوفاًء إل أنه في حكم المرفوع, لأن 
المقادير لا تغرف ۳۳7 - 1 بالرأي. 


وما أخر جه ابن جټان في «صحيحه) في كتابه كئِيدٍ إلى مرو يو رم «أن 
في نفس المؤمن مئة من الإبل». والمراد أدنى ما يكون منه» وما قلناه أولى. ولأن ديّة 
شبه العمد أغلظ من دِيّة الخطأ المحض» وذلك فيما قلناء ا 
تجب أخماساًء ولأن الجنين كالمُئْمّصل من وجدء فيكون في معنى الزيادة على 
المئة» وهي لا تجوز. ولأن الدّيات تعتبر بالصدقات» لأنها تجب على العاقلة بطريق 
الصلة للقاتل كالصدقات» والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات» لأنها كرائم 
أموال الناس» فكذا في الدّيات. 

(وَهِي) أي دية الإبل (المُغَلْضَهُ) لا غيرها بالإجماع؛ حتّى لو ی القاضي 
بتغليظ الدّية من غير الإبل لم تتغلّظ 5 ينفذ قضاؤه»› لأن التقديرات لا تغرف إل 
بالسمع»› ولم يرد اا من الشارع 1" في الإبل. ثم دية شبه العمد على العاقلة 
عندناء وعند الشافعيّ 5 والغوري وإسحاق والنحعِي والحكم وحمّاد والشعبي. 
وقال ابن سيرين وابن شُبرمة وأبو ثور وقتادة والزّهْرِي والحارث اليكلي وأحمد في 
رواية: في مال القائل» و وهو قول مالك لأنّ شبه العمد عنده من باب العمد. لهم أنها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي تة ر افا لھا فی سك أبق عاد )مارت 
كتاب الديات (۳۸)» باب في دية الخطأ شبه العمد (۱۷)» رقم .)٤٠١٠١(‏ 

(؟) النَييهُ: تقدّم شرحها عند الشارح ص .۳٤١‏ 

)™( البازل من الإإبل: الذي ع لماي سنين ودخحل في التاسعة» وحينثذٍ يطلع نابه وتكمل قوّته ثم يقال 
له بعد ذلك باز عام وبازل عامين. النهاية .٠٠١/١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط› والصواب إثباته ES‏ داود “Ao/ f‏ 
۸٦٩‏ كتاب الديات (۳۸)» باب في دية الخطأ شبه العمد (۱۷)»› رقم .)٠٠١١(‏ 


كْتَابُ الدّيَاتِ ۳4۷ 


وفي الحَطأ أَحْمَاسٌ: مِنْهَا وَمِنِ ابن مَخَاضء وَكَفَارتُهُمَا عِنْقُ مُؤْمِنِ. فان عَجَرَ 
صَامَ سْهْرَيْنِ ولآء. RAS‏ اا 00 


موجب فعل قصده» فلم تتحمله العاقلة كالعمد المحضء ولأنها دية مغلّظة فأشبهت 
دية العمد. ولنا ما روی أبو هُزيرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما 
الاخحرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يله بدِيّة المرأة على 
عاقلتها. وهو حديتٌ متفقٌ عليه. ولأنه قتلّ لا يوجب القصاص» فوجب ديته على 
العاقلة كالخطاً. 


(وضي الخَّطَإ) أي ودية الإبل في الخطأ (آَحْمَاسٌ مِنْهَا) أي من الأنواع الأربعة 
المتقدّمة (وَمِن اين مخاض) بان يكون عشرين ابن مَخْاضء وعشرين بنت لبون 
وعشرين فة .وعشرين جدعة وقال مالك والشافعي وَاللّيِتْ وربيعة: مكان عشرين 
ابن مخاض: عشرين ابن لَبُونء لما في الكتب الستة من حديث سَهْل بن أبي حَيْتَمَة 
في الذي وذاه النبي يياو بمئة من إبل الصدقات» وبنو المخاض لا مدخل لها فى 
الصدقات. 
ايه : «في دية الخطأ: عشرون حِقَّة وعشرون خدّعَة وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذکور». قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وأجاب أصحابنا عن الذي وداه النبئ 
يل من إبل الصدقة: بأنه ية تبوّع بذلك» ولم يجعله حكماً. وقال النووي في 
«شرح مسلم): المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم من أن معناه: أنه ية اشتراها 
من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء ثم دفعها تبرعاً منه إلى القتيل. انتهى. وقيل: لا 
حجة فيه لأنهم لم يدّعوا على أهل خيبر إلا تله عمداً 43 ب] فيكون ديته دية 
العمد وهي من أسنان الصدقة» وإنما الخلاف في الخطاً. 
(وَكَهَارَتَهُمَا) أي شبه العمد والخطأ (عِدْقَ مُؤْمِنِء فإن عَجَرَ كام شَهْرَيْنٍ ولاءَ) 
أي متتابعين لقوله تعالى: رر رة مُؤْمَِةٍ فَمَنْ لَم يجڏ فِصِيام سَهْرَيْنٍ نكتابع” 0 
الآية. وإن كانت في الخطأء Ae ENE‏ وإن كان عمداً في 
حقٌ الضرب فتتناولهما الآية. ولا يجرىء في كفارة القتل الإطعام» وقال الشافعي في 
قولٍ وأحمد في رواية: إن لم يقدر على الصيام ي يجب إطعام ستين مسكيناًء لأا 


.)917( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


4۸ كِتَابُ الدّيَاتَ 


وَ لِلمَرْأَةٍ ضف ما لِلوَجُلِ في التفس وَمَا دونها. و ل e E‏ 


ل ا فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمهاء 

ككفارة الظهار والفطر في رمضان. ولنا: أن المقادير لا تغرف إلا بالنصء ولم يرد في 
الإطعام شية. (وَصَح) في عق الكفارة (وَضِيعٌ أَحَدُ أَيَوَيِْهِ مُسْلِمٌ) لأنه مسلم تبعاء 
والظاهر سلامة أطرافه (لا الحَنِين) أي لا يصخ في عتق الكمارة الحمل» > لأنه لم تُعْلم 
حياته ولا سلامة أطرافه. 


(3) الدّية (لِلْمَوأَة تِضفٌ مَا لِلْرّجُلِ في النْفْسٍِ وَمَا دونها) وهو 0 مذهب 
0 0 أبن ن وبه 3 ال الأؤري انلمك وابن أطي ليلى 0 سُئِدمَة وان 
على اا من ديّة 5 'وما ات ا عن علي بن ا لت أنه قال: 
عَقَْل المرأة على النصف من عَقَلٍ الوجل في التفس» وفيما دونها. وروى الشافعي في 
(مسنده) عن ابن شهاب» عن کول وعطاء قالوا: أد ركنا الثاس على أن دِيّة الح 
E‏ عيه ال اة معة من الإبل» فقوّم عمر تلك الدّية على أهل القرى 
آلف دينارٍ أو اثني عشر ألف درهمء ودية الحرّة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 
خمس معة دينار أو ستة آلاف درهمع وإن كان الذي أصابها من الأعراب» فديتها 

وقال 0 في 0 ما دون الثلث لا يتنصّف» 0 الثنلث» ونه قال مالك 
والزُهْرِي وقتادة والأعرج وربيعة» وروي عن عمر واي وزيد بن ثابت» لعا روى 0 
في امنائة الخرن a‏ بن يونس الرّئلي» عن ضّهمْرة» عن إسماعيل بن عَيِّاشُء عن ابن 
جرَيْج) عن عمرو بن شُعَيِب) عن أبيه عن جذّه: أن رسول النّه ع قال: «عقل المرأة 
رع رصي ا لخر اك بو 6 

وأخرج أيضاً عن ربيعة أنه سال ابن المسمكب: كمف في أصبع المرأة؟ قال: 
عشرة. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: کم 


الإمام الشافعي» كتاب الديات .٠١۹/۲‏ 


كِتَابُ الدَيّاتِ ۳4۹ 


O OEE وَالدُمِيٌ كَالْمُسْلِم.‎ 


في أربع؟ قال: عشرون. فقال ربيعة: حين ع جرا رخدت ی تحصن عفاي 
قال: أعراقيٌ أنت؟ قال ربيعة: عالم مشب أو جاهل متعلّع. قال: يا ابن اخحي. إنها 
الشئّة. وأجيبت عن الأوّل: بان إسماعيل: 4139© ےا1 بن عياش عن الارن ضح 
وابن جرج حجازي. وعن الثانيّ: بأنه منقطمٌ. وعن الثالث: بأن الشافعىَ قال في 
آخره: كتا نقول به» ثم رجعت عنه. فأنا أسأل الله الخيرة» لأنا نجد من يقول السنة 
ثم لا نجد نفاذاً بها عن النبي يِه والقياس أَوْلَى بنا فيها. 

(والذّمِي كَالْمَسْيِم) أي ودية الذمي كدية المسلم. وقال الشافعي: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف ر وهو قول أحمد: وقال مالك: ديّة اليهودي والنصرانى 
نصف دية المسلم» لِمَا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه 
عن جدّه. واللفظ لأبي داود أن النبي يك قال: «دية المُعاهد نصف دية الحر». ولفظ 
الترمذي: «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» ). وقال: حديثٌ حسن. ولفظ النّسائي: 
و2 آهل الذمة نصف عَقْل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». ولفظ ابن ماجه: اَن 
النبي ية قال: «إِنَّ عَشْلِ أهل الكتابين نصف عَقَل المسلمين» وهم اليهود 
والنصارى». وما اة الطَجَرَانني في (معجمه الأوسط» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صَلِبد: «إن دِيّة المُعَاهد نصف دِيَة المسلم». 


و ما رواه عبد الرزاقَ في «مصنفه» في كتاب العقول عن ابن جرَيْج 
عن عمرو بن شُعَيِب: أنَّ رسول الله اة فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل 
الكتاب أربعة آلاف درهم. ورواية أبي دار عن مرون شت تردق نين روانة هة 
الوَرّاق» وَرَواية الان عند وهي قوله: كانت ية الد ية على عهد رسول الله لار 
ثمان مئة دينارء أو ثمانية“ آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية 
المسلمين. قال: وكان ذلك حيّى اسْمُخَلِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إِنَّ الإبل قد 
عْكّتْ. قال: ا ألف دينارء وعلى أهل الوَرق 
اثني عشر ألفاٍ وعلى أهل البقر معدي رم وعلى أهل الشياه ألفي شاةٍ» وعلى أهل 
الخلل ممتي خلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 


وروى الشافعيَ في «مسنده» عن فُضَّيْل بن عِيَاضء عن منصورء عن ثابت» عن 


۹ كتاب الديات (۳۸)» باب الدية كم هي؟ »)١5(‏ رقم .)٤٥٤۲(‏ 


للم ااا ااا ااا 2*1 


سعيد بن المُسَيّب» عن عمر بن الخطاب: أنه قضى ذ فى اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف درهم» وفي المجوسي ثمان معة درهم» وروی أيضاً في «مسنده) عن ين عُيَيِئَةَ 
عن صدقة بن يَسَار عن سعيد بن المُسَيّب قال: قضى عثمان في ديّة اليهودي 
والنصرانى بأربعة آلاف درهم ولان نقصان الكفر فوق بان اا ر وا ا 
تتنضّف الدية e‏ تكون بالكفر أنقص من ٠‏ التنتصف» فتكون ثلث دية 
ا وهي عند الشافعي اث: ی کر أل درهم» ولاف الدية بق باعتبا ر الق» وهو 
اث من آثار الكفرء فلأنْ ينقص ا الكفئر أؤلىء ولان عفد ال أدون من الإسلام 
فينبغي [4 74 - ب ع أن لا يؤثر في حقن الدم مثل“ الإسلام. 

ولنا: ما أخرجه ا داود في «مراسيله») عن سعيد بن المُسَكَب قال: قال رسول 
الله ياة: «دية کل ذي عهدٍ 3 عهده ألف دينار). ووقفه 0 فى «(مسنده) 0 
E e‏ قال: دي کرای تي كاده ل ا 0 
الحريكة الترمذي» وقال: حدیٹ غریب له نعرفه إل من هذا الوجه» عن أبي سر 
الالء عن عكرمة, عن ابن عباس أن س ل ودی a‏ بدِيّة ك و 
فى «علله الكبير): قال البخاري: هو مقارب الحديث. 


وما أخرجه الدَّارَقْطنِىَ [في «سننه»]““ عن أبي كز فال سيعت تافعاء عن ابرق 
عن النبيّ ا : أنه وَدَى دمي eS‏ إل أنه قال: وأبو كوز هذا رو 
0 ولم يروه عن نافع غيره. وما رواه أيضاً عن عثمان 3 عبد الرحمن الوقّاصيء 
عن الزُهْرِيّ» عن على بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسّامة بن زيد: أن رسول 
الله ی جعل دية المعاهد كدية السام وقال: عثمان الوَقّاصي متروك. وما ي 
محمد بن الحسن في کتاب «الآثار)»: أخبرنا او حنيفة: حدّثنا اليم ب بق أبن اله 
)١(‏ في المطبوع: من»› والمثبت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في ترتيب مسند الإمام 
A‏ كتاب الديات 5/7 .١٠١‏ 
(۳) حر فت في المطبوع والمخطوط إلى: بو سعيد البَقّال. اشرات ا اناد لموافقته لما في سنن 
الترمذي ۱۳/٤‏ كتاب الديات »)١ ٤(‏ باب (۱۲)»› رقم ٤١ ٤(‏ ١)۔‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. انظر سنن الدارقطني ١۲۹/۳‏ كتاب الحدود والديات 
وغيرهء رقم .)١55(‏ 


االللل اا ااا ا ل لل ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ااا 00 


أن رسول الله كلد وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: دِيّة المُعَامَد دِيّة الحرٌ المسلم. 


وما روئ أبو داود في «مراسیله» بسني صحيح عن ربيعة بن [أبي](©) 
عبد الرحمن قال: كان عَفْل الذي مثل عل المسلم في زمن النبي كه وزمن أبي 
بكر وعمر وعثمان حتى كان صدرا من خلافة معاوية» فقال معاوية: إن کا 
أصيبُوا به» فقد أَصِيبَ به بيت مال المسلمين» فاجعلوا لبيت المال النصفء وَلْأَمْلهِ 
النصف خمس مئة دينار ثم فيل آخر من أهل الذمةء فقال معاوية: لو أنّا نظرنا إلى هذا 
الذي يدخل بيت مال المسلمين؛ فجعلناه موضوعاً عن المسلمين وعَوْناً لهم. قال: 
فمن هنالك وضع عليهم خمس مئة. 

وروى عبد الررّاق أيضاً: أخبرنا مَعْمَرء عن الرُمْرِيّء قال: كان دِيّة اليهودي 
والنصراني في زمن النبيّ لامشل دِيّة المسلم» وكذا في زمن أبي بكر وعمر 
وعشمان» فلا كان زمن معاوية أعطى أهل القتيل النصف» وألقى النصف فى بيت 
المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصفء وألغى9" ما كان جعل معاوية. قال 
الزْهْرِيّ: ولم يُمُضَ[لي] أن ا ع فأخبره أن الدّيّة كانت تامّة لأهل الذمة. 
قُلْتٌ: للرهُريّ: بلغني عن ابن المُسَيٌب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: خير الأمور ما 
غرض على كتاب الله قال الله تعالى: إن کان مِنْ َم بيتكم وَبَيتَهُعْ مياق هَدِيَةٌ 
ا إن هلي“ . 

وروی عبد الرَزاق في «مصنفه) عن ابن جرَئج» عن مُججاهِد عن ابن مسعود 
قال [ه 54‏ أ]: ديّة المُعَامَد مثل ديّة المسلم. وروی أيضاً عن مَعْمر عن الرهُريٰء 
عن سالم» » عن أبيه: أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الدّمة» رفع مم إلى عثمان» > فلم يقتلهء 
وجعل: عليه ألف دینار. وروی الدَّارَفُطنِيَ في «سننه» عن الحسين بن صَفُرانء > عن 
عبد الله بن أحمد عن رُحمويه» عن إبراهيم بن سعد" عن ابن شهاب» أن أبا بكر 


.”501//4 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو صواب لموافقته لما في «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) في المخطوط: أهله» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع والخطوط: ألغى. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» ٩1 ٩٥/۱۰‏ رقم .)١81491(‏ 

)٤(‏ في الخطوط: أذكر. وما بين الحاصرتين من «المصنف». الموضع السابق. 

.)۲( سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

© خودت بهي" التسطبوع إلى + عبد اله يل الحمةء ,القت افرط و السواب واه فنا 
في سنن الدارقطني 2١١75/7‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم (50). 

(۷) حرفت في المطبوع إلى: إبراهيم بن سعيدء والمثبت من المخطوط وهو الصواب. 


or‏ كاب الدَّيَاتِ 


م 58 5 0 
ففي الألف» ر الحشّفة, و ر العَقَلٍء وو ر إخدى اود و اللسَانٍ) إن هْيْعَ أذاء اکر 
الخزوف» وَ ر اللخيةء وَشَعْرِ الوّأس» 0 لَه يَنْثْ يَثيثْ: كل الدذيّة. 


وعمر كانا يجعلان دِيَة اليهوديٰ والنصرانيٌ المعاهدين ديّة الحد المسلم. وأخرج ابن 
أبي سَبة نحوه عن عَلْقّمة ومُجاهدء وعطاء والشَّعْبِيَء والنَّحَعِيَ وَالزّمْرِيّء وروى 
عبد الوَرّاق عن أبي حنيفة عن الكحكم بن عُعَيِية! “» عن على أنه قال: ڍية كل ذم 
مثل ديّة المسلم. قال ب حنيفة: وهو قولي. 
وتقدّم ماازؤاة عبد الفاق عن متحمد ين العفسن يده إلى علق آنه قال ما 
ان له فنعا قدنه ها روه کا وات جد ته ال تك ل ديت 
كالمسلم. وديّة المجوسيّ كالكتابي عندناء لا ثمان معة درم فقط» كما قال مالك 
والشافعيّ» واستدلا بما تقدّم من رواية الشافعيَ عن عمر نحوه أنه قضى ة في اليهودي 
والنصرانى أربعة آلافِ» وفي المجوسيّ ثمان معة. ورواه عبد الرَرّاق» وابن ¿ ابي شَيِبَة 
في «مصنفيهما)» عن عمر نحوه. ولنا: ما سبق من رواية أبي داود في «مراسيله» عن 
سعيد بن المُسَيّب مرفوعاً: «دِية کل ذي عهد في عهده ألف دينار». 
(ففي الأنفِ) أي في إتلافه كلاً أو بعضاً (و)في (الحَشّفّة) سواء كانت 
وحدهاء أو مع الد كر (و)في (العَقل )في (إخدى الكؤاس) ب السمع والبصر 
والشم والذوق وراللمس]“ ()في (اللَسان) کله أو بعضه (إِنْ مذِعَ آَدَاءَ أَكْفَرِ الخرُوفٍ 
)في (اللخيّة وشخر الرس إذا لم يَنْبِّتْ) أي إذا حلقَ ولم ينبت الشعر م وكذا 
في الحاجِبَين (کل الدّيَةٍ). والتخاس | : أن الجناية إذا فوّتت منفعةٌ على الكمال» أو 
أزالت جَمَالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال» تجب الذي لأن ذلك إتلاف للنفس 
من وجي» وأتلاف التّفس من وجه مُلْحَقٌ بإتلافها من كل وجه. 


أا الأنف فَلِمَا روى عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن ابن جرج عع ابن ,طاون آنه 
قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي جَلِِ: «(في الأنف إذا مُطِعَ مَارِنُةُ الدّية). ومارثُ 
الأنف: طرفه أو م دن منهء» كما في «القاموس». وفي ((رسنن التّسائي»)» و«مراسيل اش 
داود» عن سليمان بن أَزقّم عن الزُهْرِيه عن ابي بكر بن محمد بن ڪڙم» عن أبيه 
عن جدّه: أن رسول الله ية كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن 
والدّيَاتِ» وبعث به مع عمرو بن حڙم» فَمُرِنَتْ على أهل اليمن هذه نُسَِحُّهًا: من 
)1( حوفت في المطبوع إلى: الحاكم بن عيينة. وفي المخطوط: الحكم بن عيينة. والصواب ما 

.۲١۸/۰١ وسير اعلام النبلاء‎ .١76 والتقريب ص‎ eT 


ممم ااا ااا 


كاي قيل: ذي رُعَين ومُعَافر ومَمْدَان أمَا بعد: وكان في كتابه ‏ (أَنّ من اغتبط0©» 
مؤمناً قعل عن بيّنة فإنه قود إل أن يرضى أولياء المقتول» وان في النفس: الدّيّة معة 
من الأبل» وفي الأنف إذا أوعِت جَدْعُه0": الدّيّة) 


وفي رواية: «وفي الأنف إذا اسعوعب مارنه: الذي وفى النُسان: الدّيّة» وفى 
الصَّمَعَنْ [ه *”4‏ بع الدّيّة» وفي البَتِضَّعَين: الذي وفي الذّكر: الدّيّة» وفي الصّلْب: 
الدّيّة» وفي العينين: الدّيَةَ وفي العين الواحدة: نصف الدِّيّة» وفي اليد الواحدة: نصف 
الدّيّةء وفي الوّجل الواحدة: نصف الدّيّةء وفي المَأمُومة“: ثلث الدَيَّة» وفي 
الجائِقة“: ثلث الديّة» وفي المُتَقَلَة": خمسة عشر من الأبل [وفي كل أضهع من 
أصابع اليد والرجل: عشي من الإبل» وفي السن: خمسٌ من الإبل]”؟ وفي 
المُوضحة: حمس من الإبل» وإنّ الل يُفْكل بالمرأة» وعلى أهل الذهب: 7 


دينار). 


ورواه ابن ججان في «صحيحه»» والحاكم في «مستدركه) وقال: إسناده 
صحيحٌ» > وهو قاعدة من قواعد الإسلام. وما روی ابن أبي شَيبَة في ١‏ مصنفه). عن 
وکيع» عن ابن أبي ليلى؛ عن عكرمة بن خالد» عن رجلٍ من آل عمر قال: قال رسول 
الله ليده «في الذي إذا استوصل مارِنةُ الدّيّة). والآنه أزال بقطع الأرنبة ‏ وهي طرف 
الأنف جممالاً على الكمال مقصودا و بقطع المارن مُتْعة مقصودةًٌ لان نة 


الأنف أن يجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ, وذلك يموت بقطع المارن ولو 
.قطع المارن مع قصبة الأنف ‏ وهي عظمةٌ واحدةٌ ‏ لا يزاد على دِيّةٍ واحدة» وهو 


»475 ٤۲۸/۸ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوعء وهو في ستن النسائي‎ )١( 
رقم‎ »)٤١ 0 15( كتاب القسامة (©4)» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول‎ 
.(EA1۸) 

(۲) اغتبط: اي قتله بلا جناية كانت منه ولا جَريرة تُوجبٌ قتله. النهاية 1١5/17‏ 

Mm‏ الجَذعٌ: قطع الأنف» والأذن» وَالسَّفَةَ وهو بالأنف أخصٌ. النهاية 55/١‏ ؟. 

(5) الحَأْمُومَةٌ: الجرح في الرس إذا وصلت إلى اَم الدماغ. معجم لغة الفقهاء ص ۳۹۷. 

.)٤( سبق شرحها ص 2*5 التعليقة رقم:‎ )٥( 

.١١١/١ المُتَمَلَةً: : هي التي تخرج منها صغار العظام» وتنتقل عن اناا النهاية‎ 3١ 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(۸) المُؤضحة: هي التي تبي وَضَح العظم: أي بياضه. النهاية .١55/©‏ 


ممم مايا0 


قول مالك وأحمدء وقال الشافعي: في المارن الدية» وفي القصبة: حكومة عدلء لأن 
المارن وحده موجب للدّية» فتجب الحكومة فى الزائد, كما لو قطع القصبة وحدها 


وقطع لسانه. 


٠‏ ولنا: ما أخرجه البرّار في «مسنده» عن أبي بكر بن عُبَيِد الله بن عمر» عن أبيه 

قال: قال رسول الله يياة: «فى الأنف إذا استوعب جدْعَهُ الدّيّة». ولأنه عضوٌ واحدٌ فلا 

حيو فيد اكت من ديه ولو قطع أنفه فذهب شته» فعليه دِيّتان لان اكه ف غير 
الأنف» فلا تدخل ديّة أحدهما في الآخرء كالسمع مع الأذن. 

وأمّا الحَسَمَة» قَلمَا روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن الرُّهْرِيّ: أن التي يلا 

قضى في الذَّكر: الديةء مئة من الإبل إذا استوصل أو قُطعت حَسَّفَتُةُ. احج البَهِهَمِيَ 

عن ابن المُسَكِبٍ قال: مضت الشِئّة أن في الد كر: الذيَةء وفي الأَنقَين : الدّية. ولان 


قطع الذَّ كر يفوت به منقعة الوطىء والإيلاد» والرمى بالبول» ودفق ال والإيلاج الذي 
هو طريق الإعلاق عادةٌ. والحَمَمَّة أصلّ فى منفعة الإيلا يلاج والدفق» والقصبة كالتابع له. 


وأما العقل إذا ذهب بضربة» فلفوات منفعة الإدراك» لأن الإنسان به يتميّر عن 
غيره من جنس الحيوان» وبه ينتفع بنفسه فى أمر معاشه وزاد معاده. 


اما إحدى الحواس» فلن كل واحدةٍ منها منفعةٌ مقصودة» وقد روى ابن اش 
شَيبَة في «مصنفه) عن ابي خالدء» عن عوف الأعرابيء قال: سمعت شا في زمان 
الجماجم فنعت نعته فقيل: ذلك ولاب عم أن قلابة قال: ا ا 
رجلاً يحجرٍ في رأسه في زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره» 
فلم يقرب النساء. فقضى عمر فيها بأربع دِيّاتء وهو حيّ. رواه عبد الوَزاق في 
«مصنفه) عن سفيان التّؤْريٌ عن عوف: به. 


وفي «الميسوط): لوقنف فوات هذه المعاني بتصديق الجاني أو نكوله إذا 
استحلفء ويُعغرّف فوات البصر بقول عد عَذْلَينَ من الأطباء. وفي «الذّخيرة) : طريق معرفة 
ذهاب الشمع: أن يُتَعَافل ويُتادى» فإن أجاب لذلك غلم أن سمعه لم يذهب. وحكى 
النَاطِفِيَ عن  ”47[‏ أ] القاضي أبي حازم» والقدُوري عن إسماعيل بن حماد: أن 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة 2557/9 رقم ٤ ٠ ٠(‏ ۷): «قَبل فتنة ابن الأشعث» بدل «زمان الجماجم». 


عع ممم وم م مد ممم يي ياي اااي اااي ااا ااه 


رجلاً ضرب رأس امرأته» فزعمت أن سمعها ذهبء فاشتغل إسماعيل بالقضاى ثم 
التفت إليها وهي عاقلةٌ» وقال: استري عورتك فجعلت تجمع ثيابهاء فَعَلِمَ أنها سامعة. 
وفي «المنتقى» قال أبو يوسف: لا يُعْرَفٌ ذهاب السمع» والقول فيه للجاني. وأمًا 
طريق معرفة ذهاب البصر: فقال محمد بن مُقَاتِل الّازي: يَسْتَقيل الشمس مفتوح العين» 
فإن دَمَعَتْ عينه عُلِم أن الضوء باقٍ» وإن لم تدمع عُلِم أن الضوء ذاهبٌ. وذكر 
الطكاوي أنه يُلقى بون يديه حي فإن هرب منها غلم أنّ بصره لم يذهب. . وفي 
«الأصل»: قال محمد: إن لم بعلم بما ذكرناء ويُعْتَبَدِ فيه الدّعْوّى والأنكار والقول 
للجاني مع ع يمينه على البتات» لأن هذا ين على قعل نفسهء وهو إذهاب بصر غيره 


منه. 


وأا اللسان فَِمَا روى ابن أبي سَيجة في «مصنفه» عن وكيي» > عن ابن أبي 
ملئ هو عكرعة بن عالدء عن برعل من آل عمر قال: قال رسول الله يا: «في 
النُسان الدّيَةٌ كاملد». وما أخرج ابن عَدِي في «کامله» عن عمرو بن د 0 
عن جدّه عبد الله بن عمرو» عن رسول الله يلد أنه قال: «في اللسان الدّية إذ ذا مُنْعَ من 
الكلام). ولأنّ في قطعه فوات منفعةٍ مقصودةٍ به» وهي النطق» وكذا في قطع بعضه إذا 
مُنِعَ الكلام» لأن الدّيَةَ تجب لتفويت المنفعة» لا لتفويت صورة الآلة» وقد حصل 
تفويت المنفعة بالامتناع عن الكلام. 


ولو قدر على التكلّم ببعض الحروف دون بعض تقشم الدّيّة ية على عدد 
الحروف الثمانية والعشرين من 2 المعجم» وهر قول مالك والشافعي وأحمد» 
وقيل: على الحروف التي تعلق باللُسان؛ عدر ما لا يعدن جب وهو قول بعض 
ااب کک ووج 7 أحمد. ل 3 تتعلّق بالنّسان: حي ما عدى 
0 والهاءء والعين» والحاء والغين» والخائء دل مكان حرف 
يقول في دِرْهَم: دِلْهّم» فعليه ضمان الحرف لتلفه» وما صار بدله لا تقوم مقامه. 

وما شعر اللخية وشعر ا فان الأحية في ارا جَمَالٌ على حال 0 
I e‏ ولا تماق ات 
كمال الديّة كشعر الصدر. ولنا: أن شعر الصدر والشاق له يتعلق بهما جَمَالٌ ولا 


كوم كِتَابُ الدَيَات 
كما في اين ممما في البدَنِ اثتانٍ» وفي أَحَدِهِمَا نضفهاء A‏ 


منفعةٌ فلا يجب بإذهابه شيم بخلافهما. قيّد بعدم النبت» لأنهما لو نبتا كما 
کان لا یجب شي لأن فعل الجانى لا ييقى .بلا أثرء فكان كالضربة الت ذه 
أثرهاء ولا فرق في اا الا ال و الرجل وال 
الصغير والكبير. ويؤخّر سنةء فإن نبت الشعر لم تجب الذَيَةٍ وإن مات قبل مُضِيْهًا 
لا شيء فيه. وفي الشارب حكومة عدل على المج 2 تابع للحية» فصار 
كبعض أطرافها. وفي لحية الك الأصخ إن كان على ذقنه شعرات معدودات 
لا يجب شي لأن وجودها يشينه ولا يزيّنه» وإن كان أكثر من ذلك» وهو على 
الخد والذقن جميعاء ولكته غير مصلل ٠ففية‏ حكومة غدل لأن فيه تقص 
الجمال» وإن كان متّصلاً ففيه كمال الدّية» لأنه ليس بكؤسج وفي لحيته كمال 
جَمَال. 


(كَمَا في اثْنَيْن) أي كما تجب الدَّيَّة كاملة في اثنين (مِمَّا في البَدَن) منه 
(اشتان) كالعَيتين والهَدَيْنِ وَالوَجَلَينْ والسَّمَعَيْ والأدّننْ والأَنْقَهِين (وفي آَحَدِهِمَا) أي 
أحد.اثنين سا فى البدث منه اثنان (يضقها) أي نض الدّية لما أخرجه اللاي فى 
((سننه) وأبو داود في «مراسیله» عن أبي بكر بن محمد بن حز 0 عن أبيه» عن به 
أن رسول الله اة كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والدِّيَاتء وبعث به 
مع عمرو بن حزم فكان فيه: وفي الشَمَكَرن: الدَيَةَء وفي المَيصَسَين: الدَيَة» وفي العَيتَين 
الدّيّةه وفي العين الواحدة: نصف الدية» وفي اليد الواحدة: نصف الدية» وفي الّجل 
الواحدة؛ تميق الدية» ولان فى تفويك الأثنيين من هذه الأشياء فوا لصنس تفهحهاء 
أو لكمال الجمال فيجب كمال الدّيّة. وفي [تفويت]“ أحدهما تفويتاً لنصف 


المتفعة) فيجب تضق الدية. 


وفي لَدَيِي المرأة: الذي وفي أحدهما: نصف دية المرأة» وفي كَذْيَيَ الرجل: 
4 مة عذل» وهو قول مالك وابن ع المُنذِر» وظاهر مذهب الشَافعيّ. وقال أحمد 


)١(‏ أي بخلاف شعر اللحية وشعر الرأس. 

(؟) حرفت في المطبوع إلى: أبي بكر محمد بن حزم» والمثبت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن الئسائي ٤۲۸/۸‏ 4۲۹٤ء‏ كتاب القسامة »)٤٥(‏ باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له (145» »)٤۷‏ رقم (5854). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب الدّيَاتِ وم 


وفي أَشْقَار العيتين الذي وَفِي أَحَدِهِما رَبُعْهَا > رفي كل أضع عَدْوه > وفي مَفْصِلٍ 
عير الإنهام َء وَفِي مَفْصِلِهِ نِضفُهُ كَمَا في كَل سنٌ. 


وإسحاق» والشَّافعيَ في قول: تجب الدَيَّة لأن ما وجب فيه الدَيَة من عضو يستوي 
فا ا ا لذ 
بذهابهما كالأذنين الشاخصتين. ولنا: أن ذهاب تَذْيَى المرأة فيه تفويت منفعة كاملة 
وجمالٍ كاملٍ» بخلاف نَدْيِي ارخا إن ليس فى اهاجتا فريك لحه ولا 
لجمالٍ. وفي حَلَّمَيَي نَدْيَي المرأة: الدَّيّقه وفي إحداهما: نصفهاء وقال مالك 
والثوري: إن ذهب اللبن وجبت الدية» ولا وجبت حكومة عدل. والحَلَمَة ممحدكة: 
رأس الثدي» وهو التُوْنُول('2 الذي في وسطه. 


(وفي اشقار العَيْتَيْن) وكذا في أجفانهما (الدّيَةُ) والأسْمَار جمع الشُفر بالضم 
وبفتح: وهو منبت الأهداب جمع الهُذب: وهو بضم وضمتين: الشعر الذي على 
العين. والجَمُن: بالفتح: غطاء العين من أعلى وأسفل» وجمعه: أجفان وجمُون وججمُن 
بضمتين» وبضم ر (وَفِي أَحَدِهِما رُبْعْهَا) وهكذا عند أكثر أهل العلم. ولحكي 
عن مالك: أن في جَفْن العينين: الاجتهادء ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية 
العين» ودية أجفانهاء لأنهما جنسان كاليدين والرجلين. 


(وَفِي كل أضبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عُشْر ها) أي عشر الديّة يه لِمَا 
أخر جه الترمذي وقال: حسنٌ صحيځ» وابن حبّان في «صحيحه)» وقال ابن القطان في 
كتابه: رجال إسناده كلهم ثقاتٌ» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَكَِيدِ: «ديّة أصابع 
الهَدَيْنِ والوِجْلَينُ سواء: عشرةٌ من الأبل لكل إِضبع)». 

ورواه أحمد في «مسنده» ولفظه: أن النبئ ية سوّى بين الأصابع والأسنان 
في الدّيّة. وما أخرجه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِنِ: 
«هذه وهذه سواءٌ» يعني الإبهام والخنصر ‏ ولأن في قطع الكل تفويت جنس منفعة 
البطش  7417[‏ أ]» وفيه دِيَةٌ كاملة» وهي عشر فتنقسم الدَّيّة عليها. 

(وفي مَفْصِل) إضْبع (غَيْرِ الإنهام كُلكهُ) أي ثلث عُشر الدية (وَفِي مَفْصِلِهِ) أي 
مَفْصِل الإبهام (نضفه) أي نصف غشر الدّيَة اعتباراً لانقسام ديّة ة الإصْبع على مفاصله 
بانقسام دِيّة اليد على الأصابع. (كَمَا في كَل سنٌ) أي كما وجب نصف عشر الدَّيّة: 


۳0۸ كِتَابُ الديّات 


َقَصْلٌ في الشجاج] 


وَل قَوَدَ في الشّجَاجٍ إلا في المُوضِحة عَمْداَء 


وهو حمق من الإبل» في قلع كل سن | إذا كان عه نواه كان عرزي أو عا نا 
أخرجه أبو داود عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيه» عن جدّهء قال: قضى رسول الله از 
فى الأسنان سق من الأبل في كل سن وَلِمَا في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي 
السنٌّ حمس من الإبل)0"©. : 

ولما أخخرجه 0 داود وابن ماجه عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
رسول الله اة قال: «الأصابع والأسنان سواء»» وفي رواية البرّار عنه موقوفاً: أن 
الأسبان: كلها سواء: القيقة -والضّوسن سوراف هذه وهذه سر ولان الكل فى أصل 
القت اوهو المضخ مرا وبعضها وإن. كان فيه زيادة متقعق» لكن فين التعضن 
الآخر جَمَالُء وهو كالمنفعة في الآدمي. وإنما قدنا بالخطأء لأن العمد فيه القصاص. 
ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفاء وليس في البدن عضوٌ ديته أكثر من دية 
الفس سوئ الأستات» وفيه إا إلى أن هوت الإنسان أهون من قوت الأستان. 

وفي الكؤسج تجب أربعة عشر ألفأء لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين. حكي 
أن امرأة قالت لزوجها: يا كُوْسَج. فقال: إن كنت كؤسجاًء فأنتِ طالق. فَشيِل أبو 
حنيفة فقال: تعدّ أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين» فهو كوْسَځ 

(وَكُلُ عَضْو ذَهَب نَفْعْهُ بِصَوْبٍ فَفِيهِ دِيَهٌ) كما لو ضرب يده فسُلَّتء أو عينه 
فذهب ضوؤها. 


َفَصلٌ في الشجاج] 
(ولاً قَوَدَ في الشجّاج) وهي في الما ايكون في الرأس والوجهء وأمّا ما 
يكون في غيرهما فيسمّى جراحة (إلآً في المُوضحة عَفداً) وهي التي توضح العظم 
أي تُبَيَّهُ وتظهره» لما أخرجه البيهقي مرسلاً عن طاوس قال: قال رسول الله ی : ولا 
طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون المُوضحة من الجراحات». وأخرج عبد الدزّاق 
في «مصنفه» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: أن النبي ية لم يقض فيما دون 


)١(‏ الثّييّة: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم» ثنتان من فوق» وثنتان من تحت. المعجم الوسيط 
ص 3 3و2 مادة (ثنی). 
(۲) سبق تخرجه عند الشارح ص ٣٣۳‏ . 


كِتَابُ الدَيَاتٍ ۴0۹ 


٠ 0 


A 5 1 10111111‏ اھ ق ا sho‏ 
وَفِيهَا طا نِضَة عشر الدَّيَق وفي الْهَاسْمَة عشزهاء وفي المُتقلة عشرها ونصقه»› 
والآمة والجائقة ها 


i Si i 
ee aR وفي جَائفة نفذت ثلثاها.‎ 


المُوضِحة بشيء. وقال محمد في «الأصل»: وهو ظاهر الرواية» وقول مالك: يجب 
القصاص فيما دون المُوضحة. وفي «شرح الوافي»: وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: 
رالجژوخ قَصاض چ وروى الحسن عن ا حنيفة: أنه لا قصاص فيما دون 
المُوضحة» وهو قول الشافعي وأحمد. 

(وَفِيهَا) أي في المُوضِحة (حَطَاً نصف عُشر الدَيَةء وفي الهاشمَة) وهي التي 
تكسر العظام (عشرها) أي عشر الدية (وَفِي المُنَقْنَةِ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر 
أي تُحؤله (عُشْرَهَا) أي عشر الدّية (وَنِضَفُهُ و) في (الآمة) وهي التي تصل إلى أمَ 
الرأس» وهو الغشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الجَائِقة) وهي الجراحة التي 
وصلت إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين» والاسم دليل عليه (تُدَتْهَا) 
أي ثلث الدّيّة لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه 
التّسائى وأبو داود 8413“ ب]: «فى المَأمُومَة: ثلث الدَّيّةَه وفى الجائفة: ثلث الدَّيّة 
وفي المُتقّلّة: حمس [عشرة] من الإبل» [وفي المُوضحة خمس من الإبل]"» 
وليس فيه ذكر الْهَاشِمَة. 

لكن أخرج عبد الررّاق في «مصنفه) عن زيد بن ثابت قال: «في المُوضكة: 
خحمسش» وفي الهَاشِمَة: عشت وفي المْتقّلّة: حمس عشرة» وفي المَأْمُومَة: ثلث الدية». 
وأمَا ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مُمُطراء وما فوق 
ذلك لا يكون جائفة. وذكر ابن عبد البَرّ: أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي وأصحابهم 
افقوا على أنَّ الجائفة لا تكون إلا في الجوفء وبه قال أحمد (وفي جَائْفَةٍ تَقَدَتْ) 
إلى الجانب الآخر (ثُلََاهَا) قال ابن عبد البَرّ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وروى 
عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها جائفة واحدة» لأن الجائفة تنفذ من 
ظاهر البدن إلى الجوفء والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر. 

وللجمهور: ما رَوَى عبد الرزاق في «مصنفه» عن التَّوْرِيّ» عن محمد بن 
عبد الرحدمن» عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه» عن ابن المُسيب قال: قضى أبو بكر في 
الجائفة تكون نافذة بثلشي الدية» وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إلا 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لمانا کتاب الديَاتٍ 


وَالخَارِصَةٍ رَالدامعَة 4< ت والدامية وَالبَاضْعَةٍ وَالمُتَلاحِمَة وَالسْمْحَاق: كوف 


© 


عدل. 


سك تم مَعَهُ فَقَدْرُ التّقَاوْتِ بَينّ القِيمََين مِنْ الديَةَ هُوَ 

هي» وه يفت 

في الجوف. ورواه ابن أبي سَيْبَة في «مصنفه» عن عبد الرحمن بن سليمان» عن 
0 عن عمرو بن شُعَيِبٍء عن سعيد بن المُسَيّب: أن قوماً كانوا يرمون» فرمى 
رجل منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجلٍ فأنفذه إلى ظهره» فدُووِي فبرأً. فَرْفِعَ إلى 
أ بكر فقضى فيه بِجَائفْتَينٌَ. 

(3) في (الخَارِصَةِ) وهي بمهملتين: التي تخرص الجلد» أي تخدشه»ء ولا 
تُخْرِجُ الم (و) في (الدَامِعَةِ) بالعين المهملة: وهي التي تُظهر الدَّم ولا تُسِيله (و) في 
(الدَامِيَة) وهي التي تسيل الدّم. وقال المزغيتاني في الدّامية: هي التي تُدْمي من غير 
أن يسيل منها دَم» هو الصحيح» مرويٌ عن أبي عُبَهِد. والدّامعة: هي التي يسيل منها 
الدّم كدمع العين. 

() في (البَاضِعَة) بالضاد المعجمة والعين المهملة وهي: التي تَبِضَع الجلد 
أي تقطعه (و) في (المُتَلآحِمَةِ) وهي التي تأخذ في اللحم وتقطعه كله؛ ثم يتلاحم 
بعد ذلك» أي يلتكم ويتلاصق (ق) في (الشفحاق) وهو التي تصل إلى الشمحاق 
وهي: الجلدة الرقيقة التي بين الحم وعظم الرأس (حُكُومَةُ عَذل) مبتدأ مقدّم الخبرء 

وإنما تجب حكومة عدلٍ لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو 
حنيفة» عن حمّاد بن إبراهيم» عن شُرَئْح قال: في الجائفة: ثلث الذَّيّة وفي الآمة: 
ثلث الدَيّةء فإذا ذهب العقل: فالدّية كاملةٌ» وفي المُتَقّلَّة عشر [ونصف عشر الدّية](» 
وفي المُوضحة: نصف عشر الدَيَةء وفي غير ذلك من الجراحات: حكومة عدل. 

(فَيُقَوْم) المجني عليه (عَبْداً بلآ هَذَا الآكر كُمٌ) يقوّم عبداً (م مَعَهُ) أي مع هذا 
الأثر (فقذز التّفَاوْتٍ بَيْنَ القِيمَتَيْنِ مِنْ الدّيّةِ هُو) ذلك القدر (هِي) أي حكومة العدل 
(وَيهِ ي يُفَتَى) كما قال قَاضِيحًان. وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي» وبه أخذ 
الحَلُوَاني» وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد وكل من يُخْفَظ عنه العلم» > كما قاله ابن 
المُئذر. وقال الكوجي في تفسيرها: أن بلظر كم مقدار هذا الشَّحّةَ من 71/7 أ] 
المُوضحة» فيجب بقدر ذلك من دية المُوضحة ف الأ ها ل نم افيه ترك الت عا افيه 
نصّ. قال شيخ الإسلام: وهو الأصح. 


دفي إضبع دة كوم ة عَذْلٍِ. وين صَبِيّ» وَذْكرِء وَلِسَانِهِ: حكومة عَذَْلٍ) 
َو َم تُعلَم لصح ا َل عَلَى: تطروء ولاب وعَلَى رَكَةٍ ذكره. 


ثم من مشايخنا من سوّى بين الرجل والمرأة في الحكومة» ومنهم من قال: بل 
كرد في المرأة على النصف مما يجب في الرجل» وهو الذي ذكره الُدُورِي في 

تفسير الحكومة. وقال بعض المشايخ في تفسيرها: يُنْظدُ إلى قدر ما يحتاج إليه من 
التّفقة إلى أن تبرأً هذه الجراحة» فتجب على الجاني» فإن عرف القاضي مقداره» وإلاً 
سأل من له علمٌ بذلك من الأطباء. قالوا: وهذا لا يقوى. لأن الثاس يتفاوتون في ذلك» 
فمنهم من يكون أبطأ بُوأ ومنهم من يكون أسرع برا ثم هذا إذا بقي للجراحة أنْدٌ وأما 
إذا لم يبق: فقال أبو يوسق: لا شيء ء على الجاني» > وقال محمد: يلزمه قدر ما أنفق 
إلى أن يبرا وقال أكثر أهل العلم بقول أبي يوسف. 

(وَفِي أَصَابِعٍ يَدِ مَعَّ نضف السّاعِدٍ نِضفٌ دِية) في اليد (وَحُكُومَةُ عَدْلِ) في 
نصف السّاعد (وَالكَفٌ تابع) للأصابع فلا شيء فيه. (وَالعِبْرَةٌ) في اليد (لِلآصايع) 
فنصف الدَيّة فيهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
ظاهر مذهب الشّافعي. وعن ا أيضاً: أن ما زاد على الأصابع من اليد إلى 
المتكب تابخ لهاء ومن الو جل إلى أصل المَخذ تابعٌ لهاء وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد ومالك وابن ا ليلى وَالتّحَعِيّ وقتادة وعطاءء لأنّ اسم اليد إلى 
المَنكب» والؤخل إلى الفخذ لغد وعرفاء فلا يلزم أكثر من ديتهاء لان عليه الصلاة 
والسلام قضى على قاطع اليد بنصف الدَّيّة. 

(وفي إضبّع رَائِدَة) على الأصابع (حُكُومَةٌ عَذل) وكذا في سنّ زائدةٍ على 
الأسنان» لأنه لا منفعة فيها ولا زينة لهاء فلا يجب ارش“ مقدّرٌ فيهاء لكنها جزء من 
الآدميء» فلم يمكن إهدارها. وفي «الذخيرة»: سواء كان ذلك عمداً أو خطأء وسواء 
كان للقاطع [إِصْبَعٌ]" زائدةٌ أم لا. 

(و) في (عَيْنِ صَبِي و) في (ذَكَرِهِ و) في (لِسَانِْهِ حُكُومَةُ عَذل) مبتدأ خبره 
مقدّم تع فلغ الشكة ما تل عت تكو با دل على ١‏ (کلامِه و) ما دل (عَلَى 
حَرَكَة ذَكَرِهِ) وقال الشافعيّ وألجيتد وَالغَوْرِيٌ: تجب دي کاملة لأن الأصل هو الصحة» 


.)١( سبق شرحها ص 2107 التعليقة رقم:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


۳۹۲ كِتَابُ الديَاتٍِ 


ولا يُقَادُ إلا بَعْدَ بُزءِ. 
وَعَمْدُ الصَّبئْ وَالمَجْنُونٍ حَطَأَ وَعَلَى العَاقلَةِ الدَيهُ بلا كمَارَةٍ وحِرْمَانٍ إزثِ. 


o 


وَمَنْ صَرَبَ بِطْنَ ارق قجبُْ عُرة: حفس بمَةٍ وزم عَلَّى عَاقليهء إن لقث 


فأشبه قطع المارن والأذن من الصبي. 

ولنا: أن المقصود د من هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تُعْلّم صحتها لم يجب 
الأو ش كاملا hE‏ بالشك. والظاهر لا يصلح حخة ىة حخجة للإلزام» بخلاف المارن 
والأذن الشاخصة من الصبي» > لأن المقصود د منها الجمال» وقد فوته على الكمال. 

(وَلا يُقَادُ) بحري (إلا بَعْدَ بُرْءِ) وهو قول مالك عقوي وأكثر اهل العلم. وقال 
الشّافعيَ: يود أن يُقَاد قبل البرء» ویستحب الانتظار اعتباراً بالقصاص في النفس. ولنا: 
ما روى أحمد في «مسنده» عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدّه: 
GS aS‏ يا رسول الله أَقِدْنِي. فقال له رسول الله 
6 :ولا تعجل حتّى يبرا جرحك)». قال: فأبى الرجل:| إل أن يَسْتَقَيدَ فأقاده عليه 
الصلاة والسلام. قال: : فرج الرجل المُشتقيد وبریء المشتقاد. فأتى المستقيد إلى 
النبي يار فقال: يا رسول ایل [54” - ب] عرجت منه» وبرىء صاحبي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألم آمرك أن ل ته ی يرا جرحك فعصيتني» فأبعدك ارله 
وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله او بعد: من كان به جرځ أنْ لا يستقيد حتّى تبرأ 
جراحته» فإذا برىء استقاد. 

ولأن الجراحات يُعْتَبَدِ فيها مآلهاء زلا حالها]"» لأن حكمها في الحال غير 
e‏ ولعلها تسري | 0 
الضف الس والمجنون خخطاً. E‏ اناد حت زبلا كَفَارَة) 
عليه م (و) بلا (حِرْمَانِ إزث) وقال الشافعيّ: تجب الكفارة عليهم وحرمان الميراث» 
لأنهما متعلقان عنده بالقتل» وقد وُجِد. ولنا: أن الكقّارة تستر الذنب» ولا ذنب لهؤلاء 
وحرمان الإرٹ عقوبة» وهم ليسوا من أهلها. 

(وَمَنْ ڪَرَبَ بَطْنَ امآ جب غُرْةٌ حَمْسٌ و مِنَة وزقم عَلَى عَاقِلَيِهِ إن آنقث مَيت) 

سمي بدل الجنين غ54 لأن الواجب عبد» وهو يسمّى عة وأصلها بياض الجبهة. 


)1( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لاا ااا ا ا ا ل 2 2 2 2 2 2 2 0 اا N‏ 


والقياس أن لا يجب في الجنين الساقط شي د فإن رقيل(2: 
الظاهر أنه حيّ» أجيبَ: بأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق 

ووجه الاستحسان: : ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن النبى َكِب قضى في 

جنين امرأة من بني لِشيّان بعُرة: عبدٍ أو أمة. Ss‏ 
E aT‏ و اس أن عستو و 
الخطاب قوم العُكة حمسين ديناراً» وکل دینار بعشرة و درشم وأخرج البرّار في (مسنده) 
عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه: اَن امراةً حذفت امرأة» فقضى رسول الله ياو في 
ولدها بخمس ممدٍ» ونهى عن الحذف. وأخرج أبو داود «في سننه» عن إبراهيم التَّحَعِي 
قال: رة حمس مئة تی رها قال: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحدن: هي 
خمسون ديناراً. وروى إبراهيم الحزڙمي في كتابه «غريب الحديث) عن أحمد بن 
حنبل» عن وكيع» عن سُفْيَانء عن طارق» عن الشَّعْبٌِ: خمس معة. وروی أيضاً عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الورّاق» عن مَعْمَرء عن قتادة قال: العْدكة خمسون ديناراً. 

وهي عندنا وعند الصّافعيَ على عاقلة الضارب. وقال مالك: في ال انيا دل 
الجزء وبه قال أحمد إذا كان صرب الام عمداًء ومات الجنين وحده. وأمًا إذا كان 
خط أو شيه عميء فقال: إنه على العاقلة. ولنا ما روى أبو داود في «سئنه) عن المُغيرَة 
ابن سُغْيَة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَيْل فضربت إحداهما الأخرى بعمود 
نقتلتهاء > فاختصموا إلى رسول الله ياف فقال أحد الرجلين: كيف تي من لا صَاعَ 
ولا أكل ولا شرب ولا اسْعَهَل0©؟ فقال له: «أسجغ كسججع الأعراب؟ فقضى فيه عَُة 
وجعله على عاقلة المرأة). وأخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

ورواه الطبراني معلولاً في «معجمه» عن أبي المَلِيح الهُذَلي ]۳۹ ا عو 
أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال [له] حمل بن مالك له إمرانان: إحداهما شذلية: 
والأخرى عَامِرِيّة. فضربت الهُذَّليّة بطن العَامِرِيّة بعمود حِبَاءٍ أو فُسطاط» فألقت جنيناً 
ميتاً فانطلقوا بالضاربة إلى رسول الله بيا معها م يقال له: عغران بن عُوئم فليا 
قصّوا عليه القصة» قال لهم رسول الله كَكيِ: «دُوةُ». قال له عمران: يا رسول الله 7 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

() استهلال الصّبيَ: تصويته عند ولادته. النهاية ©ه/١/ا؟.‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع واخطوطء وهو من «المعجم الكبير» للطبراني ۱۹۳/۱ رقم (015). 
3ع الُشطاط: بيت يخذ من الشعر. المعجم الوسيط ص 1۸۸. 


م كِتَابُ الذَاتٍ 


من لا شرب ولا أكل وم استهل؟ ومثل هذا يطل . فقال عليه الصلاة والسلام: 
«دَغيي عن رجز الأعراب» فيه عُرَةٌ: عبد أو أمةء أو حمس مث أو فرسٌ» أو عشرون ومئة 
شاة». فقال: يا رسول الله عة إن لها ابنين هما سادة الحئ» وهم أحقّ أن يعقلوا عن 
أتهم. قال: «أنت أحقٌ أن تعقل عن أختك من وُلْدِها». قال: ما لي شيءٌ أعقل. قال: 
ديا حمل بن مالك وكان يومئذٍ على صدقات هُذَّيل وهو زوج اترات واي 
الجنين المقتول -: «اقبض من تحت يدك من صدقات هُذْيل عشرين ومكئة شاة». فعقل. 

وتجب في سَنة عندناء وفي ثلاث سنين عند الشّافعي؛ [لأنها بدل النفس» 
ولهذا تودث7 "© ولنا: ما روى محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أن رسول الله لا 
جعل العُرة على العاقلة في سنة. ويستوي في وجوب الخمس مئة في الجنين الذكر 
والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث. 

(3) تجب نجب (رِيّةٌ) كاملةٌ (إن) ألقت [المرأة](” (حَيَاً قَمَاتَ) لأن الضارب أتلف 
آدميء فقجب فيه اليه كاملةًٌ. قال ابن المُنذر: ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم 
وما الخلاف في أن حياته تثبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلالء والرّضاع؛ 
والتّمسء» والقطاس وغير ذلك وهو مذهبنا وقول الشافعيٌ وأحمد» أو لا تثبت إل 
بالاستهلال» وهو قول مالك وأحمد في رواية» والرهُريٰ وقتادة وإسحاق وابن عباس 
والحسن بن علي وجابر وروايةٌ عن عم لأن النبي ييا جعل إرثه من غيره» وإرث 
غيره مته مر با على الاستهلال: وأا لو تحدك عضو منه» فإنه لا يدل على حياته 
اتفاقاً» لأن ذلك قد يكون من احتلاج؛ أو خروج من ضيق. 

(و) تجب (عُرَةُ وَدِيَةَإِنْ آلقَتْ) المرأة (مَيْتاً فَمَاتَتْ) الأم» لأن الفعل يتعدّد بتعدّد أثره (و) 
تجب (رِيَةَالامٌ ققط) أي لا يجب في الجنين شيء (إنْ مَانَت الام قلقت مَيْتاً) ول 
وقال الشّافعيٌ :تنجب كرفي الجنين مع ديةالأ وبه قال أحمد لما في «معجم الطُبَاني» عن 
عونم بن ساعدة قال : كانت أحتي مُلَيْكة وامرأة معها يُمَال لها أمٌ عفيفة بنت شروح“ تحت 


)0 يُطلّ: آي يُهْدَّر. النهاية 5/7 .١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

ا ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ محوفت في المطبوع إلى: عوير» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في تقريب 
التهذيب ص »٤ ۳٤‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» :٤٠/١‏ بصيغة التصغير ليس في آخخره راء. 

(ه) في «المعجم الكبير» للطبراني :١51/1177‏ أم عفيف بنت مسروح. 


كِتَابٌ الدَيَاتٍ ۳10 


و دِيَتَانِ إن مَاتَتْ ث فَألقَتْ حياً وَمَاتَ. 


وَمَا يَجبٌُ في الجَينن ورثيه سوی ضَارِبِهِ. وفي جَيين الأَمَةٍ ة ضف عُشر 
قِيمَتِهِ في الذكر» وعُشْرْ قِيمَيِهِ في الأثتى. 


حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيفة مُلكية بمشطح” بيتها ‏ وهي حامل - 
فقتلتهما وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بالدَّيّة» وفي جنينها بِعُرَةِ: عبد أو وليدة. 
فقال أخوها علاء بن شروح""©: يا رسول الله غرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا 
استهل؟ ومثل هذا يُطَل20. فقال عليه الصلاة والسلام: «أُسَجعٌ كسجع الجاهلية)؟ 
() تجب (دِيَتَانِ إن مَاتث) الأ (فآنقّث) جنيناً (حَيَاً وَمَاتَ) لأنّ الضَّارب قتلهما 
بضربه» فصار كما إذا ألقته حيّاً وماتا. 

(وَمَا يجب في الجَنِين) فهو (ِلِوَرَقَتِهِ) لأنه بدل نفسه فترثه ورثته (سِوَى 
صاربه) فإنه لا شيء له منه» حتّى لو ضرب رجلٌ بطن امرأةٍ فألقت ابنه ميتأء فَعَلَى 
عاقلة الأب غُرَة ولا يرث منهاء لأنه قتل نفساً مباشرة ظلماً» ولا ميراث للقاتل بهذه 
الصفة. 

(و) يجب (في جين الآَمَةِ) إن كانت حاملاً من زوجها (نِضفٌ عُشر قِيمَتِهِ 
في الذكَرِ وعُشْر قم قِيمَتِهِ في الأنْتّى) بأن يُقَوُم الجنين بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيكئته 
لو كان حيّاء فَيْنْظَرِ كم قيمته بهذا المكان؟ فإذا ظهرت قيمته. فإن كان ذكراً يجب 
نصف عُشر قيمته: وإن كان أنثى يجب عشر قیمته» وأمّا إذا كانت حاملاً من مولاها 
أو من المغرورء تجب العُّّة المذكورة فى جنين الحرّة ذكراً كان أو أنثى, لأنه حث. 

وقال الشافعي: يجب في جنين الأمة عشر قيمة الأم» وبه قال مالك وأحمد 
وابن المُئْذِره وهو قول الحسن والنَحَعَِ والزهْرِيٌ وقتادة وإسحاق» لأنه جني مات 
بالجناية في بطن الامّ» فلم يختلف ضمانه بالذ كورة والانوثة كجنين الحرّة لإطلاق 


ولا كقّارة فى الجنين عندنا. وقال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم: 
تجب فيه الكقارة ” مع العُرّة لإطلاق قوله تعالى: ومن مُؤْمِناً خَطأُ فُكخريز رَقَبَةٍ 


مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلّحَةٌ إلى أُمْلِهِ إل أن يَصدفُوا4. ولنا: أن ية لم يذ كر الكفارة 
في حديث العُدة» والموضع موضع البيان. . وفي «الذّخِيرَة): القياس يقتضي عدم 
)0( المشطح: عُودٌ من أغواد الخباء. النهاية .٠٠٦٠١/۲‏ 

(۲) في «المعجم الكبيره للطبراني :١ ٤١/١۷‏ العلاء بن مسروح. 

(۳) سبق شرحها ص ۳٦٤۲‏ » التعليقة رقم .)١(‏ 

.)517( سورة النساءء الأية:‎ )٤( 


۳۹٦‏ كاب الدَيَاتٍ 


وَمَا اسْتَبانَ بَعْضُ خلقه كالجنين التَامَ. وَضَمِنَ العْدَة عَاقِلَةٌ اهْرََةٍ حَامِلٍ 
أَسْقَطْتْ ما عَئْداً بِدَوَاءٍ أؤ فِغْلٍ بلا إِذْنِ زؤجھا. 


قضل [فيما يُحْدَتُ في الطريق] 
مَنْ أَخدَتَ في طريقٍ, العامة كبيفاً 3 مِيرَاباً أو جُرْضصُناً 0 دُكاناً وَسِعَهُ 
ذَلِكَ إِنْ لم يضر بالئّاس. وَلِكُلّ نَقْضّه. 


وجوب الضمان وعدم وجوب الكفارةء لأنه بمنزلة العضوء لكن تركنا القياس في 
الضمان للأثر» ولا أثر في الكفارة» فيبقى على الأصل (وَمَا اشتبانَ) أي والجنين 
الذي تبينٌ (بَعْضٌ خَذْقِهِ كَالْجَنِين الدَّامُ) في جميع هذه الأحكام. (وَضَمِنَ الغُرّةَ) في 

سنة (عَاقِلَةُ امرَآةٍ حَامِلٍ أَسْقَطَت مَيْتاً عَمداً بِدَوَاءِ) شربته (آو قغل) علي أن سيكت 
جملاً ثقيلاً أو وضعت شيعاً في ُبلها (بلا إِذْنِ زَوْحِهَا) ولو فعلت بإذنه لم تضمن ولا 
ترث من العّدَة لأنها قاتلةٌ بغير [حَقٌع(). 


5 قصل [فيما يُحَدَكٌ في الطريق] 


(مَنْ أَخدَثَ في طريق العامة) لنفسه (كَنِيفاً) أي مُشتراحاً (آؤ مِيرَابا) أي 
مجرى الماء (آؤ جُرْصٌناً) أي وجا (آؤ دكاناً وَسِعَهُ ه دَيك) أي جاز له (إنْ لَمْ يَصْر 
بالناس) بأن كانت واسعةً لا يضِبٌ ذلك بالعمارات والحامل. وفي «شرح الكنز): يعني 
لم يضر بالعامة لم ينعه أحد. قيّد بعدم الضَّرن لأنه مع الصّرر لا يجوز بلا خلافيء 
أن الإمام أو لم يأذن لقوله يكلب «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» رواه الطتراني في 
«معجمه الأوسط»» وكذا القعود في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن لم يضر بأحدء وإن 
اض لا يجوز وإن أَذِنَ الإمام. 

(وَلِكل) أي من أهل الخصومة وهم: المسلم البالغ العاقل» الحيٌ والدمي الذي 
هو كذلك (نَفْضُه) إذا وضع بغير إذن الإمام» كما له متعه :من إتحدائه ادائ لأن لكل 
واحدٍ منهم حقّ المرور بنفسه وبدوابه» فكان له ذلك» كما في الملك المشترك. 

Sk‏ الإحداث بكونه IES‏ لو بنى للعامة مسجداً ونحوه وهو لا يضر 
بأحد لا ينم يُئقض» كذا روي عن محمد. وقيّدنا التقض با إذا أخيث بغير إذن الإمام» 


لأن التدبير فيما يكون للعامة 5 وله ولاية المنع قبل الوضع» وهذا كله على قول 


كِتَابُ الديَاتٍِ ۳۹۷ 


وَ في طرِيقٍ عَيرِ نَافِذٍ لا م يَسَعُُ بلا إذنٍ الشَرَكاءِ. وَضَمِنَ عَاقِلَتُهُ ديه م مَنْ مَاتَ 


بشقو م اء كما لز وَضَعَ حَجَراً في طَرِيقٍ» از خفر برا كت به انان او 


أ حنيفة. وعلى قول ا يوسف: لکل أحدٍ أن يمنعه قبل الإحداث. وعلى قول 
محمد: ليس لأحدٍ منعه قبل 5001 أ] الإحداث ولا نقضه إذا لم يكن فيه ضررٌ 
بالناس» وبه قال مالك والشافعيّ [وأحمد(2 والنّحَعِيَ وإسحاق والأؤرَاعِيَء لأنَّ الشرع 
أذ له في ذلك» فصار كما لو أذن له الإمام بل أولى» لأن إذن الشارع أحرى وولايته 
أقوى» وصار كالمرور حيث لا يجوز [لأحي](© أن يمنعه منه. 

ا بان هذا انتفاعٌ بما لم يوضع له الطريق» فكان لهم منعه» وإن كان جائزاً 
في نفسه» بخلاف المرور فيه» لأنه انتفاعٌ بجا وضع الطريق له» فلا يكون لأحدٍ منعه. 
(3) مَنْ أحدث ذلك (في طريق غَْرِ نَافِذِ لا يَسَعْهُ) أي لا يجوز له (بلآ إذنٍ الشْرَكَاءٍ) 
سواء اضر بهم أو لم يضر بخلاف النافذة إن الحىّ فيها لكل أحدٍ ويتعذّرٍ الوصول 
إلى إذن الكل فيل كل واحدٍ كأنه هو المالك وحده حكماء كيلا يتعطّل عليه 
طريق 0 ولا كذلك غير النافذة» لأن الوصول إلى إرضائهم ممكنٌ فبقي على 
الشركة حقيقة 

و عَاقِلَتّه) أي عاقلة من أحدث ذلك فتلف به نفس (دِيَةَ مَنْ مَاتَ 
ِسْقُوِهَا كما لو ضع حَجَراً في طَرِيقٍ آؤ حَهَرَ بِفُراً) فيها (قتلف به إِنْسَانٌ) لأنه 

متسب بالتلف به» متعدٌ بشغل الطريق» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشّافعي: إن 

لقعت ی عر كب على ,سالها: مضي لات وك اکر يحب 
نصف الضمان» لأنه أتلف با وضعه على ملكه وملك غيره فانقسم الضمان» ولو سقط 
المِيرّاب [فأصاب طرفه الداخل رجلا فقتله» فلا ضمان على أحدٍء لأن ذلك في ملكه 
فلا يكون متعذّياً فيه» وإن أصاب]“ طرفه الخارج» فعليه الضمان» لأنه متعدٌ فيه 
بشغل هواء الطريق. ولا كقّارة عليه ولا حرمان ميراث؛ لأنه قتل بسبب» فلا يوجب 
الكقارة ولا الحرمان عندنا. ولو انتصف المِيرّاب» فسقط منه ما خرج عن الحائط 
ضمن جميع الدية» لآن کل ما خرج منه فهو > في ملك غيره. 

وقال [أحمد]": يضمن جميع الدية في ج جميع الصور. وقال مالك والشافعي 
في القديم: 3 جعاد عليداقي جنيع 'الصون ال E‏ 
تلف به» كما لو أخرجه في ملكه. وأمّا من رأى أعمى يقع في البغر» فلم يمنعه من 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ااااااااااااا0ا0ا0ا0ااا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ااا 2لا لاا اا 


مات»› أو مو في الطريق وق احج فلم وه حلي تر فيه اسا ا eT‏ 


ولو وَضْعْ eT‏ جمراًء فاحترق به شي يضمن لأنه متعدٌ» ولو 
حرّكت الريح الجمر إلى موضع فأحرق شيعا لا يضمن» لفسخ الريح فعله بتحويل 
الجمرء وإن ح ركت الريح السرار يضمن عند بعضهم. وفي «الذخيرة): هذا اختيار 
شعن الأئمة المشر خميمي . وکان الحلواني لا يقول بالضمان من غير تفصيل» وهو قياس 
قول مالك والشافعي وأحمد. 

ولو ااج رت لار عر د خراج جناح أو ظلَة فوقع قبل أن aa‏ 
[على | ماو يه Eh‏ > لأن التلّف بفعلهم. فإن العمل ما لم يفرغوا منه](" 
لم يكن مسلّماً | إلى رب الدّا وانقلب فعلهم قتلاً بالمباشرة حتّى وجب عليهم 
الكفارة وحرمُوا الميراث. ولو وَقَع بعد فراغهم فالضمان على ربٌ الدّار استحساناء 
لأنه صخ الإيجار حتّى استحقّوا الأجرة» ووقع فعلهم عِمارة وإصلاحاًء فانتقل إلى 
المستأجر وصار كأنه فعله بنفسه. 

ولو صب الماء في الطريق فعَطب إنسانٌ أو دابةٌ يضمنء وكذا لو رش الماء أو 
توما به» لأنه متعدٌ بإلحاق السرر بالمائة. وآما إذا علم المارٌ بالدش وئ على 
موضعه» فان الوَاشُ  700[‏ ب] لا يضمن. وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق» لأنه 
يجد موضعاً للمرور ولا أثر للماء فيه. فإذا تعد على موضع صب اللماءجمع علمه بهم 
لم يضمن الواش شيئاً. وإن رش جميع الطريق يضمنء لأن المار مضطرٌ حيتئدٍ» وكذا 
اشح ني الخشبة والحجر الموضوعَينٌ في الطريق في خا جه أوابعطنه: 
وإن رش فناء حانوت يإذن صاحبه قضّمان ها طب على الآمر اتححينانا. 

ولو حمل المار شيئاً فسقط منه على إنسانٍ أو مال فتلف به يكون مضموناًء لا 
ما تلف بسقوط ردا ونحوه عن لابسه في حال مروره أو بالتعثر به. وكذا لا يضمن ما 


)١(‏ العَمَلَة: العاملون بأيديهم. القاموس المحيط ص ١۳۳۹‏ مادة (العمل). 
)( الجناح: الوؤسّن. المعجم الوسيط ص ۹ مادة (جنح). والوؤشن هو الشّوفة المعجم الوسيط. 
ص وت مادة «رشن). 
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لا إِنْ مَاتَ جوعاً أو غمّاً 

وان لف به تهيمةٌ صن هو إن لم يأ به الإقام. 

تلف بوقوع في بالوعة حفرها بإذن الإمام» وإن كان بغير إذنه يضمن» لأنه متعدٌ وكذا 

الجواب على هلا نشل تی جد نا لفل في طني ا ولو حفر في ملكه 
بالوعة» أو وضع شیعاً فتلف به شيءٌ ءلم يضمنه» لعدم اتصافه بالتعدّي. ولو س کا 
فَنَكَاه غيره عن موضعه فَعَطبَ به إنسانٌ ضمن الذي تاف أن حكم الفعل الأول قد 
انفسخ بفراغ موضعه واشتغل بالفعل الثاني بموضع آخر. وذكر التُّمُوْنَاسي أن أفنية 
الأبواب التي في طريق الشارع ليست بمملوكة لأصحاب الدوره ولو أرادوا أن يُحْدِنُوا 
في أفنيتهم» فهو وما أحدثوا في غير أفنيتهم سواءٌ. 

(لا إن مات جُوعاً) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيئاً من ذلك فوقع فيه إنسادّ 
ومات جوعاً أو عطشاً (آو غماً) أي أخذا على النفس من شدة الحزن» وهذا عند ا 
حنيفة» لأنه مات لمعنئ في نفسه لا للوقوع» فصار كأنه مات حتف أنفه. وقال أبو 
يوسف: لا يضمن إن مات جوعاًء ويضمن إن مات غمّاًء لأنه لا سبب للغمم سوى 
الوقوع» والغمّ أثر جعل الأرض عميقاً» وهو من آثار حفره فَيْضَاف إليه» والجوع من 
آثار الطبيعة حيث لم يبق في المعدة شيء من الطعام» وليس ذلك من أثر حفره. وقال 
محمد: هو ضامنٌ في الوجوه كلهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمدء لأن ذلك 
نكا دت .رشلب الوقوع» إذ لولاه لكان الطعام قريباً منه» وأوجبوا الدية. 


0-3 


[(وإنْ َيف به) أي بحفر البئر في الطريق (بَهِيمَة ضَمِنَ هُوَ) أي الحافر من 

مالا (إن تخ يان به) ) أي بالحفر (الإقام) ) لأنه متعدٌ في الحفر فيضمن ما تلف به 

غير أن العاقلة تتحمل الاش دون ارال وال مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء 
التراب والطين في الطريق» كإلقاء الحجر والخشبة فيما ذكرنا. 


ولو كان مسجد لعشيرةء فعلّق رجلٌ منهم قِنْديلاًء أو جعل فيه بَوَاري7" أو 
حصى فعَطِب به رجلٌ لا يضمن» سواء فعل بإذن الإمام أو بغير إذنه» وبه قال أحمد 
والشافعي في وجهء وقال في وجه آخر: يضمن إذا فعل بغير إذن الإمام. ولو كان الذي 
فعل ذلك من غير العشيرة» وفعل بغير إذن الإمام» وغير إذن العشيرة» ضمن عند أبي 


)١(‏ في المطبوع: العاملة» والمثيت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
49 البارباء: الحصير. المعجم الوسيط ص ۷٦‏ مادة (بار). 
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َرَت حَائِط مائ إلى طَرِيقٍ العامة وَطلّب نَفْضَهء مسيم أ ذَمِيّ ممن يلك 
َقْضَهُ كَالَامِنٍ بِقَكُْ رَهْنْ والوليٰ والوصي رَالمُکاتب» وَالعَبد التاجرء َم بنقض 
في مُدَة يكن نفص صَمِنَ ما تلف به وَعَاقِلتُهُ الثنفس. 


حنيفة» وقالا: لا يضمن في الوجهينء وبه قال الشافعي في وجه ومالك وأحمد, لأن 
هذه قُربة يكاب عليها الفاعل» وكلّ أحدٍ مأذونٌ له في إقامتها شرعاًء فلا يتقيّد بشرط 
السلامة» وصار كأهل المسجدء وكما لو كان يإذنهم. 

قال الحَلوانيّ: أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة» وعليه 
الفتوى. 

ولو جلس في مسجد العشيرة رجل منهم فَعطت رجل لم يضمن إن كان في 
الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلاًء وإن كان في غيرها ضمنء وهذا عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا يضمن على كل حالٍ» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. ولو كان جالساً 
للقراءة أو للتعليم ٠١٠7‏ م أ]» أو نائماً فيه في الصلاة أو غيرهاء أو مر فيه» أو قعد 
فيه للحديث» فهو على هذا الخلاف. وأمّا المعتكف» فقيل: لا يضمن بلا خلافي» 
وكذا المنتظر للصلاة لا يضمن على الصحيح عن أبي حنيفة» نص عليه شمس الأئمة 
المشرّخسِي في شرح «الجامع الصغير» لقول رسول الله كَكلِةِد «المنتظر للصلاة في 
الصلاة ما دام ينتظرها». والمصلي لا يضمن» فكذا المنتظر. 

(وَوَبُ حَايْطِ) مبتدأ مضاف» أي صاحب جدار (مَايْلٍ2'7 إلى طَرِيقٍ العَامّةٍ 
وَطَلَب نَقضَه مُسْلِمٌ آؤ مي ( والجملة عطفٌ على مَائْلٍ (مِمْنْ يَمْلِكُ تَقْضَه) متعلق 

بطلب (كالرَاهِنِ بِقَكُ رَهَنْو) بخلاف المرتهن فإنه لا يملك النقض (والولي) من الأب 
ا (والوصي وَالمُكَائَبٍ وَالعَبِدٍ التَّاجِرٍ فَلَمْ يُنْقَضُ) بصيغة المجهول عطفٌ على 
علب بصيغة الفاعل (في هة يمن نَفضّةٌ) فيها (ضَِنَ ما ليف بو) من المال ومذ 
التجملة: بر المبعداً (ق) ضمن (عَاقِلَتُهُ النفسن) والقتباس أن لا يضمن» وهو قول 
الشافعي وقول أحمد المنصوص» لأنه لم يحصل هئة تخد بمباشرة ولا بفعلٍ ولا سبب» 
لأنّ أصل البناء كان في ملكه»ء والميلان وشغل الهواء والسقوط ليس من فعله» فلا 
يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستحسان» وهو قول أصحاب أحمد ومالك والنَّحَعِي والئَّوْرِيٌ والشَّعْبِيَ 
ومروي عن علي: أن امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع تمكنه من 


)١(‏ في المطبوع: مالء والمثبت من المخطوط. 


كِتَابُ الدَيَاتِ ۴۷۱ 
لا مَنْ طب ينه قَبَاع» وَقَبَضَهُ المُشْتَرِي فَسَقَطْء أؤ طب مِمُن لا بك 
كالمُودع وَنَحْوهِ. 


التفريغ بعد طلبه تَعَدَّ كمن وقع في يده ثوب إنسان فإنه لا يكون متعدّياً في الإمساك 
ولكن لو طولب بالود فلم يرد صار متعدّياً فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهاد, لأنه 
منرلة إهلاك العوب قيل الطلب» ولأن الضمان لو لم يجب عليه لامتنع عن التفريغ 
فينقطع المارة خوفاً على أنفسهم فيتضررون» ودفع الضّرر العام واجبٌء يحمل في 
دفعه الصرر الخاص. 

قيّد بطلب النقضء لأنه الشرط دون الإشهادء وإنما ذكر صاحب «الهداية) 
الأعتهاد لإنه للعمكن من الإثنات عند الإنكان فكان من باب الايا ورقف 
المطلوب منه بأن يكون يلك نقض الحائط بقدرته» كالكاهن فى الدّار المرهونة 
لقدرته على نقض الحائط بواسطة فك الدّار من الرهن» وكأبي اق أن جڌه في مال 
ابنه» والوصئ في مال يتيمه» وكالمُكائّبء لأن الولاية له» فالتلف حال الكتابة تجب 
قيمته عليه لتعذر الدفع» وبعد عتقه تجب على عاقلة مولاه» وبعد عجزه لاا تجب 
على أحدٍ لعدم قدرة المُكاتّب وعدم الإشهاد في المَؤلىء وكالعبد التاجر» سواء كان 
عليه دين أو لاء لأن الولاية له» فإن كان التالف بالسقوط مالا فهو فى عنق العبد» وإن 
كان نفساً فهو على عاقلة المَؤلى. ١‏ 

وقيّد عدم النقض بكونه في مدة يمكن نقضه فيها حتّى لو طَلِبَ منه فسقط من 
ساعته لا يضمن ما تلف بهء لأنه لا بد من إمكان [التقض]“ ليصير بتركه جانياً. 
ويستوي في المطالبة المسلم والذمي» لأن الناس كلهم شركاء في المرور» فيصحٌ 
التقدّم من كل واحدٍ منهم رجلاً كان أو امرأةٌ إذا كان بالغاً عاقلاً حرا أو مكاتباًء لأن 
هذه المطالبة حقّ العامة» فلا يختص بِأحدٍ من أهل المطالبة. 

(لا مڻ يِب [منه])“ بصيغة المجهولء أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط 
الحائط مالك طَلِتَ بنقضه (هَيَاعَ وَقَبَضَهُ المُشتري فَسَقَطَ) لأن الضمان هنا بسبب 
ترك الهدم مع التمكن منه» وقد زال ذلك التمكن بالبيع. ولا يضمن المشتري أيضاًء 
لأنه لم يُطَلَب منه» حقّى ۲۰۱7 - بع لو طلِبَ منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه 
التفريغ مع التمكن منه بعد الطلب (آؤ طَلِبَ) نقضه (مِمَنْ لآ يَمِْك وع وَنَخوو) 
وهو المستأجر والمستعير والمرتهن» حتّى لو سقط الحائط بعد الطلب من أحد ولان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) زيادة من هامش المطبوع. 


۴۷۲ كِتَابُ الدَّيَاتَ 


وَِنْ مال إلى دار أَحَدٍ قله الطلّبُ. ل . وَإِنْ 
طلِب أَحدُ السك ۽ أذ عقر في دار مغر ت فَالصمَانُ بالحصّة 


قضلٌ [في حَنَايَةٍ البَهيمَة] 
صَمِنَ الرَاكبُ ما أَنْلَمَتْهُ دَابَهُ ةو AAS‏ 


فأتلف شيئاًء لا يضمن أحدٌ منهم» لأنه لا يملك نقضه. ولا يضمن المالك لأنه لم 
يُطلَّب منه. (وَإِنْ مَالَ) الحائط (إِنَى دار آَحَدٍ) من الاس (هَلَهُ الطَّنَبُ) لأن الحقّ له 
على الخصوصء وإن كايا كان غيره كان لهم الطلب» لأن لهم المطالبة بإزالة 
ما شغل الدار» فكذا يإزالة ما شغل هواها. 

(وإنْ مَنَى) الحائط (مَائِلاً ابْتِدَاءَ ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (بلا طلّب) لأنه تعدّي 
بالبناءء فصار كإشراحع الجناح ووضع الحجر وحفر البعر في الطريق (وإِن طَلِبَ) بضم 
فكسر (آحد الشُرَكَاء) في حائط مائل ينقضة» تشفط على إنسانٍ فقتله (آؤ حَفَرَ) 1 
الشركاء (في دار مُشتركة) بينهم بغرا ا حائطاً فقطب به إنسانٌ (فَالضٌّمَانٌ 
و حتّى لو كان الحائط المائل بين خمسة وظلت النتقض من أحدهم» ضمن : 
حمس الدّية لصحة الطلب في الحُمس خاصّة» وكان ذلك على عاقلته. 

ولو كانت دار مشتركةٌ بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بعراًء أو بنى حائطاًء فعطبَ 
به إنسانٌ فعليه ثلثا الدّية على عاقلته» وهذا عند أبى حنيفة لتعدّيه بالحفر ار اليناء. في 
نصيبَئْ شريكه؛ لا في نصيبه؛ فلا وسو إل در الغلشين. ورقالا2'7: عليه نصفٌ 
الدّية على عاقلته في الفصلين:: لأن التلف في نصيب المالك لا يوجب الضمان"» 
وفي النصيب المغصوب يوجبه» فانقسم نصفين. ومجمله اعتبار التلف في نصيب من 
00 فإن قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيئاً من 

نطء فكيف يصح الطلب منه؟ أجيبَ: أنه إن لم يعمکن من هدم نصيبه يتمكن 
0 بالمرافعة إلى الحكاف وبه يحصل الغرض» لأن المقصود إزالة الضرر بأي 
طريق كان. 
فَضلّرفي جنايه البهيمة] 


(ضَمِنَ الرَاكبٌ مَا اتلفته دَايِّتهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(Y)‏ في المخطوط شيعا والمثبت من المطبوع. 


برأسها أو -عمّعه أو عيطت أو صدمته يسيع لآن اراز عن عذة الأخياء ك 
فإنها ليست من ضرورات السير (لآ مَا فَفَحَتْ) بالحاء المهملة أي لا يضمن الرًاكب 
ما نفحت الدابة أي ضربته (بِطَرَفٍ رِجِلِهَا اوْذَنَبهَ) حال سيرام لان الأجدزاة ع اة 
مع السير غير ممكن» لأنها من ضروراته» ولما روى محمد بن الحسن في كتاب 

«الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن إبراهيم النَّحَعِيَ عن النبي ية أنه قال: «العَجمَاء0© 
جبار والقليب" ججبارء» والإجل جُبار» والمَغْدِن مجبار» وفي الرّكاز الخمس». ورواه 
الدارفُطيِيّ عن آدم ب بن أبي إياس» عن شُعْيَة عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: نحوه سواء. ورواه أبو داود والنّسائي عن سفيان بن حسين» عن أبي هريرة» 
عن النبى مي قال: «الجل ججبَار). 

قهدنا بسيرهاء لأنه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التّفْحة أيضاًء لأنه 
يمكنه التحوّز عن وقوفه إياها وإن لم يمكنه عن التْحَةء فصار متعدّياً بشغل الطريق بها 
فيضمن. ولو وقفها في ملكه لا يضمن إلا الإيطاء وهو راكبهاء لأنه مباشر لحصول 
القتل بثقله» ولهذا يحرم به الميراث» وتجب به الكفارة. ولو كان في ملك غيره: فإن 
كان بإذن مالکه» فهو كما لو كان في ملکه» وإن كان بغير إذنه: فإن دحلت هي 
بنفسها  7517[‏ أ] لا يضمن شيئأء وإن أدخلها ضمن جميع ما جَنَتُ» سواء كانت 
واقفة أو سائرة» وسواء كان معها من يسوقها أو يقودهاء أو كان راكبها أو لم يكن» 
لوجود التعدّي بالإدخال. 

وباب المسجد كالطريق في الوقوف. ولو جعل الإمام موضعاً لوقوف الدّواب 
عند باب المسجدء فلا ضمان نيما حدث من الوقوف فيهء فكذا وقوف الدابة فى 
سوق النتواب» لاه ماذرت فيه اسن .حنهة السلطان: ۰ 

وفي «الذَّخِيرة): ولو وقفها صاحبها في طريق المسلمين ضمن ما تلف بفعلها 
في وجوه الإتلاف كلهاء لأنه بوقوف الدابة في طريق المسلمين كان متسبباء لأن 
الطريق للسلوك والسير [لا)“ للوقوف. ولو كانت سائرة فيه ولم يكن صاحبها معهاء 
فإن كان سيرها بإرساله ضمن ما دام سيرها في وجهها ذلك ولم جذ عنه يمينا ولا 
)١(‏ العجماء: البهيمة. النهاية ٠۸۷/۳‏ 
(؟) الججبار: الهَدّر. النهاية .775/١‏ 


(۳) في المطبوع: القلب» والمثبت من المخطوط. ومعنى القلِيب: البعر التي لم تُطوَ ‏ تى . النهاية 
.A/4‏ 


)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كاب الديَات 


ع نا 5 ه ع o‏ .۰ 2 4م 2 ا e‏ 
أو تلف بما رَائتْ أؤْ بَالث في الطريق: سَائِرَة أؤ أؤقفها لذلك. أو 


م 


شالا لأن إرسالها يذ حافظ مقطا سيب" لوده وهو نه د ون كان سيره 
بنفسهاء فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلّها. وإن كان صاحبها معها وهي تسيرء 
فإن كان راكبها فما وطعت بيدها أو رجلها فصاحبها مباشر للتلف» وما عضّت 
فصاحيها متسب متعدٌّ لأنه يمكنه حفظ الدابة عن [الكذم]“ بإبعادها عن 
المكدوم") لأنه يكون بين عينيه. 

وقال الشُمرتاشئ: لو كانت سائرة وصاحبها معها قائداً أو سائقاً أو راكباًء يضمن 
جنيع ما جنك إلا اتن ارج او لد وبول جمد ف روا قال فى برؤانة 
يضمنهاء وهو مذهب الشافعي وقول ابن أبي ليلى» كما أوقف دابته فنفحت برجلها أو 
ذنبهاء لأن وقوفها مباځ مقيّد بشرط السلامة» فكذا تسييرها. 

ولنا: أنه متعدٌ بوقوفها دون تسييرهاء لأن الطريق للتسيير والسلوك دون الوقوف» 
فيكون [متعدّياً]'2 فيما يمكنه أن يحترز عنه» وهو لم يتحرز. والنفحة [بالرجل](© 
التب يه لمكن الجر عه لأند من روات اا 

(آؤ قَلِفَ) أي ولا يضمن الواكب ما تلف (بمَا رَاقَتْ آو باَث في الطريق سَايِرَةٌ 
[آو]”" أَوْقَفَهَا لِدَيِكَ) أي لِتَرُوتَ أو لِىَهولء لأن من الدّواب ما لا يفعل ذلك إلاً 
بالوقوف: واا إلى كان أوققها پر ذللكف"قعطت: إنساقٌ برو ھا أو پولھا نلان معد 
بوقوفهاء إذ ليس هو من ضرورات السيرء وهو أكثر ضرراً من السيرء لكونه أدون منه 
فلا يلتحق به. 

(آؤ آَصَابَتْ) بيدها أو رجلها (حَصَاةٌ آؤ حَجَّراً صَغِيراً اؤ تخوَة) كالنواة (فَفَقَاً 
عَنْناً) أو أثار غباراً فأفسد ثوباً (وَضَمِنَ بِالْحَجَرٍ الكبير) لأن المحوّز في سير الدّابة عن 
الحجر الصغير والغبار متعذّرء إذ سير الدّواب لا يَعْرَى عنه» عن الحجر الكبير لا يتعذّر 
لان سيرها يندك عنه غاد وإنا يكون ذلك من تي الاک كرت من فعلس ` 

والكديف فيما ذكرنا كالكاكبء لأن المعنى لا يختلف في ذلك» وبه قال 


)0( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط»› والكدم: أثر العض. المعجم الوسيط ص ۷۸ ماده 
رکد 


كِتَابُ الديَاتِ ۷o‏ 


وَالسَائِقُ وَالقَائِدُ كالواكبء إلا أنّ الكََارَةَ عَلَيهِ فَقَط. 


وَإِنِ اضْطَدَمَ فَارِسَانِء صَمِنَ عَاقلَةُ كل د ية الآخر. ا لبلا ا 


مالك: وقال الشَّافعيَ وإسحاق: لا يضمن الؤديف لأنه [تبع)“ للرّاكب. وقال أحمد: 
أرجو أن لا شيء: عليه إذا كان أمامه من يمسك العِتان. 0 أن الدابة في أيديهماء 
وتيسر بتسيير كل منهما وتصريفه كيف شاء (وَالسَائِق وَالقَايْدُ كالراكب) عند أكثر 
المشايخ» فكل شيءٍ يضمنه الرًاكب يضمنانه (إلا أن a‏ الإيطاء» وكذا حرمان 
الإرث والوصية (عَتَنه) أي على الرًاكب (فَقَطْ) أي لا عليهما. 

وفي «جامع المَحْبوبي» ۳٠۲]‏ - ب]: لو ساق دابةٌ عليها وفر من الجنطة 
فأتلفت شيئاًء فإن قال السائق والقائد: إليك إليك» وسمع مَنْ على الطريق هذه المقالة 
وك يذهب فهو على وجهين: إا أن لا يبرح من مكانه باختياره» أو أن لا يجد مكاناً 
آخر ليذهب فمكث في مكانه. ففي الوجه الأول: لا يضمن صاحب الدابة» وفي 
الثاني: يضمن» لأنه مضطدٌ في المقام في هذا بخلاف الأول. وإن لم يقل الوا كيه 
إليك إليك» أو قال ولم يسمع مَنْ على الطريق يضمن الراكب والسائق» لأن التلف 
مضاف إليه. انتهى. 

ومن القواعد: أن الحكم ياف إلى الوصف الأجير» كما قالوا في السفينة 
المملؤة إذا طرح فيها واحدٌ مَنّا فغرقت» فالضمان على الذي وضع المَنّ الزائدى 
لان 0 يُضَاف إليه. (وإن اضطدَمَ َارِسَانٍ) أو ماشيان وهما حّان خطأ فماتا (ضَمِنَ 

قِنَدُ كلٌ) منهما (دِيّة الآخَرَ) استحساناً. وقال مالك والشافعي ورقّر: ضمن كل واحد 
9 نصف دية الآخر وهو القياس» لأن كل واحدٍ منهما مات بفعل نفسه وفعل 
صاحبه» لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه» فيهدر نضفه ويضمن نصفه» وصار كما لو 
كان الاصطدام عمد أو جرح کل و منهما نفسه وصاحبه» أو حفرا على الطريق 
بعراً فانهار عليهماء E‏ 

ولنا ‏ وهو قول أحمد ‏ [ما روى] عبد الررّاق في «مصنفه» في القسَامة") 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)5١‏ الوقد: الحمل الثقيل. المعجم الوسيط ص 45 ٠ ٠‏ مادة (وقر). 
() المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إستارت ۸٠١,۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 

۰ 
ر ا بن الارن با ن او 
(ه) القَسَامَةٌ: اليمين» وهي أن يُفْسِمِ خمسون بن زیا الدم على استحقاقهم دمّ صاحبهم إذا وجدوه = 


عام ماب الدَيَاتٍ 
وان سل كلباً فَأَصَابَ في فؤر ضَمِنَ إِنْ سَاقَه وفي الطير وَالدَابَة َة المُنْفلتة لا. 


عن أفقت عن الك عن علي أن رجليق سدم اعاعا صاحيه فضمن. كل 
واحد منهما لصاحبه» يعني الدّيّة. وفي «مصنف ابن أي سَيبَة): حدّثنا عبد الرحيم 
ب د عن اقيق موعن كاد عن ا عبن فى و 
فمات أحدهما: يضمن الحيّ للميت. ولأن فعله في نفسه مباڅ» وهو المشي في 
الطريق» فلا يُغتبر في حقّ الضمان بالنسبة إلى نفسه» بخلاف ما ذكر من المسائلء 
فإِنّ الفعلين محظورانء والفعل المحظور موجب للضمان» ولكن لكا لم يظهر 
الضمان في حقّ فاعله لعدم الفائدة سقط واغتُّبر فى حقّ غيره» فلذلك وجب على 
4 .وال معا و اليه ا ا تيسن قي فان الفعل فيه مباخ محض» 
فلم ينعقد موجباً للضمان في حقّ نفسه أصلأء وكان صاحبه قاتلاً له من غير 
معارض. 

ولو كانا عبدين يُهْدَّر دمهما مطلقاً. وإن اصطدم حر وعبد فماتا تجب على 
عاقلة الحرّ قيمة العبد في الخطأء ونصفها في العبدء ويأخذها ورثة الحر» ويسقط 
الباقي من الدّية. 

(وَإن أَرْسَلَ) رجلّ (كَذباً قَآصَاب) مَيعاً فأتلفه (في هَوْرِهٍ ضَمِنَ إن سَاقه) بأن 
كان خلفه يطرده» ولو يكن خلفه فما دام في فوره فهو سائقٌ له حکماً» فيلحق 
بالسائق حقيقةء وإن تراخى انقطع الشوق. (وفي الطّير) إن أرسله أو ساقه وأصاب في 
فوره. 

(ق)في (الدَابَه المُنْفَلِحَةِ) إذا أصابت مالاً أو آدمياً ليلاً أو نهاراً (ل) أي: لا 
يضمن. اَم الطيرة فلأن بدنه لا يحتمل الشؤق» فصار وجود سوقه وعدمه سوای 
فلا يضمن مطلقاًء وأمًا الدابة المُتْمَلِتَة قَلِمَا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكةِ: والعَمجماء مججارء [والبعر جججار]20: والمَعْدِنُ 
مججار» وفي الرّكاز الخمس». أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه في الدَّيَاتِء 
ومسلم في الحدود» والترمذي في الأحكام» والنّسائي في الزكاة. قال محمد: 


= قعیلاً بين قوم ولم يُغرف قاتله» فإن لم يكونوا < عدن امب ال روون ین چیا ول کون 
فيهم صبين ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يُقَيم بها المئهمون على نفي القتل عنهم. المعجم 
الوسيط ص ه*”/اء مادة (قسم). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.» والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) .۲٠٤/۱۲‏ كتاب الديات (۸۷)» باب المعدن جبار» والبئر جبار (۲۸)» رقم (1۹۱۲). 


eaucesosonnsonncasannecsccsennsececcececananeneocuevocnsonoccovoosovacnecananncenononcononaccnocoocoonocooseenconececoonaceneneeooe 


العجماء: هي المُثْمَلِتََ وقال ابن ماجه: المجار: الهدم الذي لا يغرم. وفي «الموطأ» 
قال مالك: جار أي لا دِيّة فيه. ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه 
من الإرسال أو السوق أو القود ٠٠۳‏ - أ] والركوب. 

وقال الشّافعيَ وأحمد, وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز: يضمن صاحب 
المُئْمَلِتَة ما أفسد ليلا لا نهار لِمَا لا روى مالك عن الرُمْرِيّ عن حرام بن سَعْد بن 
مُخيِصّة('2: أن ناقة للبراء دحلت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله ية أنّ على 
أهل الأموال حفظها بالنهارء [وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون]. وأجيت: 
بأن ما رويناه متّفْقٌ عليه مشهورٌء وما رَوَؤْه مرسل» وهو ليس بحجة عند الشّافعِيَ» على 
أن الأمر بحفظها في اوا ريا في الماع وكذا كون دخول الناقة ليلا 
كما لا يخفى. ولو كان لرجل كلبٌ عَقُورٌ كلما مر عليه مار عضّهء فلأهل القرية أن 
يقتلوه» ولا يضمن صاحبه ما تلف بعضّه قبل التقدّم إليه» ويضمن بعده كالحائط 
المائل» وكذا الحكم في الشئّؤر" الذي يأكل الطيور. 

وذ كر التّاطفي: رجل أغرى كلبه على رجلٍ فعضّه أو مرق ثيابه» لا يضمن عند 
أبي حنيفة» وضمن عند أبي وا وير الما ر ی ون ال اا 
عندنا بقتله» وإن الم يكن دفعه إلا به» ونفاه مالك والشافعي اعتباراً بقتله مكلّفاً صائلاً لا 
يمكن دفعه؟ إلا به. قلنا: عصمة الدّابة إنما هي لحقّ مالكها لا لذاتهاء > فتبقى ما 
شی حف وال لفيا غم ملك بخلاف المكلّف فإن صياله عمط 
عضيمته ال هي سيق وفي «المُنْتَقَى) : لو طرح رجل رجلاً قدّام أسدٍ أو سبع فقتله 
ليس على الطارح قَوَد ولا دية» ولكن يعزّر ويُضْرَب ضرباً وجيعاً ويُخبس حتّى يتوب. 


)١١(‏ خر فت في المخطوط والمطبوع إلى حزام بن سعد بن محيّصة. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما 
في 0 الإمام مالك 407/٠‏ /اء كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب القضاء في الضواري والحرية (۲۸)» 
رقم (۳۷). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب. لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 
۷٤۸ _ ۷‏ كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب القضاء في الضواري والحرية (۲۸)» رقم (۳۷). 

(*) السئؤد: حيوانٌ أليتٌ؛ مق كين اکل القار ونه î‏ وبريٌ. المعجم الوسيط ص ٤٥٠٤ء‏ مادة 
(سنر). 

)٤(‏ ف في المطبوع: منعه والمثبت من المخطوط. 

() في المطبوع: عصمة» والمثيت من المخطوط. 

)5١‏ أي: فتبقى عصمة الدابة ما بقي حق المالك. 


۴۷۸ كِتَابُ الدَيَاتِ 


وَإِن اجتمَع ع الؤاكبُ وَالنَّاحِسُ ضَمِنَ هُرَ حتى التفحة. 


وقال أبو يوسف: حتَّى يموت» وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب القتل 
يجب القَّوَدء وإن كان الغالب عدمه» فعن الشافعي قولان: أحدهما يجب القَوّدء والآخر 
له يجب )» ولكن يجب الدية) وبه قال أحمد» وقياس قول مالك: يجب القود. 


e 


(وإن اخِتَمَعَ الراكبٌ وَالنّاخِسُ) أي الطاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هُوَ) أي 
التاحس إذا نخس بغير إذن الوا كب (حتى ف أي ما حصل بنفحة الدّابة برجلهاء 
وكذا ما ضربته بيدها أو ما صدمته بنفرتها] “. والواقف في ملكه. والذي يسير سواء 
فى ذلك. وعن ات يوسف: يجب الضمان على الاحس والتاكب نصفين» لأن التلف 
حصل بسبب ثقل الواكب ووطء الدّابة» والثاني مضافٌ إلى الأاخس. 

ولنا: ما روى عبد الوزّاق في «مصنفه» عن مَعْمَر» عن عبد الرحمن المَسْعُودي 
عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجلٌ بجاريةٍ من القادسيّة فمرّ على رجل واقفٍ 
على دابة» فنخس رجلٌ الدابة» فرفعت رجلها فلم تحط عين الجارية» فرفع إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي» فضكن الرّاكبء فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي بالرجلء 
إقا يدن الالحس ! 

وأخرج ابن ابی شَيْبَة نحوه عن سُرَئْح والشغبي»› ولان الاكب ا مدفوعان 
بفعل التّاخس» ضيف فعل الدّابة إليه كأنه فعله بيده» ولأن الناحس متعدٌ بفعله حيث 
نخس بغير إذن الداكب»ء والواكب غير متعدٌ في فعله» فيتر ججح جانب التّاخكس 
للتعدڏي» حتى لو كان و واقفاً بدابته في الطريق كان الضمان عليه وعدئ 
الناخس صقي لأنه متعدٌ بوقوفها. ولو نفحت الدّابة الناخس كان دمه هَذْراَء لأنه 
بمنزلة الجاني على نفسه. 

ولو ألقت الداكبَ فقتلته كانت ديته على عاقلة التاحس» لأنه متعدٌ في تسببه» 
وفيه الدّية على العاقلة. ولو نخسها بإذن. راكبها فلا بان علي لأن ولك دة 
نخس الراكب» ولو كان التّاخس عبداً فالضمان في رقبته» ولو كان صبياً فهو 
كالتجلء لأنه يؤاخذ بأفعاله كالبالغ. ۰ 

ولو نخس الدّابة شيم منصوبٌ في الطريق فنفحت إنساناً ٠٠۳7‏ _ ب] فقتلته» 
فالضمان على من نصب ذلك الشيء لأنه متعدّ بشَعْل الطريق فَأضِيفٌ إليه كأنّه 
نخسها بيده. 


تاب الدَيَاتِ ۴۷۹ 


وَيَجِبُ في فَقَاءِ َيل شَاةٍ القَصَّابٍ ما نَقَص عَيِنَ البق والجرور» والجمَارء 
والبغل» والقرّس: ربع القِيمَةٍ. 


قضل [في حَنَاتَةٍ الرّقيقٍ والجئاية عليه] 
إن جنى عبد خطاً دَفَعَهُ سَيْدُةُ بها. أؤ فَدَاه بأَرْشِهَا حال REE‏ 


(وَيَجِبُ في فقاءِ عَيْن شَاةٍ القَضَابٍ مَا نَقَصّ) لأ اة د منها اللّحم فلا 

تبر إلا النقصان. . وفي فقاء (ِعَيْنِ البَقَرِ وَ)عين (الجَزُورٍ) أي بقرة القصّاب وجزوره. 
5 فقاء عين (الحِمَار والبَفْلِ والفْرَسٍ ربع القيمة) وقال الشَّافعيَ» وهو قياس قول 
مالك وأحمد: يجب النقصان اعتباراً بالشاة. ولنا: ما رواه الطبراني في «معجمه) عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله يِه قضى في عين الدّابة بربع ثمنها. ورواه العَُيْلِيَ في 
«ضعفائه)) وأعلّه ياسماعيل بن أبي أمية. 


وما رواه عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن سفيان التّوريٌ» عن جابر الجُعَفِن» عن 
الشّعْيِيَ» عن شُرَئْح: أن عمر رضي الله عنه كتب إليه أن في عين الدابة ريع ثمنها. 
وفيه أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْجج عن عبد الكريم: أن علياً قال: في عين الذّابة الربع. وما 
[رواه ابن أبي شَنَة في «مصنفه» عن علي بن مُشهرء عن السّتعاني؛ عن الشَّعْيِيَ قال: 
قضى عمر]“ في عين الدابة ربع ثمنهاء وفيه أيضاً: حذّثنا جرير» عن مُغيرة» عن 
إبراهيم» عن شُرَئْح قال: أتاني عُروة البارقي من عند عمر: أن في عين الدّابة ربع ثمنها. 
والفرق بينها وبين الشاة: أن فيها مقاصد سوى اللحم وهي: الركوب» والزينة . 
[والحمل] والجمال» والعمل. 

قضلٌ [في جناية الرقيق والجناية عليه] 
(إِنْ جَنَى عَبْدَ خَطَأدَفَعَهُ سَيّدُمُ) إلى المجني عليه (يهَا) أي بسبب الجناية 


(أؤ هذاه بأَرشِه0”© حالم لقول علىٌ: ما جنى عبد في رقبته يُځُيّر مولاه: إن شاء قدام) 
وإن شاء دفعه. رواه ابن أبي سَيبة في «مصنفه). 


واعلم أن عندنا يجب على المولى جناية عبده» فيجب عليه دفعه أو 0 
وعند الشّافعيّ يجب على العبد» فيباع فيها إل إن يَفْدِيَهُ المولى. وفائدة الخلاف: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 
(۳) سبق شرحها ص 21537 التعليقة رقم: .)١(‏ 


۸ كاب الت 


فَإِنْ وَهَبَهُ أو باه ا أَعْتَقَهُ أو بره أو اسْتَؤْلدَهَاء رلم يَعْلمْ بھاء د صْمنَ الاقل من 
قِيمَتِهِ وَمن الأزش» وَإِنْ نْ عَلِمَ غرم الأزش. 


وَديَة ة العَبد قِيمَتُهُ فَإِنْ بلعث هي 9ب [ 1 ااا aie‏ 


بعد العتق عنده ينع ) وعندنا لا 0 


قيّد بالخطأء لأن لا جي الس يحب في اما اي ا بخلاف ما 
دون النفسء» فإن فيه الدّيّة خطأ كان أو ادا لأن القصاص لا يجزيء فيه بين 
العيدين» ولا بين الحر والعبد. وقيّد الدفع أو الفداء بكونه حالآء لأن العبد عين ولا 
يجوز التأجيل في الأعيان» والفداء بدل عنه في الشرع؛ فيقوم مقامه ويأخذ حکمه» ثم 
أتِهما اختار المولى بالفعل أو بالقول فلا شيء لولي الجناية غيره. ولا فرق بين أن 
يكون المولى قادراً على الأزش أو لا عند أبي حنيفة. 


وال أس موسق ودر لا بع ايار الداع إو كان تفلسأ إلا برضا 
الأولياءِ لأن العبد صار حمَّاً لهم حتّى يَصْمنه المولى بالإتلاف بلا خلافء فلا يلك 
إبطاله إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم» وهو الدية. 


(فْإِنْ وَهَبَهُ) المولى (أؤ بَاعَهُ آو آعتَقَهُ آو دَبَرَهُ9© أو اسْمَوْلَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ) 
المولى (بها) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الأَقَلْ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِن الآزش) لأن المولى 
ay‏ ع و ا ا . وإغا 

ضمن الأقل» لأن حقّه فيه. ولا يصير مختاراً للفداء بهذا التصدفء لأنه لم يعلم 
بالجناية» ولا اخحتيار بدون العلم. 


(وإنْ) تصرف المولى تصوفاً من هذه التصرّفات بعدما (عَلِمَ) بالجناية (غرِم 
الآزشَ) لان هذه التصرفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه فى الهبة والبيع 
والإعتاق» وامتناع تمليكه في التدبير والاستيلادء فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية 
يكون اخحتیارا لفدائه. 


(وَدِيَةُ العَنِدِ قِيِمَتُهُ) فلو قتل رجلٌ عبداً خطأ يجب عليه قيمته (فَإِنْ بََقَتْ هِي) 
و ك هي 


)١(‏ المقصود أن فائدة الخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق» فعند الحنفية: إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالجناية» كان مختاراً للفداءء وعند الشافعي: : لا صالب المولى بعد العتق» بل يُطالب العبد. 


حاشية محمود بن إلياس الرومي» بهامش فتح باب العناية. 15/7 .83١‏ 
(۲) دَبْرَ العيد: علق عتقه بموته. المعجم الوسيط ص 559» مادة (دبن). 


كِتَابُ الدَيَاتَ ۴۸1 


ية الح ر ق الأَمَةِ د ية الخؤة, نفص من كل عَشْرَةً. 
SOS‏ قيمَته. 


وفي فقا عَيْتَئ عَبي دَفَعَهُ سَيدُهُ وَأَحَدَ قِيمَتَهُ سَلِيماً أؤ أفسكة 


أي قيمة العبد (دِيّة الحُر) بأن بلغت عشرة آلاف درهم ()بلغت (قيمة الآمة دِيَةَ 
لهزة) بأن ٣٠٤7‏ - آَم بلغت خمسة آلاف درهم (تَقّصَ مِنْ كُلّ) من القيمتين 
(عشيرة) من الدّراهم إظهاراً لدنو رتبته» ولقول ابن مسعود: ولا يبلغ بقيمة العبد ديه 
الحر وينقص منه عشرة دراهم. رواه القُدُوري في «شرح مختصر الكرْحِيّ»» وبه قال 
التحَمِيَ والشّعْوِيَ. رواه عبد الرَرّاق وابن أبي سَيبة. وهذا كالمروي عن النبئى کلف 
لأن المقادير لا تغرف بالقياس» وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحيء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أولأء وهو قول الثوريٌ» ورواية عن أحمد. 

وقال أبو وآ ا ت ت قيمع القة ا بلح لالتخا يدل 
المالية» ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث المالية. ولو كان بدل الدّم 
لكان لمي إذ قو كيشو الدع فى علي سل الحرية: فصار كقليل القيمة وهو 
مروي عن عمر وعليّ» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن سيرين وابن المُسَيْب 
وعمر بن عبد العزيز والزّهْرِيّء وإسحاق ومكحول وإياس بن معاوية والحسن. 

. ولنا: عموم قوله تعالى: «وَمَنْ َه مُؤمناً طا ريو رة مُؤْمِئَةٍ وَديَةٌ مُسَلْمَةٌ 
إلى اغد "© والعيد موعن 0 الواجب بقتله الاي ولا يجوز الزيادة على النص 
بالرأي: بأن يكون المراد مؤمناً حراً. ولأنه تعالى رتب على قتل الخطأ حكمين: 
الكمّارة والدّية» والعبد داخل في حقٌّ الكفارة بالإجماع» فيجب أن يكون داخخلاً في 
عضو الد 

(وفِي القضب) أي عَضْب أحدٍ عبداً أو أمة هلك في يده يجب عليه (قِيمَثُة م 
مَا كَانَتْ) أي ما بلغت الجاع وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحة 
وفي رواية عن محمد بقدر الأطراف بما تقَدّر من دِيّة الح فلا تُرَاد يده إذا قُطِعَت 
على خمسة آلاف را ةة لاق اليد من الآدمي نصفه» فتُغتَجر بکلّه» وينقص هذا 
المقدار لحط رتبته. 

(وَمَا قَدْرَ مِنْ دِيَة الحُرٌ قُدّرَ مِنْ قِيمَتِهِ) ففي يد العبد نصف قيمته» فإن كانت 
قيمته عشرة آلاف أو اكش يجب في يده خمسة آلاف إلا خمسة دراهم. (وفي فَفَإ) 
رَجُلٍِ (عَنْنَيْ عَنْدٍ دَهَعَه سَيّدْهُ) إن شاء إلى الفاقيء (وَأَخَدَ قِيمَتَهُ سَلِيماً اؤ اهْسَكَهُ 


.)557( سورة النساءء الأية:‎ )١( 


۴۸۲ كِتَابُ الدّيَاتَ 


بلا أذ الفْضَان» إِنْ جتى مُدَبَّرا أ أَمَ وَلَيِ صَمِنَ السَيْدُ الأقَلَ مِنْ قيمَيِه وَمِنَ الاش 


فَإِنْ جَتى أخرىء شَارَكَ وَلِيُ الثّانِيَةٍ وَلِيَ الأزلى في قِيمةٍ ذُفِعَتْ إِلَيْهِ 


بلا أخذٍ النْقْصَان) وهذا عند أبى حنيفة. وقالا: إن شاء مكذه أمسلف العبد. واد نا 
نقصه» وإن شاء دفع العبد واا وة وقال الشافعي: يضمن سيده الفاقيءُ كل 
القيمة ويمسك الجغة”'» لأنه يجعل الضمان مقابلاً بالفائت ‏ وهو العينان - فيبقى 
الباقي على ملكه» كما لو قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه» وهو قول مالك 


واحمد. 


ولو قطع رجلٌ يد عبد فأعتقه المولى ثم مات العبد من ذلك فإن كان له 
وارٹ غير المولى لا يقتصّ المولى من القاطع باتفاق» وإن لم يكن له وارثٌ غير 
المولى اقتصّ منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ولم يقتص منه عند محمد» وهو 
قول مالك والشّافعيَ وأحمدء إلا أن عندهم تجب قيمته للمولى بالغةٌ ما بلغت. وعن 
أحمد فى رواية: تجب دية الح اعتبارا بحالة الموت» وعند محمد: يجب ارش يده 
ا القطع إلى أن أعتقه السيد» ويبطل باقي القيمة. 

(إن جَنَى مُدَيّراً اؤ) جنت (ام وَلَدٍ ضَمِنَ السَيَُّ الأقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ) أي قيمة كل 
منهما (وَمِنَ الأزش) وقال الشافعي: المدبّر كالقِنَ في الجناية» فتكون جنايته [14 5 
ب] في رقبته» ويخيّر المولى بن أت يدفعه فيباع بالجناية» وبين أن يَفْدِيه. فلو أراد 
الفداء فعنه قولان: أحدهما يَفديه بارش الجناية بالغاً ما بلغ وهو قول مالك في القن 
ورواية عن أحمدء وثانيهما: يَفْدِيه بالأقلّ من قيمته ومن أذش الجناية» وهو رواية عن 
أحمد. وقال مالك: لا يباع المدبّر في جنايته زاي المجنيّ غل قر ارش 
جنايته» فإذا استوفي من خدمته رجع إلى مولاه درا أو يفتدي عه در اوش 
جنايته. 

ولنا: ما أخرجه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه) عن مُعَاذ بن جبَلٍ وع“ عن 
[أبي]“ عُبيدة بن الجراح أنه قال: جناية المدبّر على مولاه. وأخرج وة ع 


اصع ع وَالنّحَعِيّ وعمر بن عبد العزيز والحسن. (فْإِنْ حَنَى) المدير أو م الولد جناية 
(أخْرّی شارك وَلِيْ) الجناية (الدانيّة نِيّة وَلِيَ) الجناية (الأؤلتى في قيمة ذَفْعَتْ ن إِلَنْه) أي 


)١(‏ أي العبد. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتابُ الدّيَاتٍ ۳۸۲ 


ِقَضَاء إِذْ لَيِسَ في جتاياتِه إلا قِيمَةٌ وَاجِدةٌ وبع السيدَ أؤ وَلِيَ الأؤْلّى إن دُفعقث 


ys‏ تم وَإِنْ مَاتَ 
بِصَاعِقَةٍ أؤ هش حَيَةء صَمِنَ عَاقِلَتُهُ 11110110111110 


إلى وليّ الأولى إ إن كان الدفع إليه (يِقَضَاءِء إذ لنِسن في حِنَايَاتِهِ) أي الما وإن 
كثرت» و في جنايات أم الولد (آلا قِيمَة وَاحِدةٌ) فيضاربون بالحصص فيهاء وتغتبد 
قيمته 0 في 0 الجناية عليه لأنه يستحقه فى ذلك الوقت» وعند مالك 
وفي أمّ الولد عن الشافعئ قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر يفديها كلما جَتَتْ: 
ولنا: أن قيمة العبد بمنزلته» والعبد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها 
مرة واحدةٌ فكذا قيمته. 


(وَانَيَع) ولي الجناية الثانية (السّيِّدَ اؤ وَيِيَ) الجناية (الاؤنَى إن انعد الأولى 
تكن الا الثانية موجودة» ولا علم له با يحدث بعدها' حتى يكون متعدّيا فصار 
كما إذا دفع بالقضاء. ولا فَعَل َي ما يفعله القاضى» فكان القضاء وعدمه سواء» كما 
في الؤجوع في الهبةء وأخذ الدّار بالشَفعة بعد وجوبها. 

ولو عتِقَ المدبّر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة» لأن الضمان إا 
وجب عليه بالمنع» فصار وجود الإعتاق بعد الجنايات وعدمه سواء. وأمّ الولد بمنزلة 
المديّر في جميع ذلك لأنَّ الاستيلاد مانغ من الدفع كالتدبير. ولو أقرَ المديّر أو اَم 
الولد بجنايات توجب المال لم يج يجز إقراره ولا يلزمه شيع لأن موجب جناياته على 
المولى لا على نفسه»ء وإقراره 8 المولى غير نافذٍء» بخلاف الجناية الموجبة للقَوّد 
بأن أقدٌ بقتله عمداً حيث يصحٌ إقراره ويُقْمَل به» لأنه إقراڙ على نفسه فينفذ لعدم 
التّهمة. 

(ومَنْ عضب صَبيًَ) لا يعر عن نفسه (خَرَآ ققات مَعَهُ) أي عنده (مَجْآةٌ اق 


ررر 


مات (یځ بِحُمّى لم يَضْمَنْ, »> قإِنْ مَاتَ بِصَاعِفَةٍ : آؤ تَهْش [حَية]“ صَمِنَ عَاقِلَتُهُ) أي عاقلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


A4‏ كِتَابُ الدَّيَاتِ 


الذي لذيةّ كما في صب اودع عبداً فقَعَلَهُ. 


“ef © 


قان نلف مَالاً بلا إيداع ضَمِنَ. وإِنْ 5 بَعْدَُ لا. 
فضل في القَسامة 


الغاصب (الدّيَة) أي دية الصبي. والقياس أن لا يضمن في الوجهين» وهو قول زفر 
ومالك والشَّافعِيَ وأحمد. ولنا: وهو وجه الاستحسان: أن هذا ضمان إتلاف» لا ضمان 
غصبء لأن نقله إلى أرض الشباع» أو إلى مكان الصواعق تسبّبٌ في هلاكه» وتعدّ 
عليه بتفويت يد حافظة وهو الولي» لأن الصواعق والحيّات والسباع لا تكون بكل 
مكان» بخلاف الموت فجأةٌّ أو بحمّى فإن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن» حتّى 
لو نقله إلى مكانٍ تغلب فيه الحمّى والأمراض صَّمّن عاقلته الديَةَء 0 
هلاکه» زهه؟ - أ[ (كما في صبي) أي كما يضمن عاقلة صبي (آودع عبدا) أي 
جعل عبد وديعة عنده (فَقَتَلَهَ) أي قتل الصبيّ العبد المودّع. 

(فَإِنْ آثتف) الصبيّ (مَالاً بلا إيداع) اي ليشن مودّعاً عنده (ضَمِنَ) لأنه مواد 
بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العبد (وَنْ أَثْدَفَ) مالا غير عبد (بَغد تَعْوَمُ) 
أي بعد الإيداع )3( أي لا يضمن الصبي. وهذا الفرق قول أب حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف والشَافْعي» وهو قول مالك وأحمد: يضمن الصبى في الوجهين. 


وفي «شرح الطحاوي»: اودع عند صبيّ مالا فهلك في يده لا ضمان عليه 
بالإجماع. فإن استهلكه الصبيّ» فإن كان مأذوناً له في التجارة ضمن بالإجماع وإن 
كان محجوراً عليه» فإن قَبِلَ الوديعة بإذن وليه يضمن بالإجماعء وإن قيل بغير إذنة) 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد لا في الحال ولا بعد الإدراك. وقال بو 
يوسف والشافعي: يضمن في الحال» وأجمعوا على أنه لو استهلك ا بغير ودي 
ضمن في الحال. 


3 0 في القَسَامَة 


المصدرء كما يُمَال: كل غڏل. وسببها: د ا 


)١(‏ في المخطوط: القعيل» والمثبت من المطبوع. 


وومفوة ع ووم ووو ووه نوع ووه وم موه فلوو وو ووو ووو ووو ووو ووه رمه م وله ووو نوهو ل ل مومه ووم لوول ولثممو 


معناها. وركنها: قولهم: بارله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المُقّْسِم 
رجلاً حرا عاقلاً. وقال مالك: يدخل النساء فى قَسَامة الخطأ دون العمد. وحكمها: 
القضاء بوجوب الدَّيّة بعد الحلفٍء سواء كانت الدّعوى فى القتل العمد أو الخطأ. 


أخرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن أبي عَفْمَة2'0 ورافع بن ديج قالا: 
خرج عبد الله بن سَهْل بن زيدٍ ومُحيِصَّة بن مسعود بن زيد حتّى إذا كانا بُيبر تفرّقا 
في بعض ما هنالك. ‏ وفي رواية: تفرّقا في النخل ‏ ثم إِنَّ مُخيْصّة يجد عبد الله 
بن سهلي قتيلاء فدفنه» فأقبل إلى رسول الله ية هو وحُوَيّصَة بن مسعود وعبد الرحمن 
بن سهل ‏ وكان أصغر القوم ‏ فذهب عبد الرحدمن يتكلّم قبل صاحبيه» فقال له 
رسول الله : «الكبير الكبيرَ) - وفي رواية: «الکبر الکجر» - يريد السَنَّ ‏ وفي 

لفظ: «كر الكثره - فصمتء فتكلّم صاحباه» وتكلّم معهما. 


فذكروا لرسول الله ياو مقتل عبد الله بن سهل» واتهموا اليهود» فقال لهم: 
(اتحلفون عمسون ميا فتستحقّّون دم صاحبکم»"؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ 
رفي لفظ: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فَمِدْفَعُ گی قالوا: [أمو]0© لم 

نشهده» كيف نحلف؟ قال: «فتحلف لكم يهود)؟. قالوا: اا وفي لفظ: 
كب د ا قوم كمّار؟ قَوَدَاهِ رسول الله ا بمعة من أبل الصدقة. قال سهل: 
فلقد ركشي منھا اة مراب 

وقد استدلٌ بظاهره مالك والشافعي حيث قالا: لم يقض عليهم بالدّية إذا 
حلفوا. ولنا: ما في الكتب الستة أيضاً عن ابن عباس واللفظ لمسلم ‏ أن رسول 
الله یا قال: «لو يُعْطى النّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمين 
هه" بسع على المدّعى عليه». ولفظ الباقين: أن التب كل قضى أن اليمين على 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: سهل بن بي حيثمة. والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في صحيح مسلم 2١551/*‏ كتاب القسامة (۲۸)» باب القسامة »)١(‏ رقم .)١55950- ١(‏ 

(۲) في المخطوط: قال والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

فة أي يغبت حقكم على من حلفتم عليه. 

(4) المة: قطعة حبل سد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي يُسََّم إليهم بالحبل الذي سد 
به تمكيناً لهم منه لفلا يهرب. النهاية 751//9. 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(7) الوكض: الضّرب بالوّجل والإصابة بها. النهاية 785/9 


المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي» عن عمرو بن سُْعَيِبء عن أبيه» عن جدّه: أن 
النبئ ية قال في تخطبته: «البيّنة على المدعي» واليمين على المدّعى عليه». وما 
في «مصنف» عبد الدَزّاق وابن أبني شَيْبَة والواقدي: أرقا مَعْمَره عن عن الزّهْرِيٌ») عن 
ا كانت القَسامة في الجاهلية» فأقرها النبيّ ية في قتيل من 
الأنصار وُجِدَ في * جق3 لليهنوة . قال: فہداً رسول الله مياو باليهود وكلّفهم قَسَامة 
خمسينء فقالت اليهود: 1ل ”© نحلف فقال رسول الله كلاه للأنصار: «أفتحلفون)؟ 
فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله اة اليهود ديته» لأنه يِل بين أظهرهم. 

وما في «مسند البرار»“ عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كانت 
القّسَامة في الدَّم يوم حَيْبن وذلك أن رجلاً من الأنصار ‏ أصحاب النبئ بيا - ققد 
تحت الليل» فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحبنا يتشكط في دمه. فقال: «أتعرفون 
قاتله؟» قالوا: لاء إلا أن يكون يهود قتلته. فقال: «اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون 
بالله جهد أيانهم» ثم حُذوا الدّية منهم». ففعلوا. 

وما في «سنن الدَّارَقْطنِيَ) عن الكلْبِيَ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: 
وُحِدَ رجل من الأنصار قتيلاً في دالية ناس من اليهودء فذّكرَ ذلك للنبي يَلِِ. فبعث 
إليهم» فأخحذ منهم خمسين رجلاً من خيارهم» فاستحلف كل واحدٍ منهم بالله: ما 
قتلته» ولا علمت له قاتلا ثم جعل عليهم الدية. فقالوا: لقد قضى با في ناموس 
[موسى]. إلا أنه قال: الكلْبِيَ متروك. 


وما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن الشافعئ: أخبرنا سفيان» [عن 
منصور]“» عن الشَّعْيِيّ: أن عمر بن الخطاب كتب في قتيلٍ [ؤجد]؟ بين 
تيوان" ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيّهما كان أقرب» أخرج إليه منهم 
خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الججر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدَّية. 
فقالوا: ما وَقَتْ أموالنا امانا ولا ياتتا أموالّتا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفى رواية: 
كذلك الحق. ۰ 


)١(‏ الجُبٌ: البثر الواسعة. المعجم الوسيط ص ٤١٠٠ء‏ مادة (بَبٌ). 

ام ساقط من المخطوط. 

(۳) حرفت في المطبوع إلى «سنن البزار». والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

)٤(‏ شځطه في دمه: جعله يضطرب ويتخبط. المعجم الوسيط ص 574» مادة (شحط). 

2 3 ا ر ا ی 

(5) ف في المخطوط: حلوان والمثبت من المطبوع»ء وهو الصواب ب لموافقته لما في سنن البيهقي مله 1 


كِتَابُ الذياتِ ۴۸۷ 
ميت به جح أو أَئَرْ صَرْبء أؤ خَنقٍ» أؤ خُحرُوجٌ دم مِنْ أَذْنِهِ أو غَينِه. 
و كه FLERE‏ ۶ رر ٤‏ ق AE N 2 2 OY ٤‏ 
جد في مَحَلةِ أؤ أكتزه» أو تضفة, مَعَ رَأْسِهِ لا يُعْلمُ قاتِلهُ, واذَّعَى وَليْهُ القثل 


قال الشافعي: وقال غير سفيان: عن عاصم الأحول» عن الشعبيّ: فقال عمر: 
حقنتم دماءكم ا ولا بطر د رئ مسلم. إلا أنه قال البيهقي عن الشافعي 

ا سافرت إلى = حَيْوَان ووادعة أربعة عشرة سفْرة» وسألتهم عن حكم عمر في 
القتيل» وحكيت ما روي عنه فيه فقالوا: هذا شيءٌ ما كان لا كل وهذا كما ترى 
لا يقدح في صحة الرواية» إذ المتصدّي بضبط الحوادث وأحكامها أئمة الدين من 
أهل الدّراية. 

(مَنِتَ) هذا مبتداً يِه خُزح)»› صفة أولى له ( (أو أقد ضرب» أؤ) أثر (خذق, أؤ) به 
(خُرُوځ دم من ن اذه أو عَڼنه) قيّد الميت بذلك» لأن الخالي منه لا قَسَامة فيه عندناء 
ولا دية, وهو قول أحمد في رواية وحمّاد والثوري. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: لیس 
الأثر بشرط بل الشرط اللَّوَث0"©) وهو: ما ُوقع في القلب صذق اي من أثر دم 
على ثيابه» أو عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل» أو ]۳° 5 1 جماعة [غیرا" ول 
أن أهل المحلّة قتلوه» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر 
ا 

ولنا: أن المَسَامة في الدية لتعظيم الدّم» وصيانته عن الهّدرء وذلك في القتل دون 
الموت خف الأنف» والقتل يُغرف بالاثر. وقد تقدّم في «مسند البرًار»: أنّ الأنصار 
قالوا: إن صاحبنا يتشخط فى دمه. 

(ؤجد في مَحَلَةِ) صفة ثانية لميت (آؤ) وُجِدَ (أكْفَرُه آ) جد (نِضفّه مح 
رَأسِه) وقوله: (لآ يُعْلَمُ قَاتِنُهُ) صفة ثالث لميت. أمنَا لو وُجِدَ نصفه مشقوقاً بالطول» أو 
وُجِدَ أقل من النصف ومعه الرأضش» أو يده أو رأسه لا شيء عليهم» لأن هذا الحكم 
عرفناه بالنص» وقد ورد في البدن كلّهء إلا إِنَ الأكثر له حكم الكل بخلاف الأقل. 
ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقسامات في شخص واحدٍ أن وُجِدَ أطرافه في 
قرىّ متفرقة» وذلك غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه. (وادَعَى وَلَيِّهُ القثْلَ) العمد أو 
)١(‏ سبق شرحها ص 255 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(؟) اللّوَث: البينة الضعيفة. المصباح المنير ص٤ 25١‏ مادة: (لوث). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۴۸۸ كتَابُ الديَاتٍ 


ختَارُهُمَ الوَليٌّ: باللّهِ مَا فََلْتَاه 


الخطأ (عَنَى آَهْلِهَا) كلهم أو بعضهم مبهماً أو مُعيّناً. وعن أبي يوسف في غير رواية 
الأول وهو رواية اكول ابن المبارك ا حنيفة: لا قَسَامة ولا دية فى 
المعينٌ. ويُقَال للولي: ألك بينة؟ فإن قال: لاء حُلَّفَ المدّعى عليه يميناً واحدةٌ لأن 
دعواه على المعينٌ منهم إبراء لباقيهم» وصار كما إذا ادّعى القتل على واحدٍ من 

ووجه الظاهر: أن وجوب القّسَامة على أهل المحلة لیل على أن القاتل منهم» 
فتعيين المدّعي واحداً منهم لا كاي ذلك» بخلاف تعيينه واحداً من غيرهم؛ لأنه بيان 
أن القاتل ليس منهم» وهم إنما يَغْرَمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرأء حيث 
لم يأخذوا على يد الظالمء ولأن أهل المحلّة لا يَعْرَمون بمجرد ظهور القتيل بين 
أظهرهم بل بدعوى ا فإذا ادّعى القتل على غيرهم امتنعت دعواه عليهم» فسقط 

(خُلّفَ خَمْسُونَ) خبر المبتدأ (رَجّلاً خُر مُكَنّفاً) لأن المرأة والعبد والصبيّ 
والامتجبون أنباع لأهل القصرة واليمين على أهلها (مِدهم) أي من آهل المحلة 
(يَحْتَارْهُمْ الؤلي) لأن اليمين“ حقّه والظاهر أنه يختار من يتّهمه بالقعل» أو يختار 
صالحيهم» لأنهم يحترزون عن اليمين الكاذبة (بال) متعلّق بحلَّفَ (مَا قَتَدْنَاهُ وَل 
عمتا نَهُ قاتلاً) هذا حكاية قول الجميع» لأن الواحد منهم إذا حَلّف يقول: ما قتلت 
وما علمت له قاتلا لا: ما قتلناء لجواز أنه فَكَلَهُ وحده» فإذا حلف ما قتلناه كان صادقاً 
في يمينه» لأنه لم يقتله مع غيره. 

ونظيره ما ورد في تفسير قوله تعالى حكاية عن قوم صالح: ميته وَأَهْلَهُ ثم 
َتَعُولَنَ لِوَلِيْهِ ما سَّهِدْنَا مهك أُمْلِهِ وَإِنا لَصَادِفُونَ74" فان قيل: يجوز فيما قتلت أن 
يكون قتله مع غیره» فيكون صادقاً في یینه. أجيب: بأنه إذا قتله مع غيره كان في يمينه 
أنه ما قتله كاذباًء لأن الجماعة متى قتلوا واحداً كان كل واحدٍ منهم قاتلا ولهذا 
يجب القصاص على كل واحدٍ منهم في العمد والكفارة في الخطأ (لا الوَيِئ) أي لا 
يحلف الوليء ولو مع وجود الورثة عندنا. (كُمَّ قُضي ى عَلَى أَهْلِهَا) أي أهل المحلة 
(مالدّيّة) وهذا قول عمر والشّعبِيَ والنّحَعِي والنّوْرِيٌ. 


(۱) في المخطوط: الولي» والمثبت من المطبوع. 
(؟) سورة النملء الآية: (59). 


وقال مالك والشافعيّ وأحمد: يبدأ بالمدّعين“ في الأيمان» فإن حلفوا 
اشر وإ كلوا غل الا عليهم سيك كيبا ان کارا يركوا وهو مدهي 
يحبى بن سعيد وربيعة وأبي الرّناد والليث بن سعدء لقوله عليه الصلاة والسلام لأولياء 
عبد الله بن سهل ابتداءً: أتحلفون ین يميناً وتستحقون 5 صاحبكم؟)” 2 وقوله 
كما روا 780 يديم الديقي: رکم يهود بخمسين هينأه؟ وهذا تنصيصٌ على 
أن اليمين على الولئن» وأنه يستحقٌ ن القصاص به فى دعوى العمد على قول مالك 
وقديم الشَافعيٌ. وقال في الجديد: فإذا حلف ل له بدِيةِ في ماله» وإذا انعدم 
اللَّوَثُ0" أو أبى الول أن يحلف» فالحكم فيه ما هو الحكم في سائر الدّعَاوى. 

ولنا: ما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: (أنَّ النبئ بيا قال: اليمين 
على المدّعى عليه». وما رواه ابن أبي سَيبة من قضاء عمر في القعيل الذي وُحِدَ بين 
وَادِعَة وأؤحبء وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ومن أدلتنا أيضاً: ما في «المبسوط) عن ابي أيوب مولى أبي قلابة قال: كنت 
عند عمر بن عبد العزيز وعنده رؤساء الناس» فخُوصم إليه في قتيل وُجِدَ في محلَة 
وأبو قلابة جالسٌ عند السرير أو خلفه 

فقال الناس: قضى رسول الله يك بالود في القَسَامة وأبو بكر وعمر والخلفاء 
بعدهم» فنظر إلى أبي قلابة» وهو ساكتٌء فقال: ما اعد فقال: عندك رؤساء الناس 
أو أشراف العرب» أرأيتم لو شهد رجلان من أهل د مشق على رجل من آهل جمص أنه 
مار ا حك د د لا. قال: أرأيتم لو شهد أربعة من أهل جمص على 
رجلٍ من أهل د مشق أنه زنى ولم يَرَؤْه أك ترجمه؟ فقال: لا. فقال: والله ما قعل 
رسول الله بل نفساً بغير نفس إلا رجلا كفر بالله بعد إيمانه» أو زنى بعدإحصانه؛ أو 
قعل نفساً بغير نفس. وقد قضى رسول الله يا بالقَسامة والدّية على أهل حير في 
قعل جد بين أظهرهم. فانْقَاد عمر بن عبد العزيز لذلك. 

وهذا لأن ا بني أميّة كانوا يقضون بالمَوّد في القسَامة على ماروى الزُهْرِيٌ 
أنه قال: المَوَدُ “في القسامة من مون الجاهليةء ووك من قضى به و فلهذا بالغ أبو 
قلابة في إنكار ذلك هنالك. وعن «الذخيرة) و«الخانية»: لو حلفوا عَُدْمُوا الديةء وإن 


)١(‏ في المخطوط: بالمدعيين» والمثبت من المطبوع. 
(۲) سبق تخريجه عند الشارح ص .۳۸١‏ 


۴۹۰ كاب الديْاتِ 


ل ا 
َمَنْ نَكَلَ حبس حتّى يَحْلِفَ. لا إن خَرَج الدّمُ مِنْ فِيه أؤ دُيْرِهِ أؤ ذَّكَرهٍ. 
وفي قتِيل عَلَى ذَابَّةِ يشو َه رَجُلُ صَمِنَ عَاقِلَتُهُ يته 8 7 7 15073755 
نكلوا يحبسوا حتّى يحلفوا. وهذا في دعوى العمدء أمَا في الخطأ فيِقْضَى بالدّية على 
عاقلتهم. 


(وإن اذعَى) الولِي القعل (عَلَى وَاحِدٍ عرهة) أي غير أهل المحَلة (سَقَطت 
القَسَامَةٌ عَنْهُم) أي عن أهل المحلة» وقد تقدّم وجه الفرق بينه وبين ما إذا اأعى القتل 
على واحدٍ منهم حيث لا تسقط. (فإن َم يَكُنْ فيها) أي في المحلة (حَمْسُونَ) من 
أهل القّسَامة (كَرْرَ الخَلِف عَلَيِْهِمْ إلى ان َتِمَ) لِمَا روى ابن أبي سَية في «مصنفه»: 
أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتّى وافواء يعني على من جاء إليه من أهل 
وَادِعة. وروی أيضاً عن شُرَيْح قال: جاءت قَسَامَةٌ فلم يُوَافوا خمسين» فردٌ عليهم 
المّسَامة حتّى أوفوا. 


وروی عبد الرّزاق في «مصنفه» عن سفيان التَوْرِيٌ» عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ 
القسَامة كوّروا حتّى يحلفوا خمسين ييناً. وروى أيظناً فيه عرد عمو أنه استحلف امرأة 
خمسين ييناً على مولى لها أصِيبَ» ثم جعل عليها الدّية. ولأن عدد الخمسين واجبٌ 
ق التحدية: فيجحب ااا أمكري ولا يطلب قينا الوقزقة هلي الان ولان 
ديه ا أمر الدّم فيكمّلء وتكرار اليمين من واحدٍ على سبيل الوجوب ممكن 
شرعاً كما في اللّعان. 

(وَمَنْ نَكَلَ) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الوليّ (حُبِسَ حتى يَخْلِفَ) 
لأن اليمين فيه مستحق لذاته تعظيماً لأمر الذّم» ولهذا يجمع بينه وبين الذّية» بخلاف 
النكول في الأموال» لأن اليمين فيها بدلٌ  *510[‏ أ] عن أصل حقّه ولهذا تسقط 
يدقع المال اليد رفا تصن :فيه لا حفط مدقم الذي ورج الدّية'أبو يرف 
بالتكول اعتباراً بالنكول عن اليمين في دعوى المال. 

(لآ إن خَرَجَ الدَمُ) أي لا قسَامة ولا دِيّة في ميت وُجِدَ في محلة وقد خرج الدم 
(مِن فيه) أي فمه (اؤ ديرو اؤ ذَكَرِهِ) لأن الدّم يخرج من هذه المجاري عادةً بغير 
فعل أحدٍء فلا يكون دليلاً على أنه قتل. (وفي قَتِيلِ) وج (عَلَى داب يسُوفَهَا رَجُل 
ضَمِنَ عَاقِلَتهُ) أي السائق دون أهل محلته (دِيَتَهُ) ) أي القتيل» لأن الدّابة في يد 


كِتَابُ الدّيَاتِ ۳۹۱ 


والوّاكبٌ و وَالقَائَدٌ كالسَائوَ ئْق. وعَلَى ذَابَِ ب بَينَّ قَريَكَين عَلَّى أهل أُقْرَبِهِمَا . وفي دار جل عليه 
القَسَامَةٌ . وَتَدِي عَاقِلَُهُ إن ت بت أنها لَه بالحجة. وَتَدِي وَرَتَنْهُ إن وُْجَدَ في دار نَفْسِه. 


السائق» فصار كما لو وُجِدَ في داره. 

(والرَاكبْ وَالقَايَدْ كا لسَايّق) في وجوب ضمان عاقلته الدّية» لا أهل المحلة 
فإن اجتمعوا فعلى عاقلتهم» لأن القعيل في أيديهم» فصار كما لو جد في دارهم. إلا 
أن في الدّابة لا يُشْتَرَط أن يكونوا مالكين لهاء وفي الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع 
الدّابة أحدّء فالدّية والسَامة على أهل المحلّة التى وُجِدَ فيها القتيل على الدابة» لأنَّ 
جره على الكاية كرجرده فى" المتوضع الذي في الذاية: 

(و) في قيلي وُحَدَ (عَلَى دَابَّةِ) أو غيرها (بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ) أو قبيلتين تجب 
المَسَامة والدّية (عَلَى اهل أقْرَبهِمَا) لما روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن رَاهُويَه 
والبڙار في «مسانيدهم»» الي في «سننه)» عن ای سعيد الخُذري: أن قتيلاً وُحِدَ 
بين حَيَِين فأمر النبي ية أن يُقَاس إلى أيهما أقرب» فوج أقرب إلى أحد الحيين 
بشبر. قال الحُدْرِيّ: كأني أنظر إلى شبر رسول الله ا فألقى ديته عليهم. 

وروى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن وكيع؛ > عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وُجِدَ قتيل باليمن بين وَعَة وأزحب» فكتب عامل عمر بن 
الخطاب إليه» فكتب إليه عمر: أن قِس ما بين الحيِّينٌ» وإلى أيهما أقرب فخذهم به. 
قال: 0 فوجدوه أقرب إلى وادعة» فأخذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمنين» 
تُحَلّفنا و تُعَوْمُنا؟! قال: نعم. فأخلّف خمسين رجلا: بالله ما قتلتة ولا علمتٌ قاتلاً له. 

8 قتيلٍ جد في (دَارٍ رَجُلِ عَلَنِْهِ القَّسَامَةُ) فتُكدَر الأيمان عليه؛ لأن الدّار 
في يده وحفظها إليه (وَتَدِي) أي يُعْطِي الدّية (عَاقِنَتُهُ) لأن نصرته منهم وقوّته بهم. 
وقال مالك: لا قسَامة ولا غرامة في قتيلٍ وُجَدَّ في دار قوم. وقال الشافعي: يكون مع 
اللو وقي شرح الأقطع»: صاحب الدَّار مع آهل السات كأهل المحلّة مع ا 
المصْرء ولا يدخل أهل المصر مع أهل المحلة. 

(إن قَبَتَ اتها) أي الدّار (لَهُ) أي للرجل (بالحجة) أي بشهادة الشهود, لأن اليد 
دليل ظاهر» والظاهر ححّة للدفع لا للاستحقاق» ونحن محتاجون هنا للاستحقاف» 
فلا بد من إقامة البيتة على الملك إذا كذب العواقل أنها ملك ذي اليدء وقالوا: إنها 
وديعة عنده. (وَقَدِي) عاقلة (ورتته) 00 (إن ؤجة) قتيل (في دار نَفْسِهِ) عند أبي 
حنيفة» وعند ابي يوسف وح و ومالك والشّافعيّ: لا شيء فيه. 


.)١( التعليقة رقم‎ ٠۳۸۷ سبق شرحها عند الشارح ص‎ )١( 


35 كتَابُ الديَاتٍ 


وَالقَسَامَة ؛ على أل فف ورو الشكان ارين فن باع كل مَنهُمْ 
فعلى المُشْتَرِينَ» وفي دار مُشْتَركةٍ عَلَّى عَدَدٍ الرؤوس. وفي الفلَكِ فَالقَسَامَةٌ على 
مَنْ فيه. 

و في سُوقٍ مَمْلُوكِ عَلَى المَالِكِء في مسجد مَعَلَةٍ عَلَى أَهْلِهَاء رفي 
غير مَمْلُوكِء والشارع» والجشر چ e‏ لا قَسَامَة 

وَالدّيَةٌ عَلَّى بَيْتِ المَالٍ» وفي بَرَيَةِ SERS A ERS‏ 


(وَالقَسَامَةُ) والدّية (عَلَى آَهلٍ الخِطّة) ولو بقي واحدٌ منهم» وهم الذين خط 
لهم الإمام» وقسم الأراضي بحطه حين فتحها. (دُؤن السّكَان) أي وليست القَسامة 
على السكان (والمشترين) وهذا [لاه؟ ‏ ب] عند أبي TEE‏ و وقال ابو 
يوسف: الكل مشتركون» وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وابن أبي ليلى» لأنَّ النبي 
ية قضى على أهل خَيبر وقد كانوا سكاناً فيها. (قَإِن باع كَل مَنْهُم) أي كل واحدٍ 

من أهل الط وفي بعض النسخ: فإن باع كلهم (فَعَلى المُشترينَ) القَسَامَة والدّية» 

لأن الولاية انتقلت إليهم عند أبي حنيفة ومحمد لزوال من يتقدّمهم» وحصلت لهم 
عند أبي يوست لووالة من ا (و) إن وُجِدَ قعيلٌ (في دار مشار تركة) على 
التفاوت بأن كان نصفها لرجلٍ؛ وعُشْرها لرجلٍ؛ وباقيها لآخر كال يانه (عَلَى عَدَدِ 
الرؤوس) لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبيرء فكانوا سواء في 
اا واه يرد 

(و) إن وُجِدَ قتيل (في القُنكِ قَالقَسَامَة عَنَى مَنْ فِيه) أي في المُلْكِ سواء 
كان ماشيا أو زا كبا أو ملاحاً. (3) إن وُجِدَ (في سُوقٍ مَمْلُوكَ) فالقّسَامة (عَلَى 
المَالِكِ) عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: على السكان. (3) إن رُجِدَ (في 
مَشجد مَحَلَّةِ) فالمَّسَامة (عَلَى َهْلهَا) لأن تدبيره إليهم» والقتيل فيه كالقتيل فيها. 

(وَ) إن جد (في) سوق (ِغَيْرٍ هَمْلُّوكء ) في (الشارع). العام (و) في 
(الجشر)» العام (و) في (السَّجْنء و) في (الجَامع لا قَسَامَةَ) على أحدٍ (وَالدَيَهُ عَلَى 
بَيْتِ المَالٍ) لأنه لجماعة المسلمين. وقال ابو يوسف: القسامة في السجن على أهله 
وهو قول مالك والشافعيٌ وأخبني لأنهم سكانه وولاية تدبيره إليهم» » والظاهر أنّ القتل 
حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورون» فلا يتناصرون» ولا 
يتعلّق بهم ما يجب لأجل التُصْرة. 

(و) إن وُجِدَ (في بَرَيّةٍ) أي غير مملوكةء إذ لو كانت مملوكة تكون القسامة 


كتابٌ الديَاتِ ۴۹۳ 


لا عِمَارَةَ بقزبهاء أؤ مَاءٍ ر به هَدَرْ. وَمُسْتَحْلّفٌ قال: قَتَلَهُ رَيْدُّ حَلَفَ باللّه: ما قله 
وَلا عَرَفتٌ لَه قاتلا غَيِرَ زَيِ. 
وَبَطلّت سَهَادَة تغض أهْل المَحَلَةِ بقثل غَيِرهِمْ أؤ وَاجدِ e‏ 


على مالكها (لآ عِمَارَةَ بقزيها) أننا لو كان بقربها عِمارةٌ تكون القسامة على أهلها. 
وحدٌّ المرب سماع الصوت. (اؤ مَاء) أي أو وُحِدَ في ماءٍ (يَمُرُ يهِ) أي بالقعيل» بأن 
ؤجد في نهر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرٌ) أي لا شيء فيه لآنه ليون ف بد اح 
ولا في ملكه. بخلاف النهر الصغيرء ؛ فإن ضمان القتيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. 
ولو وُجَدَ قتيل في أرض موقوف أو في ذار متركونة على أرباب معلومةء فالقسامة 
والدية على أربابهاء أن تدبيرها إليهم. وإن كانت موقوفة على مسجدء فهو كمالو 
وُحِدَ في المسجد» وحكمه قد تقدّم» والله تعالى أعلم. 


(وَمُسْتَخْلَفَ) بفتح اللام مبتدأء أي من يطلب منه الحلف (قَالَ: فَتَلَهُ وَنْدُ) 
صفته» والخبر (حَدَفَ بالل ما َنُه وَلآ عَرَفْتُ لَه قَاتِلاً غيِرَ رَيْدٍ) لأنه لما أقرٌ بالقتل 
على زيدٍء صار زيدٌ مستثنى عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلف عليه» وهذا قول 
محمد. وقال أبي يوسف: يحلف ما قتلت فقطء لأنه عرف القاتل واعترف به. 
0 أنه يحتمل أن له قاتلاً آخر معه؛ أو يكون في إقراره كاذباً (وَيَطْلّت شهادة 

َغض اهل المَحَلَةِ بِقَثْلٍ غَيرِهِمْ) متعلّق بشهادة. . وصورة المسألة: وُجِدَ قتيلٌ في 
محا وادّعى الوليّ قتله على غيرهم» فشهد اثنان من أهل المحلّةء لم تُقبل 
شهادتهما عند أبي حنيفة) وتُقبل عندهما. 


والكلام فيه يرجع إلى أصلٍ متي عليه» وهو أن كل من انتصب خصماً في 
حادثة ثم خرج من أن يكون خصماًء لا تُقبل شهادته. وأن كلّ من كان له عَرَضِيَة أن 
يصير خصماء ثم بطلت  708[‏ أ] هذه العَرضِية» فشهد في تلك الحادثة ثة تقبل 
شهادته فيها. فهما قالا: الثابت في أهل المحلّة عرضيّة أن يصيروا خصماً لو ادّعى 
الول عليهم» > وقد بطلت هذه العرضية بالذعوى على غيرهم فتقبل شهادتهم» كالوكيل 
بالخصومة إذا عزله قبل أن يخاصم وشهد في تلك الحادثة. ولأبي حنيفة: أن أهل 
المحلّة صاروا خصماً في هذه الحادثة لوجود القتيل بين أظهرهم؛ ومن صار خصماً 
و يا ل يد 

مجلس الحكم» ثم عُزِل فشهد 


(آؤ وَاحِدِ) بالجر عطفٌ على غيرهم» أي وبطل شهادة بعض أهل المحلّة بقتل 


۴۹4 كتَابٌ الدَيَاتٍ 


مِنْهُم. رفي رَجُلَنَ في بَيْتٍ بيت و جد أَحَدُهُمَا فيلا ضَمِنَ الآخَرُ دِيتهُ. وفي قتيل قريةٍ 
امراق كرَّرَ الحَلِفٌ عَلَيَْا ا 


العَاقِلَةٌ: اهل الذيرَان 000 1 1 N‏ 


واد( إذا ادّعى الول عليه بعينه» لأن الخصومة قائمة مع الكل» والشاهد 
يقطعها عن نفسه» فكان منهما فيها (وفي رَجُلَيْنِ في بَنِْتِ) وليس معهما الث (وَجِدَ 
أَحَدهُمَا قَتِيِلاً ضَمِنَ َ الآخْرُ دِيَّتَهُ) وهذا عند ابي يوسف. . وقال محمد: لا بقن لأنه 
يحتمل أن يكون قتل نفسه» ويحتمل أن يكون الآخر قعل فلا يضمنه بالشَّكُ. ولأبي 
يوسف: أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسهء فكان ذلك الاحتمال ساقطأء كما لو وُجِدَ 
قتيلٌ في مَحَلَةٍ فإ احتمال قتل نفسه ساقط هناك فكذا هنا (وفي قتيلٍ قرية امواة) 
أي وإن وجد قتيل في قرية امرأة (كَرََ الحَلِف عَلنها) آي غل المرأةء لما روينا من 
0 لقا 
يوسف: 0 علق العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: إن الا د مع العاقلة [فى 
التحمل في هذه المسألةء لأنّا أنزلناها قاتلة» والقاتلة تشارك العاقلة»](١2‏ وهو سداد 
لاف وهو الأصح. ولو جرخ إنسانٌ في قبيلة» فتُقِل إلى أهله فمات من تلك 
الجراحةء فإن كان صاحب فراش من حين الجرح حتى مات فَالمَسَامَةٌ والدّية على 
القبيلة عند أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف: لا قسامة فيه ولا دية. قيل: ومحمل معه» وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والشافعيّ وأحمد» لأن الذي حصل في القبيلة واد ما دون الُنفس» 
ولا قسَامة فيه وصار كما لولم يكن صاحب فراش. ولأبي حنيفة: أن الجرح إذا 
انُصل به الموت صار قتا ولهذا وجب القصاص في العمده والدّية فى الخطأً. ولو 
لم يكن المجروح صاحب فراش من حين الجرح بل كان يجيء ويذهب حين ججرِع» 
ثم يُقِلَ ومات في أهله فلا شيء فيه» كذا في «المبسوط). 

فضل في المَعاقل 

وهي جمع مَعْقّلة بضم القاف» وسميت الدّية عقلاً ومَعْمّلة ل تمنع الدم من 

السفكء ومنه العقلء لأنه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. (العَاقِنَةُ: هل الديوانٍ 2 


- ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (۲) الديوان: الدّفتر يكتب فيه أسماء الجيش‎ )١( 


كتابُ الدياتِ ۴4٥‏ 


لِمَنْ هو منم ُؤْحَذُ من عَطَاَاهُمْ متى خَرَجَتْء 32107 
لِمَنْ هو مِنْهُمْ) لأن عمر فرض العقل على أهل الديوان تمَخضّر من الصحابة ولم ینکر 
عليه منكرء فكان ذلك إجماعاً منهم (مُؤْخَدُ) الدّية (مِنْ عَطايَاهُم)”“ أو الشّاملة 
لأرزاقهم (مَقَى خَرَجَت) العطاياء سواء حرجت في ثلاث سنين أو أكثر أو أقل» وهذا 
إذا كانت العطايا الخارجة بعد القضاء بالدّية 1[ _ ب] للسنين المستقبلة» حتّى لو 
خرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا تؤخذ منهاء ولو حرجت بعده عن ثلاث 
سنين مستقبلة في سنة واحدةء يُؤخذ منها كل ا إذ لا فائدة في التأخير. روى ابن 
أبي سَيبة في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائض» ودوّن الدواوين» وعدف 


العرفاء: عمر بن الخطاب. 

وفي «الهداية): وأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم 
في الدّيوان. والعطاء: ما يُفْرض للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرض لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم: الدّيَة ية على العشيرة وهم: 
العَصَبَات لأنه كان كذلك على عهد رسول الله ی ولا تيح بعده» لأنه لا يكون 
إلا بوحي على لسان نبي» ولا نبي بعده. ولما رواه ابن اس سيب في «مصنفه): حدّثنا 
حَفْصء عن حجاج» عن يسم عن ابن عباس قال: كتب رسول الله كي كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار أن يَعْقِنُوا معاقلهم» وأن يُفْدُوا عانيهه9» بالمعروف» والإصلاح 
بين المسلمين. وقال: حدّثنا وكيع: حدّثنا ابن أبي ليلى» عن الشَّعْبِيَ قال: جعل 
رسول الله ية عقل قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار. 

وما رواه عبد الَرّاق في «مصنفه»: أخبرنا مَعْمرء عن مطر الوكاق» عن الحسن 
قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأةٍ يطلبها في أمرء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر. 
فبينا هي ني الطريق اشتد بها الفزع» فضربها الطلّق فدخحلت داراً وألقت ولدها. فصاح 
الصبيَ صَيِحَتَينٌ ا [عمر] الصحابةء فقال.بعضهم: ليس عليك شيء 
إنما أنت وال ومؤدّبٌ. قال: وصَمَتَ عليئ» فأقبل عليه عمر وقال له: ماذا تقول؟ فقال 
عليّ: إن قالوه برأيهم فقد أخطؤواء وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته 
عليك» فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك. قال: فأمر عمر علياً“؟ أن يضرب ديته 


- وأهل العطاء. المعجم الوسيط ص ٠٠٠١‏ مادة (دَوَن). 

(1) عطايا آهل الديوان: أرزاقهم وما برب لهم من مالي» المعجم الوسيط ص 5 ١٠ء‏ مادة (عطا). 
(۲) العاني: الأسير. المعجم الوسيط ص »٦۳۳‏ مادة (عنا). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ في المطبوع: عليهاء والمثبت من المخطوط. 


a bi و عد لطيو ف و ع يع ماوعا ا سوا ا ا ا‎ CDT TANT اوه ذه قل ويه وود مه عه اوه هيه لابه عاج‎ PET 


على قريشء فأخذ عقله من قريش» لأنه خطأ. 

هذاء واختّلِفَ في الآباء والبنين: فقال الشّافعئَ وأحمد في روايةٍ: ليس آباء 
القاتل وإن عَلَّوْاه ولا أبناؤه وإن سَمَلوا من العاقلة. وقال مالك وأحمد في رواية: يدحل 
في العاقلة أبو القاتل وابنه» وهو قولنا عند عدم أهل الديوان. ٠‏ 

ولنا: اَن عمر لما دؤن الدواوين جعل العقل على أهل الدّيوان» وكان ذلك 
بمَخْضّر من الصحابة. وو ا كي ف زسسسر كن لكر لم عمر أول من 
جعل الدية عشرة عشرةً في أعطيات المقاتلة دون الناس. والأغطيّة جمع العَطيّة. وروى 
أيضاً عن الشَّعْبِيَء وعن إبراهيم أنهما قالا: أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب؛ 
وفرض فيه الدّية كاملة في ثلاث سنين» والنصف في سنتين» رديت في سنة» وما 
دون ذلك في عامه. وفي «مصنف عبد الوَرَّاق» مثله» وفيه اا أخبرنا الثوري عن 
O‏ عن الشغبق؛ أنه جل عمسن الدية في الأغطيّة في ثلاث سنين» والنصف 
والثلشين في سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث ٠١۹7‏ -أً] فهو في عامه. 

وأخرج ابن أبي شَّيْبَة عن النَّحْعِيَ والحسن أنهما قالا: العقل على أهل الديوان. 
وقال الترمذدي في كتابه: وقد أجمع أهل العلم على أن الذية ُؤْ حذ في ثلاث سنين» 
في كل سنة ثلث الدية. وروى عبد الوَرّاق فى «مصنفه» عن عمر أنه جعل الدية في 
الأغطيّة في ثلاث سنين: وفي لفظ: أنه قضى بالدية في ثلاث سنين» في كل سنة 
ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم. 

وما قولهم: ولا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام ا i‏ أن هذا لجن 
بس > بل هو تقدير معنئ» لأن العقل على أهل الصرة» وكانت النُصرة بأنواع: 
اقاب وبِالحِلْفٍ أي العهدء وبولاء العتاقة» وبالعدّء وهو: أن يُعَدَّ في القوم وا 
منهم. وفي غهاد غشر ضارت بالديزاق 'فيجعله غلن أهلة اتباعاً للمعتى» ولهنا قالوا: ل 
كان اليوم قوم يتناصرون بالجرّف» كانت عاقلتهم اهل حرفتهم» ولو كان الف 
فعاقلتهم حلفاؤهم. 

وتوضيحه: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله كل 
بل على وقّاق ما قضاهء فإنهم علموا أنه إنما قضى على العشيرة باعتبار الثُصرة» وقد 
كانت قوة المرء ونصرته يومئذٍ بعشيرته. ثم لما دؤن عمر الدواوين صارت القوة 
والنصرة بالديوان» فلذا قَضّوا بالدية على أهل الديوان» لأن المعنى متى عُقِل في حكم 
الشرع» يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. 


كتَابُ الات ۴۹۷ 


وَحَيّه حَيْهُ لِمَنْ لَيْس مِنهُم يُؤْحَذ من كَل في ثَلآثْ سِبِينَ لَه ُ قرام أو أزبعة. 
وَإِنْ لَمْ يَسْعَ الحَيّ صم إِلَيْهِ اقرب الأخياءِ نسباً: الأَقْرَبُ فَالأَقْرب, 
وَالباقي ERA aA ARES‏ 


أي من 8 الديوان» لأن نصرته بحيّه وهی ا ٤‏ في التعاقل» E‏ 
من كان على غب عليه الصلاة والببلام: (يُؤْخَدُ ِن كُلُ) أي من كل واحدٍ منهم ما 
عدا فقراءهم (في فَلآَثِ سنِين) لما روينا عن عمر (ثلآثةٌ دَرَاهمَ أو أَرْبَعَةٌ) فلا يُرَاد 
الواحد في كل سنة على درهم وثلت. وقال مالك 0 في رواية: لا تقدير في 
a E‏ لگن ام يغبت إلا بالتوقيف منه» ولا نص فيه 

وقال ا اف ا عد ف وو جا عل الف مف دا ا اقل 
ما قُدّر في الزكاة» وعلى المتوسط ربع دينارء لأن ما دون ذلك تافة لا ثَقْطْحُ اليد فيه. 
وقلنا: العقل صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة» فيستوي فيه الغني والمتوسط. 

ثم ابتدامُ الثلاث سنين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: 
من وقت القتل» لاأنه سبب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المئْلء والتحوّل إلى 
قبله. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه يجب فى سنة واحدة» وإذا كان أكثر من 
الثلث إلى تمام الثلشين يجب في سنتين» وإذا كان أكثر من الثلشين إلى تمام الدية يجب 
OTS sS E‏ ولا 
فى ماله. وقال 8 والشافعي إا ما وجب في مال القاتل فهو 0 وذلك مثل 
الأب إذا قتل أبنه عمدا أو انقلب ۹7 ب] القصاص بالشبهة مالا 

(وَإنْ لَمْ يِسْعَ الكي) لأحذ الية منهم في ثلاث سنين: كل سنة درهم أو درهم 
وثلث» (ضُمٌ إِلَنِهِ آَفْرَبٌ الآخيَاء نَسَباً) تحقيقاً للتخفيف وتفاديا" عن الإجحاف 
(الأَقَوَبُْ فَالآقوَب) على ترتيب العقصّبَات» يقدّم ار و ثم الأعمام ثم بنوهم 
(وَالبَاقِي) من الدِّيّة التي لم يسع الحئ لها مع ضمٌ أقرب الأحياء نسباً إليهم (عَلَى 


)0 في المطبوع: العشيرة» والمثبت من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: تقارباًء والمثبت من المخطوط. 


۸ ۳۹۸ كاب الدَّيَاتِ 


على الجاني. وَالقَاتِل كأحَدِهم. وَلِلْمُعتَق حي سَيّدة. وَلِمَوْلَى المُوَالاة مَوْ 
وَحَيّهُ. وَالْمُعْتَم في العَجَم هل النُضْرَةِ سَوَاءٌ كانت بالجرقَة أو غَيِرهًا. 

وَمَنْ ل عَاقلة لَهُ ُغطى من بَيْتِ المَال» إِنْ کان إلا فَعَلّى الجانِي. 
َتتَحَمَلُ العَاقلةُ ما يَجِبُ بتفْسٍ القَثْلِء لآ ما يَجِبُ بِصُلْح وار لَمْ تُصَدُقهُ العاقِلّة, 


الجَانِي) لأن أصل الوجوب عليه وإنما تحوّل عنه إلى العاقلة للتخفيف (وَالقَاتِلَ) 
يدحل مع العاقلة فيكون فيما يودي (كَأخدهم) لأنه الجاني» فلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره. وقال مالك فى غير المشهور ‏ والشافعي وأحمد: لا يجب على 
ال من اة ۰ ٠‏ 

(و)العاقلة (لِنْمُعْمَقٍ كي سَيّدِهِ) لأن نصرته بهم ()العاقلة (لِمَوْنَى المُوَلآَةِ) 
وهو مولى الكخلف (قواة وَحَيه) أي حي مولا لأنه ولام يتناصر به» فأشبه ولاء 


العتاقة, وفيه حلاف الشافعي وأجيمل وقد مڙ في الوّلاءِ. 


(وَالْمُعْثَبَرٌ في العَجّم فل النضترة ) منهم (سَوَامءٌ كانت بالجزقة أو غَيْرِهَا) أقتى 
أو اللّيِتْع وأبو جعفر الهِنْدُوَاني» وظهير الذي ين المَرْغِينَانِي: أنه لا عاقلة للعجم» » لأنهم 
ضتعوا أنسابهم ولا سروه فيما بينهم. . وأكثر المشايخ قالوا: للعجم عاقلة» لان لهم 
عادة في التناصر» وبه كان يُمْتَى محمد بن سَلّمة وشمس الأكمة الحلواتئ 

وقال: الإشبيجابي: أهل صناعة القاتل عاقلته وديوانه» ولكن بشرط أن يكونوا 
يتناصرون بهل وو تفضا حسنٌ» واختاره اكقين مرخ المشايخ. وقد شاهدت أهل 
المحلّة والعَجَم يتناصرون كما في مكة المشرّفة حال المنازعة بين أهل المغلاة7') 
وأهل الشّجكة. وقد قالوا: لا يعقل أهل مصر آخرء ويعقل أهل كلّ مصر عن أهل 
سوادهم» لأنهم أتباع لأهل مصرهم. 

(وَمَنْ لآ عَاقَِه لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطاً أو نحوه كالغريب (يُغْطى) 
عنه (مِنْ بَيْتِ المَال إن كَانَ) للمسلمين بيت مال (وإلاً) أي وإن لم يكن للمسلمين 
بيت مال (فَعَلَى الجَانِي) كحدّ الشرقة والقذف والقصاص (وَتَتَحَمّلُ العَاقَِةُ مَا) أي 
المال الذي (يَحِبٌ بِنَفْس القثل) وهو دية شِبه العمد والخطأ (لآ مَا يَجِبُ ؛ بصَلْح) أي 
لا تتحمّل العاقلة المال الذي يجب بسبب صلح عن قتل عمد. 

(3) الذي يجب بسبب (إقرار) من الجاني (ِلَم تُصَدْفَهُ العَاقلّة) عليه لذن 


(۱) في المخطوط والمطبوع: «المعلى»» والمثبت من معجم البلدان .٠١۸/١‏ 


كاب لدبا ۳۹۹ 


- 


أو عَم سَقَطَ قَوَدهُ شبِهَة أو قغله ابته عمداًء َلآ جتايّة عبد نه أو عك أو قا .دون 


ارش موضحة ټل الجاني. 


الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنهم إلا أن يصدقوه في الإقرارء لأن 
تصديقهم إقرارٌ منهم» والامتناع كان لحقّهم وقد زالء أو أن تقوم البيّنة» لأنها مثبتة 
وتقبل هنا مع الإقرار وإن كانت لا تُغتبر معه» لأنها تبت ما ليس بثابت بإقرار المدّعى 
عليه» وهو الوجوب على العاقلة. ولو أقر بقل خطإء ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد 
سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يَقْضِي. وقال مالك والشافعي 
وألا عا لنا: أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبيّنة» ففي الثابت بالإقرار 
أولى» لانه أضعف. 


(آؤ) الذي يجب بسبب قتل (عَمْدٍ سَقَط قَوَدةٌ بشبهة) وكذا إذا عفا بعض 

لاوا 6 الذي يجب بسبب (قَثلِهٍ انِنَهَ عمد وَلآ) تتحمل العاقلة (جِنَايّة عَيْدِء أو 

عفد آؤ مَا دُونَ أزش مُوضِحَةِء بَلُ) [508 - أ] يتحملها (الجَانِي). أخرج البيهقي 

عن الشعبيّ» عن عمر قال: العمد والعيد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى 

ابن أبى سَيبة فى «مصنفه) عن النَّحَعِنَ أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون المُوضحة, ولا 
تعن اة ولا الا ولا الاعات 


وأخرج عبد الورّاق في «مصنفه) عن الى أنه قال: ا ليس فيهن عَفْلُ 
على العاقلة وإنما ھی فى ماله خاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك. وروی 
الجيهقى عن الشعبيئن أنه قال: لا تعقل العاقلة عمدأء ولا عبدء ولا صلحاًء ولا اعترافاً. 


قول الشَّعْبِيء ثم قال: واختلفوا في تأويل العبد: فقال محمد بن الحسن: معناه أن 
يقتل العبد حراًء فليس على عاقلة مولاه شيم من جنايته» وإنما هي في رقبته» واحتجٌ 
اليه ا ا حا ا بن ابي ل 
0 ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك. قال: وهذا و 
حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يُجْنَى عليه: يقتله حرأ ويجرحه» 
فليس على عاقلة الجاني شي إنما ثمنه في ماله خخاصة. 


قال أبو عُبيد: فذاكرت الأَصْمَعِي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى؛ 


٤ ve‏ کاب الإكرَاو 


کتاب الاکراہ 

هر فغل بر بغیره فَيفُوتُ رصا أو يَفْسْدُ به اختِيارة مَعَ بَقَاءِ اهْليته. 
وَسْرِطَ قُدْرَةٌ الحَامِلٍ لَه عَلَى إِيقَاع ما هَدَّدَ پو سُلْطَاناً كَانَ أو لصا وَخؤف 
القاعل إيقَاعَه وَكوْنُ المُكرَةُ به مثلفاً نفساً أؤ عُضواً. وَهُوَ ا E‏ 
وعليه كلام العرب. ولو کان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن 
الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظراً 
إلى مجرد لفظ هذا الحديثء لا ينافى أن يكون القول ما قال أبو حنيفة نظراً إلى ما 

رواه محمد عن ابن عباس ا بين الاي والله تعالى أعلم بالصواب. 


کاب ال کراو 
(هُوَ) لغة: مصدر أَكْرَهَُ إذا حمله على أمر يكرهه [طبعاً](©. 


وشرعاً: (فِغل) من دی وتعخويق برب انحر (يوقغه) ) المرء (بغيره) 
على إيجاد ما يكرهه طبعاً أو شرعاً (قَيَقُوتُ) به (رِضَاهُ او يَفْسَدُ [به] اخْتِبَارُهُ مع 
بَقَاءِ أَهْليته» للتكليف وعدم سقوط الخطاب عنه» لأن المكره مُبِعَلَىء والابتلاء يحقّق 
الخطاب» ألا ترى أنه متردّد بين فرض وحظر ورخصةء وبين إلم وأجرء وذلك آية 
الخطاب. 

(وَشُرطً) في تحقّق الإكراه أمو” منها (قدْرَةٌ الحَامِلٍ ل لَهُ عَلَى إيقاع مَا هَدْدَ به 
سُلْضَاناً كَانَ اؤ يِصَاً) وقال أ حديقة: إن ال راه لآ يكون إلا من الشلطات: قالواء هر 
اختلاف عصر وزمانء لا e‏ عق وررهاةع لأ رمات أ حنيفة لم يكن فيه 
لغير السلطات من القدرة ها تق به الكراهء وزمانهما كان فيه ذلك. 

1 (وَ)منها (حَؤف الفَاعِل) وهو المكره بفتح الراء (إيقاعه) أي أيقاع الحامل ما 
أكره به بأن يغلب على ظنه أن يُوقعَه به عليه في الحال. (و) منها (كَوْنُ المُكْرَهُ به 
مُثْلِفاً تفساً) سواء كان قتلاً أو ضرباً (آؤ) مُْلِفَاً (غضوا) قطعاً كان أو غيره (وَهُوَ) أي 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


کناب الإكراو ا 
المُلُجىى أو مُوجباً لمَا يُعْدِمُ الرضاء وَالفَاعل مُمْتَِعاً مما أكرة عَلَيِه قَيِلَهُ: لحقه 


أو آخن أؤ الشّرع. فَلَرْ أكرة بالمُلُجىء ء أؤ غَيْرِهِ عَلَّى بَيْع وَنَخْوِو أو إقَرَارِ إن 
شَاءَ فسح أو أَمضَى. وييْلِكهُ المُضْتَرِي إن فض 01 


متلف النفس أو العضو الإكراه (المُنْجَىء 9" أو مُوجباً) عطفٌ على متلفاً أي: أو 
كون الفكتده به محصّلاً (لِمَا يُعْدِمٌ الرّضا). وفي شرح «الوقاية): إن هذا يختلف 
باختلاف الناس» فإن الأراذل 3 + داتع رالا يعفقون بالضرب أو البحيس: 
فالضرب اللَّينٌ لا يكون إكراهاً في حقّهم بل الضرب المُبرّح» وكذا الحبس إلا أن 
يكوة حبسا ودا خش مته والأشراق يفون بكلام فيه خشونة» فمثل هذا يكون 
إكراهاً لهم. 

() ]مها كوت (القاعِلٍ مُمْتَنِعاً مِمَا أكرة عَلَيْهِ) من الفعل (قَبْلَهُ) أي قبل 
الإكراه (لِحَقَهِ) أي لحقّ الفاعل» كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه» أو إعتاق عبد 
(آؤ) لحقّ شخص (آخَرَ) كإكراهه على إتلاف مال غيره (آۋ) لحقّ (الشّْع) كإكراهه 
على شرب الخمر أو الزنا. 


(قََوْ أكرة بِالمُلْحِىء او غَيْرِهِ على بَيْع) لماله (وتخوه) من الشراء بماله 
والإجارة لداره (آؤ) على (إفرار) ) مغل أن يقرٌ لرجلٍ بألفٍ ففعل ما أكره عليه فهو 
بالخيار (إن شَاءَ فَسَخ آؤ) شاءً (آمضَى) أا البيع ونحوه» فلفوات شرط صحته وهو 
الرضا. وأما الإقرار» فلأنه خب يحتمل الصدق والكذب» ودليل أنه كذبٌ موجودٌ هناء 
وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصدفات المكره كلها دة قر لذ إل أن ما يحتمل 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه. وما لا يحتمله كالطلاق والتُكاح والإعتاق 
والتدبير والاستيلاد والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 


(3) إذا كان البيع والعسليم كزهاً (يَمْلِكُهُ) أي المبيع (المُشْتَرِي إن فَبَضَ) 
المشتري المبيع» لأن بيع المكره فاسدء وذلك أن ما هو ركن العقد لم ينعدم 
بال كراه» وهو الإيجاب والقبول في محله» وإنما انعدام ما هو شرط الجوازء وهو 
الرضاء لقوله تعالى: «إإلاً اا تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ ینکچ وتأثير [انعدامع9*) 


)0 أي المفسد للاختيار. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 
(۳) سورة النساءء الأية: (۲۹). 


)٤(‏ ما دين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


56 کاب الإكراو 
0 ھە رع 
فيَصِحٌ إغتاقة. وَلرِمَهُ قِيِمَبْهُ. 


فَِنْ فض كَمَتَهُ اؤ سَنْمَ طعا َفد. وَحَلَّ بالمُلجىءِ شُرْبُ الخَمْرٍ وأكل 
المَيَةِ > حٌى إِنْ صَبَرَ أَثِمَ. 


شرط الجواز في إفساد العقد كما في الباء فإِنَ المساواة في الأموال الربوية شرط 
جواز العقد» فإذا انعدمت كان العقد فاسداً. وعندنا في البيع الفاسد يملك المشتري 
المبيع بالقبض. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يملك. (قَيَصح) للمشتري بعد قبضه 
(إِعْتَاقَهُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَلَزْمَهُ) أي المشتري (قِيمَكةً) كما في سائر البيوع 
الفاسدة. 

(قَِن قَبَضَ) المُكرَهُ على البيع (كَمَنَهُ) طوعاً (أؤ سَنّمَ) المبيع للمشتري 
(طؤعاً) بِأَنْ أكرة على البيع لا على التسليم (نَقَدَ) البيع في المسألتين» لأن قبض 
الشمن طوعاً دليل الإجازة» كما في البيع الموقوف إذا قبض المالك الثمن» وكذا 
9 المبيع من غير كره دليل الإجازة. قيّد بالطوع وهو للمسألتين» لان البائ تع لو 

قبض الشمن كزهة”'؟ لم يكن قبضه إجازة» وعليه ردّه إن كان قائماً في يده لفساد 
العقد بالإكراه» وإن كان هالكاً لا يأحذ المشتري منه شيعا لأنه كان أمانة عنده لأنه 
أخذه بإذن المشتري» والقبض متى كان بإذن المالك لا يجب ضمانه إلا إذا قبضه 
للتملك» وهنا لم يقبضه لذلك بل للإكراه. 

(وَحَلُ بالمُنجىءِ) وهو القتل أو القطع ا - أو صرب يخاف منه على 
نفسه أو عضو من أعضائه (شرب الخَمْرٍ وآخل س ونحوه» أي نحو أكل الميتة 
وهو أكل لحم الخنزير وأكل الدّم لأن الله تعالى استثنى الضرورة من التحريم_بقوله: 
طلا مَا اضطرزم ال عن وفي الإكراه الملجىء ضرورة» فصارت هذه الأشياء 
[المحرمة)“ كباقي الأطعمة المباحة. (حَنّى إن) لم يفعل وَ(صَبرَ)ْ على القتل 
3" د أ] أو قطع العضو (آَثِمَ) 

وعن أبي يوسف» وهو قول للشافعي» وروايةٌ عن أحمد: لا يأثم» وكذا من 
إصابته مَحُمَصَة0) فلم يتناول من الميتة حتى مات أثم في ظاهر الرواية» وعن أبي 
يوسف لا يأئم. والأصل عنده: أن الإثم ينتفي بالضرورة» والحرمة لا تنتفي بهاء أما 


)١(‏ الكرة: بالفتح: الإكراه» وبالضم: المَشَقّة. مختار الصحاح» ص787”ء مادة (كره). 
(۲) سورة الأنعام, الآية: .)١١۹(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(؛) المَحْمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط ص 2585 مادة (خمص). 


كاب الإغزا 5 


وَرْحُص به إِظَهَارُ الكفر مطمئئاً بالإيانِ قَلبهُ. وَبالصًبر اجر OOTY‏ 


لأولَى فلقوله تعالى: «فَمَن اضطر عر باغ َا عاد قلا إثم عليه وقوله: فمن 
اضْطئٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لولم فإِنَّ اللّهَ غَفُودَ رجي ي. وأما الغانية» فلأن 
فسوي ملق يمدق ی و لا يزول ذلك» فإذا امتنع المضطرٌ 
کان امتناعه من تناول الحرمة فلا يأئي لأنه متمسك بالعزيمة. 


ووجه الظاهر أن حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة» قال الله تعالى: وقد 

قَصّلَ لَكَم ما حرم عَليكم إلا ما اضطرزم ل والمستثنى من الحرام حلال» ومن 

ا حتَّى هلك يكون آثماًء ونا لو فعل ما ذكر من غير ملجىء: 
بأن يكون بضرب أو حبس أو قيدِء فلم يجل. 


(وَرْخُصٌ به) أي بالملجىء (إِظَهَارْ الكُفْرِ مطمئناً بِالإيمَانِ فَلْبّهُ) أي قلب 
المظهرء لقوله تعالى: لإ نر الله مق تعب إكانةا زلا عن أكرة زقلية به مُطمَيِنٌ 
بالإِيَانِ 7# “كر االاية: ولِمَا روی الحاكم في «المستدرك) في تفسير سورة النحل عن 
لسن سيد عاو ا ره س على شرط العيقين ا 
المشركين أخذوا عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتّى سبٌ النبى ية وذكر آلهتهم بخيرء 
ثم تركوه. فلمًا أتى النبئ بلا قال له: «ما وراءك)؟ قال: شو يا رسول اللهء ما تُركتٌ 
جك دلت منك» وذ کرت آلهتهم بخير. قال: «فكيف تجد قلبك)؟ قال: مطمعناً 
بالإيمان. قال: «فإن عَادُوا فَعَْدْ. ورواه أبو نُعَهِم في «الحلية)» وعبد الوّرّاق في 
«مصنفه»» وفيه نزل قوله تعالى: «إإلاً من أكره وَقَلْبِهُ مُطْمَئِنٌ بالإمَانِ4... الآية. 


1 (وَبالصْبر آَخِرً) أي وإن لم يُظهِر الكفر وصبر على ما أكره من قعل أو قطع 
اشيبت» لأن اتر ليبا كانت باقية» كان باذلاً نفسه لإعزاز الذين فشكا بالعزجة 
فكان شهيداً. ولمَا رُوِيَ أن مُسَيلّمة الكذّاب أخذ رجلين فقال EEE‏ برل فين 
محمد؟ فقال رسول الله يكل قال: فما تقول ف؟ قال: أنت أيضاًء فخلأه. وقال 
للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله يَكلِ. قال: فما تقول في؟ قال: آنا أصع» 
فأعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك غل الله ع > فقال: راما الأوّل فقد 


.)١ا/7( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7( سورة المائدة, الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية: .)١19(‏ 
)٤(‏ سورة النحلء الآية: .)١٠١5(‏ 


tt‏ کناب الأكراه 
ر إثلآف مَالِ مشلم› وَضَمِنَ الحَامِلٌ ل E EEE E:‏ 


أخذ برخصة [الله تعالى)"' وأمَا الثاني فقد صدع بالحقٌّ فهنيئاً له». وما في «صحيح 
ارو صر تحب على ا و بعلي ا 
رمك أبابي جي أفقل مُسيماً لی اق دق كان لے م 
وك في قات الالو ولذ أ يجارِك على ازال شل“ ممرّع 
أي أعضاء جسدٍ مقطع, وهو حُبَهِب بن عَدِيّ الأنصاري» حضر بدراً n‏ في 
غزوة الوّجيع سنة ثلاثء فَالْطلِقَ به إلى مكة فاشتراه بنو الحارث بن عامرء وكان 
بيب قد قعل الحارث يوم بدر كافرأء فاشتراه بنوه فأقام عندهم أسيراء ثُمّ صلبوه 
[5 - بع بِالتَِعِيمِ» وهو أول من صلب من أهل الإسلام» ولمًّا خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه قال: دَعُوني أصلّي ركعتين» ثم أنشأ البيتين. 
(3) رخص بالملجىء (إثلآف مَالٍ مَسْلِم) لأن بال اشر يتاك الصبرورة كي 


في حال المَحَمَصة وقد حلفت الضرورة هتا ولو یز حى فل کان چیا لان 
بذل نفسه لإعزاز الدين» لذن الحرمة باقية» فالامتناع عزيمة. 

(وَضَمِنَ الحَامِلٌ) لصاحب المالء لأن المُكره آلة للحامل فيما يصلح آلة 
وهو الإتلاف» فكان الحامل هو المُثْلِف لهذا المال. (لآ فَثْنّهُ) أي لا يرخص قتل 
المسلم بالإكراه الملجىء على قتلهء لأن ة قتل المسلم لا يُتاح للضرورة» فكذا 
للإكراه. لان دليل الؤخحصة خحوف التلف» والمكره ه والمكره ه عليه في ذلك سواء. 
فسقط الكره للتعارض. 

ولو قال: لَتَمْطَعَنٌ يد نفسك أو لأقْطَعَتّها أنا لم يسعه قطعهاء لأنه في الجانبين 
عليه ضرر قطع اليدء وإذا امتنع صارت يده مقطوعة بفعل المكرهء وإذا أقدم عليه 
صارت مقطوعة بفعل نفسه» وهو يتيقّن مما يفعله بنفسه» ولا يتيقّن بما هدّده به المكره 
إذ ا جا لا ب فلا ينه ا رر لامها لم كك کی الاي 
أكرهه شي 2. 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) ۳۸۹/۷ ۳۷۹» كتاب المغازي »)1٤(‏ باب غزوة الرجيع )۸(« رقم .)4١085(‏ 
الأوصال: جمع وصل وهو العضوء » والشلو: الجسكء ف فيصبح فيصبح المعنى: أعضاء جسد يقطع. فح 


.۳۸٤/۷ الباري‎ 


کتاب الإكراو 40 


زا و قال لدة لتقعدة نفك بهذا الب ار لأفعلتك 7ه لو يكن هدا 
إكراهاً لما قلنا. ولو قال: لتقتلنَ نفسك بهذا السيفء أو لأقتلئك]“ بالسياط» أو ذكر 
له نوعاً من القتل هو أشدّ عليه ممّا أمره أن يفعله بنفسهء فقتل نفسه قُتِلَ به الذي 
أكرهه» لأن الإكراه تحمّق هناء فإنه قصد بالإقدام على ما طلب منه دفع ما هو أشدّ 
عليه» إذ القعل بالسياط أفحش وأشدٌ على البدن من القتل بالسيف» لأن القتل به يكون 
تفم ووالبباط يطول ورال الألم :وليه أهار اة كيك قال: فة الوط ادد 
كن فيك ا 

(وَيْقَادُ هُو) أي الحامل إن كان القتل عمداً (فَقَط) أي ولا يُقَاد الفاعل معه ولا 
وعد وهلا عدا تة وكيد وقال مالك لاف راقن ادان ان 
الفاغل قار ك 'والشامل ت والمعكن ده في ارد كالسياشره ساقي 
شهود القصاص إذا رجعوا. وقال 15 قاد الفاغ لفط وقال أبو يوسف: لا ماد واحدٌ 
منهماء لأن الفاعل قاتل حقيقة CANS ECD‏ فتمكنت الشبهة من 
الجانبين. 

ولو أكزة على تردٌ من جبلٍ عال» أو على اقتحام نار مضطرمة" لا يرجو 
النجاة منهاء أو على طرح نفسه في ماء مهلكِ يقتل» له الصّبر والاقتحام عند أبي 
حنيفة» لأن من الناس مَنْ يختار ألم النار على على ألم السيف» وصكره محمد ومنعه عن 
فعل ما أُمِرَ به» واضطرب قول أبي يوسف بين الصّبر والاقتحام» وكذا الخلاف بينهم 
لو وقعت نار في سفينة: إن صبر احترق» وإن ألقى نفسه غرق. 

وحكم الإكراه على التردّي المهلكء والإلقاء في الماء المُعْرِقء لزوم الدّية 
على المكره عند أبي حنيفة. وعند محمد: قتل الحامل على التردّي والإلقاء في 
الماء كما يقتل الحامل على اقتحام النار بالقعل» ويوافق أبو يوسف محمداً في 
وجوب القَوّد في الصور الثّلاث في الصحيح عنه» لأنه لما أبيح له الإقدام صار آلة 
للمكره. والدليل عليه ديك ريد ين وي قال اسل عم بق الختطانيا بزحلا 
على جيش فخرج نحو الجبلء فانتهى إلى نهر ۳٠۲7‏ -أً] ليس عليه جسر في يوم 
بارد» فقال أمير الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني إن 
دخلت الماء أموت؛ فأكرهه» فدخل الماء وقال: يا عمراه» ثم لم يلبث أن هلك» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: مضطربة» والمثيت من المخطوط. 


1 کناب الإكرا 


0 ل" ر 4 hol”‏ ی ا ي 0 »+ 5 8ه 2 fo‏ 
نكاحة وَطلاقهُ وَعِتْقَهُ وَرَجَعَ بقيمَة العبد وَنِضْف المُسَمَّىء ان لَه 

| وَصَحٌ نكانحه وَطلاقة وَعِتْقَهُ وَرَجَعَّ بِقِيمَةٍ العَبْدٍ وَنِضْفِ 
يَطأ. وَنَذْرْهُ وينه وظهَارةُ Re o ec aes‏ 


فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينةء فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه» فبعث إلى الأمير 
فنزعه وقال: لولا أن يكون سنةً لاذه منك, ثم غرّمه الدّية» وقال: لا تعمل لي عملا أبداً. 

فقال: إنما أمره الآمير بهذا على غير إرادة قتله» بل ليدخل الماء فينظر لهم 
مخاضة فضمّنه عمر ديته» فكيف من أمره وهو يريد قتله بذلك. وفيه كليل علق أنه 
يجب القَوَد على المكره» وأنه يجب بغير سلاح. 

ومعنى قوله: [لولا]'2 أن يكون سنةً: يعني في حقٌّ من لا يقصد القعل» ويكون 
مخطئاً في ذلك. فهو تنصيصٌ على أنه إذا كان قاصداً قتله بما لآ يلْبشه") فإنه 
يستوجب القّوّد. و حنيفة يقول: إنما قال عمر ذلك على سبيل التهديد» وقد يهدّد 
0 بما لا يتتحقّق» ويتحرّز عن الكذب ببعض معاريض الكلام» والله تعالى أعلم 

قائق المرام. 

(وَصَعٌ يِكَاحُهُ) أي ا من أكرم على نكاح امرأةٍ (وَصَلاَقُهُ) أي طلاق من كر 
على طلاق امرأة (وعِثفة) أي عتق من أكره على إعتاق عبده أو أمته» فإن هذه العقود 
تصخ عندنا مع وجود الإكراه قياساً على صحتها مع وجود الهزل. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا تصح. (وَرَجعَ) السيّد على الحامل له (بقِيمَةِ العَْدِ) سواء كان 
الحامل له مُوسراً أو مُغيراً (وَتِضفٍ الشتقى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف 
المستى (إنْ لم يَطأ) قيّد به لانه لا يرجع في الموطوءة بشيء» لان ما عليه في 

غير الموطوءة كان على شرف السقوطء بأن جاءت القُوقة من جانب المرأة» وإنما تقرّر 
بالطلاق» فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال من هذا الوجه» فانضاف إلى الحامل من 
حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا م بهاء لأن المهر تة تقزر بالدّخول له بالطّلاق. 

(3) صح (نَذْوْةُ) أي نذر من أكره على نذر (وَيَمِينُهُ) أي حلّف من أكْره على 
حف على شيي؛ لأن الدذر واليمين لا بلحقهما الفسخ وکل ما لا يلحقه الفسخ لا 
يؤر فيه الإكراه. (و) صح (ظِهَارُْ0") أي ظهار من أكره على أن يُظاهر من امرأته, 
حتّى لا يجوز له قربانها حتى يكمّر لأنّ الظهّار من أسباب التحريم كالطّلاق فيستوي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

)( اللْعِسُ: الشبهة وعدم الوضوح. المعجم الزشيط من IE‏ مادة ة (لبس). 

زضة ظاهر امرأته: قال لها: أنتِ علي كظهر أمي: آي أنتِ علي حرام . المعجم الوسيط ص »٥۷۸‏ مادة 
(ظهر). 


كتَابُ الإكراو ۷ 


ورَجْعَُهُ وإيلآؤة وَقَيْؤُهُ فيه وإسلامُهُ بلا قَْلٍ. لا إبرَاؤُةُ وردَّنهُ. 


4 7 6 ةا ماس 
وَإِنْ زَنَى خد إلا إِذا أكرَهَهُ سُلَطانٌ. 


فيه الجدٌّ والهزل» فكذا الكزه والطوع. 

(و) صحّت (رَحْعَتهُ) أي رجعة من اجج امرأة كرما لأن الدتجعة استدامة 
التُكاح فكانت ملحقة به (و) صح (إيلاۇة') أي اک ھی اک لوی 
الإيلاء يمين في الحال رطلاق في المآلء والإكراه لا ينع واحداً منهما. (3) صحٌ 
(فَيِؤُة9) أي فيء من أكرة على الفيء (فِيهِ) أي في الإيلاء» لأن الفيء يصخ مع 
ا فكذا مع الکو ولان كالدتجعة في الاستدامة. 

(و) صخ (إشلامَة) أي إسلام من أسلم كرما (بلاً قغل) أي ولا يقتل لو رجع 
عن الإسلام بل حول » لأ القيهة لها كيك في إناحمة رهام لأن الإسلام يعلو 
ولا يغلي عليه ودرأنا عنه القتل في رجوعه لاحتمال عدم ردّته (لا إِنِرَاؤٌهُ) أي له 
يصحح إبراء و لبن إبراء شخص من دين ۲7 - ب] أو كفالة. (و) لا تصحح 
(ردَّهُ) أي ردّة من أكرة على الإدة حتّى لا تبين زوجمُّه لأن الردّة تتعلّق ع 
بدليل أن من نوى أن يكفر يصير كافراً ا ا > والإكراه دلبل غات 
عدم تغيّر الاعتقاد. (وَإِنْ وَنَى) من أكره على الرّنا (حُدَ إلا إذَا أَكْرَمَهُ سُلْطَانٌ) وهذا عند 
أبي حنيفة» وعندهما لا يُحدَّء وقد سبق التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق. 


4۸ كاب الحخر 


کتاب الحخر 
هُوَ مَنعُ قاذ القول. وَسَبَبهُ. الصِمَرْ والجُنُونُ وَالرّقَه وَصَمِيُوا بالفغلء 58 


كات الحجر 

(هُوَ) ‏ بالفتح - لغةً: المنع مطلقا ومنه شي العقل ججراً بالكسر -» لقوله 
1 مَل في ذَلِكُ قَسَمْ لِذِي ججر) وشمي به» لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. 

شي الخييم حجرأ لأنه منع من بناء الكعبة. 

وشرعاً: (مَدْعْ فََاذٍ ذ القَؤْلٍ) لا الفعلء لأن الحجر في الأمور الحكمية دو 
الحسية؛ ونفاذ القول حكميء لأنه يُرَدّ ويقبل» بخلاف ل 
فلا يُتَصَدهُ يضور الحجر فيه. فلو أتلف صببيٌ أو مجنونٌ مال الغير يجب الضمان» وسيجيء. 

[اأشكية أ الحجر (الصِفَرً) لأن معه عدم العقل إن كان خالياً عن التمييز 
ونقصانه إن کان مميزاً إل أن هذا التمييز ينجبر بإذن الوليّ ويصير الصعّر به كالبلوغ, 
(والجُنُونُ) لأنه ما مع عدم العقل صا وذلك فيمن لا يميق صاحبه منه. 

وحكمه: أن لا يصځ : تصرف المبتلى به وإن أجار وليه لفقد أهلية التصرّف 
منهء وإما مع نقصان العقل:وذلك'فيمن يجن مره ويُفِيقُ مرّةٌ أخرى. وحكمه: أنه في 
حال الإفاقة كالعاقل. وأمًا وفشر بالقليل الفهم المختلط الكلام الفاسد 
التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. فحكمه: ا ل ل 
التكليف عنه. 

(وَالرْق) لأن العبد وما في يده لمولاه» فلا ينفذ تصرّفه القولي لأجل حقه 
فللمولى أن يرفعه بفسخه. ولكن إذا رضي بتصرّفه جاز لكونه رضي بفوات حقّه. 
والجكمة في ذلك أن الله خلق الورى”" وميّز بينهم في الحجر فجعل بينهم ذوي 
ىء ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدّبَى0"» وجعل بعضهم مُبكلى ببعض أسباب 
الؤدى. 

(وَضَمِنُوا) أي الصغير والمجنون والعبد (بانفغل) أي بإتلاف مال الغي لأن 
في ضمائهع إحياء لحقّ المتلف عليه في المحل المعصوم0) وهذا بالاتفاق. اذا 


.)0( سورة الفجر الآية:‎ )١( 

(۲) الورى: الخلق. المعجم الوسيط ص 2٠٠١58‏ مادة (ورى). 

(۳) الدّجى: سواد الليل وظلمته. المعجم الوسيط ص ۲۷۲» مادة (دجا). 
(5) في المخطوط: المصونء والمثبت من المطبوع. 


كاب الحخر ف 
2 50 ۴ ول رر ر 
وَأَخْرَ إلى الق في الإقرَارٍ بال وعجل بَحَد وَقود. 

ولا ی 2و بِسَفَهِ وَفْسْقٍء وَدَيْنِ. وَحُجِرَ مُفْتِ مَاجِنٌ) رَطبيٽ جَاهِلُ وکا 


aacsenvenenveneosennveenocennnnecenanecoeeneeoensenesenecevenneconencneneensceneneneonvenenononeonesineonecceccneoeons © 


قحل إنساناء أو قطع يدهء أو أراق شيئاً لا يمكن جعل ما ذكر كالعدم» لأنه يؤدي إل 
إبطال العصمة» وهو ل باطلٌ عند جمهور الأئمة بخلاف الأقوال فإن اعتبارها بالشرع 


في جميع الأحوال» فأمكن أن لا تعتبر شرعاً بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارض. 


(وَأَخْوَ) العبد (إلى و بمال) لأن إقرار العبد نافد في حقٌّ نفسه» 
لقيام أهليته لكونه مكلفا د قير انی عن اه أذ ا فو ةا لا يقار 
عن تعلق الدين برقبته» أو : کسبه» وكلاهما لسيده» فلا يستحقٌ شيء منهما بإقراره» لأن 
إقرار الإنسان لا يمَبّل على غيره. فإن أقدِ العبد يمال لم يلزمه في الحال لقيام المان» 
ولزمه بعد الحرية لانتفائه. 

(وَعَجلَ) في الإقرار (يَحَدَّ وَقَودِ) لأن العبد فيهما مبقَّى على أصل الحريةت 
ا من وص الأدمية» وهو ليس بمملوك 1T7]‏ 0 1 من حيث إنه أدمئّ بل من 


ت 


حيث إنه مالء وإذا كان فيهما مُبَة مى على أصل الحريّة نفذ إقراره بهما في الحال» 


£ 


لانه ارا کرک ونط ی ار و وا ع 


(وَلآ يُحْجَرُ) عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ (يِسَفَهِ) وهو الإسراف في 
النفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض لا يعتبره العقلاء من أهل الديانة» مثل: دفع المال إلى 
المغنين واللّعابين» وشراء الحمام الطيّارة بالئّمن الغالي (وفشق) إذا كان الفاسق 
مولا لماله» وحجر عليه الشافعي» (وَدَئْنِ) بفتح ال ا ا 
مطلق التصأف في ماله كالرشيدء كتزوّجه وطلاقه اتفاقاً. (وَحُجِرَ) عنده (مُفتٍ مَاجنْ) 
وفشر بالذي يعم الناس الجيل (وَطَبِيبٌ جَاهِل, وَمُكَارٍ مُفْيِسَ) وهو الذي يُكاري على 
دابة للسفر ويأخذ الكراء ولا دابة له. وإنما رأى ا الحجر على هؤلاء دفعاً 
لضررهم عن الناس. 

ولا يحججر القاضي على المديون الذي جيف منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند 
أبي حنيفة وإن طلب غرماؤه الجر عليه لأن فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائهم فلا 
يجوز لدفع ضررٍ خاص» بل يحبسه كما سيأتي. ويخجر عند أبي يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد بالدين إذا طلب الغرماء من القاضي الحجر عليه» فيمنعه من 
البيع والتصوّف والإقرار نظراً للغرماء كيلا يضر بهم» ولِمَا روى الدَارَقْطنِيَ عن كعب 


ا انو له للع ومع لها جه معام لوقع عع قف ع ووه TE‏ ها هاو وهاه عاق NG‏ واعاص دف عنما وو اع o‏ عاو 0 


ابن مالك» عن أبيه: أن رسول الله لا حجر على معَاذ ماله في دين كان عليه. وعن 
عبد الرحمن بن كعب قال: كان مُعَاذ شاباً سخيَاًء وكان لا مسك شيعاً. فلم يزل 
يداين حيّى أغرق ماله في الدين» فأتى غرماؤه النبيّ يكل فكلّموف فباع ياء ماله 
حتّى قام مُعَاذ بغير شيء. 

ٍ وَلِقَؤل عمر بن الخطّاب: لأيها الناس إياكم والدَّيْنَ فإن أوله هم وآخره حزنٌ. 
وإن أسيفع جُجَهَيْنة قد رضي من ينه وأمانته أن يُقَال: سَمَقَ الحا فادَّانَ مُغْرض](© 
تأصبح قد رين به» إلا أني بائعٌ عليه ماله وقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصصء » فمن كان 
له عليه دين فَلْيَعْدُ). فلم يُدكر عليه أحد من الصحابةء فكان هذا اتفاقً منهم على أنه 
يتاع على المديون ماله. وقوله فادّانَ مُعْرضاً: أي استدان م مُعْرضاً: وهو الذي يعترض ( 
الناس فيستدين ما وجد» مقن ويد مهما أمکنه» ولا بال مين ف وقوله: رِيْنٌ: 
أي غلب» يَمَال: رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» ومنه قوله 
تعالى: گلا بل ران عَلَى لوبهم ما گائوا يَكْسِبون04©. 

وأبو حنيفة استدلٌ 1 تعالى: لا الوا أَمْوالَكُمْ بيتكم بالَْاطِلٍ إلا أن كود 

تَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ ينوي “» وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن 
تراض. وقال كَلِِ: دلا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب [نفس منه». و نفسه لا 
تطيب ببيع القاضي ماله عليه فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه 
يحبسه بالاتفاق. ولو جاز ل ا 
وبالغرماء من تأخير وصول ۳7 اب] حقهم إليهم. وتأوّل حديث مُعَاذ: أن النبي 
ياو باع ماله بسؤاله. لأنه لم يكن في ماله وفاء [بدين]"» كقصة جابر في 
غرمائه9”. وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولاً ببيع ماله» فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن 


(۱) في المطبوع: مقرضاء والمثبت من المخطوط. وهو الصواب انظر موطأ الإمام مالك »۷۷١/۲‏ 
كتاب الوصية (۳۷)» باب جامع القضاء وكراهيته (۸)» رقم (۸). 

(۲) في المطبوع: يقرض» والمثبت من المخطوط. 

(۳) سورة المطقّفين» الأية: (5 .)١‏ 

(4) سورة النساءء الآية: (55). 

9/7/0 أخ رجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده‎ )٥( 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۷) ما بين الحاصرتين من المخطوطء وخحرّفت في المطبوع إلى: بينة. 

(۸) في المخطوط: تمر حائطه» والمثيت في المطبوع. 


أنه كان يأبى أمر رسول الله یا إياه ببيع ماله حتّى يحتاج أن يبيعه عليه بغير ضاه. 

والمشهور في حديث أسَيْفع أن عمر قال: إني قاسمٌ ماله بين غرمائه. فيُحْمّل 
على أنه كان من جنس الدين» وإن ثبت البيع فإئما كان ذلك برضاه. ألا ترى أن 
القاضي لا يبيعه عندهم إلا عند طلب الغرماء ولم بقل أنهم طالبوه بذلك» وإنما 
المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أذ ا فدل أن ذلك كان برضاه. 

ويُحُبَر عندهم أيضاً بالسمّه, لأن النظر للسفيه واخ حا الاسلاقس :ولق حجر 
عليه القاضي فَرْفِعَ ذلك إلى قاض آخر فرفع الخخر عنه جان لأن الخجر من الأول 
ليس بقضاءٍ بل فتوى» لأن القضاء لقطع الخصومة بين المشخاصضين بالقضاء: لأحذهنا 
على الآخرء ولم يوجد ذلك. وحجر محمد على الشفيه بمجرد حدوث سَقَّهِه اعتباراً 
بالصّبا بلا توق على حجر القاضي» ووافقه أبو يوسف عليه واعتبره بالمديون» فلو 
باع شيعا قبل حجر القاضي نفذ عنده. 

والأصلٍ لهماء قوله تعالى: إن كان الذي عَلَيِهِ الحقُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لا 
يَسْتَطِيعٌ أن يل هُوَ لينلل وَلِيْهُ بالْعَذلٍ“ فهذا تنصيصٌ على إثبات ل على 
الشغيت :ولا يكوت ذلك إلا بعد الجر ليه وقال الله تعالى: رلا و وتوا الشمَهاءَ 
مرانک إلى أن قال «إواكشوهُم2"”4» وهذا تنصيصٌ على إثبات الحجر عليه بطريق 
النظر له. 

وقصة ججان بن منهذ الأنصاري وعُبنة في البياعات» وسؤال أهله النبئ يَكِةٍ أن 
يحجر عليه» فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعاًء لَمَا سأل أهله 
النبي ية فيه. وقد طلب [علي]" من عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر لما 
اشترى دار الضيافة بمئة ألنٍ» وخحوف عبد الله من ذلك والتجاؤه إلى الربَعِره وشراء 
الربَير منه نصفها بخمسين ألفاً احتيالاً منه لدفع الحجر [عنه]» واعتذار عثمان بقوله: 
كيف أحجر على رجلٍ شريكه الرُبَيْر؟. وإنما قال ذلك لأن الرُبَيِرِ كان معروفاً بالكيّاسة 
في التجارة» فاستدل برغبته [في الشركة]29 على أنه لا غبن في تصرفه. 


.)۲۸۲( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: (0). 

(۳) في المخطوط: عيينة والمثبت في المطبوع. 
ايوق الارن مقط مه الط 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


4۲ كِتَابُ الخخر 


ودا بَلَعَّ عير رَشيدٍ يد لَم يُسَلّمْ إَِيْهِ ماله حتى يَِلّغ خمساً وعِشْرِينَ سنة وصح 
تَصَدُفه 4 قَبِلهُ وَبَعْدَهُ يُسَلْمُ بلآ رُسْدِ. 


فهذا اتفاق منهم على جواز الخجر بسبب التبذير. والمعنى فيه أنه مبڏڙ في 
له» فيكون محجوراً عليه في أفعاله كالصبيّ بل أولى» لأنه إنما حجر عليه لتوهم 
يه وقد تحقّق هناء فلن يكون محجوراً عليه أولى. وإنما جاز تروجه وطلاقه 
وإعتاقه بدون إجازة القاضي» لأن کل كلام لا يو ثر الهزل فيه لا يؤثر السَمّه فيه» لکن 
يبطل ما زاد على مهر المثل. هذا. 
ويدفع القاضي إليه زكاة ماله» ويصرفها هو بحضرة أمينه لعلاً يصرفها في غير 
مصارفها. وينفق عليه القاضي أو أمينه» لأنه لا حاجة فيها إلى نية» كد عل از اه 
نفقته من ماله لأن السَقَه له يبطل حقوق الناس» ولا منعه من حجة الإسلام» لأن 
الحج 3 جا فرض عليه إذا كان ممعظيعا والسفيه ا الفرائتض» ولا 
من عمرةٍ واحدة خسان لأنه قيل بفرضيتهاء فلا يمنع عنها اطا وتنفذ وصاياه 
اونا بت المي قز سا 0 (حتى بلغ 
شد)» ا وهو قول مالك والشافعي وأحين: لا ب إليه 5 3 يجوز لضفه 
فيه حتى يُؤنس رشده لقوله تعالى: مورلا تُؤْنُوا الشَمَهَاء أوَالكم »4< "يؤر له ا 
وف اتسثم سم مهم رُسْداً قاذقغوا إِلَيهم وات فإنه تعالى نهى عن الدفع إليه ما دام 
EE‏ ام بالدقع إل إن چ وشيداء فلا يجوز ا لأبي حنيفة قوله 
تعالى: «إرًآثوا التامى ولهو“ والمراد بعد البلوغ» وشوا يتامى لرن التي 
فهو تنصيصٌ على [وجوب] 4 دفع المال بعل البلوغ. إل أنه ا ماله قبل 
هذه المدة بالإجماع» ولا اج هنا فيجب دفع المال بالئنص. ولأن أول أحوالٍ 
البلوغ قد لا يفارقه السقه باعتبار 2 الصباء فقدّرناه بيخمس وعشرين سنن لأنه وقٹ 
ن يعدي فيه دا بأن يبلغ اثني عشر سن ويولد له لستة أشهرء ويبلغ ولده 
e‏ عشر سنةٌ ويولد له لستة أشهر. والمراد من الآية الأولى أموالنا لا أموالهم: والاية 


.)٥( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية: (5). 
(0) سورة النساءء الآية: (۲). 
ولع ما مين الحاصرفين مقط مع الكو 


كِتَابُ الحخر 4۳ 


وَحَبَس القَاضِي المَذْيُونَ لِدَييهء وَقَضَى دَرَاهم دَيْنِهِ مِنْ دَرَاهِيِهِ وَدَنَانِيرَةُ مِنْ 
دانير وَبَاعَ لِقَضَاءِ الآخَرِء 00 


الثانية مشتملة على التعليق بالشرطء وهو لا يوجب العدم عند عدم الشرط عندناء على 
أن الشرط ‏ رشد - نكرة. [فإذا)'“ صار الشرط في حكم الوجود بوجي يوجب جزاءه. 

وأول أحوال البلوغ مبدأ مفارقة السَمّه باعتبار ' الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا 
امد الزمان فظهرت الخبرة والقجربة(© لم يبق أثرهُ وحدث صرب من الرشد لا 
محالة» i mu‏ ينتهي لب الرجل إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنةً. 

(وَحَيَسنَ القاضي المَذَيُونَ) عند أبى حنيفة رة (لِدَئِنه) أي ليقضي المديون 
ما عليه من الدين ببيع ماله أو بغيره» إا رتاه دفعاً لظلمه بمطله. ولا يكون هذا 
الحبس إكراهاً على بيعهع لأن المقصوه انه خم es E‏ بي طريق 
شاء في حقّه. (وَقَضَى) أي وفی القاضي بلا أمر المديون (دَرَاهِمَ دنه مِنْ دراهمه) 
أي دراهم المديون (و) قضى (دَنَانِيرَمُ) أي دنانير دين المديون (مِنْ و أي 
وتان السديون »لذن الدائن لقنا كان اله أن بان ديته إذا ظفْر بجنس حقّه من غير 
رضاء المديون» كان للقاضي أن يعينه على ذلك» وصار هذا الفعل منه إعانة للدائن 
على أخذ حقّه. 

(وبَاعَ) القاضي كُلاً من الدّراهم والدنانير (لِقَضَاءٍ الآخَرِ) فيبيع الدّراهم لقضاء 
الدنانير وبالعكسء وهذا استحسانٌء  774[‏ بع والقياس أن لا يبيع كالعُروض. 
ووجه الاستحسان: أن الدّراهم والدنانير متّحدان في الثمنية والمالية ‏ ولذا يضة 
أحدهما إلى الآخر في الزكاة ‏ مختلفان فى الصورة حقيقة - وهو ظاهر ‏ وحكماً لأن 
ربا الفضل لا يجري بينهما. فبالنظر إلى الاتحاد ثبت للقاضى ولاية القصؤف» وبالنظر إلى 
الاختلاف لم يقبت للدائن الأحذ عند الظفر بأحدهما عملا بالشبهين. 

ويُفُسم ثمنه بين الغرماء بالحخصصء ويُنقق عليه وعلى من يلزمه نفقته من 
زوجته وأولاده الصغار وذوي الأرحام مما ي يده» لآن حاجته الأصلية مقدّمة على 


حق الغرماءء ويرك له من ثياب بدنه دشت ويباع الباقي لوقوع الكفاية بالواحدء 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: فالتجرية» وكما أثبتناه من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
18 الفطل» جل توعد ر ا مزه رمه اا ر امج ا لبان ا ن 
(ه) الدَّسْتٌ: اللباس. المعجم الوسيط ص ۲۸۲ مادة (دست). 


414 کتاب الحخر 


و 


لا عَوْصّه وَل عَقَارَهُ. وَمَنْ أَفْلّسَ وَمَعَهُ عَوْض شَرَاهُ فَبَائِعَهُ أَسْوَةٌ للْعْرَمَاءِ. 

وَبُنُوعُ الَلآم: بالاختلام, والإخبال» والإنْرَالِ وَالجَاريَة: بالاختلام» والحيض» 
والإنْرال» والحبَلءفَإِنْ لم يُوجَدْ شي 111116 1 1 11111111 
وهو مختار الحلرانى. وقيل: بنرك له دَسْتان لكلا يقعد في بيته مَلُوماً مخشوراً إذا 
غسل ثيابه. وفي «الفتاوى الصغرى): إذا كان له ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها 
تباع ويكتفي بالدون. (لآ عَرْضَه)(2 بس أن الراء (ولاً عَقَارَهُ) أي لا يبيع القاضي 
ولا رضا هنا من جانب المالك. 


وَمَنْ أَفْلَس وَمَعَهُ عَرْضٌ طَرَاهُ هَبَائِعُهُ أشوَة لِلَُرَمَاءِ) أراد من كون العزض معه 
أنه قبضه بإذن بائعه» واحترز به عمّن أفلس قبل قبض عرض شراهء فإن بائعه لا يكون 
أسوةًٌ للغرماء» بل له أن يحبس العوؤض حتّى يقبض الثمن» وعمّن افلس بعد قبض 
العوض بغير إذن بائعه» فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه بالثشمن. وقال مالك والشافعيّ 
خمد بائع العرض احق به في حياة المشتري» وبعد مماته هو احق به عند الشافعيٌ 
فقطء لِمَا في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَة أن النبيّ ياي قال: «مَنْ أدرك ماله بعينه عند 
رجلٍ قد أفلس» فهو أحقٌ به من غيره». 

ولنا قوله تعالى: ظوَإِنْ كان دُو عُمسْرَةٍ فَتَظِرَةٌ إلى مَيْسرة4"» وذلك إن 
المشتري إذا أفلس استحقٌ بهذا النصّ التّظرة إلى الميسرة» فليس للبائع أن يطالبه 
قبلهاء ولا فسخ بدون المطالبة بالشمن. والحديث محمول على المغصوبات» 
والودائع» والرّهنء والعواري» والإجارات. 

(وَبلُوعْ الغلام: بالاختلام» والإخبّالٍء والإنزال» ) وبلوغ (الجَارِيَةٍ: بالاختلامء 
والحَنِض, > والإِنرَالِ» [والَبَلٍ]” "0 :والأضل هو الإنزال لقوله تعالى: ودا لع الأطمَالُ 
نة الخلّم4” © ولكؤون الكل والإغبال لا يكونان إلا مع الال و كنا اللا 
يكون عادةٌ إلا في وقت الحَجلء والحجل لا يكرت إلا من الإتزال» هذا لأن ا 
عبارة عن بلوغ الإنسان كمال الأحوال. (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ) مِنْ ذلك فحتّى يتم له 
ثماني عشرة سنةء وقيل: تسع عشرة سنة. ويتم لها سبع عشرة» وهذا عند أبي حنيفة» 
)١(‏ العزض: المتاع. المعجم الوسيط ص ١٤۹٥ء‏ مادة (عرض). 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)58٠(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 
)٤(‏ سورة النورء الأية: (09). 


كناب الخخر ٥‏ 


ت 
01 


فحن يَتِمُ لَهُمَا حَمْس عَشْرَةَ سَئة وَبِهِ يُفتَى. 
مده له اَي عَشْرَةَ سَنَةَ وَلَهَا شع فَصُدَّقًا جيمذٍ إِنْ أقرٌ به. 


لأنه بلوغ اشد العا عند د ابن عباس والقبتي» وقد قال الله تعالى: ولا تَقْرَبُوا مَالَ 
اليَتِيم إلا بالّيِي هي خسن عد عَمّى يلع أَسُدّهخ20. وقيل: انان وعشرون سنةء وقيل: 
عي وترون بت 7 ما قالوا ثماني عشرة سنة» فوجب تعليق الحکم اة 
للاحتياط› ولات متّفقٌ عليه. غير أن الجارية أسرع [56” - 1 إدراكاً من الغلام 
فنقصنا في حقّها سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة» فرتما يوافق فصل مزاجها. 
وأمَا عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فَحِينَ يَتِمُ لَهُما خَمسن 
عَشْرَةَ سَنَةٌ) وهو رواية عن أبي حنيفة (وَيهِ يُفْتَى) لأن ابن عمر عرض على النبيّ 
اة يوم أحد وهو ابن أربع عَشْرَة سنه ولم يُجِرْهُ وعُرض عليه يوم الخندق وهو ابن 
خمس عشرةً سنة فأجازه» ولأن بلوغهما لا يأر عن الخمس عَشْرَةً عاد والعادة 
إحدى الححجج الشرعية فيما لا نص فيه. 
وأذْنّى (مُدَّتِه) أي مدة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام 
(اشْنَتَي ¿ عشرة سَنَة, ولها) أي حال كون المدّة للجارية (تِسْعٌ) ولا يخفى أن ذلك لا 
غرف إلا بسماع أو تم يوني وخر اع ومن ظرف أحوال عبد الله بن عمرو بن 
العاص انه 0 بينه وق آله في الولادة إل إحدى عشرة سنة وقيل: اثنتئ عشرة 
سنة (فَصَدَقًا جينئذ إن أقرٌ به) أي صدّق الغلام إن أقد بالبلوع الام أو نحوه في 


ی ر ا وصدّقت الجارية إن أقرت بتكي تمع لأن ما أقرًا به لا يُغرف 
a TT NET‏ 
كالحيض. 


.)١65؟( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(۲) في المطبوع الحلم» والمثبت من المخطوط. 


۹ كاب المَأدُون 


م 5 006 DT.‏ ور ٤‏ 4 
الإذْنُ قك الحجرء وَإِسْقَاط الق ثي يَعَصَدَفُ العَبِدُ لِنَفْسِه بَأْهْلِيْتِه فَلَمْ 
وَلَوْ أَذِنَ يَوْماً فَهُوَ مَأَدُون إلى أن يَخجر وَلَوْ أَذْنَ فِي نوع عَم إِذْنه. 

وَيَعدبُ كيت صريحاً ودِلألّةَ كما إذا رآهُ سَيْدُهُ يِيِعُ ويَشْتَري وَسّکت» e‏ 


کاب رالمَاَدونِ]“ 

(الإذنُ) لغة: الإعلام. 

وشرعاً ‏ عندنا -: (قك الحجر. وَإِسْقَاطٌ الكق) الثابت بالوقٌ ورَفْع المانع من 
التصرّف حكماًء وإثبات اليد للعبد في كشبه (ثُمْ يَتَضَرفُ العَبْدُ لِنَفْسِه بَأَهْلِيِّتِه). 
وعند الشّافعيّ وأحمد ورُقَر: توكيل وإنابةٌ [للعبد في كشبه]! ثم یتصرف - للمولى 
بإذنه ‏ لأن المانع من التصوّف ‏ وهو الردّق ‏ باقٍ بعد الإذن. فعندهم يصخ التقييد 
حى لا يجوز للعبد أن يجاوز ذلك» كالوكيل. 

ولنا أنه بعد الوق أهلّ للتصرّف بلسانه الناطق» وعقله المميّزء وهما لا يفوتان 
بالاق» لأنهما من کرامات بني آدم» وما حجر عليه في حالة الرق» لأن تصرفه حيتعذٍ 
لم يعهد إلا موجباً لتعلّق الدَّْن برقبته أو كسبه وذلك ملك المولىء فلا بدّ من إذنه 
كيلا يبطلَ حقٌّه بغير رضاه» (فَلْمْ يَزجع ¡ بِالحَهْدَة0) على سَيّدِ) أي ولكونه يتصرف 
بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع با لَحِقّه من العْهْدَة على مولاه. 

(وَنَوْ آَِنَ) له سيّده (يَوْماً فَهُوَ مَأَدُونَّ إلى أن يَعْجُرَ) سيده عليه (وَلَوْ آذنَ) له 
(في تَوع) أو وقتٍ (عَم إِذْنْهُ) لأن المانع حقّ المولى وقد أسقطه, والإسقاط لا يُقَبل 
التقييد» 'كالطلاق والعتّاق. قيّد بالنوع» لأنه لو أذن له في شراء شيءِ بعينه أ بيعه لا 
يكون مأذوناء وإلا لانْسدٌ على المولى باب استخدامه. 

(ويثبت) الإذن (ضبريحاً) وهو ظاهدٌ (ويلالة كَمَا إذا رآهُ سَيِّدْهٌُ چ ويَشَْرِي 
وَسَكَت) سواء باع عن ا لعولا أن لخيرة ا أو يقير اها يما صحريما ا 


060 في المخطوط: فصل» » والمثبت من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) العَهْدَةٌ: الضمان والكفالة. معجم لغة الفقهاء ص ۳۲۳. 


كناب المَأدُرن ۷ 

احج حي 
فيبِيعُ وَيَشْكَرِي وَلَوْ بِعَبنٍ فاش وَيُوَ وکل بهمَاء وَيَرْمَنُ وَيَرْتَهِنٌُ ويََقَبَلُ الأزض 
حدما مُرَارَعَة وَيَشْتَرِي بَذْراً يَرْرَعْهُ أو شارك عتاناً. 


وَيَدْفْعُ المَال وَيَأْحُذُهُ مُصَارَبَة وَيَسْتَأُجِرْ وَيُوْ جنل Ee‏ 


فاسداًء كذا في «الهداية» وغيرها. وقال مالك اف والحجد وَزُفْر: لا يَنْيْتٌ الإذن 
بسكوت المَؤلى إذا رأى عبده يبيع ويشتري» لأن السكوت يحتمل يعن ا وغيرّهء فلا 
يبت رضاه بالشّك. 

ولنا: أن العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى 501 ب] بتصوّف عبده ينهاه عنه 
بل يؤدّبه عليدء فإذا لم ينهه وسكت كان ذلك إذناً له دلالةٌ ودفعاً للضول عن الناس 
في المعاملة» فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقاً منه فیبایعونه» وحملاً لفعله على ما يقتضيه 
الشرع والغزف. كما في سكوت النبي يك عند أمر يعاينه عن التغيير والنكين 
وسكوت البكر وا 

(قَيّبيع) أي فيجوز أن يبيع المأذون (وَيَشْئَرِي وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاجش) وقالا: لا 
يجوز بالغبن الفاحش» لأنه يجري مجرى التبرع. ولأبي حنيفة: أنه تجارة لا تبه 
(وَيُوَكلَ بهما) أي بالبيع والشّراءء لأنه من توابع التجارة وربما عجز عن مباشرة الكل 
بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيوْهَنُ وَيَْتَهِنُ) لأن فيهما إيفاءً واستيفاء (ويِتَقَبِلُ الأزض) 
أي يأخذها قبالةً(“ بالاستئجار والمساقاة و ° (وَيَأْخُدُهَا مُزَارَعَةَ وَيَشْتَرِي بَدْراً يَرْرَعْهُ) في 
أرضةة لان به يحصل الربح (آو يُشَارٍ ك عقاناً)" قيّد به» لأنه لا يشارك مفاوضة) 
لأنها تتضن الكفالة» وهو لا يملكها لكونها تبرّعاً (وَيَدْفَعُ المَالَ وَيَأْخُدُهُ مُضَارَيَة)0©© 
أي أخذاً مضاربةٌ» وهو مفعول مطلق للفعلين من باب التنازع (وَيَسْتَأْجِرُ) البيوت 
والحوانيت والأجراء. لأن ذلك كله من صنيع التجار (وَيوْجِرُ) نفسه» وعند مالك 
والشافعيٌ والحميد: لا يُؤُجرهاء لأن الإذن له بالتجارة لا يتناول نفسه» فلا يتناول 
منافعهاء لأنها تابعة لهاء ولهذا لم يكن له أن يبيع نفسه ولا أن يَدهَنها. 

ولنا: أن الإجارة من باب التجارة» إذ هي بيع المنافع» ولا يلزم من امتناع بيع 


)١(‏ القَالة: العمل ار الإنسان. المعجم الوسيط ص »> الاء مادة (قبل). 

(۲) ساقى فلانا شجرة أو أرضه: دفعها إليه واستعمله فيها ليغمرّها ويسقيها ويقوم بإصلاحهاءعلى أن 
يكون له سهم معلومٌ من الرّيع والمحصول. المعجم الوسيط ص »٤۳۷‏ مادة (سقى). 

(۳) شركة العتان: : صخ مع تساوي المال واحتلاف الربح» ومع اختلاف المال وتساوي الربح» ومع 
اختلاف مال كل من الشريكين عن الآخر. مجم لغة المقهاء من ۱. 

)٤(‏ شركة المفاوضة: شركة يتساوى فيها الأطراف» مالا وتصدفاً . المعجم الوسيط ص .7١5‏ مادة (فؤض). 

(5) المُضّاربة: : عقد شركة في البح بال من رجلٍ وعملي من آخر. المعجم الوسيط ص 05737: مادة (ضرب). 


۸ کتاب المَأَذُونِ 


: 
وق عة وعَضب وَوَْنء ولو يغد الحَجر. يهي طَعَاماً تسيرأء وَيُضِيفٌ مَنْ يُطْعِمُهُ 
وم مَنْ يُعَامِلهُ وَيَحط من التمَنِ بعيب قذراً عُهد. وَلا يروج وَلذَ يكَاتِبُ وَل يَعْتقٌ. 


| وكل وين وجب بِتججارة أز با هُوَ في مَعْتَاهَا كَعُزم رَدِيعَة» وَعْضْبْءٍ و 


النفس امتناع إجارتها. ألا ترى أن الحر لا يملك بيع نفسه» ويملك إجارتها. 

(وَيْقِرْ بِوَدِيعَةِ) لأنّ الاجر قد لا يجد بُدَاً من ذلك» فكان من توابع التجارة 
(وغغضب) لأن ضمان العَضب عندنا ضمان معاوضة» فكان من باب التجارة (ودين) 
سواء كان دين معاملة أو غيرهاء لأن الإقرار به من توابع التجارة» وعند مالك والشافعي 
واحمد: يقر بدين المعاملة فقط. (وَلَوْ) كان إقراره (يَعْدَ الكجر) وهذا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول مالك والشافعي ونك لا يصخ بعد 
الكجر. 

(ويُهُدي) المأذون (طعَاماً يَسيراً) وعند مالك والشافعيٌ لا يُهديه إلا بإذنه 
(وَيُضِيفٌ مَنْ يُطْعِمُهُ) لأنه عرس عن طعامه (وَمَنْ يُعَامِنُهُ) ولو لم يطعمه» لأنَّ الشّجار 
قد يحتاجون إلى ذلك وف المأذون (منَ نَ الكُمَنِ يغب قَذراً غهد) من التجار 
06 وسا الحط يدون الب د العقد فلا يجوز› لأنه تبذع فض 

(وَلاً يُزَوج) المأذون عبده أو أمته» لأن التزرويج ليس من باب العجارة» بل ربجا 
يترنّب عليه نوع من الخسارة. وقال أبو يوسف: يزوّج الأمة» لأن في تزويجها تحصيل 
اهر وشفوط النفقة» فكان كإجارتها. وأمًا المكاتب“ والأب والوصيّ فيملكون 
الكسب في مال الصغير فلهم تزويجهاء وذلك لا يختص بالتجارة. وجعل صاحب 
«الهداية» الأب والوصيّ على هذا الخلاف» وهو سه فإنه ذكر المسألة في كتاب 
المُكاتب ولم يذكر فيهما خلافاً» بل جعلهما كالمكاتّب» وكذا في عامة كتب 
أصحابناء «كالمبسوط» و«مختصر 73553 أ] الكافي» «والتتمة»» كذا في «شرح الكنز». 

(وَلا مُكَاتِبُ) [المأذون]0؟ عبدهء لأن 0 مبادلة المال بالمال» والكتابة 
مبادلة المال بفك الحجر في الحال. (وَلاً يَعْتِق) عبده» لأن العتق فوق الكتابة. 


(وَگل دئِن) مبتداً مضاف» صفته (وَكَبَ 3 ب مِقِجَارَةِ) كبيع وشراء» وإجارة واستئجار 


(أؤ بِمَا هُوَ في مَعْنَاهَا) أي العجارة (كَغُزم وَدِيِعَةَ وَغَصْب, وَأَمَانَهِ حَحَدهًاء عفر" 


.)۷( سبق شرحها ص 17ء التعليقة رقم:‎ )١( 
مادة (عقر).‎ »٦١٠١ و" العفر: مهر المرأة إذ وُطِقَت بشبهة. المعجم الوسيط ص‎ 


كِتَابُ المَأذُونٍ .4 
خی کیو 9 ع 4 هه معت فاا رو ا 
وَجَبَ بِوَطىءٍ مَشْرِيّةٍ بَْدَ الاشتخقاق, يتلق برقبيه: يَاعٌ فيه وَيُقْسَمْ ثَمَنهُ بالحصص. 
وبكسب حَصّل قبل الدَّيْنٍ أؤ بَعْدَهُ ويا انَهَبَ لذ با أَحَدَهُ سَيْدهُ من قبل 
الدَيْنِ. وَطُولِب با بَقِي بَغدَ عثقِه. 
وَلِلسَيِد أذ غَلَّةِ مله مع وُجُودٍ دَيْنْء وَالبَاقي لِلعُرَمَاء. . ويخجر إنْ ق 


وَكَبَ جب بوطیءِ مَشريّة) أي جارية مشتراة (يَعْد الاشتخقاق) لأنه لاستناده إلى الشراء 
0 به (يَتَعَلَقَ بِرَقَبَته) خبر المبتدأ المقدّم؛ ومعنى تعلق الدين برقبته أنه (يُبَاعٌ فيه) 
إلا أن يديه المولى (وَيُفْسَم هَمَمْهُ) بين الغرماء (بالجصص) لتعلّق حقّ الغرماء برقبته 
فصار كتعلّقه مال تركه. 
ويُشْتَرَط لبيع العبد نفسه أن يكون مولاه حاضراً» لأن المولى ا ني 
قبة العبد» كما إذا اذّعى رقبته إنسان» ولا يشرط ذلك لبيع العبد كسبه بل يشتر 

جکر انعد لان العبد هو الخصم في كسبه. وقال مالك والشافعي وزُقَر: 0 
بكسبه لا برقبته» لأن رقبته ليست من کشبه» فلا يباع فيه كسائر أموال المولىء 
وذلك أن رقبته يلك المولى» فلا يتعلّق بها الدين إلا بتعليقه. 

ولنا: : أن هذا دينٌ ظهر وجوبه في حقّ المولى يسبب العبد» فيتعلّق برقبتي 
كدين الاستهلاك» والمهرء ونفقة الزوجة. 

(وبكسب) أي ويتعلّق الدين المذكور بكسب (حَصَل) من العبد (قَئْلَ الدّيْنِ اؤ 
بَعدهُ ويمَا اتَبَ) له قبله (آ) أي لا يتعلق الدّين المذكور (يمَا آحَدَهُ سَيْدَهُ مِنه قَبْلَ 
الدين) لأنه أخذه حين كان فارغاً عن الحاجة فخلص له بمجرد القبض» > (وَطُوبِب) 
العبد (يِمَا بَقِي) من ديونه التي عليه لا في الحال بل (بَعْدَ عِدْقِهِ عِنْقِه) لأنه ثابثٌ في ذمته 
يستوفيه عنه أهله إذا قَدِر على أيفائه» ولا يقدر على ذلك إلا بعد عتقه» إذ لا يمكن 
بيعه ثانياً ولا استسعاؤه(©, لأن المشتري يتضرّر بذلك. 

(وَلِلسَيّدٍ خد عَلَة مِفلٍِ) أي مثل العبد (مع وَجُودٍ دَنْنِ) على العبدء إذ لم يكن 
له ذلك لحجر عليه» فلا يحصل الكسب (وَالبَاقِي) بعد ما أخذ السيّد (لِلَعُرَمَاءِ) لعدم 
. الضرورة فيه وتقدّم حقّهم. 

(ويُخجَ) العبد المأذون (إن أبَق) وعند مالك والشّافعِيَ وأحمد وزُقّر: لا يبحجر 
بالإباق» لأنه لا ينافي ابتداء الإذن» حتّى لو أذن لعيده المحجور عليه الآبق صِحٌ. 


)١(‏ استسعى العبد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا أأعتق بعضهء ليعتق به ما بقي. المعجم 
الوسيط ص ٤۳۲‏ ١4۳۳ء‏ مادة (سعى). 


43 كِتَابُ المَأدُون 


أو مات سَيْدُهُ أو + مجن مُطبقاً أؤ لَجِقَ بِدَارٍ الحزب مُرْتَدَا أؤ حَجَرَ عَلَيِهِ بضَرْطٍ أَنْ 
يَعْلَمَ هو وَأعَُ َل شوقه. 


َالأَمَةُ إن اسْتَوَلَدَمَا 0989 11250 


وجاز للعبد أن جر إذا بلغه الإذن» فلا ينافي دوامه. ولنا: أن العادة جرت بأن 
المولى لا يرضى بتصرف عبده الخارج عن طاعته فكان حجراً عليه دلالةّ مع أن 
الإباق ينع الإذن ابتداءً عندنا على ما ذكره شيخ الأسلام حَوَاهز راه في «مبسوطه». 

(أو)إن كاك كي سَيِدْهُ ف او إن (جُن مُطيقاً ا بدار الكزبٍ مُرْكَدَاً) وإن لم 
ابتدائه» فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت والجنون 
5773 بعء وكذا باللحوق» لأنه موت حكمئ حتّى قشم ماله بين ورثته. 

(اۉ حَجَرَ) سيّده (عَلَيْهِ بشَرطٍ آن يَعْلَمَ هُوَ) أي المأذون (وَآَكْمَّرُ أَفلٍ سُوقِهِ) 
د العبدء لأن إعلام الكل قد يغ فيقام الأكثر مقام الكل كما في تبليغ 
الرسالة من الرسل. وقال مالك والشافعيٌ وأحيد: وبلا علمهم أيضاء لأن المولى 
تصرف في خالص حقّهء فينفذ ولا يتوقف على علم غيره. 

ولنا: أنّ الحجر لو صخ بدون علمهم لَلَّحِق الضَّرر بهم بتأخير حمّهم إلى ما 
بعد عتقه, لذن وك ن ره لا لى برقع و که وقد زاغوااغته :على رجا اعلق 
بهما. وقيّد بالأكثر لأن المولى لو حجر عليه بحضرة الأقلّ من أهل سوقه لم يَصِر 
خا له 

(والاَمَة) أي وتنحجر الأمة (إن اشكَوَلَدَها) سيدها. وقال: رُقّر: لا تصير المأذون 
ليا بالا امعصورا عليها» وهر القاس :لان الاستيلاد لا يمنع الإذن ابتداى فإن 
لمر ا اذ لآم ولت خان فك قا روج الاخ اة أن فى اتصيل المولى 

لها دلالةً على حجره عليهاء لأن العادة جارية بتحصّن أمهات الأولاد» وعدم رضاء 

مواليونٍ باختلاطهنٌ بالرجال في المعاملة والتجارة» ودلالة الجر كصريحه. وإنما صخ 
الإذن لأ الولد"» لأن الدلالة لا اعتبار لها مع التصريح بخلافها. قيّد بالاستيلاد» لأن 
المأذون لها لا تضير محجوراً غليها بالتدبير) إذ لا غادة بتخضين النريرة9؟ فلم 
(0 الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص1۷٦‏ . 
(۲) سبق شرحها ص 21١7‏ التعليقة رقم: (8). 
(۳) سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (3). 


كِتَابُ المََدُونِ يق 


وَضَمِنَ قِيِمَتَهَا لِلْعَرِم. ولؤ سمل يئه ماله وَرَقبة لَم نيك سَيْدُُ ما معة, قَلَمْ يُغقق 
بإغتاقهء e‏ بالقيمَة ا ارال 


ر 
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ayy‏ ها سد مع عدا 0 ا 


(قلؤ شيل دَيْنْهُ) أي العبد (مَالَهُ وَرَقَبَتَهُ لَمْ يَهْلِك سَيّدهُ مَا مَعَهُ) عند أبي 

حنيفة (فَلَمْ بُح يُغَق) أي لم ينفذ عتق ما ارد ن ا (بإغتاقه) أي باعتاق 
تنك e‏ إذ لا عق فيما لا لک المُغْتِق. وعندهماء وهو قول مالك والشافعيٌ 
وأحمد: يملك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أعتقه للغريم» لأنه يملك 
المأذون فيملك کسبه» لأن ملك الرقبة سبب لملك کسبهاء 0 بالدين لا 
يوجب خروج المأذون عن ملكه. ولأبي حنيفة أن ملك المولى إنما يثبت في كسب 
العبد المأذون خلافةٌ عند فراغه عن حاجته؛ كملك الوارث. والمأذون اقفر بالدين 
e‏ 
ملكهاء لأنه كان مالكاً لها قبل الإذن فاستمر ر» فبقي ملكه بعد الدين على ما كان قبله 


(وَيَبِيع) المأذون المديون (من سَيِّدِهِ و بالقيمَة) له بأقل منها لما فيه من 
و » بخلاف ما إذا باع من الأجنبي بأقل حيث يجوز عند أبي حنيفةء إذ لا تهمة 
فيه. وقال أبو يو سف ومحمك: إن باع من المولى جاز البيع» » فاحشاً کان الغبن أو لل 
ب ار ا يزيل الغبن وبين أن ينقض البيع» لأن في تنفيذه بدون 
ذلك إبطال حق ن الغرماء في المالية» بخلاف البيع من 7531130971 - 1 الأجتبى بالغبن 
اليسير حيث يجوز عندهماء يۇمر يازالته. 
المولى ys‏ حنيفة» e‏ ا 00 
البيع يعتمد الفائدة وقد وجدت. (فَإِنْ بَاعَ) سيده منه (بآككرَ) من القيمة (نَقَصَ) البيع 
(آؤ خط القَضْلَ) لأن الزيادة دة تعلق بها حى الغرماء. 
(وَيَطل كَمَنَهُ) اي ثمن المبيع (إن سَلَمَ) المولي (مَبِيْعَه قَيْل قَبْل قَښْضه) 5 
قبض السيد الشمن» وهو الدراهع والدنانير. وقيّد ب4ى. لأن الْمَبيع لو كان عَوْضَاً لكان 
الولي أ به من الغرماء اتفاقاً. (وَلَهُ) أي للمولى ( حيس مَبِيْعِهِ و بِكَمَنِهِ) أي لأجل 


بف كاب المَأَدُونِ 


لا 
وَصَحّ إ ِعْمَاقُهُ مَذْيُوْنَاَ وَصَمِنَ سَيْدهُ لاقل من قيْمَته وَمِنْ دَينه. 

ولو اشترى قتا سَاكتَاً من اذَه وَحَجَرَةُ فَهُوَ مَأَدّْنّ. وَأ باع لِدَيْنه إا إِذَا 
ق سَيِدَهُ بإِنِهِ. و 7 تضاف ف الي إن تفغ کالوشلام والاتهاب» ځ بلا إِذْنِ. وَإِنْ 
صر کالطلاق عر لا. وإِنْ أذِنَ وَمَا نَمَعَ وَضَرٌ: علق بإِذْنِ وَلِيّهِ بِشَرْطٍِ أَنْ يَعْقِلَ 
ابيع سَالباً والشّرَاء جالياً. 


تعن سه حت يستوفيه من المأذون. (وَصَعٌ إِغْتَاقٌه) أي إعتاق اع عله لماكو 
حال كونه (مَذيُؤْتاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَيّْدْهُ) للغرماء (الأقَل مِنْ قَِنْمَتِهِ وَمِنْ 
دَيِْنِهِ) وما بقي من الدين يطالب المأذون :يه بعك عة 

(وَلّو اشترى) العبد (وَبَاعَ ع سَاكتاً مَنْ آذِتَهُ وَحَجَرَهُ فَهُوَ مَأَذْْنُ) وهذا استحسان» 
والقياس أن لا يكون ا لأن سكوته يحتمل الإذنَ وغيره. ووجه ايسان أن 
الظاهر أنه مأذونٌ لوجوب حل حال المسلمين على الصلاح ما أمكن؛ والظاهر هو 
الأصل في المعاملات دفعاً للصرر عن العباد. وعند مالك والشافعي واي : لا يصدّق 
إخباره بكونه مأذوناً إا عند الشافعي في الأظهر. 

(ولاً يَبَاعٌ) هذا الذي اشترى اع ساكتاً (لِدَئِْنِهِ) اي لأجل ما عليه من الدين 


(إلا إا أَقَر سيد بإذنه) لظهور 0 حينئذٍ في حقٌّ سكده 'بإقراره» ولو قال سيده: هو 
تشجزة عليه كان القول قوله» فلالا © يتاع لدَيئه إلا إذا ثبت ت الغرماء بالبيّنة م ْ 
محجور عليه. 


وَتَصَبْرفُ الصَبِي). والمعتوه (إن نَفْعَ, كالإسلام وَالاتّهَابِ) أي قبول الهبة (صَحّ 
بلا إِذْن) من وليه اكتفاءً ا القاصرة (وإن ضر) تصدفه (كالطلاق والعَتاق لا( يصحخ 
(وإث آنا وليه 0 الأهلية ا | وأتما ما في 0 من 0 عليه ا 


كالبيع لكر علق بإِذنِ u‏ فا اال بانضمام فن وقع بغير إذنه لم 
يصحٌ» وإن وقع يإذنه صخ ( بشّرطٍ أن تقل المع سَالِبَاً) للملك (والشراء جَالِبَاً) له. 
وقال. مالك والشافعي اهن : لا ينفذ تصرّفه بإذن وليّهء لقوله تعالى: ولا 
تُوْتُوا الشمَهَاءَ آنوالکم.. . الآيةء وقوله تغالى: ئی | إِذَا بلَعُوا التكاح فن آنَسْكُمِ 
مِنْهُمْ دُشّْدَاً فادْقعُوا إِلْهِمْ مرا "» حيث شرط البلوغ والؤشد للدفع إليهم في هذه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة النساى الآية: (0). 
(Mm‏ سورة النساءع. الآية: %(). 


الآية» ونهى عن الدفع إلى السفهاء في الأؤلّى. والصبئّ سفيه وليس ببالغ» والبالغ 
المعتوه ليس برشي 

ولنا: قوله تعالى: «إوایتلوا اليتاتى عمَّى إذّا بَلَعُوا التّكاع4 27 امز بالابتلاء وهو 
الامتحان والاختبار وذلك بالإذن في التجارة. (وَوَلِيُهُ) أي ولي الصبئ» وكذا المعتوه 
(آَبْوْهُ كم وَصِيّْهُ) بعد موته (كُم جَدّهُ) إن لم يكن الأب ووصيّه (كُمْ وَصِيّهُ) 771 - 
ب] أي وَصِيّ الجد بعد موته (كُمّ القاضي اؤ وَصِيّهُ) وهو الذي أمره بالتصرّف في مال 
اليتيم ولو في حیاته» فأيهما تصرّف صخ عند عدم الأب والجد وأوصيائهما [(وَلَوْ 
ق بَا مَعَهُ مِنْ کشبه ۾ أو إزثه ثه صَمٌ) كما يصخ إقرار العبد بذلك]"» والله تعالى 


أعلم: 


.)5١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
أي الصبي المأذون.‎ )۲( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۳( 


4.34 كاب الوَضَايا 


تاب الوَضَايًا 
هي إِيجَابْ بَعدَ المَؤْتٍء وَنَدِبَتْ بأقلّ من الث عِند غِتى وَرتيد أو اشيغتائهم 


تاب الوَضَايَا 

(هي): أي الوصية (إِيْحَابُ) أي تمليك شيءٍ (بَعْدَ القؤت) لكن بطريق التبرّع؛ 
عيناً كان ذلك اليم أو منفعة. وهي إذا كان على المُوصي حقٌ الله كالركاة و 
والحج والصلاة واجبة: إلا فمستحبةٌ. والقياس أن لا تجوزء لأنها تمليك ساف إلى 
حال زوال الملك» ولو أضاف أَحدٌ التمليك إلى حال قيام الملك» بأن قال: ملّكتك 
غداًء كان باطلاًء فهذا أولى» إا أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها. فإن الإنسان 
مغرورٌ اة في طول أجلهء مقصرٌ في عمله» فإذا عرض له عارض فخاف الهلاك 
احتاج إلى تلافي ما فاته بما له على وجه لو تحقّق ما يخافه لحصل حسن مآله. 

ويجوز أن يبقى الملك بعد موت المالك باعتبار الحاجة» كما في قدر 
التجهيز والدين. وقد نطق“ بها الكتاب والسنة» وانعقد عليها إجماع الأمة. 0 هي 
واجبةٌ على المديون بما عليه» سواء كان حقاً لله كالزكاة والحج» أو حقا للعباد 
كالديون والاعيان المغصوبة. 

(وَدِبَتْ) ار (بإقل من ع الحْدْثِ عند د غنَى وَرَقَتِهِء أو اسْتَغْتَايَهِمْ بحصتهم) لأن 
فعلها حيتئذٍ صدقةٌ على الأجنبي» وتركها هبةٌ من القريب» والصدقة أوليء لأنها يبتغى 
بها رضى الخالق» وبالهبة رضى المخلوق. وقيل بالتخيير لاشتمال كل منهما على 
فضيلة هي: الصدقةء أو الصلة. (كتر كَترَكَهَا بلا آَحَدِهِمَا) أ كنا كرك ترك الوصية عند 
عدم كل من غنى الورثة واستغنائهم بما يرثون» لما فيه من الصدقة على القريب» ولأن 
فيه رعاية لحقٌ الفقراء والقرابة جميعا. 

وَصَحْتْ) الوصية (لِلْحَمْل) اذه يماع حديمه عن التميت ی فكذا 
فا لأنها أحتها غير أنها ترتدٌ بالردّ لما فيها من معنى التمليك. (ويه)0" أي 
وصخت الوصية بالحمل أيضاً لأنه يجري فيه الإرث فيجري فيه الوصية› لأنها أخته. 


(۲) وصورته: بان ا لرجل ا بجا في بطن 7 


تاب الوَضَايًا 40 


و f‏ 01 5 مُدَّته 206 ° PE 2 5 Au‏ اه 
إن وَلدت لاقل من مُدته مِنْ وَقتِها. وَهِي والاشينتاءُ في وَصِينِهِ بِأمَةِ إلا حَمْلهًا. وَمِنَ 
لِلذميٰ و وبعَكُسه. 


وَبِالئُُثِ لِلاأجتبي» في کر مله Raa‏ 


لكن (إن وَلَدَتْ) ) الحامل بالموصى له أو به (لأَقَلَ من ن دجو أي مه الحمل 5-5 
وهو ستة أشهر ‏ (مِنْ وَقْتِهَا) أي الوصية. ولا يخفى الفرق بين اقل مدّة الحمل وبين 


الأقل من مدته. 
(وَهِي) الضمير و والعطف على المستتر في صححتء أي وصخت 
الوصية (والاسْتِتْنَاءٌ فِي وَصِيتِهِ بِآمَة إل حَمْلَهَا) يعني أن من أوصى بِأَمةٍ واستثنى ححملها 


صخت وصيته واستثناؤه» لأن الحمل يجوز إفراده بالوصية» فيجوز استثناؤه فيهاء لأن 
كل ما جاز إيرادُ عقدٍ عليه جاز إخراجه منه. 

(وَمِنَ المُسْلِم) عطفٌ على للحمل؛ أي وصححت الوصية من المسلم (للدمي 
وَيِعَكْسِهِ) وهو الوصية من الذمي للمسلم. لانه بعقد الذمة التحق بالمسلمين في 
المعاملات. ولهذا جاز التبرّع المنجز من الجانبين في حال الحياة» فكذا المضاف 
إلى ما بعد الممات. وركذا الان فى کم الذمن: بخلاف الحربي على أن فيه 
خلافاً أيضاً» والمعتمد عدم صحة الوصية له. 

ففي الع ا أن الوصية باطلة لأهل 1۸7 - 1 الحرب» لقوله 
تعالى: «إلاً يناكم الله عن ال لَع يُقَاتِلُوكُمْ في الين ولم حرج و کم من دِيَا رکم 
أن تبئوهم وقي طوا إليهم | إن الله يحبٌ المقسطين » ه إما يناكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدّين وأخرجو كم مِنْ دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن تَوَلُومُمْ وَمَنْ يَتولهُم 
اوليك هُمُ الظايموني) فالآية الأولى تدل على جواز الوصية للذمئء والآية الأخيرة 
على بطلان الوصية للحربيّ. 

(وَبِانْثُْثِ) أي وصحت الوصية بالثُلْثْ (للآَخِنَبِي) ولو لم يجز الورثةء لِمَا 
أخرجه ابن ماجه في «سته» عن طُلْحَة بن عمرو المكي» »> عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هُريرة قال:- قال رسول الله يِه «إِنّ الله تصدّق عليكم عند ونام بثلث أموالكم 
زيادة لكم في أعمالكم». وكذا رواه البرار في «مسنده». ورواه الدَارَقُطنِي عن مُعَاذْ بن 
جبل» عن النبي يا قال: «إن الله تصدّق عليكم بث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
حسناتکم» ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». وعليه إجماع الأمة. 

(لآفي أَكْثَرَ مِنْهُ) أي ولا تصخ الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث» لقوله عليه 


.)8 »( سورة الممتحنق الأية:‎ )١( 


ا کناب الوَضَاا 
رلا لِوَارِقِهِ وَقَاتِلِهِ مُبَاضَرَة إل بإجَارَّةٍ وَرَنَته ولا مِْ صَبِيّ SRS‏ 


الصلاة والسلام في حديث سعد بن ابي وقاص أنه قال: مرضت عام الفح ا 
3 شْمَهْتُ2'0 على الموت» فأتاني رسول الله كه يغردني فقلت: يا رسول الله إن لي 
مالا كثيراء وإنما يرئني ابنتي أقأوصي بمالي کله؟ قال: «لاي» قلت: فيالئلثين؟ قال: 
ولا قلت: فبالنتصف؟ قال: ولاى قلت: فبالغلت؟ قال: «العثلث» والثلث كثير). رواه 
أصحاب الكتب الستة. 

(وَلاَ يوارثه) لِمَا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عيّاش؛ 
عن سُرَخبيل بن مسلم» عن أبي أَمَامَة: أن النبي ييا خطب فقال: (إن الله قد أعطى 
کل ذي حى حقه» فلا وصية لوارٹ». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحیخ. وأحرجه 
أيضاً e‏ وابن سا و ا GS O‏ 
ويُؤوّى عن ابن r‏ عن الي ل 0 0 وصية ا إل أن ا الورئةٌ) . . ويعتبر 
كونه وار وقت الموت لا وقت الوصية. 

1 (وقَاتِيِو) أي ولا يصخ وصية الشخص لقاتله (مُبَاشَرَةَ) عمداً كان القعل أو 
خطأء كما يُحْرَمُ حرم القاتل الوارث الميراث. قيّد بالمباشرة» لأن التسبب في القتل لا يمنع 
الوصية ولا الأريكة لان ليس بقتلٍ حقيقة (إلآ بِإِجَازَةِ وَرَقَتِهِ) استثناء من المنفيات 
الثللاث» لأن ع الوصية 9 إنما هو 3 
وجوه الخير إذا كان 10 لِمَا «الموطأ): أنه قيل لعمر بن E‏ إن ههنا 
غلاماً لم يحتلم من غشان")» ووارثه بالشام» وهو ذو مال ولیس هنا إلا ابنة عم له. 
فقال: فَلْهْوْصٍ لها [قال: فأوصى لها بال“ يقال له بكر مُجشّم. قال: فبيعت 
يثلاثين أَلفَ درهم. 

ولنا: أنها تبڙع»› فلا تصخ منةفق كالهبة والصدقة» وهذا لأن اعتبار عقله فيما ينقعه 
)١(‏ في المطبوع: : أشفقت» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
c\Yo1 _ Y0»‏ كتاب الوصية [لحيةة باب الوصية بالقلٹ (۰)1 رقم (° = ۲۸ 1(). . ومعنى 

أشفيت: أشرفت. النهاية ٤۸۹/۲‏ . 

(۲) في المطبوع: عنان» والمثيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 

”»؛ كتاب الوصية (۳۷). باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (۲). رقم (؟). 
(©) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 1 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. ومستدرك من موطأ الإمام انك ا اا 
(ه) أي عمرو بن سُلَيم الرؤقي راوي الخبر. 


كاب الوصا ا 


وَقُدُمَ . وَتُفْمَلُ الوَصِيّة بَعْدَ مَوتِه. وَبَطْلَ قَبُولَهَا وَرَدْهَا في حَيابِهِء 
ا ضيه فم هو بلا قل فهو لوَرَفه. 
وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا ب قول صَرِيْحء اؤ فغْلٍ يَفْطْمُ حَقٌّ ق المالك عَمّا عْصَبَ عَنْهُ 


7 - ب] دون ما يضرّهء والعمليك بطريق التبرّع فيه ضررٌ باعتبار أصل الوضع 
والحال وإن اتفق نافعاً باعتبار المآل والاستقبال. (وَل) من (مُكَات) وإن ترك وفاءًء لأنه 
ليس من أهل التبرع. (وَهُدّمَ الدَنْنُ عَلَنِْهَا) أي على الوصية لأنه أهم منها لكونه واجباً 
وحمّاً للعبد» وهي تبرّع إن لم يكن بواجب من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج» وحقٌّ 
الله تعالى» [وإن كان واجباً لكن](2 حقّ العبد لفقره أحقٌ(" بالوفاء من حقٌ الله تعالى 
لغناه. 


الم 


<< 9وَتُفْبَلَ الوَصِيّةُ بَعْدَ مَؤتِهِ) أي موت الموصي (وَبَطْلَ قَبُولهَا وَرَدُهَا في حَيَاتِِ) 

لان ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصيء فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبله» كما لا 

يعتبران قبلها. (وَيه) أي بالمَبُول (يَمْلِك) الوصية وإن لم يقبضه. وقال زُفْر: يملك بدون 

القبول كالميراث (إلا إا مَاتَ مُوْصِنِْهِ كُمّ) مات (هُوَ) أي المُؤْصَى له (بلاً قَبُْلِ) فإن 

الفؤضى يد يديل في ملا اموي 4 من غير جود قول منه. (قَهُو) أي المُؤْصَى 

به ب (لوَرَئقِو) أي ورثة المُؤْصَى له» وعند مالك والشَّافعِيَ وأحمد: ورثة المُؤْصَى له كهو 
في القبول والرد. 


(وَلَهَ) أي بجوي (أنْ تزجع عَنها)»› )» لأنها تبرغ» فجاز كما في الهبة قبل 
القبض. (بَقَوْلٍ صرنح) كأن يقول: رجعت عن الوصية نو غلٍ)عطف على قول أي 
للموصي أن يرجع عن الوصية بفعلٍ (يَقْطَعُ حَقّ كق المَالِكِ [عَمَا غَصَبَ](" عَنْهُ كما مَرَ) 
في الغصب من اتخاذ الاش الد جيف ارا 5 آنيةٌ يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصٌّفْر لأنّ الفعل إذا E‏ فلأن يُثْر في المنع أولىء 
وكذا إذا لط الموصّى به بغيره بحيث لا يمكن مير 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) في المخطوط: أهم» والمثبت من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ الصّفْدِ: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط ص .5١5‏ مادة (صض. 


4۸ كاب الرْصَايا 


أ برد ما يذتغ سيم إلا ب كلت السْونِقٍ بسَمُنِ» والبتاءِ في الذّار أو تصدفٍ 
زيل مِلكهُ: کا والهبَةٍ. لا بعشل تَؤْبٍء وَلَآ بِجْحُوْدِهًَا. 

وتبطل هبه الْمَرِيْضٍ. روصي لمن َكَحَهَا َعْدَهَاء كَإِقْرَارِهِ وَوَصِيِهِ وَهبته 
لابنه: ر أذ عَبِدَاً 1 0 0 ذلك. 


(آو يَزِْهُ) عطفٌ على بتاع ٠‏ أي أو بفعلٍ يزيد في المُؤْصَى به (مَا يَمْنَعْ 
تَسْلِئْمَُ) أي المُؤْصى به (إلآ بهو) أي ما ينع (كَنَتْ السَونْق0') المُؤصى به (بسفن, 
والبِنَاءِ في الذار) المُوْصَي بها (آؤ تَضُرفٍِ) عطفٌ على فعلٍ (يُزِيْلُ مِلْكّهُ) أي يلك 
الموصِي عن الموصى به (كالبيع) بأن باع العين الموصضّى بها (والهبة) بأن وهبهاء لأن 
الوصية لا تنفذ إلا في ملك المُوْصِيء فإذا أزاله كان رجوعاً (لا بِعَسْلٍ تَوْب) أي لا يرجع 
الْمُوْصِي بغسله ثوب الوصية عن وصيته» لأن العادة جرت بان من را أن يُعطي ثوبه 
لغيره يغسله قبل أن يعطيه له. 

(وَلاً بَجُحُوْدِهَا) أي ولا يرجع الموصي بجحود الوصية» كذا ذكره محمد في 
«الجامع الكبير». وذكر في «المبسوط): أنه يرجع. فمنهم من قال: ما في «المبسوط) 
محمول على أن الؤجوع كان في حضرة المُوْصَى له» وما في «الجامع» مول 
على أن الوُجوع كان في غيبته» ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمد» وما في 
«المبسوط» قول 5 يوسف» وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُفْتَى) وهو 
قول مالك ل وأحهد. 
(وتَبِطُلُ هِبَهُ المَريض) للمرأة نكحها بعد الهبة (وَوَصِيْتُهُ) أي المريض (لِمَن) 
أي لامرأةٍ (نَكَحَهَا) المريض (بَعْدَهَا) أي بعد الوصية» لأن كلاً متها وصية المريض 
لوارئه. وحكم الهبة المنجزة الصادرة من المريض حكم الوصيةء لأنها وصية  555[‏ أ] 
كما إلا ترى أنها تنفذ من الثلث» وتبطل بالدّين المستغرق! وحكم الوصية إنما تثبت 
لزت لأنها تمليك مضافٌ إ إلى ما بعد الموت. (كَإِقْوَارِهِ) أي كبطلان إقرار 0 

(و) بطلان (وَصِيِّتِهِ وَهِبّته لاڼێه) حال کون الابن (کافِراً اؤ) حال كونه (عَباً 
إن أَسْلَّم) الابن الكافر (ؤ أُعْق) الابن العبد (بَعْدَ ذَيِكَ) الإقرار والوصية والهبة. 

(وَهِبَة مُفْعَدٍ وَمَفْلُوجٍ وشل وَمَسْلُولِ) بالسين ا وهو الذي به مرض 
الل وهو تالكر والضم - قرحةٌ تحدث في الرئة إِمّا : تعقب [ذات الوئة(" أو 
)١(‏ الشويق: طعامٌ خد من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم الوسيط ص ١٠٦٤ء‏ مادة (سوق). 
(۲) ذات الرّئة: التهابٌ يصِيبٌُ فصّاً أو قُصُوصاً من الرئة. المعجم الوسيط ص .٠٠۷‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب الوَصَايًا 4۹ 


من کل ماله إِنْ ل وَإِلا فمن ثُلنه. 
وَإنْ اتَمَعَ الوَصَاياء قُدُمَ المَرْضُء فَإِنْ تَسَاوَتْ قُرَّة قُدّمَ مَا قَدّمَ وإِنْ أَوْصَى 
بححجٌ أَحَجٌ عَنْهُ رَاكبَاً مَنْ بَلَدِهِ إِنْ 310011189 


ذات الجئب( أو زكام ونوازل» أو سْعَالٍ طويلٍ ويلزمها حمّى هاوية. (مِنْ كَل مَالِه 
إن طال مده وَلَمْ يُحْفْ مَوْنّهُ) من هذه الأشياى لأنها حينكل تير طعا لهء ولهذا لا 
يشتغل بتداويها. 

(وإلاً) أي وإن لم تطل مدته وخيف موته منها ومات (مَمِنْ كُْهِ) لأنها في 
ابتدائها يخاف الموت» ولهذا يتداوى منها فيكون مرض الموت» ولو 0 المُيتلى بها 
صاحب فراش بعد التطاول» فهو كمرض حادثِ حتّى تعتبر تبرعاته من الثُلْثْ. 

(وَإِنْ اجْتَمَعَ الوَصَايَا) وضاق عنها اثلث (قَدّمَ القزض) وإن أخَره الموصِي عن 
غيره» لأنه هم (فَإِنْ مَسَاوَت هُوْةَ قدُمَ مَا قَدَّمَ) المُوْصِيء لأن الظاهر من حال الإنسان 
أن يبدأ ہا هو أهم عنده» والثابت بالظاهر كالثابت بالنصٌ. ولو نص على تقديم ما 1 
به لزم تقديمهء فكذا هنا. 

واا الو ساوت رة وتفاوتك ٤5‏ يقدّم الأقوى: فتقدم الزكاة على الحج لتعلّق 
حقّ العبد في القبض بهاء فكان ممتزجاً بالحقين. وعن أبي يوسف» وهو قول 
محمد: يقدّم الحج عليهاء لأنه يقام بالمال والبدن, وهي بالمال فقط. وتقدم الزكاة 
00 على الكقارة» لأنه جاء فيهما من الوعيد ما لم يأتِ فيها. قال الله تعالى: 

وَمَنْ كمَرَ فَإِنَّ الله عَبِيٌ عن العالَمِينَ2”4, وقال: «إوالَّذِيَْ يَكْيرُوْنَ الدَّهَبَ وَالفِضَّةً 
ا في سَبِيِلٍ اله ۾ سرهم بداب ب أبم9. 

وتقدّمُ كفارة القتل والظهار واليمين على صدقة الفطرء لأن وجوبها عرف 
بالكتاب دون صدقة الفطر. وتقدّم صدقة الفطر على الأضجية للاتفاق على وجوبها 
دون الأشحية . وتقدّم 56 القتل على كفارة الظهار واليمين» لأنها أكثر تغليظاً 
منهماء ألا ترى أن الإسلام شرط في التخرير عا واا وتقدم كقارة اليمين على 
كفارة الظهَا لأنها لهتك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة ال لإيجاب العبد حرمة 
على نفسه. والنذر يقدّم على الأضْحية» لأن التّذر ثابثٌ بالكتاب دونها. 


(وإن آؤضى) المريض (بحج) أي فرض (أڪج) الوَصِيُ (عَنْه راكِبَاً مَنْ بَنَدِهٍ إن 


.7”١8 ذات الججثئب: التهابٌ في الغشاء | لمحيط بالرّئة. المعجم الوسيط ص‎ )١( 
.)5( سورة آل عمرانء الاية:‎ )۲( 
.)84( سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 


فرق 1 کاب الوَضَايَا 


بلع لمعه نَمَمَيْهُ ذلك إلا فَمِنْ حَيِثُ حَيْتُ بلع نه 

قان مَاتَ حَاجٌ في طرئقه» أ أَْصَى بالحع فع عله عَنْهُ مِن بَلَدِه. 

رفي رصيو صِيْبه بث ماله لِرَيِدٍ وسْدْسِهٍ لآخَر وَلَمْ يُجِيْرُوا: يكَلْثُ. وليه وكله: 
يُتَصّف. وقالا: يربع أي: يُجْعَلُ الثُلْثُ أربعة ويُعطل صاحبٌ الُلْتْ ربعا منه 
وصَاحبٌ الكل الغلاثة الأرناع. 


ولا يَضْرِبُ المُوْصَى لَهُ باكر م من الث عِنْدَ أبي حَبِيفَة E‏ 


َع َه تيك أي الإحجاج من بلده راكب لأن.الواجب على الموصي أن يحج من 
بلده راكباء | إذ لا يلزمه المشي عندنا. وإن قدر عليه» فيجب الإحجاج عنه على -0 
الذي لزمه. ( وإلا) أي وإن لم يبلغ 579 ] نفقته الإحجاج من بلده راكباً (فَمِنْ 
حَيْتٌ) أي فيحج عنه من مكانِ (تَبْلع تَفَقَتُه تف ولك لأن معي المرصي د 
الوصية» وقد أمكن على هذا الوجه. 

(فَإِنْ مَاتَ حَاجٌ) أي مريد الحج (فِي طَرِيْقِهِ آؤ وى بالكج يحَجْ عَنْهُ مِن 
بَلَوِهِ) فان أحجّوا عنه من موضع أخرء فإن كان أقرب من بلده إلى ضمنوا التّفقة 
وإن 5 اة لم يضمنواء لأنهم في الأول لم يحصّلوا مقصود الموصي بصفة 
الكمال» وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الغاني حصّلوا مقصوده وزيادة» وهذا عند ع 
حنيفة. وقالا: يحجٌ عنه من حيث مات» وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره 
في الطريق. لهما: أن السفر بنية الحج وقع قوبة» فسقط فَرض قطع المسافة بقدره» 
وقد وقع أجره على اللهء فيبتدىء من مكان الموت» كأنه من أهله بخلاف سفر 
العجارة» لأنه لم يقع قُربه فيحج عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي حنيفة: أن الوصية 
تنصرف إلى لى الحج من بلده أداعٌ للوااجب على الوجه الذي وجب. 

(وَفِي وَصِيِتِهِ) أي الموصِي (بثُنُثِ مَالِهِ لِزَيّدٍ وسُدُسِه لآخْرَ وَلَمْ يُجِذِرُوا) أي 
الورثة (يُكَنّثُ) أي يُجعَل الغلث ثلاثة اسهم فيِعْطَى منها صاحب الشدس واحدأء 
وصاحب الثلث اثنين» لأن کل واحدٍ منهما يستحقٌ بسبب صحيح» وقد ضاق الثلث 
عنهماء فيقصم بينهما على ذر حمّهما كما في أصحاب الدّيون فيجعل الأقل سهماً 
فصار الثلث ثلاثة أسهم سهمٌ لصاحبه» وسهمان لصاحب الأكثر. 

(وَبكَلئِهِ) عطف على يثلث ماله أي وفي وصية المُوْصِي بثلث ماله لزيدٍ (وكُلُو) . 
لآخر (يُكَصَف) أي يُجْعَل الثلث نصفين (وَقَالا: يُرَبّعُ آي مُجعل الذْلْث أربعة ويُعطى 
صاحب الثلث ربعا منه» وصاحب الكل الثلاثة الأرباع) . 


(ولا يَضْربُ المُوْصَى لَهُ بِأَكْكَرَ مِنْ الثُنْثِ عِنْدَ آبي حَنِيفة) وفضّلاه مطلقا 


كِتَابُ الرَصَايا ٤۳‏ 


إلا في المُحَابَاةِ والسَعَايةء والدَّرَاهِم المُرْسَلَةٍ. 


كمالك والشافعي. وفي: «شرح الوقاية»: ال بالضرب: الضرب المصطلح بين 
الحشابب» فإذا أوصى بالفلث والكلء فعند أبي حنيفة سهام الوصية: اثنان لكل واحدٍ 
ضف يضرب النصف في ثلث المال» والنصف في الثلث يكون نصفٌ الثلث وهو 
السدسن»: فلكل شدس المال. وعتدههماء :سهام الومدية اريمك بوالو انحن من الأركة رُبُع) 
فيُضْرب الر فى ليت المالء والربع في الثلث يكون ربع الثلث» ثم لصاحب لكل 
ثلاثة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع النلث؛ فيضرب ثلاثة ة الأرباع في الثلث بمعنى ثلا 
أرباع الثلث» ولصاحب الثلث واحد وا فيضرب الواحد في الثلث ‏ وهو 7 
- بمعنى ربع الثلث. هذا معنى الضرب» وقد تحيّر فيه كثيد من العلماء. 


(إلا في المُكاباة) فإِنّ المُؤْصَى له يضرب فيها بأكثر من الثلث» (و) كذا في 
(السّعَايَةٍ والذراهم الخزستة) أي غير المقيدة يأنها ثلث» أو نصفء أو نحوهما. 
وصورة المُكاباة: أن يكون لرجلٍ دان اها ثلاثون» 50701 أ] والآخر 
ستون» فأوصى بان باع الأول من زي بعشرةٍ والآخر من عمروٍ بعشرين» ولا مال له 
سواهما. فالوصية في حقٌ زيدٍ بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» يقسم الثلث بينهما 
أثلاثًء فيباع الأول من زيدٍ بعشرين والعشرة وصية له» ويُبتاع الثاني من عمرو بأربعين 
والعشرون وصية له» فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصية له وإن كانت زائدة على الثلث. 


وصورة الشعاية: عتق عبدين قيمتهما ما دك ولا مال له سواهماء فالوصية 
للأدل قلت المال» وللقانن كلقن الال فسهام الوسية بينهننا أثللاث: رحد للذول» 
وائنان للثاني» فيقسم الثلث بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرة» ويسعى 
في عشرين» ويعتق من الثاني ثلئه وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فيضرب كل بقدر 
' وصيته ون كان زائداً على الثلث. 


وصورة الدراهم ار ا لريد بثلاثين درهماً الاجر سين درغ 
7 رد 21110101011 فيضرب للذّوّل الفغلث في ثلث المال» وللثاني 


ولو أوصى لرجل بجزءٍ من ماله بيه الورثة» لأنهمٍ قائمون مقام المُؤصِي» فإليهم 
البيان» وجهالة الى به لا تمنع صبحة الوضية: ولو أوضتين بسهج استحقٌ أقل سهام 
الورثة» وذلك الأقل لا يراد على الشڈس» في رواية «الأصل» عن ا حنيفة إذا كان 
أخحسٌ الشهام أكثر من الشدس ولم تجز الزيادة عليه. وعلى رواية «الجامع): تجوز 


۲ كاب الوَضَايًا 


ر بمذْلٍ نَصِيِبٍ انيه صَحُْتْء وَبِتَصِيْبِهٍ لا. َالعيرَة حال العَقد ف في التَصَرْفٍ 


المُتجّز فَإِنْ كان في الصحة فَمِنْ کل ماله وإِلاً فَمِنْ ثليه 
وَ المُضَافٌ إلى مته nei‏ 


م 


الريادة على الثلث“ ولم يجز النقصان عنه» وهما لم يزيداه على الثلث إن زاد أخحسّ 
السهام» لان السهم اسم لمقدّر مجهول کالجزی فلا معنى لتقديره بالشدس. وإنما 
جعلناه عبارة عن نصيب أحد الورثة» لماكت اعد الشركاء عند القسمة يسمّى 
سهماًء وإنما صرف الأحس"» لأنه متيّقن إلا إذا زاد على الثلث» فيردٌ إليهء لأن 
الوصية كدر من الثلث لا تصحٌ عند عدم الإجازة. 


وله ما روك البرار في (مسئدة)) والطبراني في (معحمه الأوسط» عن محمد بن 
عَبَيد الله العَرْرّمِي» عن یھ عن ل بن رزه عن أبن مسعود: أن رجلا 
أوصى لرجلٍ بسهم من ماله» فجعل له النبيّ يا الشدس. قال البرّار: هذا حديتٌ لا 
نعلمه رُوِي عن النبيّ ية إلا من هذا الوجه» وأبو قيس ليس بالقويّ. وذكره عبد 
الحقٌّ في واكام من جهة البزّار وقال: الْعَوْرّمي مروك وأبو قيس له أحاديث 
يخالف فيها. وقال إياس بن معاوية: السهم في کلام العرب الشدس. قلت: إذا كان 
السهم في اللغة الشدس» وقد ورد الحديث به ولو كان ضعيفا ‏ فهو مقدّم على 
الرأي» والثه تعالى أعلم. 
| (3) وصيته (بِمِذْل نَصِيْبٍ انه صَحْت) (و) وصيته (بِنَصِنِبِهِ) أي نصيب ابنه 
(لا) أي لا تصح. وقال زُقَر: تصح (وَالعِبْرَةٌ بحَال العَفْدٍ في التَّمَُرفٍ المُتَجّزْ) وهو 
٠7‏ - بع ما أوجب حكمه في الحال (فَإِنْ كَانَ) واقعاً (في الصّحّةٍ فَمِنْ كَل مَالِهِ 
وإلآ) أي وإن لم يكن واقعاً في الصحة» بل كان واقعاً في مرض الموت (فَمِنْ كُنُثِهِ) 
أي اتلك مال: 
وفي «شرح الوقاية): والمراد التصوف الذي هو إنشاءٌ» ويكون فيه معنى التبرّع؛ 
حتّى إن الإقرار بالدين في المرض [ينفذ من كل المال» والنكاح في المرض]”“ بمهر 
المثل ينفذ من كل المالء (3) التصوّف (المُضَافٌ إلى مَوْتِهِ) أي موت المتصرف 


© في المخطوط السدس» والمثبت في المطبوع. 

(۲) عبارة المطبوع: صرف إلى الآخر. والمقبت عبارة المخطوط. 

(۳) حرفت في المخطوط والمطبوع إلى هُذَّيل والصواب ما أُبعناه لموافقته لما في تقريب التهذيب 
ص .٥۷۲‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الوَضَايًا tP‏ 


ون الثلك في الضخة. وَمَرَض صَمٌ مِنهُ كالصكة. وإغتافۀ وَمُحابائة وهه 
وَصَمَانُهُ: صي 

او ده 6. م أو رم و ا 3 

جَارُهُ: مَنْ لصق ذَارُهُ به. وَصهْرْةَ: كل ذي رجم مَخْرم من عِرْسِهِ. 11 


(مِنَ التْدّث) وإن كان التصرف واقعاً (في الصّحّة. وَمَرَضْ) هذا مبتدأ (ضَح) الموصي 
(منه) صفته» وخبره (كَالضّحة) حتّى إن تصدفاته المنجّزة فيه تكون من كل ماله 
لأنه بيرئه يتبينٌ أنه لا حقّ لأحدٍ في ماله. 

(وإِعْتَاقُه) مبتدأء أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (ومُكابائة) أي بيعه 
بنقصانٍ أو شراژه بزيادة كثيرة (وهبته م هته وَضَمَانَهَ وَصيَةَ) خبر أي كالوصية في 
أنها به تغتبر من الثلث» ويضرب بها مع أصحاب الوضايا: ولا يريد حقيقة الوصية»› لانها 
إيجابٌ بعد الموت» وهذه الأشياء منجزة قبله» وما اغْمرَتٌ من الث لتعلّق حقٌ الورثة 
بماله» فصار محجوراً عليه في الزائد على الثلث. وهذا في غير الضمان ظاهي وأما 
في الضمان» فلأن المريض تبرّع ابتداءً بإيجابه على نفسه. فيتهم فيه كما في الهبة. 

فَضلٌ 

(جَارُهُ: مَنْ لصق دَارْهُ به) أي إذا أوصى لجاره صرف إلى الملاصق لداره» 
فإنه هو المُشتَغْمَل عرفاً وشرعا وهذا ف حنيفة وزُقَن وهو القياس. وعندهما: 
إلى مَنْ يسكن محاته» ويجتمع معه في مسجدهاء لأنه جار شرعاً. قال النبي : 
رلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». رواه الدّارقْطبِي عن جابر وأبي هُْرَيْرَة 
والحاكم في «مستد رکه»» وسكت عنه. وقال ابن حَرْم: هو الصحيح عن علي. 
والمعنى: لا صلاة كاملة. وقال أحمد: لا صلاة صحيحة» وفشر الجار بك من سمع 
النداء. ثم يدل فيه الجار الساكن والمالك» والذ كر والأنثى» والمسلم والذمي» 
ويدحل فيها الأرملة: لأن سكناها مضافةٌ إليهاء ولا يدحل فيها التي لها زوجٌ» لأن 
سكناها مضافة | إلى زوجهاء وهي تبعٌ له» فلم تكن جاراً حقيقة. 

EY)‏ زي رَحِمٍ مَخرَم مِنْ عِرْسِه) أي امرأته» وهذا التفسير للصهر 
اختيار محمد وأبي عُجَكِد كد كل ذي رَحم مَخرم عن زوجة ابنه وزوجة أبثية 
وزوجة كل ذي حم هْكُرَم منه صهر. وقال الحَلُواني : أبو المرأة وأمهاء ولا يسمّى 
غيرهما صِهرا. 

والأول هو الصحيح. لما في (مسند أحمد والبڙار وابن رَاهُويّه) عن عائشة 


t4‏ کاب الوَضَايا 


ع OT ST‏ ھر وعم EG‏ و رسكو عو 
وَحَمَُهُ: كل رؤج ذاتِ رَجِم ممخرم مِنۀ. وَأَهلهُ: عِرْسُهُ. وَآلهُ: أهل بَيهِ 20101 


قالت: أصاب رسول الله اة نساء بني المُصْطَلِقء فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين 
الناس» فأعطى الفارس سهمين والرّاجل سهماء فوقعت جُوَيْرِية بنت الحارث في قسم 
ثابت بن قيس بن الشَّماس الأنصاريٌء فكاتبها على نفسها على تسع أوَاقي من ذهب 
إلى أن قالت: فدخلت تسأل رسول الله ية في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا 
امرأةٌ 50793 أ مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جَوَيْرية بست 
الحارك نقد قويهت أمبااعن نامرع معا فرق فى سهد ات بن 
قيس» فكاتيني على ما لا طاقة لي يه وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوئّك [صلى 
الله“ عليك فأعني ف في فكاكي. فقال: أو خير من ذلك؟» فقالت: ما هو؟ قال: أَؤدّي 
عنك كتابتكِ وأتزوبجك». قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت» فأدّى رسول الله كا ما 


كان عليها من كتابتها وتزوجها. فض الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله َك 


ت 


كه تر دارا كان بأيديهم من سب سبي بني المُصطلق» فإنه أهل بيتِ. 

قالت عائشة: فلا أعلم امرأةٌ عات على قومها أعظم بركة منها. وأما كونها 
صفيّة فهو وَهَمّْ» والصواب ما قدّمناه. 

( وه كل رؤج ذَاتٍِ رَحِم مَخْرم مِنْة) أي أزواج البنات» والأخوات» والعقات» 
والخالات؛ وكذا كل ذي رَجم مَخرَم من أزواجهن. وقيل: هذا في عرفهم» وفي 
عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم؛ ويستوي فيه الخخر والعبد. (وَآهلّة) عند ابی حنيفة 
(عزشة)» وعندهما: كل مَيْ يعوله وينفق عليه غير مماليكه اعتباراً للغزف» ويؤيّده قوله 
تعالى: لوأو 9 أَمْلِكُمْ جيني "© وقوله: ئت يتا وَأَهْلَهُ إا امز ^ فان 
المراد من في عیاله» ولأبي حنيفة: أن الاسم خق فة في الزوجة. قال الله تعالى: 
وسار ر بهلي وقال: لقال لاله ي امکئواي(“. 

(وَآنّهُ: آهل بَيْتِهِ) بَفْتِهِ) فإذا أوصى الرجل لآله دحل في الوصية كل من يُنْسَبُ يُنْسَبُ إليه من قصل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» والأقرب والأبعد. والذّكر والأننى» والمسلم والكافرء 
والصغير والكبير فيه سواءٌ. ولا يدخحل فيه أولاد البنات» ولا أولاد الأعوات» ولا أحد من قرابة 
أمه لات لا تسر ن إلى أبيه» وإنما يُنْسَبُون إلى آبائهم» لأن السب يعتبر من الآباء. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة يوسف» الآية: (97). 

(*) سورة الأعراف» الآية: (87). 

.)۲۹( سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

(©) سورة القتصص» الآية: (9؟). 


كاب الوَصَايًا يق 


رفي 5 رَنْدِ: الذَّكُرُ َالأَْنَى سَوَاء وَفي وَرَتْتهِ: ذ ا كأَنْكَيين, وفي بني 
فُلآن: الأنتى مِنهُم. 


(وَاقَارِيُةُ) وذو قرابته وأقربائه وأرحامه وأنسابه (وَدُو انْسَابِهِ) هم عند أبي حنيفة: 
مَحْرَمَاةُ فصاعداً من ذوي (رَحِمهء الاقْرَبْ فَالآَفْربٌ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَلَِ) وعندهما كل 
00 أقصى أب له في الإسلام» وإن لم يُشلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك 
الإسلام» أو إن أسلمء على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا الاختلاف تظهر في مثل 
أبي طالب وعليَ رضي الله عنه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء عليّء فَمَنْ اكتفى 
يإدراك الإسلام صَرَفها إلى أولاد أبي طالب» ومَنْ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد على 
لا غير» ولا يدخل أولاد عبد المَطلب بالاتفاق» لأنه لم يدرك الإسلام. 

لهما: أن الاسم يتناول الكلّ. ولأبي حنيفة: أن الوصية أت الميراث» وفي 
الميراث يُعْتَبر الأقرب فالأقرب» وكذا في أخته» والقصد من هذه الوصية تلافي ما فوط 
في إقامة واجب الصلة» وهو مختصٌ بذي الوّحم المخرم» وأما قرابة الولاد فلا يُسَمُون 
أقرباء عادة. ألا ترى إلى عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: لالوَصِكَةٌ 
ودين وَالاأفربين ي(“ والعطف يقتضي المغايرة»  ۳۷١[‏ ب] ويدحل الجدّ والجدّة 
وولد الولد في ظاهر الرواية. . وعن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: : لا يدحلون. 

قَيْدَ بالمَخرم» لأنه لو انعدم بطلت الوصية. وقيّد بالانشنين فصاعداًء لأن الواحد 
لا يأخذه عنده» لأن المذكور لفظ الجمع» رفي الميراث يُرَاد بالجمع: المثنى 
فصاعداًء فكذا في الوصية. ويستوي الح والعبدء» والمسلم والكافر» والصغير والكبيرء 
والذّكر والأنشى على المذهبين. 

(وفي وَلَدٍ زَيوٍ) أي في الو 0 زيد (الذَّكَرُ وَالأنْقَى سَوَاء) لأن اسم الولد 

يشمل الكلّء في الف حى و يفتكي التفضيل: (وفي وَرَكَتِهِ) أي وفي الوصية 
لورئة ع يأخذ (ذَكَرٌ كأئكييْن) 0 الورثة مشتقّة من الوراثة» وبناء الحكم على 
المشتق يُشْعِر بأن مأخذ الاشتقاق علة ذلك الحكم والوزاثة بين الأولاد والأحوة 
للذّكر مثل حظ الأنْنَيَينَ» فكذا الوصية. 

(وفي بني مَُلآنِ) تأخذ (لأَْتَى مِنْهُم) في قول أبي حنيفة الأوّلء وهو قولهماء 
لأن جمع الت كور هارن الإناث. قال الله تعالى: ران كاتوا إخوة رجالاً وَنِسَاءًه("2, 


.)١8( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۷١( (؟) سورة النساى الآية:‎ 


طرق کتاب الرَضَايًا 


وتطلت الوصِية لِمَوَالِي فِيمَن لَهُ مُغْتِقُونَ وَمَعْتَقُون. وَصَحْتْ بِخِدْمَةِ عَبِدِو 
وَسَحْدَ ذَارِهِ مده مُعَكِنَةَ مُعَنَةَ وَأَبَدَاَ بِعَلتِهمَا. فن خَرجَت الوَقَبَةُ مِنَ الث سُلْمَتْ إِلَيْهِ 
وإلا قسِمَتٍ الدَارْ وتَهَايَوًا العبدَ. 
ثم رجع وقال: يأخذ الذكور خاصّةً لأن حقيقة الاسم للذكورء وانتظامه للإناث 
تجوز والكلامٍ بحقيقته. وهذا بخلاف ما إذا 58 بنو فلانٍ: اسم قبيلة أو قخز) 
حيث يتناول الكو والإناث» لأنه لا يراد أعيانهم بل مجرد انتسابهم كبني آدم» ولذا 
يدحل فيه مولى العتاقة0 ومولى الموالاة0 ّ وخلفاؤهم. 


(وبَط بَطلتٍ الوَصِيّةُ لِمَوَاِيه) مطلقاً (فِيمَنْ لَهُ مُعْتِقُونَ وَمَعْتَقُون) لأن لفظ 
المولى مشترك بينهماء فلا ينتظمهما في موضع الإثبات» ولا قرينة تدل على أحدهماء 
بخلاف ما لو حلف لا يكلم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفلء لأنه في 
مقام النفي ولا تنافي فيه. وقيل: يكون لهماء وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وهو قول الشافعيٌ وزفر. وقيل: يجعلها ابو يوسف للأعلى» لان شكر الإنعام واجبٌ» 
وفضل الانعام مندوبٌ» فصار صرف الوصية إلى آداء الواجب أولى. وقيل: يجعلها 

(وَصَحَتْ) الوصية (بِخِدْمَةٍ عَنْدِهِء وَسُكْنَى دَارِه مُدَةَ مُعَيْنَةَ) كسنة (وَابَنََ) لأن 
المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدلٍ وغيره» فكذا في حالة الممات كما في 
الأعيان» ويكون کل من العبد والدّار يونا على ملك المية في حق 5 المنفعة حتّى 
يتملكها المُوصَى له على ملكه» كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم 
ملك الواقف. (و) صححتٍ الوصية (بِغَلّتِهِمَا) أي العبد والدّار. 


(فإن خَرَجَتٍ الرّقَبَهُ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الثّْثِ) أي ثلث التركة (سُلَمَتْ 
إَِيْهِ) أي أعطيت للمُوصّى له. لأن حقّه في الئلث لا يزاحمه الورثة فيه (وإلا) أي وإن 
لم تخرج الؤقبة من الثُلْثِ (قسِمَتٍ الدَارُ) قسمة الأجزاء أثلاثاً (وتهايؤا العبد) أي 
اقتسموه قسمة مُهَايَأةِ فيخدم الورثة يومين والمُوصَّى له يوماء لأن حقّه في المُلْثْ 
وحقّهم في التُلّشين كما في الوصية بالعين» وإنما تعينٌ التهايؤ في العبدء لأنه لا يمكن 


(1) القَخِدُ: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته. القاموس المحيط ص 455» مادة (فخذ). 

(؟) مولى العتاقة: المعتّق. معجم لغة الفقهاء ص 555. 

(*) مولى الموالاة: الذي أناه رجل مجهول النسب فتعاقد معه قائلاً: انت ولي ترثني إذا مث وتعقل 
عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 5"5. 


كاب الوَصَايا ۴۷ 


وَبمَوْته في حَيَّاةٍ مُوصِيهِ تَبطلُ» وبَغْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إلى الوَرثةء وبِثَمَرَةٍ بُسْتَانِه إِنْ 
مات وَفِيه ثَمَرَةٌ ل هذه فقَط. 


3 2 
وإِنْ صم ابد فَلَهُ هَذهِ وَمَا يَحْدْتُ فيه» كما في عَلَةٍ بُشتانه. 


القسمة فيه بالأجزاء. لأنه لا يتجرّأ فيصير إلى المهايأة إيفاءً للحقّينء بخلاف الدَّار 

فال القسمة فيهنا بالأجراء ممكنة» وسر 5238 من قسمة 70/93 أ] التهايق لما فيها 
من السوية بين المتقاسمين i‏ وذاتاء وفي التهايؤ من تقد أحدهما على الآخر 

ماناو اموا الدان مهايأة جار لان الحق لهم إلا أن الأوّل أؤلى لكونه أعدل. 


وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من شي لدان لأن حقّ المُوصّى له ثابت 

في شكتى جميع الدّارء بأن يظهر للميت ال آخر» وتخرج الدّار من المُلْتْ. وكذا : 
حقٌ المزاحمة فيما في أيديهم [إذا خرب ما في يده» وَبَيْمٌ م الورثة ما في يديهم(“ 

من الثُلشين يتضمّن إبطال ذلكء فيمتغون منه. 

(وَيِمَوْتِه) أي المُوصَى له (في:حياة موصي صِيه كَيِطُلُ) الوصيةء لأنها تمليك 
الموصِي بعد موته المُوصّى به للمُوصَى له» ولا يُقَصّور تملك المُوصّى له وهو ميتٌ؛ 
(و) بموت المُوصى له (بَعْدَ مَوْتِهِ) أي اوي (يَعُودُ) كل من العبد المُوصَى 
بخدمته» والدّار المُوصّى بسكناها (إلى الوركة) لأن الموصي أوجب للمُوصّى له أن 
يستوفي المنافع على حکم ملكه فلو انتقل الاستيفاء إلى وارث المُوصَى له 
لاستحقاق ذلك ابتداءً من ملك الموصِي بغير رضاه» وذلك لا يجوز. (و) في الوصية 
(بِفَمَرَةٍ بُسْتَانِهِ إن مَاتَ) الموصي (وفيه قَمَرَةُ) جملة حالية (لَهُ) أي للمُوصّى له 
(هَذِه) الثمرة التي فيه (فَقَط) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وإن ضَمّ) في الوصية كلمة (ابداً فَلَهُ هَذِهٍ) أي الثمرة التي في البستان (وَمَا 
يَحْدْثُ فيه) من الثمرة فيما يستقبل مدّة حياة المُوصَى له (كَمَا في غَلَّةٍ بُسَْانِه) فإن 
مَنْ أوصى بغَلّة بستانه تكون للمُوصّى له الغلّة الموجودة» والعى توجد مدّة حياة 
المُوصَى له وإن لم يقل أبداً. والفرق أنّ الشمرة في العُوف اسم للموجودة» فلا يتناول 
التي دوعيل الانيا معدو إل بدلالة زائدة مثل التنصيص على التأبيد. والغلّة في 
العُؤف ينتظم الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى. يقال: فلانٌ يأكل من غلّة بستانه 
وغلّة أرضه»ء والممراد: مما وُجِدَ وما يُوجَدء فإذا أطلقت يتناو هما تناولاً غير موقوفي 
على دلالة أخرى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


£۳۸ کاب الوَضَايًا 


وب: صو غتمهء وَوَلَدِهَاء وَلَبَنِهَا: لَه مَا في وَفْتِ مَوْتِه ضَمٌّ أبَدا أؤ لا. 
وَتُوْرتُ بِيعَةٌ وَكَبِيسَةٌ جملا في الصّححة. وَالوَصِيْةٌ بِجَغْلٍ إِحْدَاهْمَاء يَصِح. 


وإنما قال: فيه ثمرة» لأن البستان لو لم يكن كذلك» والمسألة بحالهاء تناولت 
الغمرة ما كان موجوداً وم يوجد ما عاش المُوصّى له مسالة الل وذلك لأن الثّمرة 
تنتظم الموجود حقيقة ولا تتناول المعدوم إلا مجازاء فإذا كان في البُستان ثمرة عند 
موت المُوصِي كان لفظ الثمرة مستعملا في حقيقته» فلا يتناول المَجاز» وإن لم 
يكن فيه ثمرة يتناول المجازء ولا يجوز الجمع بينهما. إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد 
تناولهما عملاً بعموم المجاز لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 


(و) في الوصية 9 عدي 4 ووَلَدِهَا وَلَبَنهَا لَهُ) هذا الجار والمجرور خبر 
مقدّم؛ أي للمُوصى له (مَا في وَقْتِ مَوْتِه) أي موت الموصيء وليس له ما يحدث 
بعده سواء (ضُمٌ) الموصي كلمة (أيّداً أؤ لا) لأن الوصية إيجابٌ عند الموت» فيعتبر 
وجود هذه الأشياء عنده (وَتُوْرَثُ بِنِعَةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلَتَا في الصّحّة) أي إذا صنع ذميّ 
فى صخته داره بيعةً أو كنيسةً ومات» فإنها تورث عنه. أمَا عند أبي حنيفة» فلأنه 
ككرلة ا وى ده 9ا فيورث» فكذا هذا. وأمًا عندهماء فلأن هذا ۳۷۲ _ 
ب] معصيةٌ فلا يصخ وإن كان قُربةَ في معتقدهم فيورث. واستُشكل قول أبي حنيفة 
بأن هذا عندهم كالمسجد عند المسلمين» والمسلم ليس له أن يبيع المسجدء 
فيكون الذمي في البيعّة والكنيسة كذلك. 

راخت بأن المسجد محرز عن حقوق الناس خالصٌ لله تعالى» ولا كذلك 
البيعة في معتقدهم» لأنهم يسكنونها ويدفنون فيها موتاهم» فلم تكن محرزة عن 
حقوقهم» فكان الملك للذمي فيها ثابتاً. والمسجد إذا كان غير محرز عن حقوق 
المسلمين يورث. ويصخ وصية الذميّ يما هو قُرْبةٌ في الملّتين» كالوصية للفقراء 
والمساكين» ولإسراج البيت المقدس ونحوه. 


و 


(وَالوَصِيةُ بِجَعْلٍ إحداهما يَصِعُ) أي وصية الذمي ببناء داره بيعة أو كفيسة 
1 وهذا بالاتفاق إن أوصى بذلك لقوم م ْ مسين وأا إن أو به لقوم غير 
مسمينٌ فعند أبي حنيفة تصحء وعندهما لا تصحٌ. 

ولو أوصى بالکرا ع( في سبيل الله ولم يعيّنه لأحدء فالوصية باطلةٌ عند أبي 
حنيفة» لن هذه الوصية في معنى معنى الوقف» وهو غير جائز ف في المنقول عنده وإن اف 


)0 الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص ۷۸۳ مادة (كرع). 


كاب الوَضَايا ۳۹ 


وَمَنْ أَوْضَى إلى زيدٍ فَقَبِلَ عِنْدَهُ فإنْ رَد عِنْدَهُ رُدٌ وإلا لأ. فن سكت 
فَمَاتَ مُوصِيهء فَلَهُ رَدُهُ الإيصاء, وَضِدَهُ. 


إلى ما بعد الموت. وجعلاه وقفاً فى يد الإمام» لِمَا مر في كتاب الوقف من حبس 
طزلنة ا ی ٠‏ 

ولو أزفس شلك ماله في سيل الله خض أب ر رسف مقط العاف لسيقه إلى 
الفهم عرفا وزاد محمد: منقطع الحاج لما رُوّينَا: أن النبي بء جعل الحج من 
سبيل الله. وأجاز محمد الوصية للمسجد وإن لم يذكر الإنفاق عليه» لان المراد منها 
الإنفاق على مصالحه. وشرطا لصحتها ذكر الإنفاق عليهء لأنه ليس بأهل للملك» 
والوصية تمليك» وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه تصحيحاً للكلام. 

ولو أوصى للعلماء استحقّها الفقهاء وأهل التفسير والحديث» وقيل: وأهل 
الكلام» لا المُقْرئون والأدباء والمعبرون والأطباءء لقول رسول الله يَكِِ: «العلم ثلاثة: 
آية"“ محكمة: أو سنة قائمةء أو فريضة عادلةء وما سوى ذلك فهو فضل». رواه أبو 
داود وابن ماجه. ولو أوصى للعقلاء استحمّها زمّاد العلمايء لانهم في الحقيقة 
العقلاء» لتركهم الفاني وميلهم إلى الباقي» والله تعالى أعلم.. 

فَضلّ 

(وَمَنْ وى إلى زيدٌ فَقَبِلَ) زيدٌ (عِنْدَهُ) أي في حضوره (فإن رَدَ) زي الإيصاء 
(عِنْدَهُ) في حضور الموصي بعد قبوله (رْدٌ) أي صخ رذه» لأنه ليس للموصي ولاية 
إلزامه التصوفء ولا غرور2© في ردّه بحضوره» لأن الموصِي معمكن من أن يُتِيتَ 
غيره. (والاً) أي وإن لم يرد زيدٌ الإيصاء في حضرة الموصِي بل رد في غيبته (لآ) أي 
لا يصخ الردء لأن الميت مضى بسبيله معتمداً عليه» فلو صخ رد المُوصَى إليه في 
غيبته في حياته أو بعد مماته كان مَغْروراً من جهته» فر ردّه. 

(فَإِنْ سَكَتَ) المُوصّى إليه فلم يقبل ولم يرد (هَمَاتَ مُوصِيهِ فَلَهُ) أي للمُوصَى 
إليه (رَدُهُ) أي رد (الإيصاء) (وَضِدُهُ) أي ۳۷۳7 -أ] ضدّ رد الإيصاء وهو قبول 


)١(‏ في المخطوط: أَعدّهء والمثبت من المطبوع. والأعْمُدُ: هو ما أَعدّه الرجل من السلاح والدّواب وآلة 
الحرب. النهاية 5/7/ا١.‏ 

(؟) في المخطوط: أمر» والمثيث من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سان بي داود ۲٠۹/۳‏ 
۳۰۷ كتاب الفرائض (۱۳)» باب [ما جاء في تعليم الفرائض] (۱)» رقم (5885). 

(۳) غر فلانا: خدعه. المعجم الوسيط ص ٦٤۸‏ مادة (غز). 


4 كاب الوَصَايَا 


وَلَِم يبع شَيْءِ من ارک وان جَهِلَ بِه. فن رَدّ بَعْدَ مَوْتِهِ د م قَبِلَ صح إلا 
و رَدهُ. وإلى عَبْدِء اؤ كاف أو فَاسِقٍ: َدَلَهُ القاضي بِغَيْرِهِ. 


0 صَى إلى بده ص ِنْ کان وره صِعَارا ولا لا وإلى عَاجِز عَنِ 
القِيَام بها ضَمْ إليه غَيْرَهُ وَينْقَى أمِينْ يَقَدِر. 


الإيصاء لأن المُوصِي ليس له ولاية إلزام المُوصّى إليه» فبقي مخيراً. 

(وَلَزِْمَ) الإيصاء هذا الساكت (بَِنْع شيءِ) بأن يبيع شا (منَ الاركة) لاأ في 
ذلك دلالة على الالتزام والقبول» وهو معتبر بعد الموت. وينفذ البيع لصدوره من 
- الوصيّ (وَإِنْ جَهِلَ به) أي بالإيصاء لأن العلم ليس بشرط في حقّه بخلاف الوكيل 
(هَإِنْ وَدّ) هذا الساكت (بَعْدَ مَؤته) أي موت الموصي بأن قال: لا أقبل (كُمّ قَيِلَ) بعد 
ردّه بان قال: قبلت (صَعٌ) قبوله» لأن مجرد قوله: دلا أقبل» لا يبطل الإيصاءء لأن في 
إبطاله ضررا بالميت. 


(إلاً إا تَفْدَ قاض رَدَهُ) بأن حکم بإخراجه عن الوصايةء لأن رده تأكد بحكم 
القاضي وتقوّى به (وإلى عَنْدِ) أي ومَنْ أوصى إلى عبد (أؤ كَافِرٍ أؤ فاق يَدْلَهُ القاضي 
بِغَيْرِو) فإن هذه الوضية باطلةٌ على ما ذكره محمد. وعبارة المُدوري: أخرجهمٍ القاضي 

عن الوصية» وهذا يدل على أن الوصية صحيحة لأن الإخحراج إغا يكون بعد الذعول: 

(وَمَنْ آؤصى إلى عَبْدِهِ) أي جغل عبده وصيا ( صح إِنْ كَانَ وَرَنَكّهُ صِغَاراً) 
کلهم» وهذا عند اش حنيفة استحساناً. وقالا: لا يصخ»› وهو القياس» لان البق ينافى 
الولاية. ولأبي حنيفة: أن لعبده من الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإلا) أي وإن لم يكن 
كلهم صغارا سواء كان كلهم كباراً أو بعضهم (لآ) أي لا يصح الإيصاءء لآن للكبير 
من الوصايةء فلا يفيد الإيصاء إليه فائدة. 

(و) مَنْ أؤصى (إنَى عَاجِزٍِ عَنِ القِيَامٍ بها ضَمْ) أي ضع القاضي (إليه غَبْرُ) 
رعاية لحقٌّ الموصي والورثة. ولو شكى الوصى إلى القاضي [ذلك]“ لا يجيبه حتّى 
يعرف ذلك حقيقة > لأن الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه. 

(ويَنٍقى) وصيٌ (امِين يَقُوِرُ) على التصوف وليس للقاضي أن يخرجه عن 
الوصاية» لأن الميت اختاره وارتضاه» ولأنه يقدّم على الأب مع وفور شفقته» فأولى أن 
يقدّم على غيره. ولو شكى الورثة أو بعضهم الوصيّ إلى القاضي» لا ينبغي له أن يعزله لانه 


کاب الوَضَايا ا4 


و إلى اَن لا نَل يَنْفْردُ أَحَدُهُمَا إلا بشِراءِ كفي رتجھیزي اي 
حُقُوقه وَقَضَاءِ دنه َطَلبَه وَسَراءٍ حاحة ة الطَفْلٍ والاتّهَاب له وَإِعتَاقٍِ عبد عن 


e 


وَرَدُ وَدِ يعَةء وَتَنْفِيذِ وَصِبَة صيّة مُعَينَتَينْ معيتتين» وَجفع فوا ضَائِعَةِ وَبَئِع ما يُحَافُ تَلقُهُ. 


س اص 


روصي الوّصِيٌ وَصِيٌّ في مَالِهِ وَمَالِ مُوصيه. ASAS‏ 
استفاد الولاية من الميت» إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما لأجله جعله الميت وصياً. 

(و) من أوصى (إلى افْكَيْن لا يَنْقَردٌ أكَدُهُمَا) بالتصرف في تركته عند أبي 
حنيفة ومحمد (إلآ بشرَاءٍ كَقَنِهٍ وََجْهِيزِهِ) لأن في تأخير ذلك فساد الميت» ولهذا 
يملكه الجيران عند ذلك في الحَضّرء والفقة في السفر. (والحُصُومَة في حُقُوقِهِ) لأن 
الاجتماع فيها متعذّر ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءٍ دَيْنِهِ وَطَلَبِهِ) لأنه ليس 
من باب الولاية بل من باب الإعانة» بخلاف اقتضاء دينه ‏ وهو قبضه _ لأن الهيت 
إنما رضي بأمانتهما جميعاً. 

(وَشَراءِ حَاحَة : الطّفْلٍ) الشوضيئن عليه من طعام وكسوق لذن [في تأخيره إلى 
الاجتماع) "2 يُخاف موت جوعاً وعُزياً (والاتهاب َهُ) أي قبول الهبة للطفلء لأن في 
تأحيره خوف الفَؤت. (وإغتاق عَبْدٍ عَيْنَ) أي معينٌء لأنه لا يحتاج [۳۷۳ - ب] إلى 
الرأي بخلاف إعتاق غير المعينٌ (وَرَدْ وَدِيعَةِ وَتَنْفِيذٍ وَصِيِّةٍ مُعَيْتَتَيْنِ) لأنه لا يحتاج 
فيهما إلى الرأي» ولأنهما من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يملكه 
إذا ظفر به! (وجفع َمْوَالٍ) للميت (ضَايْعَة) أي على شرف الضياع» لأن في التأخير 
آفات (وَيَنْع ما يخَافٌ تَلفهُ) لأن فيه ضرورة لاا تخفى. 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل من الوصيِين بالتصوف في جميع الأشياء. قيل: 
الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحدٍ منهما بعقدٍ على حدة» وأما إذا أوصى إليهما 
بعقدٍ واحدٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق» ذكره الكاسانى. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى 
إليهما بعقدٍ واحدء وأما إذا أوصى إلى كل ا على حدةٍ فينفرد أحدهما 
بالتصرّف اتفاقاً ذكره الكلواني عن الصمّار. قال أبو اللَّيِث: وهو الأصخ» وبه نأخذ. 
وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاًء ذكره أبو بكر الإسكاف. قال في «المبسوط»: 
وهو الأصخ. بخلاف الوكيلين إذا وكلّهما متفرقاً بعقدٍ حيث ينفرد كل واحدٍ منهما 
بالتصژف اتفاقاً. ثم إذا مات أحدهما عوّؤض القاضي زليه عنه اتفاقاً. 


(وَوَصيّ الوصيّ صي في مَالِهِ وَمَالٍ مُوصيه) أي في التركتين. وعند الشّافعيَ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
هه في المخطوط: ضرره» والمثبت من المطبوع. 


t4۲‏ كِتَابُ الوَضَايَا 


وَلاَ يسِيعُ وَصِيٌّ وَلاَ يذ شري إلا ا يعاد بَنْ الئّاس. ويَدْفَعُ مَالَهُ مُضَارَبَة و ود شَركَةٌ وَبِضَاعَة. 

وَيَحْمَالُ عَلَى الأملاً, لا عَلَى الأغسر. وَلَا يُقَرِضء ARR‏ 
وأحمد في رواية: لا يكون وصيّاً في تركة الأول اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (وَلآ 
بيع وَصيّ) مال الصغير من أجنبي (وَلاً شري يَشْتَرِي) له منه (إلاً ما يَقَغَابَنُ الَّاسٌ) في 
مثله» وهو ما فيه غبنٌ يسيرء لقوله تعالى: ولا د قروا مال اليم إلا الي هي 


اخسن . وأا لو اشترى شيعا من مال اليتيم لنفسه» أو باع شيئاً من ماله لليتيم جاز 
عند أبى حنيفة. 


وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف: إذا كان 0 فيه منفعةٌ ظاهرةٌ» بأن 
يبيع من الصغير ما يساوي خمسة عشر بعشرة» أو يشتر لنفسه من الصغير ما 
يساوي عشرة بخمسة عشرَ. وعلى قول محمد وهو أظهر لروابعين عن أبي يوسف: 
اا ها كل حال؛ وبه قال مالك والشًافعيّ» إذ الواحد لا يتولى طرفي البيع 
لامتناع كونه مطَالياً ومُطالباً وهذا في وصيٌّ الأب» لأن وصي القاضي لا يجوز بيعه 
لمال الضعين من تفشه بكل جال: اثفاقا.. رجور لأب تل القن اقرا وأنظلة 
زُفَر لما تقدّم. 


. ولنا: أن الأب لكمال ولايته ووفور شفقته وحاجة الصغير» ميل كشخصين» 
فيتولّى الطرفين. وقال المتأجُرون: لا يجوز للوصى بَيِعُ عقار الصغير إلا أن يكون على 
الميت دين» أو يرغب دي فيه بضعف الشّمن» أو يكون لمتكي اة إلى الشّمن. 
قال الصد ر الشهيد: وبه يُمفتى م 


(ويذْقع) الوصي (مَالَه) أي الصغير (مُضَارَبَةَ) ويأخذه أيضاً مضاربة لكن بشرط 
الشهادة على ذلك نفيا للتهمة إذ ليس فيها تملك ماله (وَشَركَةَ وَبِضَاعَة) لقيامه مقام 
أبيه (وَيَحْقَالٌ) أي ويقبل الحوالة (عَتى الافلا) أي الأغنى من الغريم (لآ عَلَى الآغسير) 
لأن في ذلك نظراً له» وولاية الوصي نظرية. ويأكل منه [5/اا ب 1 عند اشتغاله 
بحاجته» لقوله تعالى: «وَمَنْ کان يرا فَليَأكُلٌ ِالْمَعْدوفٍ2"(4. 


(وَلا يُفْرِضُ) الوصيّ مال اليتيم وإن أقرض ضمنء لأنه لا يقدر على الاستخراج 
بخلاف القاضيء والأب بمنزلة الوصيّ في أصحخ الروايتين. 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
۰.) زهة سورة النسايی الآية:‎ 


کاب الوَصَايَا t4‏ 
وَيَبِيعُ على الكبير العَائْبٍ إلا العقار. 
وَلاً َر في مَالِه 


(تبيع) الوصيّ (عَلَى الكَبيرٍ الغائِب) کل شيءٍ (ألا العقار) إن لم يكن عليه 
دين وأا إذا كان عليه دينٌ فان كان مي ا للعقّار باع الوصيّ العقّار كله بالاتفاق» 
وإن لم يكن مستغرقاً باع بقدر الدّين عندهماء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: له 
به كلف ولو جيف هلاك العقّارء قيل: يملك الوصيّ بيعه» لأنّه تعينٌ حفظاً 
كالمنقول» والأصخ أنه لا يملك لأنه نادة. 


(وَلاَ يَْحِر) الوصيّ (فِي مَالِه) أي الصغيرء لأن المفرّض إليه الحفظ دون 
التجارة. ويقدّم وصيّ الأب على الجدّء فإن لم يوص الأب قام الجد مقامه» ولا يلى 
على مال الطفل أحدٌّ غيرهماء والله أعلم. 


4 کتابٰ الحُنئّى 


كتابٌ الخحْنتَى 
ُو د فرج وَذكرء فان بال من ذكَرِه فذحن وان ټال من رجه َأنتى» وإ 

َالَ مِنْهُمَا كم بالأسبق. وَإِنْ ن¿ اشتوياء فَمُشْكلُ. 
لا عت ارك قن لع ولَم يَظْهَر عَلامَةُ أحدد هِمَاء فَمُشْكل. 


فَإِنْ قَامَ في صَفْهِنَ أَعَادَ وَفي صَفُهِمْ يميد at‏ ل 


كتَابُ الحنتى 

(هُوَ) مولودٌ (دُو زج وَذَكر فان بال من ذَكَرِه هَذَكَرَ وان بَال مَنْ قزجه فأنتى) 
لأن البول من أحدهما دليل علىٍ أنه العضو الأصلي الصحيح» والآخر بمنزلة العيب. 
(وَإِنْ ال مِنْهُمَا حُكِمَ بالأضبَقِ) لأن السبق دليلٌ على أن محله هو العضو الأصليء 
و كما خرج البول حکم بموجبه» لأنه علامة تامّة» فلا يُعْتَبر بخروج البول من آلة 
أخرى بعد ذلك. )0 اسْقَوَيا) بإن لم يسبق أحدهما الآحرء سواء کان ا من 
ال ا ال ل ا عند أبي 
حنيفة (وَلآ تُعْتَبَمُ) عنده (الكٌفْرَمٌ) وقالا: تُعْتر. لأن كثرة البول من أحدهما علامة قوة 
ذلك العضو وكونه أصلياًء ولأن للأكثر حكم الكلّ في أصول الشرع. فيت رجح ذلك 
العضو بكثرة البول منه. 

ولأبي حنيفة: أن كثرة ما يخرج لا يدل على القوة» لأن ذلك قد يكون لاتساع 
في أحدهما وضيقٍ في آخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشكل بالاتفاق. 

(َإِنْ بَنَع) الخنتى فإن ظهر له علامة الؤجال: بان ريحت لحنت أن وع إلى 
النساءء أو احتلم كما يحتلم الإجال» فهو رجلٌء وإن ظهر له علامة النّساء: بأن خرج 
له ثديٌّ كثدي المرأة» أو نزل له لبن في ثديه» أو حاضء أو حيل» أو أمكن الوصول 
إليه من الفرج» فهو امرأةٌ ()إن (لَمْ يَظْهَر) له (عَلامَةٌ أحَدِهِمَا) أو تعارضت العلامات 
(فَمُشْكِلٌ) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمر الدين» وهو: أن لا يُحكم فيه بحكم 
وقع الشك في ثبوته. 

(قَإِنْ قَامَ فِي صَفْهِنَ) أي صف النساء (آَعَادَ) صلاته استحباباً إن كان [مراهقاء 
وحتماً إن کان بالغ لاحتمال أنه رجلّ فتفسد صلاته (َ)إن قام (في صَفْهِمْ) 
أي في صف الرجال (يُعِيدُ مَنْ بِجَنْبَيِهِ وَمَنْ خَذْقه بِحِدَائِهِ) لاحتمال أنه امرأة 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الحُنتّى ه44 

وَصَلَى بقتاع. ولا يََْس حريراً وَحُلِيَا ولا يَكُشِفٌ عِنْدَ جل وار رق ولا 
يلو به غير ممخرم: رَجْلِ أو امراق وَل يُسَافِرُ بلا مسخرم. 

وَكرة لِلرْجُلٍ وَالمَرَأةٍ حش وَيُشْتَرَى أَمَدٌ ڪڪ إن مَلَكَ ماله وال فمن 
بَيْتِ المَالء ثُمّ م تباغ ِن مات قَبْلَ ظهُورٍ حا له لغ يُعَسَل رَيْيَمحْ. 

َل يَخْضصْرْ ُ ر مُرَاهِقاً عسل مَيْتِ» وَندِبَ تسشجيَةٌ قَبره. وَيُوضَعُ الوَجُل بقُوْب 
الاما ثم هن تم المَرَأَةُ ا 

إِنْ تركة أَبُوهُ وَااء قَلَهُ سَهُمْ وَللابْنِ سَهْمَانِ. 8 SN‏ 


(وَصَلَى بقتاع) لاحتمال أنه أمرأة» فإن كان [بالغاً]"“ حراً وجب عليه ذلك ولا 


استحبٌ له. 

(وَلا يَلْبَسَ حريراً و)لا (حُلِيَاً وَلآ يَكشِفٌ عِنْدَ رَجُل )لا عند (امْرَآةٍ ولا يَخَلُو 
به َر مَخرم رَجُلٍ اؤ امْرَآةٍ ولا يُسَافِرُ بلآ مخرم) من الأجال» كل ذلك  ۳۷٤[‏ ب] 
احترازاً عن ارتكاب المحوّم. 

(وكُرِة لِرَّجُلٍ وَالمَرَْةٍ خَثْنّهُ) أمَا الّجل فلاحتمال أن الحئتى أنثىء وما المرأة 
فلاحتمال أنه ذكرٌ (وَيُشْترَى) من ماله (أْمَهَ فْتَخْتِنَهُ إن مَلَكَ ع لأنه يباح لمملوكه 
النظر إليه (وإلاً) أي وإن لم يملك مالا (هْمِنْ بَيْتٍِ المَالٍِ) يشتري له الإمام أمة تختنه 
لأن بيت المال اعد لنوائب اولي فإذا اشتراها له تدخل في ملكه بقدر حاجة 
الختان. (كُّمّ ْيَاعٌ) إذا ختنته» ويرد ثمثّها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها. 

(فَإِنْ مَاتَ) الْحُئْتَى (قَبْل ظُهُورٍ ڪاله نَم يُغَسَلْ) لأن الغاسل إا رل وإمّا 
امرأةٌ» [والخنثى إما رجل أو امرأة] وجل الغسل غير ثابتِ بين الرجال والنّساء فينرك 
0 حرمته. (وَيِْيَمَمُ) لتعدّر العُشل (قلا يتخضر) الحُنْتّى حال كونه (مُرَاهِقاً غُسْلَ 

ْتِ) لاحتمال أنه ذكر أو أنثى (وَنُدِبَ كسجيّة قَبْرِ) أي تغطيته» لأنه إن كان أنثى 

ا واجبٌء وإن كان ذكراً لد د ا 


(وَيُوضَعٌْ الرَجُل بقّزب الإمام, ُمٌ) يوضع (هُؤ)» أي الحُنْتَى خلف الوجل (كُم) 
توضع (المَرَآةٌ) خلف الحُنتى (إذَا صَنْى عَلَنْهِمْ) جميعاً (قَإِن تَرَكَه ابوه وَائِنآ قَلَّهُ) 
[أي الحتقى“ عند أب حنيفة (سَهْمٌ وللان سَهْمَانِ) لأن له عنده اقل النصيبين» أي 
يُنْظر إلى نصيبه إن كان ذكراً وإلق :نصيبه إن كان أنشی» فأي منهما يكون أقلّ فله 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


لحك کناب الخُنئى 


7 ى 0 0 ه. ع ادا جل ع 4 5 ر ا “e‏ £ 72 ا - 
ون الك ل ا لين لد اة 


ا 
كِتَابَةُ الأخرس وَإَِاؤُهُ هُ بما يُعْرَ ف په نكاخةُ وَطَلاقُهُ وَبَيْعْةُ وَشْرَاؤُةُ وَوَصِيتُهُ 


ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشغيي) وهو 
قولهما كما في «الهداية» (ِلَهُ ضف النْصِيبَيْنِ) أي يجمع بين نصيب الحُتْتّى إن كان 
ذكراً ونصيبه إن كان أنثى» وله نصف ذلك المجموع. 

(وَهُو) أي نصف النصيبين (قَلاقة يِن سَيِعَةٍ عِنْدَ ابي يُوسُّفَ) لأنه اعتبر 
نصيب كل واحدٍ منهما حالة انفراده» فإنَّ الذكر لو كان وحده كان له كل المال؛ 
وَالخُئْتّى لو كان وحده: | إن كان ذكراً كان له کل المالء وإن كان أثنى كان له نصف 
المال» فيأحذ نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن كل 
المال فيجعل كل ربع سهماًء لم سبعة بطريق العَؤل: للابن أربعة» وللحُئتى ثلاثة. 
وإن شعت تقول: له النصف إن كان أنْتَى والكل إن كان ذكراء فالنصف متيقّن» ووقع 
السك في النصف الآخرء فنصفٌ صار رُبُعاَء فالنصف والربع ثلائة أرباع. 

(وَخَمْسَة) أي ونصف النصيبين خمسة (مِنْ ن افتي عقر عِذة محمد لأن 
الحُبْتّى يستحق النصف مع الابن إن كان ذكراء والثلث إن كان أنثى» والنصف والدُلّثْ 
خمسة من ستة» فله نصف ذلك» وهو اثنان ونصف من ستة. وقع الكسر بالنصف 
فضرب الستة في اثنين صار خمسة من اثني عشرء هو نصيب الحُئْتى» والباقي وهو 
الشبعة نصيب الابن» وإن شعت تقول: له الثلث إن كان أنثى والنصف إن كان ذكراء 
ومخرجهما ستة. فالثلث اثنان والنصف ثلاثة» فاثنان متيقّن ووقع الشك في الواحد 
الآخر. فنصف» صار اثنين ونصفاً. وقع الكسر بالنصف» صار خمسة من ٠۷١7‏ - أ] 
اثني عشر. 

مَسَائِلٌ سی 

(كتابَة الآخُرَس وَإِيِمَاؤهُ) أي إشارته (بمَا يُعْرَفُ به نِكَاحُهُ, وَطَلاقُهُ؛ وَبَيْعْهُ, 
شرا شراؤٌة. وَوَصِيْكُهُ وَقَوَدْهُ, كَالبَيَانِ) أي كما يعرف ذلك بالنطق باللسان» لأن 
الكتابة مشن نأى بمنزلة الخطاب تمن دنا. ألا ترى أن النبي الاو كما 
ادى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة أدّى بالإشارة» كقوله: «الشهر هكذاء وهكذاء 
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وَل يُحَد. 
وَقَانُوا في مُعْتَفَلٍ اللْسَان: إِنْ امْعَدّ ذَلِكَ وَعْلِمَ إِسَارَتَهُ فَكذًا. وَفِي عَم 
مَذْبُوحَةٍ فيها مَيةٌ E‏ 


وهکذا»'. وأدّى بالكتابة» ككتابه لهرّقل وغيره. 

ثم الكتابة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: منها مُستَبِينٌ مرسوم» وهو أن يكتب: من 
فلانٍ إلى فلانٍ أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق ونحوهماء فهذا كالنطق. ومنها 
مستبين غير مرسوم» كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وعلى الكاإعد"» لا على 
وجه رسم الديارء فهذا ليس له اعتبارٌ إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبينة والإشهاد عليه 
والإملاء على الغير حتّى يكتب لديه. لان الكتابة قد تكون للتجربة» وبهذه الأشياء يتبينٌ 
أنها ليست كذلك. ومنها غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو بمنزلة كلام غير 
مسموع» فلا يثبت به شيء من الأحكام ولو انضم إليه نيةٌ» وإنما جَعِلّت الإشارة حجّة 
للأخرس للحاجة في حقّ هذه الأحكام, لأنها من حقوق العباد وهي تثبت مع الشبهة. 

(وَلا يْحَدٌُ) [الأخرس]”" إذا أقدَ بما يوجب الحدّء ولا قاذفه بطريق الإشارة أو 
الكتابة. أمَا إن كان مقذوفاً فلأن الحدود تندرىء بالشبهات» ولعلّه مصدّق لقاذفهء فلا 
يُحَدّ قاذفه للشبهة ولعدم تيقّن علّة0*» الحد. وأمَا إذا كان قاذفاًء فلا يحدّ لانعدام 
القذف صريحا بالزناء وهو شرط فيه. والفرق بين الحدّ والقّوّد حيث يثبت القود 
بالكتابة والإشارة» بخلاف الحد. 

إن القَوّد حقٌّ العبد, [وحقٌ العبد-(“ لا يختص بلفظ دون لفظ وقد يثبت بدول 
اللفظ› كالتعاطي بخلاف الحدء فإنه لا ينبت ببيان فيه سُبِهَّة. (وَقَانُوا فى مُعْتَقَل 
النّسَان) وهو الذي اعترض له احتباس اللّسان حيّى لا يقدر على الكلام والبيان (إن 
امد ذَيِكَ) الاعتقال بأن بقي سنةً. وقيل: إلى زمان الموت» وقيل: وعليه الفتوى. 
(وَعْلِمَ إِشَارَتهُ) أي المُغتقل (فَكَذَا) أي فحكمه حكم الأخرس يخلاف الذي صمت 
يومأء أو يومين لعارض. 

(وَفِي عَنَمٍ مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَنْتَهٌ) ولا علامة تتميّز به الميتة من المذبوحةء إن 
)0 أخرجه مسلم في صحيحه ۷٥۹/۲‏ كتاب الصيام »)١7(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 

.)١١۸١  ٤( الهلال... (۲)› رقم‎ 

(۲) الكاعد: القرطاس: المعجم الوسيط ص ۷۹١‏ مادة (الكاغد). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


)٤(‏ في المخطوط: طلبه» والمثبت من المطبوع 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


£4۸ کناب الخنقى 
هِيّ اقل تَحرّى وَأكَلَ في الاخييار. 


كان الميتة أكثرء أو كانتا مستويتين. لم يؤكل 7 في حالة الاختيار» وإن كانت 
(هي) أي الميتة (أقَلَ كَحَرَى وَآكَلَ) ذلك الغنم (فِي) حالة (الاخْتِيَارٍ) قيّد به لا 
الميتة المتيقنة“ يحل أكلها في حالة الاضطرا م فيها أولّى. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يؤكل بالتحدّي في حالة الاختيار» وإن كانت المذبوحة أكثر 
لأن التحري دليلٌ ضروريء فلا يُضصَار إليه من غير ضرورة» [ولا ضرورة]"“ في حالة 
الاختيار. 


ولنا: أن الغلبة ذل س الضرورة في إفادة الإباحة 3ه/ا7 ا ب]» ألا ترى أن 
أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرّم من مسروق ومغصوب» ومع ذلك يباح التناول 
اعتماداً على الظاهرء وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه» فيسقط اعتباره دفعاً 
للحرج وقد قال تعالى: ظإوَمَا جَعَلَ عَلَيكم فِي الدِّينِ مِنْ حرج وقال عليه 
الصلاة والسلام: «بُعِنْتُ بالحنيفية الشمحة» ومن خالف سنتي فليس مني». رواه 
الخطيب عن جابر رضي الله عنه. 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفصل الصلوات وأكمل التحيات 
على سيد الموجودات وسند المشهودات» وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات» 
وعلى العلماء والصلحاء الكاملين وسائر المؤمنين والمؤمنات [الأحياء منهم 
والاموات. 


وقد وقع تحرير هذا الكتاب بعون الملك الومٌّاب على يد مؤلفه رُحِمَ مع سلفه. 
وهو أفقر عباد اله الغنيّ الباري علي بن سلطان محمد القاري» عاملهما ربّهما بلطفه 
التي وكرمه الوفي» وذلك بمكة المكوّمة قالة الكعبة الح » عام ثلاث بعد 
الألف من الهجرة المفخمة]. 


xX 3e xe 
تم لتاب بفضل لله تعال رمس تونيقه‎ 
وافمر دنه اول وآخراً‎ 


)١(‏ في المطبوع: المتعينة» والمثيت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) سورة الحج الأية: (۷۸). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


بت المصادر والمراجع ف 


ات 


۳ 


ا 


۷ 


۸ 


۹ 


١١ 


ثبت المطادر والمراج: اج 


«الآثار»» لمحمد بن الحسن الشيباني» عني بطبعه الدكتور محمد عبد الرحيم 
غضنفر» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» الرحيم كيديمي» كراتشي ‏ باكستان. 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان». للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» حققه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط ٠٤١۸ »)١(‏ ه/ 
٨۸‏ م» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

«الاختيار لتعليل المختار». لعبد الله بن محمود بن مودود ا موصلي > تعليق 
الشيخ حمود ان دقيقة» ص (۳)» ۱۳۹۰۵ هھ/ ۱۹۷٥‏ م“ ط (7). دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«الأذكار», للإمام يحيى بن شرف النووي» حقق نصوصه وعلق عليه محيي 
الدين مستوء ط (۳)» ١517‏ ه/ ۱۹١١‏ مء مكتبة دار التراث» المدينة» ودار 
ابن كثيرء دمشق ‏ بیروت . 

«إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري»ء لملا علي القاري» دار الكتاب 
العربي» بيروت ‏ لبنان. 

«الإسعاف بأحاديث الكشاف». لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى» اعتنى به 
سلطان بن فهد الطبيشي. ط (۱)» ١415‏ ه/؛ ١99‏ م دار خزيمة. ٠‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

«الأصل».؛ لمحمد بن الحسن الشيباني» اعتنى به أبو الوفا الأفغاني» ط (١)ء‏ 
۰ ه/ ۱۹۹۰ م» عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

«الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة)ء للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي› ط(5). ۱٤١١‏ ھ/ ۱۹۸1 دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 
لبنان . 

«الأعلام»» لخير الدين الزركلي» ط (۷)» ۱۹۸١‏ م» دار العلم للملايين» 
بيروت - لبنان. 

«الإكليل شرح ختصر خليل»» للشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنباوي» 
المشهور بالأمير» صححه وعلق عليه عبد الله الصديق الغماري. قدمه وترجم 
للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف› مكتبة القاهرة» القاهرة - مصر 
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بت المصادر والمراجع 


۲ 


۳ 


15 


تت 


۲١ 


۲ 


۳ 


٤ 


«الإكمال فى ذكر من له رواية فى مسند أحمد سوى من ذكر في تبذيب 
الكمالة : الت غيل بن على و الك ن عر الي درا 
ققق ابد أله سرو ربن فته مجم ط (۱)» ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹۹۲ م» دار 
اللواءء الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأم»» للومام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت - 
لبنان . 

«الأموال»؛ لحميد بن زنجويه» تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض» ط »)١(‏ 
685/60165وامء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأنساب»» للإمام عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي النتمعائي؛ طْ 
۱٤۰۸ »)۱(‏ ۱۹۸۹/۰ مء دار الجنان» بيروت ‏ لبنان. 

«الإيثار بمعرفة الآثار»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له» 
وعلق عليه علي بن سليم بن عبد العبادي» ط ۱٤۱۷ )١(‏ ه/5ة9١‏ م دار 
العا فة ارام المجلكة الغربية السعودية: 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لزين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان . 

«البحر الزخار= مسند البزار». 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؟» لأبي بكر بن مسعود الكاساني» ط (5)) 
565 ه/945١ا‏ م دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»., للإمام محمد بن رشد القرطبي»› ط (۸)»› 
5 ه/ ۱۹۸١‏ م» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة»: لعبد الفتاح القاضي» ط ›)١(‏ 
١‏ ه/ ۱۹۸۱ م» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

«بذل المجهود في حل سنن أب داود»» للعلامة خليل السهارنفوري» تعليق 
محمد زكريا الکاندهلوي» ط (۳)» 1"9١ه/‏ 191/8م2 مطبعة السعادة - مصر 

«بغية الألمعي». للقاسم بن قطلوبغاء مطبوع أواخر نصب الراية = #انصب 
الراية» . 

«بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب»؛ للمحدث محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ط (۱)» ١:08‏ ه/مدمو١‏ م 
يطلب من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
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«البناية في شرح الهداية»» للإمام محمود بن أحمد العيني» ط ٠٤٠١١ »)١(‏ 
ه/ ۱۹۸۰ م دار الفكرء بيروت - لبنان. 
«تاج التراجم». للقاسم بن قطلوبغاء حققه وقدم له محمد خير رمضان 
يوسفء ط (۱)» ١51‏ ه/ ۱۹۹۲ م» دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 
«تاج العروس من جواهر القاموس»ء للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»› 
مجموعة محققين منهم: عبد الستار أحمد فراج» وعلي هلالي» ٠۳۸١‏ ه/ 
SEER‏ حكوية الكويف 
«تاريخ الإسلام»» للمؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› (السيرة النبوية)» 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط (۲)» ١504‏ ه/ ۱۹۸۹ مء دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 
اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»؛ للعلامة عثمان بن علي الزيلعي» ط (١)ء‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» مصر. 
«تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار»» للإمام محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ط (۱)» ١517‏ ه/ 1997 م» 
يطلب من دار القلم دمشق ‏ بيروت. 
«تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» - «الإسعاف». 
اترتيب مسند الإمام الشافعي»» ترتيب محمد عابد السندي» عرف الكتاب 
وترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري» اعتنى بنشره وتصحيحه يوسف علي 
الزواوي الحسين وعزت العطار الحسيني» ۱۳۷۰ ه/ ١9061١‏ م» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
a‏ لمحمد جرير الطبري» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

تقريب التهذيب». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوامة›» ط (۲)» ١5١08‏ هھ/ ۱۹۸۸ م» يطلب 
من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
«التلخيص الحبير؛). للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني» 0 دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 
«تبذيب الأسماء والصفات»؛ للإمام يحيى بن شرف النووي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
«بذيب الكمال في أسماء الرجال»ء للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي» 
حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عوّاد معروف › ط (۱)» ١51‏ ه/497١‏ 
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م» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
«جامع المسانيد)» للومام محمد بن محمد الخوارزمي» دار الكتب العلمية› 
بيروت - لبنان. 
«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»؛ لعبد القادر بن محمد بن محمد 
القرشي» تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ط (۲)» ۱٤۱۳‏ ه/ ١99‏ 
م» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 
«حاشية محمود بن إلياس الرومي على النقاية» = «فتح باب العناية» (طبعة 
باكستان) . 
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح», لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي» دار 
إخياء 00 العربي» بيروت - لبنان. 

شية اللكنوي على الهداية». للإمام محمد عبد الحي ي اللكنوي› مكتبة شركة 
5-9 بيرون بوهركيت - ملتان. 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية», للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني› دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 
ارد المحتار على الدر المختار», للشيخ محمد أمين بن عابدين» ط (۲)» 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م دار إحياء التراث العربي» بیروت ‏ لبنان. 
«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة». للعلامة محمد بن 
جعفر الكنّاني» كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» ط ١515 »)٥(‏ ه/ ۱۹۹۳ء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان. ْ 
«السعاية في كشف ما في الوقاية»» للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي» ط 
١508 »)۲(‏ ه/ ۱۹۸۷ م» الناشر سهيل كديمي» لاهور ‏ باكستان. 
سنن ابن ماجه). للحافظ محمد بن يزيد القزوينى. حققه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. . 
سنن أبي داود»» للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» وبحاشيته 
«معالم السنن» للخطابي» إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد» ط 
(۱)ء ۱۳۸۸ هم ۱۹1۹ م“ دار الحديث» بيروت - لبنان. 
سنن الترمذي». للحافظ محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» و محمد فؤاد عبد الباقي» وكمال يوسف الحوت» دار الكتب 
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العلمية» بيروت - لبنان. 


سنن الدارقطني», اناف على و ر ا »> عي بتصحيحه وتنسيقه 
السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى» دار المعرفة» بيروت - لبنان . 


«سئن الدارمي»» للحافط عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» حققه 
فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» ط (١)؛‏ ۷ ه/ ۱۹۸۷ م دار 


الكتاب العربي» بيروت - لننان : 


لنشن القبري»: للحافظ أحد بن السيق بع ع السهقى :دار الجعرفة 
بيروت - لبنان. 1 ١‏ 

«السنن الكبرى»ء للإمام أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن» ط (١)د ۱٤۱١۱‏ هم/ ١و١‏ م دار 
الكت العلمية » يروت داليان: 

«سنن النسائي». للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه ورقمه ووضع 
فهارسه» مكتب تخقيق التراث الإسلامي» ط (۲)» ١517‏ ه// 1947 م» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

لاسير أعلام النبلاء»ا, امام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› حققه علة 
محققين منهم : جسن لاسن وشعيب الأرناؤوط» ط (؟7). ١507‏ ه/ ١987‏ 
م“ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

اسح السنة)» للومام حسين بن مسعود البغوي› حققه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب اللإسلامي» بيروت - لبنان . 

شرح شرح نخبة الفكر»» للمحدث علي بن سلطان محمد الهروي القاري. 
قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حققه وعلق عليه محمد بن نزاز تميم وهيثم 
ابن نزار تميم» دار الأرقم بن أبي الأرقم» روت 2 البثات : 

«شرح العناية على الهداية» للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابري = 
«فتح القدير» . 

شرح معاني الآثار»» للإمام محمد سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي› 
حققه وعلق عليه محمد زهري النجارء ط (۲)» ۱٤۰۷‏ ه/ ۰۱۹۸۷ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«شعب الإيمان». للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. ط(١). ۱٤١١‏ هم/ ۱۹۹۰ م“ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
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«الشمائل المحمدية»»؛ للإمام أبي عيسى بن سورة الترمذي» خرج أحاديثه» 
وعلق عليه عزت عبيد الدعاس» ۱۳۸۸ هھ/ ۱۹۹۸ م“ دار الترمذي حمص - 
سوريا. 

«صحيح البخاري- فتح الباري» . 

«صحيح مسلم؛.؛ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ۳ هھ/ ۱۹۸۳ م“ دار الفكر» بيروت _ لبنان. 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية»» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط(١). 1١5٠١‏ ها 
8 م» دار الرفاعي» الرياض - المملكة العربية السعودية» وهجرء القاهرة 
مصر . 

«طبقات الشافعية الكبرى»ء للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء طَّ 
2)١(‏ ۱۳۸۳ ه/ ٤٦۱۹ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» مصر. 

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؛ للحافظ محمود بن أحمد العيني» قدم 
له الشيخ محمد زاهد الكوثري» دار الفكر» بيروت - لبنان. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية»» لملا علي القاري» تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹١۷‏ م» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
سوريا. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية»» لملا علي القاري» 1108 م؛ سعيد 
كمبنى + كراتكتن ددباكستان: 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز »> ومحب الدين 
الخطيب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«فتح القدير شرح الهداية٠»‏ لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
«فتح القدير شرح الهداية» لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام» ط ١١6 »)١(‏ ه» المطبعة الكبرى الأميرية 
(بولاق) مصر. 

«الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية»» لمحمد بن علي بن علان» دار 
الفكرء بيروت _ لبنان. 
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«الفردوس بمأثور الخطاب»» ا شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق ر 
السعيد بن بسيوني زغلول. ط١(١). ١5١٠5‏ ه/9845١‏ م دار د 
العلمية» بيروت - لبنان. 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية). للإمام محمد عبد الحي اللكنوي» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

«الفقه المالكى فى ثوبه الجديد) » محمد بشير الشقفة» ط )١(‏ 7١51١ه/‏ 
مم دار القلم - دمشق. 

«فيض القدير شرح الجامع الصغير».» للمحدث محمد عبد الرؤوف المناوي»› 
دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«القاموس الفقهي». لسعدي أبو جیب ط (۲)» ۱٤۰۸‏ ه/1988 م» دار 
الفكر› دمشق ‏ سوريا. 

«القاموس المحيط». للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق مكتب 
التراث في مؤسسة الرسالةء ط (۲)» ١5٠01‏ ه/ ۱۹۸۷ م» مؤسسة الرسالةء 
بيروت - لبنان. 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة)» للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي» قدم له وعلق عليه محمد عوامة» خرج نصوصه أحمد محمد نمر 
الخطيب ط ١517 .)١(‏ ه/1997 م» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف». للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مطبوع أواخر كتاب الكشاف» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«الكامل في ضعفاء الرجال»ء للإمام عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي»› ط (۳)» ١404‏ ه/1988 مء دار 
الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار). لمحمود بن سليمان 
الكفوي» مصورة معهد المخطوطات العربية رقم )۳۸4( تاريخ . 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» 
للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني» ط(*). ١5٠١‏ ه/9886١‏ م دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

«كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون». للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني» المعروف بحاجي خليفة» ١4٠١‏ ه/ 1440 م» دار الفكرء 
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بيروت - لبنان. 

«الكفاية شرح الهداية»؛ لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني = اع القدير» . 
«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»؛ للحافظ عبد الرحمن السيوطي» 
دار المعرفة» بيروت - لبنان . 

«اللباب في تهذيب الأنساب»» لعز الدين بن الأثير الجزري» ط (۳)ء ١5١5‏ 
ه/ ۱۹۹٤‏ م دار صادر» بيروت - لبنان. 

«لسان العرب». للومام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى ي المصري» دار 
صادرء بيروت - لبنان. 

«المبسوط»» لشمس الدين السرخسي» ١5٠05‏ ه/1985 م» دار المعرفةء 
بيروت - لبنان . 

«مجمل اللغة»؛ للإمام أحمد بن فارس بن زكريا اللخوي» دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» ط ١504 »)١(‏ ه/ 1984 م» مؤسسة الرسالةء بيروت 
لبنان. 

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»› للحافظ علي بن بي اي ۸ هم/ 
4 م» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«المجموع شرح المهزذب». للومام عيبي الدين النووي». دار الفكر ‏ بيروت. 
«مختار الصحاح»»؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج 
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» ١508‏ ه/ ۱۹۸۸ م» مكتبة لبنان» بيروت ‏ 
لبنان . 

«المراسيل»ء للحافظ أب داود سليمان بن الأشعث السجستاني » حققه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط› ط١(١). ١:١8‏ هھ/ ۱۹۸۸ م مؤسسة ة الرسالة» بيروت 
- لبنان . 

«مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع». لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البخدادي» تحقيق علي محمد البجاوي» ط (۱)» ٠۳۷۳‏ ه/ 
6 تصوير دار المعركة» يروت - لبنان: 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». لملا علي القاري» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

«المستدرك على الصحيحين». للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

امسند الإمام أحمد». للإمام أحمد بن حنبل » إعداد محمد سليم إبراهيم 


ب المصادر والمراجع باه 


سمارة» وعلي نايف البقاعي» وعلي حسن الطويل» و سمير حسن غاوي» ط 
68 ااقستل البزار (المسمى : البحر الزخار)», للحافظ أحمد بن عمرو بن عبد 


4 م» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


(¥ «المصباح المنير). للومام أحمد بن محمد بن على الفيومى المقرىء»‎ ٠ 
ه/ ۱۹۸۷ م“ مكتبة لبنان» بيروت - لبنان.‎ 


١-«مصنف‏ ابن أبي شيبة)» للحافظ أي بكر بن ابي شية؛ حققه وصححه 
الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفية» الهند. 

۲ -(مصنف ابن أبي شيبة)» للحافظ ای کر أبي شيبة» (الجزء المفقود). 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي»› ط (۱)» ١5108‏ هھ/ ۱۹۸۸ م» دار عالم 
الكتب» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

۴۳ -«مصنف عبد الرزاق؟» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط (۲)» ٠٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ مء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

. -«معالم السئن». للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي = «ستن أبي داود»‎ ٤١ 

65 «المعجم الأوسط؛. للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» حققه أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» ط ١517 .)١(‏ ه/1445 م» دار الحديث» 
القاهرة مصر. 

-امعجم البلدان», للومام ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر» بيروت ‏ 
لبنان. 

۷ -«المعجم الصغيرا» للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سليم 
إبراهيم سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

۸ -«معجم القواعد العربية في النحو والصرف».؛ تأليف عبد الغني الدقر» ط 
١8١05 .)1١(‏ ھ/ ۱۹۸71 م دار القلمء دمشق ‏ بيروت. 

۹-«المعجم الكبير». للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» حققه حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط (22)؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

١‏ -«معجم لغة الفقهاء». وضع أ. د. محمد رواس قلعه جي. و د. حامد صادق 
قنيبي › ط (۲)» ۱٤۰۸‏ ھ/۱۹۸۸ م“ دار النفائس» بيروت - لبنان. 

١-«معجم‏ المؤلفين؟» لعمر رضا كحالة» اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالةء ط ١415 ,)١(‏ ه/ 1497 م» مؤسسة الرسالق 
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ا د 
بيروت - لبنان. 

«المعجم الوسيط»» للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصرء 
وعطية الصوالحى ومحمد خلف الله أحمدء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبئان . | ١‏ 

١١‏ «المُغْرب في ترتيب المُغرب»» للإمام أبي الفتح ناصر الدين المُطرّزي» حققه 
أسامة محمود فاخوري» وعبد الحميد مختارء ط (۱)» ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹ مء 
مكتبة أسامة بن زيد» حلب سوريا. 

؛ ١١1-«مفردات‏ ألفاظ القرآن»» للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» ط (۱)» ۱٤١١‏ ه/؟199 م دار القلم دمشق ‏ سورياء والدار 
الشامية» بيروت - لبنان. 

٥-«منح‏ الجليل شرح مختصر سيدي خليل»» للشيخ محمد عليش» ط (۱)» 
٤‏ هھ/ ۰۱۹۸٤‏ دار الفكر بیروت . 

757 «الموسوعة الفقهية)› وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط(۲)» ٠٤١١‏ ه/ 
7 م. 

7 «الموطأ». للإمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ١505‏ ه/ 
6 م» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال»ء للمحدث محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

8 «الناقع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير »» للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي› 
ط (۱)» ١505‏ ه/1985 م (مطبوع بحاشية «الجامع الصغير» لمحمد بن 
الحسن الشيباني)» عالم الكتب. بيروت - لبنان. 

» «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». ليوسف بن تغري بردي الأتابكي‎ ٠ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة‎ 
والطباعة والنشر.‎ 

١-«نصب‏ الراية لأحاديث الهداية», للمحدث عبد الله بن يوسف الزيلعي» ط 
وم 4910 0 ه 1ق 1ه دار سام لواف العرين نا مروت لقان 

«النكت على كتاب ابن الصلاح»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق ودراسة الدكتور ربيع بن هادي عمير» ط (۲)» ١508‏ ه/ ۱۹۸۸ م» 
دار الراية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

١١‏ -«النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن الأثير الجزري» تحقيق طاهر أحمد 
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الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان . 

5 ١انهاية‏ المحتاج إلى شرح المنهاج»؛ للشيخ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي» ط ()» ١515‏ ه/ ۱۹۹۲ م, دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

١6‏ «الهداية » شرح بداية المبتدي ٠‏ للشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني» المكتبة الإسلامية. 

7 «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»» لإسماعيل 
باشا البغدادي. ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م» دار الفكرء بيروت - لبنان. 
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ر _فهرس موضوعات المجلد الثالثك ) 
كتاب الكراهية اموجه وو انو سم انب نامل مالا ا 
تحديد عورة المرأة والرجل aaa Ra EOS‏ 
مال کی CORA ESR E GSO‏ 1 00 
امور الفطرة PV Saa aseseeseesenenenenuenanneseneeeneneneeeenenernenenensenenaenenaseeneeeeneneneneseemeneneneeenss‏ 
كتاب الأشربة EEE CRORES E RES‏ 
كتاب الذبائح 514 >( 
شروط الذابح Ae A DAES RSS‏ 
كتاب الأضحية Aaa ESR SR‏ 
كتاب الصيد RAE ERA‏ وسوس 
كتاب اللقيط واللقطة والآبق NISSAN‏ 
فصل في اللقطة 1# 
كتاب المفقود كسا سح ب امسو كانس لاومو اطاطب وتوا 
كتاب القضاء uacasssasesssneseoseneredessaneennasnenendennasdenenpaneauenanestenanaaeeenannne anem‏ 0.0 8%( 
فصل من تقبل شهادته ومن لا تقبل Eucla RRs‏ 
فصل في الرجوع عن الشهادة ne‏ 0 
كتاب الإقرار 020 2< ieee‏ ز ز ز  YOY 2.i‏ 
كتاب الدعوى 2 ة2ة2ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل في التحالف | | | ز ز زد 00 
فصل في دعوى النسب 199999999999900 1 1 11111 
كتاب الصلح ء »“»هه]!+]1+1<©+<ظ![<+!+|+<!(!إ1314134|[|1 1[ 1ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 07 
كتاب الحدود عا اداو SSR‏ سس سام ا 
فصل في حدّ القذف 1-000 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1212 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 0 


فصل في حدّ الشرب ة141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141413131512 1 1 1[ 7 


فصل في التعزير ا لطا اموا لاطا اما Tees‏ 
كتاب السرقة م ا ل O‏ 
فصل فيما يقطع فيه وما لا يقطع TNS‏ 
فصل في كيفية القطع 0غ 
كتاب الحهاد ا ا نا ل اما ال ا ONS‏ 
فصل في المغنم وقسمته Tea.‏ 
فصل في استيلاء الكفار ل ممه مم مم م مه ممه معطم ممم مم ممه مم م 000 YAS‏ 
فصل في الجزية 2 1 1 1 AEs‏ 
أحكام المرتد TET.‏ 
فصل في البغاة 0 0 
كتاب الحنايات ET‏ 
كتاب الديات WE Saa‏ 
فصل في الشجاج 0111100 ا 
فصل فيما يحدث في الطريق 1 E‏ 
فصل في جناية البهيمة ل ا او 11 
فصل في جناية الرقيق والجناية عليه ا ا FV SNS‏ 
فصل في القسامة LAs ARSE‏ 
فصل في المعاقل aA Sta e‏ قط ما اع مي و و رما و VE‏ 
کتاب الإكراه ا E SORES SAR‏ 
كتاب الحجر A SSO CREE SESS Aaa‏ 
كتاب المأذون CE AES DS St‏ 
كتاب الوصايا 0038 ااا 
كتاب الختنثى ل ااا 00000000 0 0 
مسائل شتی CET‏ 
نبت المصادر والمراجع EA Rae‏ 


